8 


رقا 


تت اخ ا لس ا ا 
| ا باعي ار 
0 موه 
06 1 
ان 41 


تتشعابشادالأنان 
لفتار ل للش وميقصه وف روك 
ةا 


دوع لات 
بنك لانن 


0 


ع ع سس 0 3 
أ كد 
ينا 
١ )‏ سس سسحت رمس « وبري 
زسّحارشادالاان 


: 1 


1 ا 3 2 


0 يا 


1 


هه 


0 
0 تاليا ماتلا 


20 


ار ملي 


تمع الفنائدة والبرهان 
(ج) 


الحقّق البارع الشيخ أحد المعروف ب «المقدّس الأردبيلي» © 
الحاج آقامجتبى العراتي» الشيخ علي بداه الاشتهاردي» الحاج افاحسين اليزدي 8 


مؤْسّسة الدشر 


مؤتسة النشرالإسلامي 


التابعة لجماعة الدرّسين بقم المشّقة 


الأول في المقدمات 


وفيه مطلبان: الأول: في أقسامها 


«هذا قشم العُقرد») 

إعلم أنه لاخلا فى رجحَانَ الكسب والطلب للرّزق فى الجملة» خصوصاً 
على طريق (بطريقخ ل) الزراغة وآلتجكازة: 

وتدلَ عليه أيضاً الآيات(0) والأخبار الكثيرة جتأء المذكورة فى الاضول 
والفروع. 

حتى أنه رُوِي فى القصحيح عن أبي.اسامة زيدالشحامء عن أبي عبدالله 
عليه السّلام: أن أميرالمؤمنين عليه السّلام: اعتق الف مملوك من كدّيده(م). 

ودُوي عن علي بن عبدالعزيز قال: قال ايوعيدالله: ما فعل عمربن 
مسلم؟ قلت: جعلت فِداك . آقبَلَ على العبادة و ثرا جارة» فقال: ويحه, أمًا 


)١(‏ فى بعض النسخ الغطوطة 

(؟) قال الله تتعالى (يا أ : 
تعالى (فإذا عت الصّلاٌَثرُوا في الأض الآية) سورة الجمعة(١١)‏ وغيرها من الآآيات. 

(0) الوسائل ج(14) كتاب التجارة الياب (؟) من ابواب مقدمات التجؤرة, الحديث(١1).‏ 


م ألاحكام الجمسة الخ). 
32 ية). 


جه أقسام التجارة وأحكامها 5 


يمتسب»1(6) أغلقوا الأبواب واقبلوا على العبادة» وقالوا: قد كُفيئاء فَبَلغْ ذلك 
رسول الله (الني)صلَى الله عليدوآله فأرسل إليهم فقال:هاملكم على ماصنعتم ؟ فقالوا: 
يا رسول الل تكفل الله عَروجِلٌ لنا بآرزاقناء فأقبّلنا على العبادة» فقال: إِنّه من 
فْمَنَ ذلك لم يستجب له. عليكم بالظلب(1). 
وروى معلى بن حُتَيْسء قال: سثل ابوعبدالله عن رجل و انا عنده 

قد اصابته الحاجة, قال: ففا يصنع اليؤة؟رقيل: في البيت يعبد ربّه عزّوجلٌ» 
قال: فن أين قوثه؟ قيل: من عند بعضل إخوانه "تألم ابوعبدالل والله لذي يقوته 
آَشَدَ عبادةٌ منه(م). 

وإنه قال رسول الله ضبل الله عبليه وآله: العبادة سبعون جزءء أفضلها 
طلب الملال (4). 

و ينبغي الأقتصار على أدنئى الطلب, وترك بذل الجهد والظاقة وصرف 
الوقت فيه كيا تدلّ عليه الأخبار. 

مثل ما روي عن مسدير, قال: قلت لأبي عبدالله: اي شي على الرّجل فى 
طلب الرّزق؟ فقال: إذا متحت بابك, وبسطت بساطكء فقد تَضيِت ما 
عليك (ه). 


اب (0) من أبواب مقندمات التججارة الحديث (00. 
اثباب (0) من ابواب مقدمات التجارة الحديث(6). 
١‏ كتاب التجارة, الباب (4) من ابواب مقدصات التجارة الحديث(05. 
٠‏ كتاب التجارة, الياب )١9(‏ من ابواب مقدمات التجارة الحديث(1). 


() الوسائل. 
(0) الوسائل 


5 كتاب المتاجر ج24 


وايضار وى ابن فضّال عمّن ذ كرهءعنه «عن بيعبداللهثئل»عليه السلام :قال: 
ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المُضَيّع دُون طلب الخريص الرّاضي بدنياه» 
المطمنَ إليهاء ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة الصف (المنصفخ ل 
ا متعفف» ترفع ننفسك عن هنزلة الواهن الضُعيفء وتكسب ما لابد للمؤمن منه, 
إن الذين أعظوا المال ثم لم يشكرٌواء لامال هم(1). 

ويتبغي أيضاً قصد العفاف, و رفع الضرّورة, لاطلب الدنياء كبا ندل 
عليه -ايضاً الأخبار. 

مثل مارواه ابوحمزة()عنَ,أني جعفر (عليه السلام) ققال: من طلب 
(الرزق فى -كا) التنيا استيخقافاً عن الاسّ» وسعياً علئ أهله, و تعظفاً على جاره» 
لقي الله عزوجلَ يوم القيامة إووجهه مثل اقم ليلة البدررى.. 

وفي ا مسن عن.عيدالله بي أني يعفو قال: قال رجل لأبي عبدالله عليه 
السلام: والل إنا لنطلب نياو تحب نان بهلايب)[نؤناها كاء نؤتى منها] 
(خثل ) فقال: اتحب ان تصنع بها ماذا؟ قال: آعوديها على نفسي وعيالي» واصل 
منها (يب) [بها] (كا) واتصتق بهاء واحجّ واعتمر» فقال ابوعبدالله عليه السلام: 
ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة(؛). 

وليكن مع الطلّب لايعتمد على كده وما في يدهء بل على الله, وايقن أنه 
لايزيد على ما سمّى له فى الذكر الحكم. 

ويفهم ذلك من الأخبار مشل خير اسماعيل بن مسلم قال؛ قال ابو 


جارةء الباب (1) من ابواب مقدمات التجارة الحديث(6). 
(؟) هكذا فى الكافى والتهذيب والوسائل والتسخ امخطوطة, ولكن فى النسخة ا مطبوعة (أبن بي جزة), 
(0) الوسائل ج؟1 كتاب التجاء 0 . 

(4) الوسائل ج١١‏ كتاب التجارةة 


< 


ع4 أقسام التجارة وأحكامها. 


عبدالله: ليس الزهد في الدنيا بإضاعة ا مال ولاتحجرم الحلالء بل الزّهد في الدنيا 
ان لاتكون بما في يدك أوثق منك بما عندالله عزّوجل(01). 

وروي ايضاً: إن ا مؤمن يرزق من غيرما يحتسب(). وروى عن 
اببعبدلله: كن ما لاتترجو أرجئ سنك ها ترجوء فإنّ موس ذهب ليقتبس ناراً 
فانصرف اليهم وهونبيٌ مرسل()» وعن اميرالممنين مثله. وروي عنه ايضاً: اتها 
التاس إنْه لن يزداد امرؤ نقيراً بحذقه, ولم يتسقص امرؤ نقيراً حمقه, فالعالم هذاء 
العامل بهء أعظم القاس راحةٌ فى منفعة, والعالم لهذاء القارك له اعظم الّاس شغلاً 
فى مضرّته), الحمديث. وروي أنه قال: ميت ابا عبدالله يقول: إِنّ الله عزوجل 
وس ارزاق الحمقاء (الحمق ثل) ليجثبر العقلَا وكيعلموا أنَّ الذنيا ليس ينال ما 
فيها بعمل ولا حيلة(ه). 

هذا كله واضحء إلا أنه وود ماءيد كَل حسن عدم الطلب: 

رُوي عن أميرالؤمدين عليه السَلم: أنَمعَالَب من أناه الله برزق لم يَخْظ 
بنائه (ثيابه.قيه)ء ولم 
ره الله عزوجلٌ في كتابه «ومن يتق الله يجعل له عخرجاً 


يتعرّض له, كان ممن ذ 


الباب (م) من ابواب مقدمات التجارة الحديث(0). 

ولكن بمضمونه روايات: مثل ما فى الكافى عن ابي عبدالله عليه 
من حيث لايحتسبون» وذلك ان العبد اذالم يصرف وجه رزقه 
قوله تعالى(ومن يتق الشيجبعل له عخرجا الاية (إسورة 


| الوسائل ج١١ كتاب‎ )١( 
// (؟) لم نمث على حديث بهذه‎ 
|( السلام ان الله عزوجل جمل ارزاق‎ 


كبر دعاءه (جه ص 6) وراجع ايضاً الاخبارالواردة في 


الطلاق .0014 
(0) الوسائل ج١١‏ كتاب التجارة, الباب (14) من ابواب المقدمات |/ ثم ). 
(4) الوسائل ج ٠‏ كتاب التتجارة» الباب )١1(‏ من ابواب مقدمات التجارة, قطعة من حديث(4). 
(0) الوسائل ج7١كتاب|‏ الباب (1) من ابواب مقدمات التجارة الحديث(١1).‏ 


ويرزقه من حيث لايحتسب)(1(01). 
وروى عن النبيّ (صل الله عليه وآله وسلم) من طلب العلم تكثّل الله 


برزقه(م). قال فى التروس: «وفسرّبأن يعطف عليه قلوب أهل الصلاح». 

فيسمكن حمل رواية أميرالؤسنين عليه السلام على طالب العلم بقرينا 
حديث النبيّ صل الله عليه و آله و يحمل غيرهماء ممّا تقّم وغيره» على غيره. 

و يمكن ان يقال ايضاً: مادلَ حديثه عليه السلام على عدم الظلب» بل دل 
على أن إيتان مثل هذا الرّزق دليل التقوى. 

ويكن الجمع بينما() نيما يدل على عدم الظلب على الوجه الذي فهُم 
النبيّ عنه مثل بذل الجهية أو الأعتنا يليه وعلى وجه حرام» اوغير مستحسن» 
مثل طلب الدنيا فقط. وما يدل على الطليي الجميل مثل عدم المبانغة فى الطلب» 
مثل فتح الباب كا معدم ومثل آلطلب للصرّف فى وجه الله-كما تقدم من الصّلة 
والح ومثل الظلب لَاعل تاد بل جلو وسيل في الجملة» بل جرد امر 
الشارعء وتعبّداً. 

اوبحمل النبي على ثرك الظلب بالنسبة إلى الكلّ على وجه امبالغة» لأنّ 
ترك الكل ذلك يوجب عدم التظامء على الوجه.المتعمارف من ترتيب الأمور على 
الأسباب» [و] الله يعلم. 

ثم اعلم: أنه يحتمل ان يراد بالمتاجر جع مَتجر المكاسب مطلقأء وهذا 
يذكر فيها أحكام غير التجارة ايضأء ومعناها المتعارف وهوالمعاوضة للربح ويكون 


(1) سورة الطلاقء »ل 

(!) الفقبه ج” (8ه) باب المعايش والمكاسب والفرائد وانصناعات ص )٠١1(‏ الحديث (40)م 
(؟) منية المريد. ص (11) ط ا لصطفوى - طهران.. 

(4) اى بين عادل على رجحان طلب الرزق ومادل على عدم الطلب. 


أحكامها 0 
وينقسم بانقسام الأحكام الخمسة 


ع4 أقسام ال 


ذكر غيرها استطراداً. 

وان الانقسام الى الخمسة أولى من الغلا ثة-كيافي الشرايع-ولايجعلها 
أولئ كون المقسم هوالعين او المنفعة اللتان يكتسب بماء و أن الوجوب والتدب لم 
يردا عليهما باعتبار نفسهما بل باعتبار فعل ال مكلّف, كما قال فى شرح الشرايع(1)» 
أن( المباح وامحرّم والمكروه(م) ايضاً كذلك» اذ البتقسم الى الأقسام الخمسة انها 
هو فعل ا مكلف مطلقنً, لاالواجب وا مندوب فقطء وهوظاهر, فإنَ العين بذاتها 
لانكون محرّمة ولامكزوهة ولامباحة, بل باعتدبارماتعلق (يتشعلق خ ل)بهامن فعل 
المكلّف, وهوظاهر. 

فني القسمة ثلاثاً خدل» بعل الواحب والّدكب داخملين في المباح بصرب 
من التجوّل كها فى جعل المقسم هوما إكتتسجديدز)+ 

ويحتمل كون تركهما يلون المقصود بان البيع» وجوازه وعدم 
وصحّته وعدمهاء لاالتواب والعقاب» فتأقل. 


(1) قال فى شرح الشرليع بعد جسمل ماذكره المصنف من التقسيم الى الثلائة احسن» مالفظه: فان مورد 
القسمة في الشلا ثة ما يكتسب به وهوائعين وامنفعة. وظاهر ان الوجوب والندب لايرد غلييما من حيث انها عين 
خاصة ومتفعةء بل 


امرعارض وهوفعل الكلف. 


(؟) تعليل لقوله: ولايبمنها اول. 
(5) هكذا فى النسخة المطبوعة, وني النسخ امخطوطة ائتي عندنا هكذا (لان الاباحة والخرمة والكراهة). 
(4) حناصل الاشكال: ان جعل القسمة خسا كيا صنعه الصنف هنا اول من جعلها ثلاما كبا فعله. 


الكلف انا ينقسم ال الخمس لاالالاث: نعم يكن توجيه كلام المفقق بان يدرج القسمان الباقيان» وهم الوجوب 
والندب في المباح ممازاً بارادة الاعم من المتساوى الطرفين و وجحان الفعل» فيشمل الوجوب والندبى لكنه 
مجاز لايصار اليه الاعند الضرورة ولاضرورة هناء فانقسام التجارة الى الخمسة حقيقة أول من انقسامها ثلا 
مجازا كيا ان اانقسامها باعتبار مايكتسب به مز ايضا. 


1 كتاب المتاجر ع 
وا(فاخ ل)لواجب منها: ما اضطرٌ الانسان إليه فى المباح 
والستحب: ما قصد به التوسعة على العيال والصدقة على ا محاويج» 

والمباح: ما استغنى عنه وانتنى الضرر فيه. 
والمكروه: مااشتمل على ما ينبغي التنزه عنه» وهو الصرف و بيع 

الأكفان, والرقيق» والذباحة, والصياغة. 


ونه يريد بما اضطرّ الأنسان إليه» مايضطرٌ إليه شرعاً .من نفقتهء ونفقة 
من تحبب عليه نفقته أوعقلاً فيكون امراد ما يتوقف عليه حياته» ويكون المقصود 
الثاني 


وإن وجوب التجّبازة عينيم إنذرانحصر وجه التحصيل فيه(١)؛‏ وإلا 


وى قوله: «في البآح» إِخَارَة إلَ أنه لايجوز مع الأضطرار تحصيله إلا من 
المباح إن امكنء وإلَا من ره يا كشراء أليعة. 

ويريد من «امحاويج» من لم يبلغ إلى حد الوجوب. ويريد ب «ما 
استغنئ عنه» مالايحتاج إليه المتجر والمال للفمرّورة مع عدم قصد التوسعة على 
العيال ولاغيره مشلل الهدايا والتتحف وغيرها مما يستحبٌ مع عدم الي عنه 


م 


ولعله يريد ب «ما اشتمل على ما ينبغي الت » ماورد التنزه عنه 
شرعأء بأن تَُى عنه نبي تنزيهء مثل الصرّف ‏ وهوبيع الذّهب والفضّة مثلما.. 

تدل على كراهة الأمور المذكورة: الرّوايات» مثل رواية إسحاق بن عمّار- 
سأل أبا عبدالله عليه السلام في أ: الأعمال يضع ولده؟ ‏ قال: إذا عدلته 
(عزلتخ ل) عن خسة أشياء فضعه حيث شثت: لالم صيرفيا فإ الصير في 


(1) قيهاظ. 


لايسلم من الرّباء ولائُسلمه باع أكفان, فإنَ صاحب الأكفان يسرّه الوبا اذا 
كااء ولا تسلسه طعامء فإه لايسلم من الأحتكان ولا تُسلمه جرّارأ فإِنّ 
لجرا ر تُسلب منه الرّحمةء ولا تُسلمه نخَاسأًء فإنَ رسول الله صل الله عليه وآله قال: 
شرٌ الثاس من باع الئاس (0). 

وقريب منه: رواية إبراهم بن عبدالحميد: عن أبي الحسن موسى بن جعفر 
عليه السلام» عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه 
سبّاء, ولاصائغاء ولاقضاباً ولاحتاطأء ولانخَاسأ, الخرزم) السبّاء: الذى يبيع 


الأكفانزم). 
ولعل المراد بالطعام الخنطة» وهذا فيبوالأية أبرمبين عبدالحميد ورد المتع منهاء 
لاغير, 


(1) الوسائل» كتاب التجارة» ابواب ما يكيب به لباب 41» قطمة من حديث(1). 

(1) الوسائل» كتاب التجارة نفس اليآيمَ تفلت" 

(5) لكن الدج في بمضى كب القن أن السجاء مراع الخد والسية:ه 
والجم الرسيط وقالني الحدائق بعذ ذكر هذا : 


الخس راجع القاموس 


ٍ, في النهاية وجعله من السوه والمساءة, وقذ 
رواه الصذوق في من لايحضره الفقيه ج؟ ص٠١‏ عن الامام الكاظم عن رسول الله وجاء فيا التعبير بالسيّاه -. 
بالياء امثئاة من تحت والاولى نقل تمام الحدييث بتمامه (روى ابراه بن عيدالحميد عن الى الحسن موسى بن 
جعفر ‏ علييها السلام قال: جاء رجل الى البى صل الله عليه و آله فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب 
فني أي شىء اسلمه؟ فقال: اسلمه ‏ لله ابوك ولا تسلمه في خمس لا تسلمه سياء ولاصائفا ولاقصابا ولاحناطا 
ولانخاسأ. فقسال: يا رسول اللله وما السياء؟ قال: الذى يبييع الاكفان ويتسمني موت امتي» وللمولود من امقي 
احب الي مما طلعت عليه الشسىء واما الصائغ فانه يعالج غبن امتي واما القصاب فائه يذبج حتي كذهب الرحة 
من قلبهء واما الممداط فاته يحتكر الطمام على امتي ولئن يلق الله العبد سارقا احب الي من ان يلقاه قد احدكر 
طعاما اربعين يوماء واما النخاس فاته أناني جبرئيل عليه السلام قال: يا محمد ان شرامتك» الفين ببيعون اناس 
الفقيه جم كتاب العيشة ص )٠6(‏ الحديث (24ه) ط قم منشورات جماعة المفرسين. 
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ويمكن إرادة ما يجري فيه الاحتكار, كما اشار إليه في ذكر العلة في 
الرّوايتين ‏ وهي احتمال الوقوع في الأحتكار.. 
ان الخبران محمولان على من لايتسكن من أداء 
الأمانة» ولا يتحرّز في شيئ من هذه النايعء فأمَا من تحفْظ فليس عليه في شي ع 
منها بأسء وإن كان الأفضل غيرها. 

لرواية ابن فضَال قال: سمعت رجلا سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام 
فقال: إِنّي أعالج التقيق(1) فأبيعه والّاس يقولون: لاينبغي ؟ فقال له الرّضا 
عليه السلام؛ وما بأسه؟ كل شئخ#يممًا يباع اذا ات الله عرّوجل فيه العبدء فلا 
بأس ١(0)يه.‏ 

ولرواية سدير الم ؤوقال : قلت إلا بي عبدالله عليه السلام(): حديث 

نَّ لله ونا إليه راجعون, قال: وماهو؟ 

اذ الام اسلا ل حملن بحائط 
صيرفيء ولوتفرث (4)كبده عطشاً لم يستسق ليستق ثل) من دار صيرفيَ ماءٌ وهو 
عملي ونجارقيء وفيه نبت الحمي ودمي» ومنه حجي وعمرتي» فجلس ثم قال: كذب 
الحسن. نخد سواء وأعط سواءء فإذا حضرت الصلاة فدع مابيدك » وانيض 
» أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة؟(0). 


(0) فى ائتهذيب والكافى والوسائق: 

(؛) وفى الحديث (لوتفرئت كيده عطشا لم يستسق من دار صيرني) هومشل قوطم انفرشت كبدهء لى 
انتثرت )مجمع البحرين لغة (قرث). 

(ه) الوسائل ج7١‏ كتاب التجارةء الباب (17) من ابواب ما يكتسب به الحديث(1). 
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والحجامة مع الشرط. 


ويؤيّده عدم صبة الأخبار وأنه لوامتنع الكل عن ذلك بطل التظامء 
فعدل تلك على الكراهة, بل على أنّ الكراهة بالقسبة إلى بعض الأفراد 
والأشخاص. 

ولهذا قيل: المراد من كان ذلك عادته, لاأن يفعل إِتّفاقاً وفي بعض 
الأحوال؛ ولعل فى بعض الأدلة إشارة إليه ايضأء حيث نهى عن جعله 
نخَاساً و جرّاراً مثلاًء فإّها لاتقال عرفاً إلا على من كان ذلك صنعته وحرفته؛ ومع 
ذلك ينبغي الأجتناب مهما أمكن, لعدم التقييد في بعض الأخبار مثل «شرّ التاس 

من باع التاس00(6: 

وما الحجامة فتدل على عدم كراهة أن الأجرة بها أخبان وعلى الكراهة 
أخبار, حت ورد ني مضمرة سماعةٌء قال: قال ليإ السلام: مدن 
منها: كسب الحيام, وأجرة الَِانِية ومن الخمرر)..وفي صحيحة ا حلبي عن 
ابيعبدالل عليه السلام: أن ركلا أل رون شاصَلَ الله عليه و آله عن كسب 
الحجام فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعمء فقال أعلفه إياه ولا تأكله(م). 

وتدلَ على العدم: رواية حنان بن سدير» قال: دخلنا على أبي عبدالله عليه 
السلام ومعنا فرقد الحجام» فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملء وقد سألت 
عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنّه عمل مكروهء و أنا أحبّ أن اسألك عنه, فان 
كان مكروهاً انتبيت عنه وعملت غيره من الأعمالء فإتي منته في ذلك إلى 
قولك, قال: وماهو؟ قال: حجام, نان ل من كيك نا أبن اخي وتصدّق 
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يّ الله قد احتجم واعطى الأجرء ولو كان حراماً ما 
أعطاه» قال: جعلني الله فداك إن لي تيساً أكريه فا تقول في كسبه؟ قال: كل 
كسبه فإِنّه لك حلالء والثاس يكرهينه, قال حتان: قلت: لأيّ شي ءِ يكرهونه 
وهوحلال؟ قال: لتعيير التاس بعضهم بعضاز). 

ولعله يريد بالحرام فيها الكراهة, لمكانها في السَؤال ويحتمل العكس(). 

ويؤيّده التعليل0). وفيها اشارة إلى اله على تقدير الحرام لابوز الاعطاءء 
فلا يمكن ان يكون شيء واحد بالنسبة إليه حراما وبالنسبة إلى المعطي جايزا 
فتأقل. 

وقد قيل بالكراهةبمئع الخرظط اجام فقطء دون المتحجّمء وبعدمها 
بدونه. لمق زرارة قال: مبألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحججامء فقال: 
هكروه له أن يشارطء ولابأس عَلَيك ان تشارطه وتماكسه. و إلا يكره له» ولابأس 
عليك(؛). 

ويحتمل كراهة اخذ الاجرة مطلقاء مامرّفي الأخبارمع عدم مايدل على 
عدم الكراهة صريحازه): ولا دلالة في مثل تلك الموقة على عدمها بذون الشّرط» و 
يكون مع الشرّط كد والاجتئاب أحوط. 


(1) اورده في الوسائل مقظعاً في موضمين, جاء القسم الأؤل منه الي قوله «ولو كان حراماً ما اعطاء» في 
تجارة, ابواب ما يكت يكتسب به الباب .4 الحديث». وجاء القسم الأخي منه في نفس الموضع» الباب 


() بان يكون ا مراد من الكراهة في الرولية «الحرمة». 

() اى التعليل الواقع في ار بقوله عليه السلام, ولو كان حراماً ما اعطاه. 

(؛) الوسائل ج١١‏ كتاب التجارةء الباب (4) من ابواب مايكتسب به الحديث(6). 

(5) في هامش بعض النسخ:انخطوطة مالفظه (وننا قال صربحأ؟ لاحتمال الفهم من قوله عليه السلام - 
ولاباس -قانه يستعمل كثيرا مع الكراهة, ويحتمل عدم فهم الكراهة ‏ عنه). 
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والقابلة معه» 


ويحتمل عدم الكراهة إلا معهء لرواية أي بصير (يعنى المرادى ثل) عن أبي 
جعفرعايه السلامء قال: سألته عن كسب الحجّجام فقال: لابأس به إذا لم 
يشارط(١),‏ ولصحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 


كسب الحتّمامء فقال: لا بأس به. قلت: أجر القيوسء قال: ان كانت العرب 
لتعاير به ولاب س(؟). 

وكأته يفهم منها ومن رواية سدير(م) كراهة أجر الضرّابء فإنّ القيس 
قيل: فحل العنز فتأقل و يدل عليها أيضاً خبر مرويّ عن طريق الجمهور: أن النبيّ 
صل الله عليدوآنه نهى عن عسيب الفحل (4ووِْْتَه اذا كان إكراماً فلا بأس» أي: 
هديّة و كرامة. وظاهرها كراهة كذ الأجرة لاجمل وإجارة» والتخصيص 


القابلة مع الشبرّط هوالخبن او الأجماع؛ 
العَابلة لأنّه مما يحتاج إليه فساغ أخحل 


ولعلّ دليل كراهة اخاز يا 
ومارأيتهزه): قال في المنتهى : لا بأ با 
العوض كغيره من المباحات. 


.01( الوسائل ج؟١ كتاب التجارة, الباب (4) من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل ج١١‏ كتاب التجارة, اورد صدره في باب (4) من ابواب ما يكتسب به الحديث (4) و 
ذيله في باب(7١)من‏ كلك الأبواب, الحديث(1). 

(5) تقدم 

24 
ص (1ج) الحديث (010) ولفظ الحديث (عن ابي هريرة. 
ثمن الكلب وسيب الفحل). 

(ه) الظاهر رجوعه الى كل من الخبر والاجاع, وعلى أى حال فلم بد للخبر اثرأي ما اطلعنا عليه من 
كتب الحديث والفقه وقال في الرياض: واما الكراهة في القابلة فلم أقف فيها على دلالة؛ بل اصالة الاباحة 
المطلقة والضرورة في ردها اوضح قرينة. 0 


ابن ماجة جا كتاب التجارات(8) باب النهى عن ثمن الكلب... وعسيب الفحل 
قال: نبى رسول الله صلى الله عليه (واله) وسلم عن 


3 اكتاب المتاجر ج24 
والخياكةء واجرة تعلم القرآن. 


و أمَا كراهة الحياكة» فللأخبار: حتى روي: ان ولد الحايك لاينجب 
إل سبعة بطون. وروى عن اميرا مؤمنين عليه السلام: أنه قال للاشعث بن قيس: 
حايك ابن حايك » منافق ابن منافق» كافر ابن كافر(١).‏ 

وقال الصادق لأني اسماعيل الصيّقل ‏ بعد أن قال: انا حاثك: 

لاتكن حائكاًء وكن صيقلاً(0). 

ولعلّ المراد اتخاذ ذلك صنعة لما مرّفي غييره, ولهذا قال في الشذكرة: 
«ويكره اتخاذ الحاكة والتساجة صنعة»: وللتسبّادر من ال حايك , والظاهر اهما 
واحدء نقل عن الصحاح: نَسَجْ التو بجاكه واحد. 

ومكن اخنتصاص إللكراهة بودّتٍ ابفعل , فتزول الكراهة والوضيعة 
والرّذالة التي اتضف بها ا حا نك بتصركه كلما إُشعر به قوله عليه:السلام «لاتكن 


مَل القران فه وآلتهي الوارد في الأخبان مثل 
رواية حسّان المعلّم» قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القعلم» فقال: لا 
تأخذ على التعلم أجرأء قلت: الشعر(فالشعرئل) والرّسائل وما اشبه ذلك أشارط 
عليه؟ قمال: نعم, سعدانيكون الصَبيان عندك سواء في التعلم» لاتفضل بعضهم 
عل بعض (). 
لعل المراد مع التساويءفي الأجرة (4) والشرط لايجوز تفضيل البعض. 


)١(‏ نبج البلاغه, الخطية التاسعة عشرء لكن فيها (حائك 

(4) الوسائل ج7١‏ كشاب الياب (55). 
عنقول بالمعنى. 

(؟) الوسائل ج17 كتاب التجارة الباب (14) من ابواب ما يكتسب يه الحديث(01. 

(4) هكذا في النسخ ا تخطوطة, وفي المطبوعة (وني الاج يادة الواو. 


مناقق بن كافر. 
ها يكتسب به الحديث (1) والحديث 


ورواية قتميبة الأعشىء قال: قلت لأبيعبدالله عليه السلام: افى اقرأ 
القرآن,فُهدى إلى الحدية فأقبلها ؟قال :لاءقاا إنّي مأشارطه ؟قال :أرأيت 
لوم تقرأه كان يُهدى لك ؟ قال: قلت: لا قال: فلا تقبله(0). 

وروى زيد بن على عن آبائه عن علي عليه السلام أنه أناه رجل» فقال 
له: يا اسيرالؤمنين والله إني أحبّك لله فقال له: لكنيّأبغضك لش قال: ولم؟ 
قال: لأنّك تبغي فى (على- خيب) الاذان» وتأخذ على تعلم القرآن أجرأء وسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله) يقول: من اخذ على تعليم القرآن اجرأء كان حظه 
يوم القيامة(م). 

ورواية اسحاق بن عمّار عن العبد الال كيليه نان قلت له: إن 
لنا جارأيكتب (م)» وقد سألنى أن اسلأليك عن عمل قال: مُرْهُ إذا ذفع إليه الغلام 
أن يقول لأهله: إى إِنَا اعلّمه الكتاب.والحساب, واتجس عليه بتعليم القرآن» حق 
ايطيب له كسبه(؛). 

لعل معنى قوله «داما أعآّمه...» أنه أعلّمه في علم الكتابة ‏ قراثة او كتابة - 
والحساب بالأجرة, و يريد يتعليم القرآن الثواب وا 

ولا يخفى ما فى هذه الرّوايات من المبالغة حتى يُعلم أن قصده ما ينفع» 
بل لأبد من إعلام أهل الصَِيِء ليعلموا أن لا اجرة لتعلم القرآن» وان ما يعطونه 


(1) الوسائل ج؟١‏ كتاب التجارة الياب (19) من ابواب ما يكتسب بهء الحديث(4). 
(؟) الوسائل ج18 كتاب التجارة الباب (:7) من ابواب ما يكتسب بهم الحديث(1. 
3 0 الكتابة وبجمع المكاتيب» وكثبته 
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لاجل غيره» أنه لاتنفع الحيلة بات يعطى بطريق المديّة والتحفة. 

وفيه إشعار بل دلالة على عدم الأعتداد ببعض الحيل المشهورة بين 
الفقهاء فافهم. إلا أنّها لعدم صحّة سندها وا معارضة بغيرها -وللأصل والشهرة 
حملت على الكراهة. ويؤيّده قوله: «وسمعت ...الخ»(01. 

ويحتمل حملها على الواجب من تعلم القرآن للصّلاة. وقيل :للإجتهاد(). 
ولأن يبلغ إلى التواش لثلآ تنقطع الحججة, وتنفد المعجزة(م). 

والتقيّة(؛)ايضاً: وهورواية الفضل بن أبي قرة قال : قلت لأ عبد الله عليه 
السلام: إن هؤلاء يقولون: إِنّ كني الِعلّم سحتء فقال: كذبوا أعداء الله» نا 
ارادوا أن لايعلّموا اولاد هي القرانَ لَك المعلم أعطاهرج ل دية ولده كان 
(لكان_كا) للمعلّم مباحاله).ولرواية جراح المدايني عن أبي عبدالله غليه السلام» 
قال: المعلّم لايعلّم بالأجرةء ويقب ل آغْديَة, إذا أهيدي إليه(). 

والشيخ حمل ما في روَآبَه الفْصكَل بن أي قرة على عدم الأشتراط, وماقبله 
على الأشتراط: وحمل رواية الأعشى على كراهة أخذ الهديّة لرواية جراح» فظاهره 
تحريم الأجر عنده مع الأشتراط. 

وأنت تعلم عدم صراحة الرّوايتين الأخيرتين على جواز اخذ اجرة تعليم 


)١(‏ تقدم انفانى رواية زيدين عللى» ولمل وجه التأييد عدم حكه عليه السلام بحرمة اخذ الاجرة. 

(؟) في هامثش بعض النسخ الخطوطة: اي الايات المستنيطة منها الاحكام. 

(م) حاصل ما افاده قدس سره: أنه ة. الاول تعلم القرآن للصلاق». 
والثافي تعليمهالاجتهاد. والثالث تعليمه لكى المعجزة. 


الا ج؟١‏ كتاب 
(3) الوسائل» كناب 
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روت ركد لشاف 


القرآن, بل الأخيرة تدل على العدم» فلا تعارضان الأخبار الأولى الذالّة على التني 
مع المبالغة الكثيرة» فالتجنب أولى . 

ويدلَ على كراهة اخذ الأجرة على كتابة !| ادلَ على كراهة اخخذ 
الأجرة على تعليمهءوما يدل على عدم بيعه, كيا سيجئء وأنّه روي: أنّه ما كان 
المصحف يُسباع» ولا يوذ الأجرة على كتابته في زمانه صلى الله عليه وآله(:)» بل 
كان يُخْلَئ الورقة في السجد عند انبر وكل من يحي يكتب سورة()). وما في رواية 
روح بن عبدالرّحم ‏ عن ابى عبدالله عليه السلام' قلت: فا ترى أن اعطي 
على كتاببته أجر؟ قال: لابأس, ولكين يكذ كانوا يصنعون(0)- اشارة إل 
ماذكرناه من أنه كان يخلّى عندالكال, و يكتبّم كل واحد شيثاً كرا صرّح به في 


نأي تصرّف,الوليّ فيا اكتسبوا بحو 
الأحتطاب والأصطياد» وغيره مكل أن يَحْتَرَى فته -فهو الشبّهة الموجودة في ذلك 
العدم اجتناب الصبيان عن المحارم لعدم العلم». أو العلم بعدم الؤاخذة, هكذا قيل. 
وكراهة تصرّف غير الوليّ غير بعيد» لما ذكر و وجوده في كلام الأصحاب» 
وأما اجتناب الوليّ فحل التأمقل: بل يجب عليه ان يتصرف فيه كما يتصرّف في 


(1) نفس الصدر والوضع , الاب ١م,‏ الحديث 4» وقد رواء با معنى ونس الحديث هون عن الي 
عبدالله, قال: سألته عن شراء المصاحف و بيعهاء فقا كان يوضع الورق عند امدى وكان مابين انبرو 
الحائط ققدر ما تمّر الشاة أو رجل منحرف قال: فكان الرّجل أت فيكتب من ذلك ء ثم إِنّهُم اشتروا بعد 
الحديث. 


() تتمة ال حديث السابق» وروى كل من القطمين بسند مستت آخر فالأؤل» في نفس ا لكان 
الشابق, الحديث” 
(م) الوسائل كتابٍ التجارة ج17 الباب (1ب) من ابواب ما يكتسب بهء ذيل الحديث(5). 


07 كتاب المتاجر جم 
ومن لايجتنب المحارم. 
والاحتكارٌعَلى رأيء وَهْوَ: حَبْسُ الجنطة والقّعينِ وَالِّسِ 
والزبيّب. والسّمنء والح إذااستقاهابالزيادة(للزيادقخ)ءولمْ يوجذباذلٌ 
سوا (غيره خل) ويج عَبى البيع »لاالتشعيرعل «أوالتسعيرخ» رأي. 


سائر امواله إذا صارملكه أو أمكن ذلك , فتحمل )١(‏ على غيره(1): أوعلى 
تصرّفه بحيث يجعله لنفسه ببيع وغيره» فينبغي أن يصرفه في مأكله(7)» ومشربه» 
وكسوته. 
وكذا يكره التصرف في مال من لا يجتدب امحارمء بل أشد, و كذا المعاملة 
معه كالعقّار, وحكام الجؤل وَكبدَأجذ جوايزهم, لعموم دلالةالأجتناب» 
والترّغيب إلى التقوى» والزلهد فى التنياء/م عأعدم المعارض. 
هذا مع عدم العلم بَآلأبَآحَةامن غير شبهة» أو التحرم, وإلآ فلا كراهة» 
ما مباح طلق» أو سرامم وَكوفاتهزة. 
ويجب (ويكن خل) الأجتناب فيا يشترط فيه الطهارة-عمّن لايجتدب 
النسججاسة, وقد صرّح به في المنتهئ» وقد مرّت الأشارة إليه في كتاب الطهارة» 
والأحتياط حمسن إن لم يخالف الشرّع» فتأقل واحتط. 
قوله: «والأحتكار على رأى الخ» قيل: من الحُكرة بالفضمّء وهنا 


أبحاث: 


الأوّل: في تحرعه وكراهته 
وقد قال بكلّ قائل», ولكلّ : 
أمَا دليل الكراهة فهو أنه لا شك في المرجوحيّة, والأصل عدم التحرم. 
وحسنة الحلبي -لأبراهم ‏ عن أني عبدالله عليه السلام؛ قال: سألته عن 


أي 


()) اي غير الولي (م) اي مأكل الصبي. 


الرّجل يحتكر الظعام ويتربّص بهء هل يجوز ذلك ؟ (يصلح فى كا-ثل)قال: ان كان 
الظعام كثيراً يسع التاس فلا بأس بهء وإن كان الظعام قليلاً لايسع الكاس فإنّه 
يكره ان يحتكر الطعام ويترك الّاس ليس لهم طعام(١).‏ 
والأصل يقتضي حمل الكراهة على معناه()) الحقيتي, وهو: المرجوح مع 
جواز النقيض . 
وكذا عموم الأدلة الدالة على أن التتا سمسلطون على أمواهم(م) فلهم ان 
يفعلوا في امواهم ما يشاؤ ون. 
فيحمل دليل التحرم على الكراهةيجماً بين الأدلّة» وهورواية اسساعيل 
بن ابي زياد عن ابي عبدالله عن ابينة عليم] لام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: لايجتكر الظعام إلا خباطى () قيل؛ هي صحيحة, وا مراد بالخاطي: 
فاعل الذنبء ورواية ابي العيلاعن الي حَبَانهُ عليه السلام قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: الجالب مرروق) “اليك رفون 1000 
وفيه تأمّل» لأن صحة الرّواية الاولئ غير ظاهرة لأشتراك اسماعيل بن الي 
زيادره) بين الثقة وبين السكوني العامى الشهور, وان كان الظاهرالأّل. 
)١(‏ الوسائل. كتاب التجارة آداب التجارة, الباب لالاء الحديث7. 
(1) هكذا في النسخ والصواب ممناها. 
(6) البحارج؟ ص 707 الطبمة الخدبنة,. وراجع عوال اللشاليج١‏ ص؟41» الحديث(؟1) وص 
(/اه؛) الحديث(118) وجاص (184) الحديث (م؟) وج#ص(١1)‏ الحديث (45). 
(4) الوسائل, كتاب التجارة, ابواب آداب التجارة, اثباب 5ع الحديث117. 
() الوسائل ج؟١‏ كاب التجارة, الباب (57) من اداب التجارة» الحسديث(5) وفيه (ابن القداح). 
بدل (إلى الملاء). 


(5) سندالحديث كمافي التهذيب هكذا: الحسين بن سعيدءعن قضالةبن ايوب ىعن إسماعيل بن 


أييزياد 


فق كتاب المتاجر جه 


ويؤْيّد كونه الثاني عدم الأكتفاء بالنقل عن الأمام كيا هودأبه بل 
اعتقاده. 


وكأته لذلك ماسمّاها في التذكرة بالضحة, بل قال: لقول الباقر عليه 
السلام «قال: ... الى آخره», والخاطئ يحتمل معتى آخر وهوظاهر. 

والرواية الشانية ضعيفة بعدّة عن سهل بن زياه(1) وغيره؛ قال في 
الشرح0): «واجاب في اتختلف تع السند. 


ويمكن حملها على عي وجدأنَيِشيَء بحيث للم يبع ملك التاس» فيجب 
أن يبيع. لوجوب حفظ التاس|ء كيا قيل في ألخبلصة. 

وكأنه إلى ذلك. أشار ني آلآستبصارحيث انختا رالتحرم مع عدم وجودالغير. 

ويكن الحمل عل اكرام ةريح ن'طريق العامة ومافي صحيحة أصالم 
الحناط , ايض قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: ماعملك ؟ قلت: حناط , ورها 


قدمت على نفاق, وربما قدمت على كساد فحبستء قال: لما يقول 
من قبلك فيه؟ قلت: يقولون محتكرء فقال: يبيعه احد غيرك ء قلت: ما ابيع انا من 
الف جزءجزء ؛ قال: لابأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حك بن 


(1) سند الحديث كي في التبديب هكذا (سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعرى عن بي العلاء). 
وطريق الشيخ الي سهل بن زياد كا في اللشيخة هكذا (وما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهنه الاسانيد -. 
عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنامنهم على بن محمد و غيره عن سهل بن زياد) ومن هنا يعلم ان فوله 
قدس مره (عن سهل بن زياد و غيره) لايخلوعن خلل. 

(؟) لم نعلي في السالك, ولكن ما تسبه في انلف من منع السند في محله. راجع الفصل الثاني في 
الأحتكار ص(138). 
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حزام, و كان اذا دل الظعام المديئة اشتراه 
آله فقلل له: يا حكيم بن حزام ايَالك أن تحتكرر). 

والعجب أَنَهُمٍ ما جعاوا هذه دليلاً مع صحتهاء فكأنهم نظروا إلى 
اختصاصه بحكيم بن حزامء فلايظهر دلالتها إلا نمثل قوله: صلى الله عليه وآله 
«حكى على الواحد حكى على الجماعة»(0. 

ويؤيْد عدم التحزم وجود التقيبد في بعض الروايات» مثل رواية السكوني 
عن ابيعبدالله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب اربعون يومأ وفي القّّة 
والبلاء, ثلاثة ايام فا زاد على الاربعين يَوْيَانيي الحضب فصاحبه ملعون» ومازاد 
على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملطؤن»(0) وَهِذَتَدلَ على التحريم بعد الاربعين 
والثلاثة» وماسبق مطلقاًء والاختلاف دليل العدّمء)فا لحمل غير بعيد كأنه لذلك 
فعل المصنف هنا وفى الختلفءجتى (حي خ ل)افقى بالكراهة» واجاب عن 
اخبار التحرم بجنع السند» ذكره قي اشح 06 


» فرّعليه النبيّ صلى الله عليه و 


الثاني 

ان الخلاف مع عدم الضرورة مثل اتخمصة, والافيجرم بالأجماع ظاهراً. 
الثالث 

هل يسعرّعليه الحاكم علي تقدير التحريم؟ اويبيع كيف يريد؟» فيه 


(1) الوسائل؛ ج1٠‏ كتاب التجارةء الباب (14) من ايواب اداب: 
(1) عوال اللثاليء ج١‏ ص (40) الحديث (140) وج ؟ ص (1) ا 
(؟) الوصائل» ج5١‏ كتاب التجارةء الباب (0؟) من ابواب آداب التجارة, الحديث(09. 
() تقندم عدم العثور علي ماذكره في الشرح . 


ا كتاب المتاجر ج44 


ايضاً خلاف وظاهرما في رواية حذيفة بن منصورعن ابي عبدالله: -«ثم قال اى 
زسول الله صل الله عليه وآله يا فلان: إن ا مسلمين ذكزوا إن الظعام قد نفد إلا 
شيئاً عندك » فاخرجه و بعه كيف شئت, ولاتجسه)(0)- يدل على العدم, ولايضرٌ 
ضعفهاء لأنهاموافقة للعقل والنقل» وأحد ادلة ال حرّمين. 
وكذا ماري عن علي بن ابيطالب عليه السلام رفع الحديث الي رسول الله 
10 انه مرّ با حتكرين فأمر حكرتهم ان تخرج إلى بطون الأسواق» 
رحيث تنظر الأبصار اليهاءفقيل لرسول الله صل الله عليه وآله : لوقدت علبيم؛ 
فغضب رمول الله صل الله عليه للحتي عرف الغضب في وجهه, فقال: انا أقوم 
عليهم؟ انها السمّر الى الله يرفيلاً اذا شاءأضِه اذا شاء»(). 
ولايضرٌ عدم الصحّة هناءايضاً لاسلّ(0). 
ولعل فيما اشازة"إلي تيم التحريى, والارلانتنى فائدة ايجاب البييع بشمن 
ودين شرائه» !لكان يوج لسع أو ابيع بشمن مقدور غير بجحف . 
هل التسعيرنغصوص بالامام, اوبالحاكم مطلقً؟ حتمل» و 
ويحتمل للمسلمين ايضأء خصوصاً مع الضرورة. 
والظاهر أن الأمر بالبيع على تقدير التحرم للكلٌ مع ثبوته عندهم, فتأمل. 


1 وقد ذكرمن الحديث‎ ١ الوسائل, التجارة, ابواب اداب التجارة» الباب 154 الحديث‎ )١( 
الحديث: عن ابي عبدالله قال: نغ دالطمام على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله, فاتاه ا مسلمون فقالوا: يا رسول.‎ 
الله قد نفد الطعام وم بق منه شيء إلا عند فلان فرويبيعإببيعدخ ل)».قال فحمد الله واثنى عليه: ثم قال صلى‎ 
الله عليه وآله: الحديث».‎ 

(؟) نفس المصدر والوضعء الباب ٠م‏ الحديث ٠غ‏ وفيه: عن علي بن إلي طالب علبيه السلام» اله 
قال: رفع الحديث ..الخ. 

(م) من كونها موافقة للعقل والتقل.. 


الرايع 
أنه ليس له شرط إلا الاحتسياج بحسب العرف والعادة, بان لايكون الطعام 
عند الناس غير ا محدكر مع الأحتيياج إليه عادة لأشتراك العلّة ظاهرًء وعموم بعض 


الأخبار, الفهوم ظاهرأء مثل هامر من قوله: «يا فلان: إِنَّ السلمين ذكروا أنّ 
الطعام... الى آخحره )١(»‏ وحديث اميرامؤمنين(1). 

فلا يختصّ,مدةء بل مداره الأحتياج وعدم الوجدانء ورواية التتكوفي(م) 
ضعيفة ومكن لها على شذة الكراهة او التتتزم حينئق. 

نعم يدل علي اخخصاصه مرا يشتريه ليم ويحبسه للزيادة- فلايكون(0) 
بحفظ طعامه الحاصل من زراعته|وغير ذلك -بحكاية حكم بن حزام؛(ن)وحسنة 
الحلبي -لأبراهيم ‏ عن ابيعبد اله عليه السلا قال: المكيرة ان تشترى طعاماً ليس 
في المصر غيره فتسجتكره فان كان قي المصيرطعَام ويا ره فلابأس بان يلتمس 
لسلعته الفضل(0)» قال: وسألته عن الزّيتَء فقال: إذا (انكا) كان عند غيرك 
فلا بأس بإمساكه». 

ولايخق ان لادلالة في الاولى» والثانية قدتكون خارجة مخرج الغالب» مع 


(01(؟) قد مرّت الأشارة الى هذه | 


ك الفضل» مكان «سلعته الفضل» راجع ارة من الوسائل ع ابواب آداب التجارة: الياب 18 
الحديث او 


515 كتاب المتاجر ج24 


عدم ني الحكرة عن غير المشتري صريحاء نعم صرح يعدمه عند وجود الغيره ومعلوم 
ان مراده اذا كان ذلك كافياء والا فهومثل المعدوم. 

فلعل الحصر ا مقهوم (ظاهرأخ ل) مع عدمه صريحا بالنسبة الي عدم 
الوجدان, لاالشراء» وهذا اقتصر ني التفريع بقوله: (فان كان في اع برت 
وماذكر ما حصل بغير شراء مثل الزراعة وتنحوها. 

ويؤيده قوله في آخراخبر (اذا كان عند غيرك قلابأس بامساكه) فانه 
ظاهر في العموم من غير قيد الشراء. 

وايضا ظاهر هذه الرواية قمر التحرم, حيث يشعر بالبأس في عدم البيع» 
وهو ظاهر في الكراهة. 


الخاميس:اختصاصه بالطعام 

الظاهر أتهم يله يعن الشتظة والشعير والنمس والزّبيب» 
والسَمن, ولعله لاخلاف في وجود 

والظاهر أنه يجري في الزيت ايض ا تقتم في حسنة الحلبي مع ظهور العلة 
الجارية فيه, ويدلَ علي الأختصاص بالأول رواية غياث عن ألي عبدالله عليه 
السلام؛ قال: ليس الحكر إلا في الحنطة, والقّعين والكمرء و الزبيب» 
والسّمن»(1) وهي مع ضعفها بالغياث يمكن حل الحصرعلي الأضافة إلى غير 
الزيتء وعلى الغالب والواقع . 

وأما املح:فا رأيت له دليلاء مع وجود الخلاف فيه والأصل دليل 


الصدوق والشيخ ففها: «والزبيب» والستنء والزيت» 
ارق الياب /ا؟ع الحديث4. 


راجع الوسائل, كتاب التجارة ابواب آداب الع 
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العدم, مؤيّداً بعدم كونه ضروراً مثل ما ثبت فيه ا حكرة. 

وبالجملة: لايبعد التعميم في المشتري وغيره والخمسة الذكورة وغيرها يناءٌ 
علي ظهور العلّة في الكل إن قلنا بالكراهة, وإن قلنا بالتحرم فينبغى الأقتصار علي 
ماهو امجمع عليهء وما عليه الذليل من الخبر لمعتب فلايتعدنى عن المشتري» ولا إل 
املح وغيره مما لا دليل عليه. 


السّادس 

ِنّه لاشك في عدم دخول الظعام'قبابدكرة لوحفظه لعياله ونفسه, لا 
للبييع» ومع ذلك لايسعد ان يستجكٌ بيعه وكتوا/با يأكله الّاس, والأكل مما 
يأكله التاس. 

اصحيحة حمّاد بن حشيتّانءقال: أصاب أهل,المدينة قحط حتى أقبل 
الرّجل الؤسر يخلط الحنطة بالشعير وَبَأْكَله ويشْتَرَي «فينفق يب» ببعض الظعام» 
وكان عند ابيعبدالله عليه السلام طعام جيّد قد اشتراه اول السَنة» فقال لبعض 
مواليه: اشترلنا شعيرأء فاخلطه بهذا الظعام أوبعه, فإنا نكره أن نأكل جيّدأ ويأكل 
التاس ردياً»0. 

ورواية معتب» قال: قال في ابوعبدالله: وقد يزيد الع بالمدينة» كم 
عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا مايكفينا اشهرأ كثيرة» قال: اخرجه وبعه» 
قال: قلت له: وليس بالمدينة طعامء قال: بعهء فليا بعته قال: اشترمع التّاس يوماً 
بيوم» وقال: يا معتبء اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة فإنَّ الله يعلم 
أني واجد ان اطسمهم الخنطة علي وجههاء و لكتى احبيت (احبخ كا) ان يراني 


(1) نفس المصدر ونس الموضعء الباب بم الحديث1. 
نفس الصدر ونس 


لك كتاب المتاجر ج14 


وَالمُحَرمٍ ما اشمل على وجو قبيج , و وَخَمَِةٌ : الأو :بيع 
الأغيان اللْجسَق 


الله قداحسدت تقدير المعيشة»(١).‏ 

و «عن معتب قال: كان ابوالحسن عليه السلام امرنا اذا ادركت الثّمرة 
ان نخرجها فنبيعهاء و نشتري مع ا مسلمين يومأ بيوم»(0). 
«والمُحرّم ما اشتمل على الخ» هذاهوالقسم الخامس من الأقسام 
» فالخامس هو التكسب مما اشتمل علي وجه قبييح» ونهي الشارع 
التكسّب بذلك نبي تحرم. 

وهوايضاً خسة اقسامي 


الأول 

بيع الاعيان التحسةووي معهاه: مطلق التكسشب, كاخمر بناء على 
نجاستهاء وما في حكمها مثل الب هوالكّراب انخصوص ا مسكر ا معمول من 
التمرء وهويفهم من الرّواييات أيضأء والفقّاع وهوالمعمول من الشّعين والمسّمى به 
عندهم مع عدم العلم بأنّه حلال. 

وكاليتة النجسة, قال المصنف ره في المنتهى (0): «قد اجمع العلياء 
نة والخمر والخدز يز بالتصٌ والأجاعء قال تعالي: «حُرّقت عَليِكُمْ 
وَلَحْم الْخزيرٍ»00) وتحرم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع» 


(1) ا مصدر واللوضع والباب نفسهء الحديث(6). 
(1) المصدر والوضع والباب نفسه, الحديث 8 
(5) لم نعثرعلي هذه العيارة ني امنتهى , ولكن هذه ا مضامين موجودة في ضمن مسئلتين راجع ص ٠٠١(‏ 


(4) سورة للاثدقى الآيق.. 
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كَالحُمر وَالَبيذِ وَالفقَاع 


و«إنها الخمر ... الآية»(01. 
وني دلالة الآيتين تأمل. 
وتدل عليه الأخبار أيضاً من طرق العامة والخاضة؛ مثل رواية السكوفي 
عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: «السحت (أنواع كثيرة منها خ) ثمن الليتة» 
وثمن الكلبء وثمن الخمرء ومهر البغيّ» والرّشوة في الحكمء وأجر الكاهن»(0). 
وروي أنه «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمروغارسهاء و 
حارسهاء و حاملهاء وامحمولة إليهء وبايعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنهاء وعاصرهاء 
وساقيهاء وشاربها»») ثمّ قال فيه: وكذا كل كُبِيتفِوكلٌ مسكر, لأنه نجس. 
وني رواية عمّار بن مروان عق الباقر عليه السلام قال: «السّحت انواع 
رة» منها: ثمن الخمر, و النبيذ الملمكت»(0()1): 
ولاخلاف بين المسلمي للك 
والفقّاع حرام» ولاخلاف بِينّ علمائنا أَجَمُ في ذلك . 
عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرَضا عليه السلام قال: كل 
مسكر حرام» و كلّ تر حرامء والفقّاع حرام»() وروي أنّه «خمر مجهول»0) 


(؟) الوسائل كتاب التجارة, ابواب ما يكتسب يهء الياب 0, الحديثهء إلا أنّ في أؤله, السحت 
اثمن اليتق الخ». 
(5) الوسائل ابواب» عايكتسب بده 


الباب 0ه الحبيث 4 مع تقديم وتأخيير 
والوسائل: والنبيذ 


(؛) هكذا في الكافي ولكن في التبذ, 
(0) نفس المصدر والوضع, الياب هع الحديث1. 
(7) الوسائل كتاب الأطعمةوالاشربة» ابواب الاشربةامْحّمة» الياب !ءا حدي ث6 
)٠١(‏ نفس اللصدر والموضعء الحديث 11 
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وأنّه «خيرة استصغرها التاس»(1). 

والرّوايات الدالة على تحرم الفقّاع كثيرة(؟). 

ثم إنَّ ظاه ركلامهم تحرم ا ميتة» وعدم جواز استعماها في شي ءٍ بوجه» 
وأنّه استثني من الميّت مالا تله احياة بالأجماع» والخبر(؟) وعدم كونه ميتة, لعدم 
الحلول. 

واه لايجوز استعسمال جميع اجزاء الميتة حت جلدها مع الدباغة عند اكثر 
اصحابنا. 


٠"‏ وكذا الخدزيرء ولكنءق الررواية مايدلَ علي جواز استعمال شعرهء بأن 
يُعمل منه حبال(4)» وأنّه يوز العم لبش النزير الذي لادسم فيه(ه)» مع غسل 
اليد عند كلّ صلاة(). 


)١(‏ نفس الصدر كتاب الاطعمة والاشربة: ابواب الاشربة امحرمة» الباب 8؟ الحديث ١‏ ولكن 
المبارة فها هكذا: خرة استصفرهاالناس. 

(1) لاحظ الوسائل البساب 01 من ابواب. 
الاشربة امحرمة من كتاب الاطعمة والاشرم 

(5) راجع الوسائل ج؟ كتاب الطها 
الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشرم 


به من كتاب التججارة والباب .18-/1 من ابواب. 


اب 38 من ايواب النجاسات وج17 الباب م/ من ابواب 


(4) الوسائل» كناب الاطعمة والاشربة؛ الباب (76) من ابواب الاطعمة المرمة فيل حديث (4) ٠‏ 
(ه) نقس الصدر والوضع» الحديثه قالة : قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جملت فداه ء نا نعمل 
بشعر النزير» فرتها نسي الرّجل فصل وفي يده مده شيء» فقال: لاينبغى أن يصلّي وفي يده منه شي *» فقال 
خذوءفاغسلوهءفا كان له دسم فلا تعملوا به» ومالم يكن له دسم فاعملوا به: واغسلوا أيديكم منه. 
() نفس المصدر والوضعء الحديث؟- قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شمر الختزير يعمل به 
قال: خنمنه -(إلى أن قال عليه انسلام) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة قلت: ووضوء؟ قال: لااغل 
يدك كيا تس الكلب. 
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وسا ينجس من المايعات ممالا يقبل التطهيرعدى الدهن 
النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء والميتة. 


وبين ني رواية اخرى طريق إخراج التسم منه(؛), وليست الرّوايات 
ضعيفة وظاهرة في احواز بل صريحة. 
فجواب المصدّف في المنتهى بأنها لاتدلَ على إباحة الاستتعمال» بل على 
مجاستهء للأمر بغسل اليد بعيد. 
والعقل يجوز استعمالها فيا لايشترط فيه الطهارة» فلوم يكن ا متع من الشرع 
بإجماع و نحوه فهو حسنء فتأقل. 
١‏ ظاهر كلامهم إيضاً عدم جؤانَإستعمال الخمر للذواءء ويدلَ عليه 
' “أخبار كثيرة(6). 
ولايبعد الجواز إذا علم توق فال حياة عليه والموت دونهى كما في إساغة 
الّقمة, و سيجيْ تمام البحث في:كتاي الأطعمة» إن شاء ,الله تعالى . 
قوله: «وما ينجس من.. الح وف َحَكُمْ النجّس العيني ما ينجس به 
ول يقبل التطهير مثل اللّبس والعسل المذابين» والشيرج(م). وجميع الأدهان» 
إلا الذهن المتنجس فإنّه يجوز استعماله لفائدة الاستصباح تحت السّهاء فيجوز بيعه 
حينئٍ مع الإعلام. 
قال المصتف في المنتهى(4). الأعيان النجّسة الجامدة كالقوب وشيهة يجوز 


(1) نفس المصدر واللوضع» ). 
خزان ولايستقم عملا إلا بشعر الختزير تغخرزبهء قال: خذمنه ويره فاجعلها في قخارة, ثم ار 
يذهب دسمهاء ثم اعبل 

(؟) راجع الوسا: 
ذلك وجاء في بضها: ل 

(5) الشيرء السّمسم »معرب 

(4) لاحظ المنتهى ج؟ ص(١٠ 0٠١‏ 


هما حرم دواء ولاشفاء. 
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بيعها اجاعاًء وا مايعات التي لايمكن تطهيرها كالخلَ والدبس فهذا لايجوزبيعها 
إجاعاء إلا الذهن المتنججس للاستصباحء وأمَا ما يقبل التظهير مثل المياه فنقل عن 
الشافعي القولين» واختار هو جواز بيعه. 

دليل الجواز: هوالأصل» مع عموم أدلّة جواز البيع؛ وظهور امكان 
الأنتفاع» فالسرف منتف. 

وني عدم تطهير اخل مطلقاً وكذا بعض امايعات تأقل. 

ونقل في شرح الشرايع الخلاف في قبول المايعات التطهير مطلقاً. 

وفيه ايضاً تأمّل, فإنَ ذلل,ني الكل بعيد, نعم يمكن في البعض. ويفهم 
مما نقلناه من النتهى عدم الخلافء فتأملر 

وما ترى هم دليلاً على عدم جُوازْ بيع المعنجس الذي لايقبل التطهير- 
سوى التهن. إلا الاجاع الدعيء كتيل السَرف لعدم الفائدة والأخيرغير ظاه 
لله قد يظهر له فوائد» مكل أن يلآ الأذواية التى تداوى بها من غير أكل» 
كالجرب(1), وتداوى بها الحيوانات مثل أن يطعم الدّبس النحلء وينتفع بها فيا 
لايشترط فيه الظهارة والاجماع إن كان حاصلاً لامرجع عنه. 

وما استشناء الأدهان فكأته لا خلاف على الاجمال, وتدلَ عليه الأخبار 
الصحيحة. 

مثل: « صحيحة زرارة عن أبي جعفرعليه السلام «قال: إذا وقعت الفارة 
في السمن فاتت فيه, فان كان جامداً فألقها ومايليياء وكل مابتي, وان كان 
ذائباًء فلا تأكله واستصبح به. والزيت مثل ذلك »00 


)١(‏ اليججرب: بعر يمل و أبدان الثاس والأبل» قاله ابن سيدهء والبثرجمع بثوره ,وهومثل الجدري يفتح عل 
الوجه وغيره من بدن الأنسان»قاله ابن منصورءراجع ناج المروس ماة :جرب بثو 
(؟) الوسائل ج؟٠‏ كتاب التجارة الباب: (5) من ابواب مايكتسب بهء الحديث(01. 
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الدابّة 
فإله 


وصحيحة الحلبيءقال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن || 


تقع في العام والقّراب» فتموت فيهء فقال: إن كان سمنا وعسلاً او زيتأء 
ربا يكون بعض هذاء فإن كان القّستاء فانزع ماحوله وكله, و إن كان الصيّف 
فارقعه حتى تسرج به, و إن كان بَرْدار:) فاطرح الذي كان عليه ولا نترك 
طعامك من أجل دابّة مانت فيه»(). 


اسألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفارة 
فقال 0 اكد نات 


قافهم. 

وني الكل دلالة علي عدم 0 العسل غير المذاب (الذائب خل) 
بوقوع النجّاسة فيه» وعل نجاسّة الدَائبَبَْه فيتسَ"أماء القليل بملاقاة النجّاسة 
بالطريق الأؤلى » اوالمساواة -لااقل. 

وعلئ عدم النجاسة بالسّراية حيث حكم بإلقاء ماحوها فقطء وطهارة 
الباق مع عدم انفكاكه عن رطونة مّا. 

وعلئ نرم التيجّس وجواز استعمال النججس 
مطلق» وليس بمخصوص بالأستصباحء لأنه المتسادر منهاء 
لكونه نفعاً ظاهراً في الزّيت متداولً» وهذا ما ننى غيره. 


رما يشترط فيه الظهارة 
وإن ذكر الأستصباح 


(1) في اللصدر: 
(6)الوسائلج7٠»‏ كتاب الاطعمة والاشربة: الباب +4 من ابواب الاطعمة الحرمة, الحديث (4). 
(6) الوسائل ج١١‏ كتاب الاطعمة والاشرية» الباب 46 من ابواب الاطعمة امحرمة, الحديث(1). 
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والأصل في ذلك هوالأصلء وعدم العلم بالمنع مع عدم الدليل» 
والأستصحاب. 

بل يمكن أن يقال: عدم استعماله وإهراقه يكون إسرافاً حرام ولعدم 
خروجه بالتنجس عن اللكيّة, وجواز التضرفات في الأملاك حت يظهر المنع. 

وتدلَ على ذلك - وعلى جواز بيعه أيضاً ولكن مع الإعلام» لثلا يستعمل 
فيا لايجون مثل ما يشترط فيه الظهارة-. 

صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبدالله سليه السلام» قال: قلت له: 
جرذ مات في سمن أوزيت أوعسل» فقال: أمَا السَمن والعسل ف 
وماحوله والزّيت فيستصبح به (0). 

وقال عليه السلام في بيع ذلك]الزّيَت: «يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه 
ليستصبح به»(9). 

الظاهر عدم تقبي تطح بها تحجتت الشنهاء, لعموم الأخباره وعدم دليل 
مخضصء ويبعد كون نجاسة دخانه سبباً لذلك» علي تقدير تسليم عدم طهارة دخخانه 
مع أن الأصل هو العدم ونقل الأجماع في طهارة دخان 
نجشة لأنّ نجاسة دخانه لاتستعلزم تحريم الاسراج 2 
الشقفء إذ غاية مايدزم تنجسٌ السّشقف, وذلك ليس بحرامء بل أكثر السقوف 
نجسء لعدم تجتّب العمّال عن النججاسة حين العمل» وهذا جوز استعمال 


)١(‏ الوسائل كتاب التجارة الباب (1) من ابواب ما يكتسب به الحديث(1), 

(؟) اوسائلء كتاب التجاء (5) من ابواب مايكتسبيه. الحديث () ولفظ الحديث هكذا. 
(معاوية بن وهب وغيره ع نابي عبدالله عليه السلام في 
من اشتراه ليستصيح به). 


في زيت ماتقول في بيع ذلك ؟ 
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والأجاع بعدم جوازه تحت الشسقف غير ظاهرء لوجود الخلاف والليل. 

وأيضاً: الظاهر عدم اختصاص الجواز بفائدة الأستصباحء بل يجوز جميع 
الانتفاعاتء مالم يكن دليل على تحرعه: مثل الاستعمال فيا يشترط فيه الظهارة؛ 
فيجوز صرف الزيّت التجس في الصّابونء و إدهان الخيوانات كماصرّح به البعض. 


بل الأنسان البدن» للأصلء وعدم الدليل على المنعء وللإشعار في 
هذه الأخبارالئ ذلك» حيث ما ننى غير الأكل؛ وانَّ جواز الأمتصباح لعدم 
شرط الظهارة, ولعدم الفرق. 

بل الاستعمال في نحو الصَابونِ.ؤادهان الحيوانات واستعمال الجلود 
لوصول يولج س إل الانسان امتطع بضوثهء 
وهذانرى وجودالدخان في الدماغ لوجلسناعد د السرا قربا خصوصاًفيبيت' : 

ولعلّ هذا هو سبب. ا منع عن تحت السقفء لاالتقييد (التعبدخ ل)» إذ 
لانصّ بل رد الأجتهاد على مأيظهن” 

فالظاهر جواز ساير الأنتضاعات في ساير !| ات إلا فيا ثبت عدم 
الأستعمال بإجماع ونحوه, كا في التجاسات العينيّة مطلقأء حتى في ألية المييتة؛ 
وإن أثُينت من حيّ -على ماقالواء وإن نقل عن المصتف والشهيد«ره» جواز 
الاستصباح بها تحت السّماء كغيرهء فلا إجماع» وشمول الآية(١)لهغيرظاهر‏ والعقل 
والأصل يجوز وفي المتنجس فيا يشترط فيه الظهارة. 

ثم إن الظاهر وجوب (انه يجب خ ل) إعلام المشتري بالتجاسة في الهن 
وغيره من ساير المتننججسات التي تجوز بيعهاء للرّواية المتقتمة(). 


والمنشبات وغيرهاء أبعد من 


)١(‏ وهي قوله تعالئ : «خرة بك الْميعةُ وآلدمْ الخ» الماثدق الآيذم. 
(1) وهي فوله عليه السلام: «يبيعه ويبينه من اشتراء ليستصبح به». 
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النججاسة عيب مخفيّ» فيجب اظهاره كما قيل في ساير العيوب» 
ليسقط خخيار المشتري, ولا يكون تدليساً ويكون له الخيار. 

فلوم يبيّنء فظاهرهم إنعقاد العقدء ويكون الترك سبب الاثم على ذلك 
التقديره وموجباً للخيار لاغ لِأنّ غايته نبي في غير العبادة» وهو ليس مقت 
للفساد كما حقّق في موضعه. 

وقال في شرح الشرايع: أفتى أي العلامة. بالجواز مطلقاً مالم يعلم اويظن 
بقساء شيء من أعيان الدهن» وحييث جاز استعماله على بعض الوجوه جا بيعه 
للعالم بحاله, ولوباعه من دون الاعلامثقيل: صحّ السبيع وفعل حرامًء و تخيّر المشتري 
لوعلمء ويشكل الجواز بناء علاتعليله بالأستباح في الرّواية» فإنّ ممقتضاه الاعلام 
بالحالموالبيع لتلك الغايةز:). 

وني مانقله وذكره تأمل. 

(اذالظاهر ان الاستضباحقائدة.'إم1ذكللشمثيل» وكونه غايته وفائدته في 
اكثر الاوقات» لعدم النض مع الاصلء وعلى تتقدير تسلم كونه للانخصار كان 
الواجب عليه ان يبيع ويبين تلك الفائدة التي انحصرت فائدته” فيهاء فا فعل» ففعل 
حراماء وما علم كون تلك الفائدة شرطا للصحة ظاهرا-خ). 

نعم يمكن أن يقال: البيع الحيح المملّك الذي علم كونه ملكا 
صحيحاًء هوا جوز شرعاً بقوله: «واحلّ الله البيع(:)والبيع لتلك الفائدة. وما علم 
كون غيره ملّكا وصحيحاً. وهذا لاخصوصيّة له بهذا امحل بل هوإشكال يخطر 
بالبال في عدم الفساد بالتهي في المعاملات» وقداشرنا إليه فيا سبق في بيع يوم 
الجمعة» وحقّقناه في الأصول, فتأقل. 


() الى هنا كلام السالك. (؟) البقرة- 000 
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»وكلب الفراش والخنزيره 


قوله: «وكلب الغفراش...اليخ» ومن التجاسات العينيّة: الكلب 
واللختزير, وقد مرّ البحث في الثاني. 

وأا الكلب فقال في المنتهى : وقد اجمع علما نا على تحريم بيع ماعداكلب 
الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب» وعلى جواز بيع كلب الصَيد واختلفوا 
في الثلاثة الباقية» وسوغ في المبسوط وهو اختيار ابن إدريس» وهو الأقوى عندي. 

ويريد بكلب امراش هنا مالا ينتفع به» فيكون عنتاره هنا ايضاً الموازه 
في امنتهئ , وذلك غير بعيد للأصل مع حصول التفع المطلوب للعقلاء» مع 
عدم المنع في نصٍٍ وإجماع» ومجرّد كون تجا لايصلح لذلكء ولالعدم القلك» 
فالظاهر القلّك , وجواز مايترتبَ علله. 

ويحتمل العدمء لأنّ الأصل.عدم التلك, أوالبيع فرعه, وللرّواية الدالّة على 
أن «ثمن الكلب سحث»(0) خوج كلب الضيذ,ببدليل آخرء وبقي الباقيء 
ولادليل على القلك . 

ومكن أن يكون عموم خلق الأشياء للانسان(م)» ولانتفاعه بها» وقبضه 
ها مع صلاحيّة الانتفاع به دليلاً له كها في ساير المباحات. 

ويحمل رواية «ثمن الكلب سحت»() مع عدم ظهور الضَحّة ‏ على 
كلب الهراش الذي لانفع فيه, غير الكلاب الأربعة, فتأقل. 

ثم نقل في المنتهئ عدم الخلاف في تحريم قتل كلب الضيد, ونجويز 
اقتنائه» وكذا في جواز إّلاف الكلب العقور, والظاهر أن الكلاب القلاثة ككلب 
الصيد على ما تقتم. 

)١(‏ الوسائل ج١١‏ كتا. 


(؟) اشارة الى قوله تعالى «وَهُو ال 
(*)لاحظ الوسائل باب ه الحدي 


الى ؟ من ابواب ها يكتسب به ج1١‏ ص 75-07 


7 


والأرواث والأبوال» إلا بوك الابل» ولابأم بتع 
ماعَرّض لَه التَجِيسٌُء مع قبول الظهارق بشرطٍ الاغلام. 
ض 8 2 


قوله: «والأرواث والأبوال ...الخ» سوق الكلام سابقاً ولاحقا يدل على أنّ 

المراد بالأرواث والأبوال أرواث مالايؤكل وأبواله, حتى تكون نجسة داخلة تحت 
الأعيان النجسة. 

ولكن قوله: «إلا بول الابل» يدل على كونهها أعمٌء فيكون عدده هنا بيع 
الأبوال والأرواث مطلقاً حرامًء إلا بول الابل للأستشفاء به» للرّواية(0. 

ولكنَ ذلك خلاف الظاهر تيدم الليل على التحرم مطلقاً؛مع وجود التفع 
المعشادء خصوصاً روث البقر والأبل لَلوَيعٌ»وللإشعال بالخمامات وغيرها للخبز 
والظبخ وهو المتعارف في أكثا القرى, وخلاف) ماذهب إليه في المنتهى ايضاً. 

قال فيه: «كل روبك تالاخ ل)لايؤكل لحمه نجس, حرام بيعه و 
شراؤه و ثمنه. 

وحمل عليه رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
«ثمن العذرة من الشّحت»(). 

ثم قالم) : «وأمًا البول فإن كان مما لايؤكل لحمه فكذلك حرام ببعه و 
ثمنه وشراؤه, لأنّه نجس» فكان كالدم, واما بول ما يؤكل لحمه فإنّه طاهرء فيجوز 
بيعه حينئذ» قاله السيّد المرتضئ» وادعى عليه الأجاع, وقال الشيخ في التهاية 
بالمئع من الأبوال كلهاء إِلّا بول الايل خاضة للاستشفاء. 


1) عن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام .في حديث. قال: سشل عن بول البقربشربه فرّجل؟ قال: 
إن كان محتاجأً إليه يتداوى به يشر به وكذلك بول الأبل والغن» الوسائل» كتاب الطهارة, أبواب التجاساتء 


التجارة» ابواب ما يكتسب بموالباب 5٠‏ الحديث1. 
() اي: الصتف في النتهئ . 
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وام مالايتجس من العذرات»كعذرة الأبل والبقسر و الغنمء فإنْه لابأس 
ببيعهالأتها طاهرة ينتفع بهاء فجاز بيعها كغيرها. 

وتؤيّده رواية محمد بن مضارب في الكافي ‏ ويحتمل «مصادف» لوجوده 
في الرّجال دونه عن أبي عببدالله عليه السلام(1): وسماعة بن مهران عنه عليه 
السلام ايض( ): قال: «لابأس بيع العذرة». 

فحملها على الظاهر والجمع بين الأدلة يقتضيه, وان لم يكن شيء من هذه 
الأخبار صحيحة. 

ويفهم من شرح القرايع عدم الاشكال في عدم جواز يبع روث مالايؤكل 
ممه للتجاسة والخبائة,وفي المأكولا جوز البَعِضَ مطلقاًء ومنع الآخرون مطلقا 
للأستخباث. إلا بول الأبل للإستشفاء للنصضّ. 

وما فهمت دلالة الأستخباثك ولتجاسة على عدم الملكيّة وعدم جواز البيع 
والقّدية» كيا ادعيت ايضاق النتجئ (وَفَلدَرَوت نضح )قال في التذكره: 
ولايجوز بيع الشرجين الهس اجماعا منا. : 

ويفهم من المنتهئ أن الاجماع على عدم جواز بيع النجّس عينأء وذلك يدل 
على طهارة البول والرّوث من البغال والحمير والدوابَ, لعدم ا منع من البيع والشّراء 
وفيه تأقل. 

وينيغى عدم الأشكال في جواز البيع والشراء والقنية فيماله نفع مقصود 
محّل, لعدم المتع منه عقلاً وشرعء وهذا ترئى أن عذرة الأنسان تحفظ بل تباعء 
وينتفع بها في الزراعات في بلاد المسلمين من غير نكي و كذلك أرواث البغال 
والحمير والدواتَء مع الخلاف في طهارتها. 


(1(9)1) الوسائل» كتاب التجار ما يكتسب يهء الياب ٠4ء‏ الحديث *و3. 


4 كتاب المتاجر جم 


ولعل هذا مؤيّد للظهارة: فلولم يكن إجماع منع من قنية الشجاسة ووبيعها 
ينغي تجويزهماء للأصلء وحصول التفع المقصود للعقلاء, مع عدم دليل صالح 
لذلك , وإن كان فاقتصر على ما يدلَ عليه من بيع التجاسة وقنيتها. 

وتحمل عليه رواية يعقوب المتقتمةء وأمَا غيرها فينبغى جواز بيعها وقنيتها 
لا تقتم. 

وتحمل عليه رواية محمد. 

وأما الأكل فلايكون جايزاً إلا للإستشفاء إن ثبت بدليل» كما في بول 
الأبل للقصّ والاجماع إن صخ وثبت إلا فالمنع متويجه للإستصحاب()» ودليل 
عدم الشفاء في ال حرم( وسيجق له زياذة تحقيق في علة. 

والظاهر أنه لانزاع في جوازاقتداء .الأعيان النجّسة مع حصول نفع مقصود 


قال في المنهئ : كَل لَالاَِمَ يتن الأعيان النجّسة يحرم اقتسناؤه 
كال حتزيرء لأنه سفنه, ولو كان فيه منفعة وإن كان نجساً يحرم بيعه 


كالكلب, والخمر للتخليل» وأمًا السترجين فإنه كن الأنتفاع به لتربية الع » فجاز 
اقتناؤه ولكته يكره. ما فيه من مباشرة التجاسة؛ وكذا يحرم اقنتاء الموذيات (كلها 
خ) كالمبّات والعقارب والششباع» لحصول الأذى منها». 

جواز اقتناء الأعيان النججسة لاكلام فيه للأصل» وحصول التفع وأمّا 
تحرم اقتناء اللؤذيات فليس بواضح الدليل إلا مع الخوف الواجب دفعهء وكذا تحريم 


(1) يعن ان شرب بول الابل لذير الاستشفاء كان حرامقطماء وللاستشفاء في جوازه فيستصحب امنع. 

(؟) عن عمربن اذينة قال: كتبت إلى إبي عبدالله عليه السلام (الى ان قال) ثم قال عليه السلام: ان 
الله عزوجل لم يجمل في شى ء ما حرم دواء ولاشفاء. الوسائل كتاب الاطعمة والاشرية ابواب الاشربة ارمق 
الباب ٠١‏ الحديث )١(‏ وني الباب احاديث اخبريهذا االضمون فراجع. 


4١ ج4‎ 


الثاني: ما قصد به امحرّمُ. كآلات اللّهو والقمار والأصنام والصلبان 


حفظ الأعيان » مثل المذنزير والكلب العقور مع عدم المنفعة بوجهء إلا أن 
يوي إلى المخوف والأسراف والسَفهء كيا أشار إليه رحد الله. 

قوله: «الثاني ما قصد به ا محرم الخ» الثاني مما يحرم بيعه والتكتتب 
به: ما يحرم لتحريم ما يقصد ببه, كالات الله مغل التفوفء والمزامي والعودء 
وغيرهاء وكالات القمار. 

والقمار هو: اللعب بالآلات المعدة له, كالترد والّطرنج, حتى اللّعب 
بالحخاتم» والجوز والكعابء وكالأصنام والصضليان. 

ودليل تحر الكل: الاجاعءقثال قي النهئ: ويحرم عمل الأصنام وغغيرها 
من هياكل العبادة المبتدعة والاك اللّهى كاعري والزّمرء وآللات القماركالتردء 
والشطرنج» والأربعةعشر(:). وغيرهآمى]لاتتاللتث, بلاخلاف بين علمائا ذلك. 

ويدل على بعضها الأخبآن بتخصوصبهاء مِثْل صحيحة معمّر بن خلآد 

عن أبي عبدالله عليه السلام: قال :«الترد والقّطرنج والأربعة عشر منزلة 
واحدة, وكلّ ماقومر عليه فهو ميسر»(0). 

وني الرّواية «قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ماالميسر؟ قال: كل 
مايقمر به حتّى الكعاب والجوز»(م). 


0 - مادة عشر.: « لعل الكراد بالأربعة عشر: الصَذَان من التقر يوضع 
فيه» في كل صقي سبع تُقَر محفورة, فلك أربعة عش والله أعلم». 
0 الصائل التجارة: ايواب ما يكتسب به, الباب ٠١4‏ الحديث١٠.‏ وا موجود في الوسائل وفي 
الكاني: «عن ابي الحسن -اي الرضا عليه السلام» وهو الضحيح إن اعنه عليه الللام. 
(م) الفروع من الكاني جه ص 0178 الرواية فيه هكذا: «عن أبي جعفر عليه السلام» قال: لما انزل. 
الله عزّوجلٌ على رسول الله صل الله عليه وآله «إقها الخمر واميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل القيطان 


فاجتنبوه» قيل: يا رسول الله صل الله عليه وآله ما اميسر؟ ققال: كل ماتقومربه. حثى الكماب والجون "١‏ 
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وبيع السلاح لاعداءالدين 


والرواية في منع الشطرنج والترّد كثيرة(). 

وني رواية زيد الشحام» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله 
عزوجل «ا بجْس مِنَ الأؤثان, وآْتنبوا قََْ الزُور» فقال: الرّجس من 
الاوثان, القطرنجء وقول الزوّن الغتاء»(م). 

وني رواية عمر بن يزيد عن أني عبدالله عليه السلام «قال: ان لله عزُوجِلٌ 
في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من الثا إِلّا من أفطر على مسكرء اومشاحن» 
أو صاحب شاهين» قلت: وأق شيء صاحب الشّاهين؟ قال: القّطرنج»(م). 

وهذه موجودة في الفقيه ايضنا()#وبطرق متعددة في الكتب. 

ومعلوم تحر التكسياما هو المقصتود تنه حرامء وهو اللّعب امحرّمء والقمار 
والعبادة, مع قضد ذلك في ألبتع» وكية/أ طلقا إلا أن يكون بحيث يمكن 
الأنتفاع بها في غير ذلك" المقتيدوة».فيجوز ببعه حينئذِ, ومكن مطلقاً ايضاً إذا كان 
ذلك المقصود واضحاء ولأَشَّكَ في بد مدآ الفرضء فيحرم مطلقاً كعملة» بل 
حفظه ايضاً على الظََاهر وهذا وجب كسرها. 

ويحرم بيع الشلاح لاعداء الدّينء ويدلَ عليه الأعتبار, وأنّه معونة على 
الأثم والعدوان, فيمكن تحرم بيعه لمطلق من يظلمء مثل قتاع الطرّيق والظلمةء 
بل تحرم كل مايعان به على الظلم, ول وكان مَدَة قلم مع العلم والتصدره), وهو 
0 (1) رابجع الوسائل كتاب التجارة. لبواب مايكتسْب يدع لباب ل ]هله و0308 614و 
الكافى جه ص ؟1 وج* ص 675. والباب (18) من ابواب احكام شهر رمضان. 

(؟) الوسائل» التجارة, أبواب مايكتسب به, الياب 1١‏ الحديث1. 
(6) نفس المصدر وا موضعء الحديث4. 


(4) من لايحضره الفقيهء ج؟ الطبمة الحديثة ص١3‏ وجاء في الكافي ج” ص 480 
(ه) راجع الروليات الواردة في ذلك. في كتاب التجارة من الوسائل ابواب ما يكتسب بهء الباب 41 


ومابعدة. 
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ظاهرء كاستحباب ا معونة على البر والتقوق. 

ويدل على تحرم بيع النلاح بخصوصه الرّوايات: مشل رواية أبي بكر 
الحضرمي قال : «دخلنا على عبدالله عليه السلام ف 
تبسن سل القن الشام من() السرّوج و أداتهاء فقال: 
اصحاب رسول الله صلل الله عليه وآله» إتكم في هدنةء 
عليكم أن تحملوا إليهم السرج (م) والشلاح»(4). 

ولايضرٌ اشتراك علي ب بن الحكم (0) لأنّ الظاهر أنه الثقة 0 ولا 
أبي بكر الحضرمي , لأنّه نقل في باب الك ابن داود من الكشئ أنه ثقة()» 
فقتضى ذلك كونها صحيحة, ولك ليس اللتونِيق عادة 5 وما وثقه غيره» 
وما نقل عنه, وما نقل هوايضاً عند ذكر اسمهأورأيت في كتاب ابن داود خلطاً 
كثيرأزب)» بحيث لامكن الأعتماد على نقلٍ توثيق مثله عن الكشي, مع سكوت 
غيره» لأنّه كثيراً ما يقول: « كس تَنَة» مثلد ونرى أنه روى مايدلٌ على ذلك لا 
أنه حكم بذلك , والرّواية قدتكون صحيحة, وقدلا تكون, وغير ذلك . 


(4(:0)و()ني للصدر: «ماتقول» «الى العام الشروج» «تحملوا إليهم السروج». 

(4) الوسائل» ابواب ما يكتسب به الباب يده الحديث 1 

() سند الرواية كياني الكاني هكذا: «عةة من أصحابناء عن احد بن محمد, عن علي بن الحكم, عن 
سيف بن عميرة: عن إلي بكر الحره وكا 

(3) قال ابن داود: «ابوبكر الحضرمي » ق. كش» جرت له منتاظرة حسئة مع زيد)» رجال أبن داود 
من كام 

(0) وقال امحقق المامقاني معلقاً علي كلام الضنف: «وهذا اشتياء نشأمن عدم الأنس برجال ابن داو 
فإنَ من سير رجال ابن داود عرف أن مراده ب «كش» 


في ما عدا الشادر من موأرده- هو «جش» 
وذلك قد نش من ردائة خظه فزعم أن المككتوب «اكش» فكتب كذلك والخال انه «جش».. .الى آخركلامه » 
اتتقيح امقال جاص 108 
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فكأنه لهذا ماقيل إنها صحيحة, لكن لايضر لأنها مؤيّدة بالقبول 
والهرة. 

وكذا رواية هند السراجء قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك 
الله إني كنت أحل اللاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم خ ل) لما أن عرّففى 
الله هذا الأمرضقت بذلك وقلت: لا أحل إلى أعداء الله فقال لي: إحمل إلهمء 
فإنَ الله يدفع بهم عدونا وعدؤكم يعني الرّوم- وبعهمء فإذا كانت الحرب بيننا فلا 
تحملواء فن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك »(1). 

ورواية السرّادر:) عن أي عياب عليه السلام قال: «قلت له: إني أبيع 
اللاح, قال: فقال: لا تبعه فيافتنة»00) 

وهند غير ظاهر التوثيقعاوكذا السرّاد. 

إلا أن الظاهر أن لاخيلاف بيجم والآبات والأخبار الدالة على تحريم معونة 
الظالمين تدل عليه إلا أن كَلالههده الْأحبَارَعَلَ"التحرم حين عدم الصلح والهدنة, 
دوهاء. 

8 والظاهر أن التحرم حينئظٍ مطلق وإن لم يقصد ا معونة» بل مجرد بيعه حين 

المبايئة فقط . 

ولكن في الخبر مايدل على أنه حينئٍ شرك » فلعله حمول على قصد المعوئة 
على المسلمين» كها يظهر منهء واعتقاد إباحتهاء أو على المبالغة. 5 

ولايبعد عدم التحريم حينئٍ ايضاً لوعلم عدم المعونة, بأن يشترواللقجارة 
والرّبح على السلمين, أو لمعونتهم على الكقارء كالتحرع مع القصدء كا تدل عليه 


(1) الوسائل» التجارة» ابواب ما يكتسب به الباب ه الحديث5. 
(؟) في المصدر: تراج وفي اللنسخ كي في الكافي (السراد». 
(©) الصدر السابق والموضع نفه, الحديث4. 
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الآيات والأخبار مع الصَلح وعدمه. 

ثم اعلم : أن ظاهر هذه الأدلة -.خصوصاً هذه الأخبار تحر السرج ونوه 
ايضأء فلايكون التحرّم عصوصاً بما يعد سلاحاً يقتل به. 

فلايحرم ما يكنّ -كيا قيل لرواية حمّد بن قيس» قال: «سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الفشتين تلتقيات من أهل الباطل أبيعهها السّلاح؟ فقال: بعهما ما 
يكتهماء الدرع والتقيّن ونحوهذا»-(1). 

لأنّه)أدلة تحر المعونة تشمل الكل والشرج بخصوصه ممنوع في الأخبار 
المتقدمة(م) وليس الدرع أقلّ معونة منه لألّةبيصير سبباً الأن يقتل المسلم ولأيقتل 
الكافر اللابس له. لعدم القدرة بسببفاعل ذلكم ومو فساد عظيم بخلاف الرج» 
بل احتياج العرب إليه ندر خصوصاً سرج الفرسل. 

قال في ١‏ انها صحيحة)». 

وني صحتها تأقل» لوبجوه عل بن كم )ا مشعرك » وقد اعترض في . , 
شر الشرايع كثيراً على تسمية مثل هذاالخب ربالصحّةء لاشتراكه, ولاشتراك محمد 
بن قيس فإنه يحتمل غير الوّق» وقد صرّح ايضاً في التراية بِأنّ خبر عمد بن قيس , 
عن الصادق عليه السلام ليم بصحيح. 

نعم ليس بضعيف» بل إِهَا حسن أوصحيحء مع أن فيه تتأملاً ذكرناه 
هناك . 


(1) الوسائل ج7١‏ كتاب التجارة» الباب (8) من ابواب ما يكتسب به الحديث(06. 

(1) تعليل لقوله: فلايكون التحرع. 

() مضى التهى عنه بخصوصه في رواية أني بكر الحضرمي . 

(؛) سند الزواية كي في الكاني هكذا: عدة من أصحابناء عن أحد بن حتد عن علي بن الحكمء عن 
هشام بن سال عن محمد بن قيس». 
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وإجارة المَسّاكن لِلمُحَرّمات والحمولاتٍ ها. 


ولكنّ الظاهر أنَ علي بن الحكم هو الثقة لامر وأنَّ محمداً ايضاً هو الثقّة» 
أن محمد بن قيس إثنان» مع كونبها مصتفين صاحبي أصولء وثبوت نقلهما عن 
الصادق عليه السلام بخلاف الممدوحء فإنّه واحد غيرمعلوم نقله عنه عليه السلام». 
وهذا ماذكر في الرّجال روايته عن إمام فتأمّل . 

وني دلالته ايضاً تأمل» لأنه ليس بصريح في جواز بيع الذرع ونحوه علي 
الكفّار حين حررهم ا مسلمين» بل جواز ذلك حين حرب إحدى الفئتين من الكفار 
مع الأخرى منهم» وهوصريح في ذلك , نعم قديشعر حينذٍ بعدم جواز مالايكنَ من 
السلا ,ويحتمل كون ذلك للاعانتيعل الظلم حين ماكان قتالحم حمّا بل ظلها. 

وبالجملة: إخراج نحوالدرع, وإدَتجال نحو السرّج مثل ما تقتم مشكل. 

نعم لويقطع التظر بمن.هذه الأخليارا. ويجعل المعوئة مع القضد حرامأء 
ويجوز الدرع حين الحرت مع .عدم العِلّم و القصد للأصل ع ولكن 
الظاهر حينئلٍ لااختصاص ب بل ماعَط ليق كذلك . 

والظاهر أنه على تقدير التحرع لوبيع لم يصحّ البيعء لما تقدم, ولأنَ الظاهر 
أن الغرض عن التهي هنا عدم القلّك, وعدم صلاحيّة المبيع لكونه مبيعأء لامجزد 
الاسمء فكان المبيع لايصلح لكونه مبيعاً لهمء كا في بيع الغرر. 

قوله: «واجارة المساكن الخ» من احرّم الذي يكون القصد منه حراماً 
إجارة المساكن لوضع النحرّمات» و بيعها فيهاء مثل الخمر, والقماره وجعلها كنيسة 
وبيعاء و نحوذلك, وكذا ائدواب والسَفن المؤجرة لحمل الخمر ونحوها. 

قالوا: إن الحرّم حينتذٍ هو الأجارة والأجرة والبيعء بشرط أن يذكر في 
العقد كونها لذلك, بأن يقول: «آجرتك البيت لأن قبيع فيه الحخمر مثلًء أو تحظ 
فيه الخمر, أو تحفظها فيه». 

ولكن هذا بأن يكون ا مراد للشرب أولبيعه ونحوهلاحفظهالأن تصيرحلا. 


لا إجارتها من كان عمله ذلك . 

والحرم حينئذٍ ظاهر مما تقدّم ممّا يدل علي تحر المعونة على الثم و 
العدوان. 

وتَدلَ عليه ايضاً رواية جابره قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرّجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمرء قال: حرام اجره»(1). 

وهي محمولة علي الشّرطء لضعفهاء ولدليل عدم التحريم لمن يعمل ذلك 
بدوث الشرّط, وهو الأصل. 

وحسنة ابن أذينة, قال: «كتبيتة#إلنئي أبي عبدالله عليه السلام أسأله عن 
الرّجل يؤاجر سفينته ودابقه ممزاتجمل فيا أويعليها الخمر والخدازير فقال: 
لابأس»(0). 

وعموم أدلة جواز الإسجارة.والبيع ملّ: «أحل الله البيع وحرّم الرّب04). 

هكذا ظاهر بعض العباراتك تكن أن بقل يتلبغي عدم التزاع في عدم 
تحرم الأجارة مثلاً من يحمل مع العلم بعدم الحسل» بل مع عدم العلم» واللن 
بالجمل. 

ثم إن علم الحمل بعد ذلك يجب عليه وعلي غ 
التهي عن المنكر مع شرايطه: ولايسقط بذلك اجرته إن لم يحمل غير الْحرّم» وكان 
قصده ذلك . 

ولا يبعد كراهة الأجارة حَيِنئِذٍ لكراهة معاملة الظالمين والفسّاق» 


ه منعه من ذلك من باب 


(1) الوسائل كتاب الدجارة, ابواب ما يكتسب بهء الباب وس الحديثاء وفيه: صاب ر يدل جاب 
وكذا في التهديب ج/ ص 14 وني بعض نسخ التهدييب. وفي اللكافيء والاستبصار: جابر راجع الكافي ج 6 
ص/90 والاستيصارج7 ص 00 

(؟) اللصدر والوضع السابق» الخديث2. (5) سورة البقرةء الآية 810 
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لاحتمال ذلك . 

وكذا ينبغي عدم التزاع ني التحرم بل في عدم انعقاد العقد لوآجر 
للحمل» بأن يقول: «آجرتك لأن تحمل عليها خخرً» بل يكني في ذلك العلم بهء او 
الاتفاق بينهها علي ذلك ء وإن لم يشترط في مين العقد ذلك 

ودليله دليل تحريم المعونة علي الإثم من الآيات والأخبان بل العقل, فإنّه 
يجد بالبديهة قبحه و تحرعه, لاستحقاق الذَمَ» أله مسرف لعمله الخمر. 

وكأنَ الحلاف والتزاع إنَما هوفيا ظنَ الحمل» فيقال بعدم التحرم: لمسنة 
ابن اذينة المتقدمة, وعموم أدلة جوا قد الإجارة, وللجمع بينها وبين رواية جابره 
بحملها علي الذكر ني العقداوشرطه ذلك والعلم بالحمل. أو حمل الحسنة علي 
الكراهة. 

ووجه الكراهة؛ إجتمال وقوع امْحرّم, وا مجونة ومعونة (ومعاونةخ)الظلمة, 

ويقال بالتحرم لَعَمق أدلّة تحر العونَة من الكتاب والسَئّة» بل العقل 
ايضأء ولرواية جابر, و تقييد عسموم أدلّة الجواز يعدم الظن بحمل لمحرّم ظاه لأنه 
معلوم تقبيدها بشرايطهاء ومن جملتها عدم ترتّب حرام عليه ولوظتًء فتأقل 

ومعلوم ايضاً عدم بقاء الأصل مع الّليل» مع عدم صحة رواية ابن أذينة» 
والحسدة ليست بحجة كيا بست في الأصولء إذ لمحمقون القائلون(العاملونخل) 
بالعمل بخبرالواحد لايقبلون إلا خم, العدل المعلوم عدالته بطريق شرعي » فلا يصلح 
للمعارضة ا قلناه من الكتاب والسَئّة بل العقل ايضاً. 

مع أنها مكاتبة» ويبوز لها أيضاً علي من يخمل الخمر للتخليلء وعدم 
العلم والظنَ بحمل الختزيرفيهاء اذ ليس فيها القيد بذلك . 

أويكون المراد الذي يحمل بطريق الوهمء دون العلم او الظنّ. 

أو يكون بالتننبة إلى أهل الذّمَة الذين لحم أن يفعلوا ذلك . 
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تع ايمتب لُفتل خمراً والخشب لِبممل صساء وَيكرة 
1 3 


ويؤيّده آله لا معنى لعدم البأس بذلك فإِنَّ الظاهر أنه لوكان الحمل فيه 
يجب منعه من باب التهي عن ا منكرء فكيف يكون لا بأس فيه, ويجوز إعانته علي 
ذلك . 

وبالجملة: ترك مقتضى العقل ظاهرأء وظاهر الآيات والأخبان هذا 
اله مشكل» والإحتياط يقتضي المنع؛ ولا سيجي في آخر هذا ا مبحث من 
الأخبان فالظاهر التتحريم مع العلمء ولا يبعد في الظَلنَ المتاخحم لهء بحيث يعد من 
العلم عادة وغير قابل مع مطلق الظن. 

قول اوبيع العنب الخ قد علم شرئجه م فإنَ البحث فيه مثل بحث 
السَفينة والدابَة بعينه من غير فرق. 

ويدل علي جواز البيع مخز أخيار م ذكونة في التهذيب» في باب 
الغرر, من كتاب الجا 

مثل صحيحة رفاعة بن موسئء قال: «سثل أبوعبدالله عليه السلام وأنا 
حاضرعن بيع العصير من يختره» فقال» حلال» ألسنانبيع تمرنا ممّن يجعله شراياً 
خبيثا»(1). 

وصحيحة الحلبي» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع عصير 
العنب ممّن يجعله (خمراخل يبحراماً)ء فقال : لابأس به تبيعه حلالأ» فيجعله 


حرام فأبعده الله وأسحقه)(). 


وتدل على الكراهة صحيحته عنه أيضاً: «أنّه سل عن بيع العصير من 


)١(‏ التهذيب جلاص *17. والوسائل» |" ما يكتسب يمه اقياب المع المفيشيف. 
(؟) نفس المصصدر وا موضم» والوسائل نفس اللوضع» الحديث6 
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يصنعه خرأء فقال: بيعه «بعدخ ليب_ثل»ممن يطبخه أو يصنعه خلاً احبٍ إليّ 
ولاأرى بالأول بأسأ»). 

فيحمل ما يدل علي المنع علي الكراهة, لصراحتها فهساء أوعلى الشرّط 
فيكون بالشّرط حرام وبدونه جايزاً مكروهاً. 

ولكن في الجواز تأقل اذا علم أوظنّ بعمل البيع خرأء فإنّه معاونة على الأثم 

والعدوان, وهوعحرّم بالعقل والتقل -كيامر.. 

ا كرا ل و لكونه من 
يجعله خرأ أويكون الضمي يتما إلى مطلق العصير وائقر لا إلى البيع؛ 
ولا صراحة في الأخبار ببيعهاثمّن يعلم م يجعل هذا المبيع خمرأء بل لا بعلم فتوى 
اجوز بذلك . 

وبالجملة: الظاهر الِتَحرم مع علمه بجيعل هذا المبيع خرأء بل ظته ايض 
فتأقل. 

وكذا بيع الخشب وغيره ليعمل صنماء وكذا ليعمل آلات اللّهو وأمثاها. 

ويؤيّد التحرم هنا مطلقاً ما سيجي من الأخبارمن غير قد بقوله 
«ليعمل» ومكن حمل كلام المصتف وغيره في مثل هذه العبارة «ليعمل صنماً» في 
القول بالتحرم على الشّرط والذّكر في العقد, والأ فاق فيكون مذهبيم الجواز 
والكراهة بدون ذلك وإن كان مع العلم» ويكون هوالمراد بقوهم: «ويكره من 
يعملهما» وهو الظاهر, ومكن جله علي العلم والظَنَ ايضاء فإنّهِ إذا باعه ّ العلم 
بأنّه يعمله صئماً فكأته باعه لأن ييعمله صنماء وهو ظاهر, وكذا الظّنَء فإِنَ ذلك 
بحسب ظه بيع لأن يعمل صنماً. 


)١(‏ التبذيبء +لاء صى/ا15., وكذا ألوء 
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بل يمكن أن ذا باعه من الذي يعملهء مع العلم بأنّه يعمله صنمأ» 
وأنّه إِنّا اشتراة ليعمل» وقد عملهء فهو قاصد لذلك. 

أو يقال: إِنْه لام عاقنبةء فإِنّه باع وكان عاقبته أن يعمل صنماًء كما يقال 
في «لدواللموت وابنواللخراب»(1). 

وبما يستبعد الجواز وعدم البأس ‏ وهو الباعث علي تأويل كلامهم-(0) أن 
يبوز للمسلم ان يحمل خمرا لأن يشرب» والحتزير لأن يأكله من لا يوز له أكله 
ويبيع الخشب وغيره ليصنع صنمأء والتقوف والزمان م وجوب التهي عن ا متكرء 
وإيجاب كسر ا مياكل وعدم جواز الحفظ يؤكيي رآلات اللّهوء ومنع القرب» 
والحديث الدّالَ على لعن حامل الخملؤتاصرهَاءْإلَُكور ني الكافي(م) -وقد تقتم- 
وكذا ما ار في منع بسيع التلاحلأعداء التين» فَإنْه يحرم للإعانة علي الإثم» 
وهوظاهي والله يعلم. 
الا و م 
«ليعمل» سر وهي حسنة ابن اذيدة» قال: «كعبت إلى أبي عبدالل 
عليه السلام أسثله عن رجل له خشبء فباعه من يذه برابط ؟ فقال: لا بأس به. 
وعن رجل له خشبء فباعه ممّن يتخذه صلباناء قال: لا»(5). 


ورواية عمروبن حريث, قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 


(1) روي الرّضي في نهج البلاغة عن اميرالمؤمنينع أنه قال: «إنّلله ملكا ينادي في كل يعم 
ابدواللخراب» نبج البلاغة, بشرج محمد عبدهء ج7 ص 104 

انفا بقوله: ومكن حل كلام لصيف وغيره. 

(م) الشروع من الكاني ج<ص +07 وجاءني الوسائلء ابواب ما يكتسب بد الباب ه, الحديث 4. 

(4) مثل رواية حكم التراجء ورواية هند السرَاج» ورواية السراد وقد تقدمت الا: 

(0) الوسائل» التجارة, ابواب ما يكتسب بهء الباب 4١‏ الحديث1. 
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الثالث: مالاانتفاع فيه كَالخَاقِء والتيدانِ, والذباب» 


والقّتل ل والمُسوخ البرَّيّةَ: كالقزد, والدتٌ, عدا الفيل» ع : 
كالفاوعء والسلاحي, والظافيء وني السباع قولان. 


التوت أبيعه يصنع به الصليب والصتمءقال: لا»(1). 

فيمكن اسقاط حسنة ابن أذينة(؟) مثل هذه ويبق باقي الأدلة من غير 
معارض. 

والعجب أن في الدروس قال: «وفي رواية ابن حريث المنع ممّن يعمله» 
وليس فيها ذكر الغاية» أي: (لييسل)» مريداً لرجحان التحرم مطلقأ مع عدم 
صحّة السسد, وعدم وضوح إلتلآلةء برهي ظاهرة في الغاية حيث قال: «أبيعه 
يصنع به الضليب» وعدم أذكر الغاية في شّىء من أخبار القحرم, مثل خير جابره 
بل هو أولئ من خبرابن َرَتكَمَوترلةتتئلة ابن اذينة (م) مع وضوحها سندأودلالة. 

قوله: «التَاليت مالا انتفباع .ضيه اليع» لعلّ دليل عدم جواز بيع ما لاه 
ينتفع به هو الإجماع» أن شراء» إسراف» فالبيع معونة» ولايجوز معاملة المسرف 
بشرط الرّشدء فلاملك القَمنء لعدم انعقاد البيع. 

ومنه ظهر أنه علي تقدير القحريم إن فعل لم يققع العقد ولايصخ. 

وكذا الكلام في بيع المسوخء إن كان مما لا ينتفع به كالقرد. 

ويد على منع بيع القعرد رواية مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
«إنّ رسول الله صلّى اللهعليه وآله نهى عن القردأنيشترى أويباع»(4) 

.6 نضس المصدر وا موضعء الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل كتاب التجارة الياب (4م) من ابواب ما يكتتب ب المنيث(0):‎ 

حريث لطلق التحرم لعل له مع وجود 
الظاهرة اللالة في ذلك مثل حبر جابره وحسنة اب 
(1) الوسائل» التجارة, ابواب ما يكتسب بهء الياب إ#, الحديث4. 
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ونقل عن القّافعيَ في امنتهئ عدم جواز بيعه للإطافة والَعب» دون بيعه 
الحفظ المتاع والدكّان ونحوه. 
ونقل عن ابن ادريس جوز بيع التسباع كلهاء سواء كان يصاد علها 
كالفهد واهرٌ والبازي, أم لا كالأسد والذئُب-والدذبَ وغيرهاء للإنتفاع بجلودهاء ثم 
قال: وهوحسن. 
والأصل فيه أنَّ المنع خلاف الأصل وعموم أدلّة البيعء فكلَ موضع مُنع 
بالأجماع ونحوه» وإلآا فالجواز متوجّه. 
فكلّ ما يتصرّر فيه نفع عذّل شرعاً مِعَْتودٍأ للعقلاء, ولو كان نادرأء مثل 
حفظ الدكان من القردء والانتفاعبعظم الْفيليٍ بل بشعور الحيوانات» 
والاصطياد بهاء يجوز بيعه وشراؤه لعدم الأجماعأعلى عدم جوازهء وعدم 
الاسراف» وعدم دليل آخمرء خضتوص فيا قبل التذكبية من الحيوانات» 
للانتفاع ببلوذها. 
فيمكن جواز البيع علي كل مسلم مع العلم بقصدءذلك التقعء بل مع عدمه 
ايض لاحتمال ذلك وله عليه. 
بل يمكن مع العلم بعدم ذلك القصدء بل قصد المْحرّم عند من يجوز بيع العنب 
من علم جعله خرًء فإِنّه ليس بأبعد منه ومجواز أن يرجع عن ذلك القصد 
ولا ينظر الى كون ذلك التفع نادرء وعدم الإعتماد به» مثل حفظ المتاع 
للقرد. ولاإلى قلّمه مثل الأنتفاع بعظم الفيل. نعم يشترط كونه مقصوداء للعقلاء 
وتجويز صرف ا مال فيه. 
ويؤيّد ماذكرناه» رواية عبدالحميد بن سعيدء قال: «سألت أيا إبراهم عليه 
السلام عن عظام الفيل» أيحلٌ بيعه و شراؤه لذي يجعل منه الأمشاط؟ قال: لا 


ع 


بأس» قد كان لأبي عليه السلام منه مشط أو أمشاط»(0). 

وصحيحة عيص بن القناسمء قال: «سألت اايا عبدالله عليه السلام عن 
الفهود وسباع الطبّرء هل يلتمس التجّارة فيها؟ قال: نعم»(7). 

ويمكن حمل رواية التهي عن بيع القرد على قصد الإطافة واللقب» مع ضعفها 
بعدّة عن سهل (0)» وغيره. 

قوله: «الرّابع... الخ» رابع امحرّمات ماهوحرام في نفسه, لاباعتبارما 
يقصد, ويفضي إليه, كممل الصور الجسمةء كأنّه احترزيها عن النقوش 
والتضاويرعلى البسطء والورقا لأوالإوراق خل): والخيطان, مطلقًء لأنّ الظاهر 
أنه يريد به تصور ربط يكو لمظل» فيجوز عنده غير ذلك » فظاهره تحريم 
: لا:تذيا الروح وغيره. 


والظاهر أن للتتتين_أقنياماً خيبة: 

النقش المطلق من غير تصوير صَوْرة شى ع وهو جايز بالأجماع . 

وتصوير الحيوان ذي الل بحيسث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل» وهو عجرم 
بالأجاع . 

والثلاثة الباقيسة: وهو الحيوان غير المذكور, وغيره: ذي ظلّ وغيره» مختلف 


فالّذي لاخلاف فيه لامصير عنه لذلك » ولا سيجيء من الأخبار, وأمًا غيره 
قلا دليل عليه ظاهراً سوى ماروى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه» 


(1) التبذيب جل ص ج17, وم 
(1) نفس اللصدر والموضع: وك 
(5) مضت الأشارة ألى مصدر الرو 


عن محمد بن الحسن ين ل 


ير في الوسائل ج ١٠‏ باب لا”امن أبواب مايكتسب به الحديث 1 
اثل الموضع نفسه. 
وستدها كيا في إلكاني هكذا: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد 


رلا لس سار م ل للد 
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عن آبائه عليهم السلام قال: «قال اميرامؤْمتين عليه السلام: نهى رسول الله صى 
الله عليه وآله غن القصاوير وقال: من صوّر صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها 
وليس بنافخ»(1)«ونبى أنينقش شىء من الحيوان على الخاتم»(؟) وهي مع عدم 
ظهور الصَحّة تحتمل الإختصاص بذي الروحء بقرينة «من صوّر الخ» فتفيد تحرم 
ذي الروح مطلقاً, سما وغيرهء كبا هوظاهر قوله «نهى رسول الله صلى الله عليه 
وآله عن التصاوير. 

وروى ايضاً في عقاب الأعمال عن محمد بن مروان عن ابيعبدالل عليه 
السلام قال: «سمعته يقول: ثلاثة يعدّبون يوم!]لقيامة: من صور صورة من الحيوان 
يعذّب حتى ينفخ فيه و ليس بنافخ فببناء والذي يداب في منامه حتي يعقد بين 
شعيرتين وليس بعاقدهماء والمستمع مل قوم وهم لأ كارهون» يصب في أذنيه الا 
فك , وهو الأسرب»(م). 

وهذ يضأ تدل على عموم حر تُصُوَيردي ارو تظلفاً. 


مشترك , والظاهر بن كتاب ابن داوود أنه الشعيري الذي قال فيه: «قرء ق 
[كش] ممدوح»() لأنَ غيره غير ثابت نقله عن الصادق عليه السلام. 


(1) من لايحضره الفقيه في حديث المناهي الطويل: ج4 ص ه الطبعة الحديثة. و الوسائل الباب 14 من 
أبواب مايكتسب به الحديث (5). 

(؟) الوسائل» كثاب الصلاة الباب +4 منابواب لياس المصلى الخديث(]). 

() الوسائل ج؟١‏ كتاب التجارة» الباب 44 من ابواب ما يكتسب به الخديث (/او00م 

(4) رجال ابن داوود ص «مم, ولكنّ الكشي ل يتعرّص محمد بن مروان الشعيري وأنها ذكر رجلين بهذا 
الأسم احدها: محمد بن مروان البصري وذائيما: حمد بن مروان التي وهو الذي رون تفسير الكلي [ماجع . 
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وانت تعلم أن ذلك لا 


وجب توثيقاً حتئ يكون خبره صحيحاأء بل ولا 
اماميّاً حت يكون حسناً. 

مع أنك قد عرفت أن ليس عادة «كش» أن يقول: «ثقة» او «ممدوح» 
من عند نفسه» بل ينقل ماورد في حقهء وحيدئُلٍ وجود المدح منه ايضاً غير ظاهر 
وقد تكون رواية ضعيفة. 

مم إنّه تدك روايات كثيرة على جواز إيقاء الصَور مطلقً(:), وهوبُشعر بجوازه 
من قبل روايات صحيحة ذالّة عليه. 

وتؤيّده رواية أبي بصي لاز قلت لأبيعبدالله عليه السلام: إنَا نبسط عندنا 
الوسائد فيها التساثيل ونفظرشهاء قال ”لإ بأس مما يبسط منها ويفترش ويوطاء نا 
يكره ما نصب منها علي اللخائط و(على خ)الْسَرير»(0) 

وبعد شبوت.التجيرع فيا نبت يشكل جواز الأبقاء, لأنّ الطاهر أن الغرض 
من القحرم عدم خلق شئء يَشْبَه بلق اله بان لاجد القصوير. 

فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الرّوايات الكثيرة الحيحة وغيرها(م) 
على ما يجوز منهاء فهي من أدلّة جواز القصوير في الجملة على البسط الس والحيطان 
والنتّاب» وهي التي تتدل الأخبارعل جواز إيقائها فيهاء لاذوالسروح العني 


وقد 


الكشي , الرّقم 5+] وقبال المامقاة 
مدوح ابى ول اقف علي ره 
للرّجل في كلام غيره ولااستبعد أن غرضه 
القاك جم ص186). 

. الوسائل ج” كتاب الصلاة الباب (4) من ابواب المساكن فلاحظ‎ )١( 

(1) الوسائل, التجارة: ابواب ما يكتسب بهء الباب 46, الحديث4. 

(©) المذكورة في الصدر السابقء الموضع نفسه الوسائل كتاب الصلاة» الباب م من اببواب احنكام 
الساكن فراجع . 


اني: حسد بن مروان الشعيري عنونه ابن داوود كذلك وفال: قرءق» كشء 
افر والضادق عليم! السلام ولاعلي مدح له في كش ولاجشء ولائذ كر 
» وأن نسخته كانت مغلوطة مصحفة الشذي بالقعيري. (تنفيح 
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والغناء 


لحاظل علي حدته التي هي حرام بالأجاع. 

والإجتناب مطلقاً من الإحداث والإبقناء من جميع انواعه احوطء كما 
يشعربه الرّواية: أن املك لايدخل بيتاً فيه صورة «كلبخ». 

قوله: «والغناء» قيل:. هو بالمد : «مد صوت الأنسان المشتمل على 
العرجيع المطرب» الظاهر أنه لا خلاف حينئظٍ. في تحرمه وتحريم الأجرة عليه» 
وتعلّمه,وتعليمه, واستماعه؛ ورده بعض الأصحاب إلى العرف» فكل ما يستى 
به عرفا فهو حرام» وإن لم يكن مشتملاً على الترجيع» ولا على الظرب. 

دليا أنه لفظ ورد في الشرع تحرم معناةتوليتي بظاهر له معنى شرعي مأخوذ 
من الشرِع» فيحال على العرف . 

والظاهر أنه يطلق على مد الضوت يمن غيرطزب»فيكون حرام إذ يصخ 
تقسيمه إلى الطرب وعدمه» بل ولا تعد إطلاقه علي غير مرجع والمكرّر في الحلق» 
فينبغي الاجتناب. والأوّل أشهر. 

ولمّل وجهه أن الذي علم تحرمه بالإججاع هومع 
أصل الاباحة» ولكنّ مدلول الأدلة أعمّ مثل: « 
ثمنها»(1). 

وما في الفقيه في حد شرب الخمر- في ذيل ما نقبل عن الصادق عليه 
السلام «والغناء مما أوعد الله عليه الثار وهو قوله عزْوجِلَ (وَمِنْ الثاس مَنْ يَغْكري 


القيدين» وبدونها يبق على 
لعزة وملعزلة من أكل 


السلام قال: «قال جبرثيل عليه السلام: يا سول 
يه ج١‏ ص14 عن الصادق عليه السلام: «إنّ 
ثيل: الحديث» والتاهر أنّالصئف نقل الرواية ب 

ارة, آلياب )١6(‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث (4) وفيه (ملعون 


)١(‏ روى في الكافي ج” ص 798 عن ابي جعفر عليه 
لله إِنا لاندل بيت فيه صورة انسانء الحديث» وروى 
الملائكة لا تدخل بيتأ فيه كلب» ولاب 

() الوسائل ج؟٠‏ كتاب ال 
من اكل كسبها). 


57 كتاب المناجر جم 


0 لفاح عن السلام؛ عن قول الله عزوجل: (ق. 


الأوثانٍ وَاجعَنبُوا قَوْلَ الزور»(0) قال: الرّجس(7) الأوثان, وقول الرّور 
الغداء»(؛). 
والاولئ تدك على أنّها كبيرة. 


وما تقدم في استحباب غسل التوبة(ه) 
وعموم الرّوايات الذالة على تحرم بيع الغنيّة وتحريم أجرتها و سماعهاء مثل 
رواية إبراهيم بن أبي البلادة قال “ل ائصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له 
مغنيّات, أن نبيعهن نحل ثمنهن إلى/أبياً الحسن عليه السلامء قال إبراهيم: فبعت 
الجواري سلثماة لف درهم وَحَلَت آلَقَمن إلسيهء فقلت له: إن مولي لك يقال له: 
إسحاق بن عمر قد اوصكئ عند وقائة'إموّتهكا) ببيع جوار له مغنيّات وحمل الثمن 
إليك» وقد بعتهِنَء وهذا القَمنَ ثلااثمأة ألف درهمء فقال لاحاجة لي فيه, إن هذا 
سحت» وتعليمهنَ كفر, والأستماع مين نفاق» وثمننَ سحت»(0. 
ورواية سعيد بن محمد الطاطري, عن أبيه عن أبي عبدالله عليه 


(١)سودة‏ لقمان/<. (؟) سورة 
(+)في النسخة المطبوعة والخطوطة (الرجس الاوثان) وفى 
(4) الفنقيه ج؛ (11) باب حد شرب الخمر وماجا. 
الحديث (وقال الصادق عليه السلام: خ#ة من خمسةحال: الحرمة من الفاسق حال دوا 
من الحاسد عحال, والوفاء من المرأة حالء +أغيبة من دال. والغناء ما اوعدالله عزوجل عليه التاره وهو 
قوله عزوجل (ومن الناس من يشرى فو الحديث الآبة). 
(0) الوسائل ج ١‏ كتاب الطها. (14) من لبواب الاغسال المسنوئة الحديث(01. 
(1) الوسائل ج؟1 كتاب التجارة الباب (17) من ابواب ما يكتسب به الحديث (8). 


الشج م 

الففيه (الرجس من الاوقان الشطرنج). 

الفنداء وا ملاحى ص (41) الحديث (1) ولفظ 
تمن العدوعال, والنصيحة 
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السلام قال: «سألته (ساله رجل -كا) عن بيع الجواري المغنيّات» فقال: شراؤْهنَ 
و بيعهنَ حرام وتعليمهنَ كفر, واستماعهنّ نفاق»(1). 

ورواية نضر بن قابوس» قال: سمعت أيا عبدالله عليه السلام يقول: 
«ا مغنيّة ملعونة» وملعون من أكل كسبها»()) وغيرها. 

ولكن مارأيت رواية صحيحة صريحة في القحرع» ولعل الشهرة تكني؛ مع 
الأخبار الكثيرة» بل الاجماع على تحرم الغناءء والقحضيص يحتاج إلى دليل. 

ويكن أن يقال: الأخبار ليست بحجّةء ونا الاجماع والشهرة مع القيدين» 
فلا حجّة على غيره: والأصل دليل قويّء والاجتيآظ واضح. 

وقد استثني الحداء(م) -بالمة وهوياؤق الإبلالتإء لها . 

وعى تقدير صحّة استشنائه بمكن اخيتصاصة بكونه للإبل فقطء كما هو 
مقتضى الَليل» ومكن التعدي إيضاً إلى اليغالَ والحميي. 

وقد استثني ايضاً فعل الغنيّة في الأعرانَ)» دا تكلم بالباطل والكذبء 
ول تعمل بالملاهي التي لايجوزاء وم تسمع صوتها الأجانب. 

ويكن التحريم من جهة الكذبء والعمل باللهرفقطء لاالغناءء وكذا 


الرجال»2). 


)١(‏ الوسائل ج؟ اكتاب التجا. 
(:) الوسائل ج15 كتاب التبجا 
(+) حدابالاابل حدواوحداممثل غر 
(4) الوسائل» التتجارة, أبواب ما يكتسب به الباب 16 الحديثت6. 


03 كتاب المتاجر اج 


ورواية حكم الحتاط_المجهول- عن أي بصيرعن أني عبدالله علبينه السلام 
قال: «ا مغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسيها»(01). 
وروايسة علي بن أبي حمزة عن أبي بصي قال: سألت أباجعفر(ابا 


يات» فقال: التي دنعل عليها لمان 
وإلتي تدعى الى الأعراس ليس به ببأسء وهوقول الله عروجلَ (ويِنَ اتناس مَنْ 
00 يَشُكري يقري لَه الحديث لِيْفِلٌ عَنْ سَبيلٍ الله)006. 

قال الشيخ: فالرّخصة عخصوصة بمن لايتكلم بالأباطيل والفحشء :ولا يلعب 
با ملاهي من العيدان وأشب اهتيل تكون مسمّن تزف العرايس وتتكلم عندها 
بإنشاد الشعر والقول البثعيد عنالأ/لإطيل والفحش» وأمّا من عداهؤلاء متّن 
يعغتين بساير أنواع |الملاهي فلاً يجو زعلى حالء سواء كان في العرائس أو 
غيرها(م). 

وقال في شرح أَلشَرَليعَ” بصَدَاسَتَكَاء ما ذكرناه: «و ذهب ججماعة من 
الأصحاب منهم العلآمة في التذكرة إلى تحرم الغناء مطلقأء استناداً إلى الأخبار 
المطلقة و وجوب الجمع بينها وبين مادل على الجوازهنا من الأخبار الصحيحة 
متعيّن, حذراً من اطراح المقيّد»(0). 

ورأيت في التذكرة في هذا المقام قد استثنى العرايس: فإنّه قال بعدالحكم 


بالتحريم ونقل الأخبا. فتقد ورد رخصة بجا كسها إذا لم تعكلم بالباطلء ول 


(1) الصدر السابق, الياب نفسه الحديث؟. 

()) الصدر والباب نفسهء الحديث 

(5) الاستيصاي ج؟ الياب(1)66. 
الرتحصة فيمن 'لا تتكلم بالاباطيل الخ مع اختلاه 

(6) انتهى كلام الشسالك.. 


إخبار اباب ومايعارضها ف 


: فالوجه في هذه الاخبار 


ير في بعض الكلمات. 
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تلهب با ملاهي ء وم تدخل الرّجال عليها»(1) ثم نقل الرّواية التالّة عليه. 

ولعله في مواضع آخر(؛)» اويريد يعد استشاء ذلك» وكلامه صربح في 
العدم, 

وايضاً ما رأيت الأخبار الصّحيحة في الحداء ولا العرايس. 

نعم يمكن كون خبر أبني بصير صحيحاً كما أشرنا إليهء مع أن فيه تأملأ» 
لأشتراكه, وخبر علي بن أبي حمزة الظاهر أنه ضعيفء لأنّ الظاهر أنه ' 
الفعيف الذي هوقائد أبي بصي يحيى بن القاسمء بقرينة نقله عن أي بصن والله 


بعلم 


وقد ا استنني هراثي الحسين عليه البذلام ابضّا يله ايض خير واضح. 
ولعل دليل الكل أنه ماثببُ بالأجاع إل فيأغيرهاء والأخبار ليست 
بصحيحة صريحة في التحرم مطل تأ والأصتاجوازه فا ثيت تحرهه يحرم» والباقي 


ويؤيّده أنّ البكاء والتَفجّع عليه عليه السلام مطلوب و مرغوبء وفيه ثواب 
عظيمء والغناء معين على ذلك , وأنه متعارف دائاً في بلاد امسلمين في زمن الشايخ 


عليها لصحيحة أبي بصير» 
قال: «قال أبوعبدالله عليه السلام لابأس بأجر التائحة التي تنوح على اليّت»(). 

ورواية حنان بن سدير, قال: «كانت امرأة معنا في الحيّ»ء وها جارية 
نائحة» فجاءت إلى ا 0 تعالى ثم 


()) يريد اناما نقله صاحب البالك 0 
(م) الوصائل ج١٠‏ كتاب التجارة» الباب (17) من ابواب مايكتسب بهء الحديث(00. 


لل في شير هذا القام. 
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من هذه الجارية التائحة, وقد احببت أنتسأل أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك » 
فإن كان حلالاً ولا بعتا وأكلت من ثمنها حتى يأت الله رول بالفرج» فقال 
ما أبي: والله إِنّي لأعظّم أبا عبدالله عليه السلام أن اسئله عن هذه المسئلة, قال: 
فلمًا قدمناعليه عليه السلام اخبرته أنابذلك , فقال أبوعبدالله عليه السلام: أتشارط؟ 
قلت: والله مأ ادري تشارط ام لاء فقال: قل لما لاتشارط, وتقبل كل ما 
أعطيث»(0). 

ولا يضرٌ القول في أنه واقفي» وعدم التصريح 

وحمل مضمرة سماعة: «قَالان سألته عن كسب المغنيّة والتائحة فكرهه»(؟) 
على الكراهة مع الشرط, للتمع. 

والظاهر أنه لاخلاف في جواز القيالحة مع عدم مفسدة اخمرى مثل اسماعها 
إن كان حرام والكذي” 

ويؤيّده عمل ألَْلْمِنَ في زمَائهكواَ الله عليه, وزمنهم عليهم السلام إلى 
الآن. 

وقوله صل الله عليه وآله «أنئيسلحمزة في هذا البلد (هذه الببلدة خ) 
نائحة »(م) وسماع أهل المدينة ذلك » وجعلهم التياحة على حمزة إلى الآن أولأ, ثم 
عى ميتّهم (موتاهم خ) مشهور. 


الأ 


(1) السائل. ما يكتسب بهء الباب لاع الحديثم. 
(0) اللصدر السابق والباب نفسهء. 
() سنن ابن ماجةى ج١(ج0)‏ باب ماجاء في ابيكاء على اميت صن (/00) الحديث (1041) ولفظ 
الحديث (عن ابن عسمر ان رسو الله صل الله عليه (وآله) وسلم مرّبنباء عبد الاشهل يكين هلكاهن ماحد 
فقال رسول الله صل الله عليه (وآله) وسلم (لكن حزة لابواكى له) قحاء نساء الانصار يبكين 
رسول الله صلل الله عليه وآله فقال: ٠‏ دعي العا باد لمش تال ماعل كل تكن ربر ار ١‏ 
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وَمَعُوَة الطَامِينَ بالحرام» 


يفيد الجواز مطلقاً. 

وكذا صحيحة يونس بن يعقوب عن ابي عبدالله عليه السلام, قال: قال لي 
أبي: يا جعفر اوقف من مالي كذا و كذا لنوادب تنديني عشر سنين بنى أيام منى 
(1) لعل فيياحك ةيعلمهاعليه السلام. 

وكذاصحيحة أب حمزة كآنه الشمّالي- عن أني جعفر عليه السلام حكاية 
نياحة أمّ سلمة بحضرة النبيّء حين استأذنت الرّواح إلى نياحة لابن عمّها(م). 

ويؤيّده أن القحرم للقلرب على الظاهر, وهذا فيّد بالمطرب, ويس في المرائي 
الظربء بل ليس إلا الحزن, واكثر هذا يجري:فيّ#استشناء مطلق المرائي» وكأنّه ترك 
للظهور. 

وبالجملة: عدم ظهور دليل التجريمء والأصلء إوأدلة جواز التياحة مطلقا 
بحيث يشمل الغناء بل الظاهر أنها لدتكون إلا مّعه يفيد الجوان والله يعلم . 

ولكن لابد من قصد التفجَع) وَالْتَدَبَة عله عله السام في الهداء مرئيته 
لاغي وهو ظاهر, 
مّ الشاهر أن المنع من بيع الغنية للتغنيّ مع العلمء ومكن المنع مع القن 
الغالب الاح للل كذلك لامطلقأء إن لها منافع غير الغناءء ويؤيّده جواز بيع 
العنب لمن يعمل خراً؛ كما تقدم, والاجتناب مطلقاً اولى واحوط . 

قوله: «ومعونة الظا مين با حرام» متعلق بمعونة» أ. 
يحرم يريد به الاخترازعن معونتهم با مياحات» كالخياطة هم والبناء والزراعة 
وغيرهاء ومكن كراهة ذلك ايضا ع لأنه معاملة مع الظّالمين» وتصرّف في امشتبيات 


(1) الوصائل» التجارة, ابواب مايكتسب به الباب لال الحديث! م 
(1) نفس الس ونفس الباب الحديث]. 


34 كتاب امتاجر 3 


ذ عن أموالحمء إلا ان تعلم 
ولاشكٌ في تحريم معونة أحدمن الظلمة والذ 
ويدلَ عليه العقل والتقل من الكتاب والسئّة والأجماعء مثل «ولا تَرْكئوا 

إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فتمَمَكُمْ الثار)(). 
قيل: الزكون هو اليل القليل» و إذا كان الميل القليل إليهم موجباً مس الثار 

الذي يدل على أنه كبيرة» فعاونتهم بالطريق الأولي موجبة لمسّ الثار 7 
لعل المرادب (الذّين ظلموا) حكام الجور وسلاطينهم (وسلاطينه خل) 

الذين يجعلون انفسهم قائمين مقام يبول الله صل الله عليه وآله والأثّة صلوات الله 

عليهم من بعده كمعاوية وإطوانه و أضرائهم 

يحتمل مطلق من] يظلم غيرهء لامطلق العاصي والفاسقء لأنْه المتبادر إلى 

الفهم, ولأنَّ الظاهر اميل إلي >9 يكون هذه | للثابة لعظم عصيانه ووزره» 

ويكون المراد النع عن مونم ومن 1 3 إل أطماهم امحرّمة الموبقة. 
كما دل عليه الأخبار الكثيرة جدأ مشل حسنة وليدبن صبيحء قال: 

«دخحلت على أبي عبدالله عليه السلام فاستقبلني زرارة خحارجاً من عنده, فقال لي 

أبوعبدالله عليه السلام: يا وليدء أما تعجب من زرارة؟ سألني عن أعمال هؤلاء 

أي شيء كان يريد؟ أيريد ان اقول له: لا: فيروي ذلك عليّء ثم قال: يا وليد 

متى كانت الشبيعة قسال عن أعماهم ؟ إِنََا كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم 

ويشرب من شرابهم» ويستظلَ بظلهمء متى كانت الشيعة تسأل من هذا؟»0) 

وفيه مذمّة لزرارة. 


ورواية محمد بن عذا فرعن ابيهء قال: «قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا 


(1) سورة هودء اللآية 118 (؟) الوسائل؛ التجارة, آلباب 46 مما يكتسب به الحديث ١‏ 
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عذافي تُبنْتُ أتك تعامل أبا أيَوبِ والرّبيع, فا حالك إذا نودي بك في اعوان 
القلمة؟ قال: فوجم أبي» فقال له ابوعبدالل عليه السلام لما رأى ما أصابه: أي 
عذافر إنْها فتك بما خوّفني الله عرّوجِلَ به, قال محتد: فقدم أبي فازال مغموماً 
مكروباً حتَىْ مات»() وصحيحة حريز قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
يقول: «اتقوا الله وصونوا دينكم (انفسكم خل يب) بالورع, وقؤوه بالتقيّة» 
والإستغناء بالله عزُوجلَ عن طلب الموائج إلى صاحب سلطان» واعلم انه من 
خضع لصاحب سلطان اولن يخالفه على دينه طلباً (طاليا يب) ما في يديه (يده 
يب) من ديناه امله الله ومقّته عليه ووكيله إليهء فإن هوغلب على شىء من 
دنياهء فصار إليه منه شيء» نزع الله اليؤكة منهأوب/يأجره علي شيء ينفقه في حخء 
ولاعتق» ولا بر)(0). 

وما في حسنة محمد بن مسيلي عن آَتفر عليه السلام (في حديث) «إنه - 
اي باب الوالي ‏ لباب من ابواب الثار»(6) قي منغ عن سبتؤة» 

وحسنة أي بصي قال: «سألت ابا جعقر عليه السلام عن أعمالهم فقال 
لي: يا أبا محمد لاء ولا مدّة قلمء إن أحدكم (همخ) لا يصيب من دنياهم شيثاً 


أصابوا من دينه مثله» أوحتى يصيبوا من دينه مثله ‏ الوهم من ابن أني عمير»(؛). 


وحسنة ابن ابي يعفور-كذا في المنتهى» وفي حسنها تأقل؛ لوجود 


)١(‏ الوسائل» التجارةء ابواب ما يكتسب بهم الباب ]4ع الحدييثة؟. 

(1) نفس المصدر والياب, الحديك 4. 

(6) الوسائل» التجارة: ابواب مآ يكتسب بهم الباب 40 الحديث؟: صدر الحديث هكذا عن محمد بن 
مسلم قال: كتا عند أني جعفر عليه السلام على باب داره با مدينة» فنظر إلى انتاس عرّون أفواجأء فقال لبعض 
لمدبنة أمر؟ فنقال: اصلحك الله (جملت فداك خ) وليّ الدينة وال ففدا التاض (اليهرخ) 
.يهنثوفه» ففال إِنْ الرّجل ليُخدي عليه بالأمزبيكنا به! الخ. 

(4) الوسائل» العجارة ابواب ما يكتسب به الباب 47 الحديث0. 


من عنتدة؟ جيه 


3 كتاب المتاجر ج14 


بشر(بشيرخ)(1): وهومشترك ‏ قال: «كنت عند أبي عبدالله عليه السلام ! 
(فدخلخ) عليه رجل من أصحابنا فقال له: اصلحك الله (جعلت فداك خ): إن 
ربا أصاب الرجّل متا الضيق أواا 5 
او المستاة(:) يصلحهاء فها تقول في ذلك ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: ما أ. 
أنيّ عقدت م عق أوكيت لم كاه ألما بين لجا لوبقم إن 
أعوان الطلمة يوم القيامة في سرادق من نارحتى يحكم الله بين العباد»(م). 

وأمثالها مثل ما نقل في المنتهى» قال: 

«وني الصحيح عن يونس بزة#يبعقوب قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: 
لا نَعنهُم على بناء مسجد»(9)4 

ومثلها ما نقله في الكمّاف/في أنفسير قوله تعالي: «لايَنْاكُ عَفْدِي 
الا مين»(0)في سورة البقرة عن أنحَيقة أنّه قال: «لواراد المنصور الدوائني وأمثاله 
من الظلمة بناء مسجدء وراودوني لع د آجره “لأفعلت»0). 

ويفهم منه ا العدالة في الحاكمء بل في امام الجساعة ايضأ, م أن 
الشهور أنه لا يشتره يشترط عددهم العدالة -تدلَ على تحرم معونتهم مطلقا ولوني 
المباحاتء بل في العبادات, فيمكن حملها على الكراهة وشذة المبالغة» ويكن حمل 
الآجر على تقدير العلم بالغصبيّةء فتأقل. 


(1) فإن سنده كما في الكافي هكذا علي بن ابراهيم عن ابه عن لبن بي عمير. عن بشيرعن أبن ابي يعطور. 
(؟) المستاة: سقبيينى الحجزماء السيل أو الته, به مفاتح للماء نفتح على قدر الحاجة. 

() الوسائل, الك ابه الباب 45 الحديشة. 

(؛) نفس المصدر والموضعء الحدييشه8. 
(0) البقرقء الآية 114 

(3) الكشاف ج١"ص‏ (184) ط ييروت» وفيه (ارادوتي) بدل (راودوني). 
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وني الحسن, عن جهم بن حيد لكته مجهول_(١)‏ قال: «قال ابوعبدالله عليه 


السلام لي: أماتغشئ سلطان هؤلاء؟ قال: قلت: لاء قال: ولم؟ قلت: فراراً بدينيء 
قال: وعزمت على ذلك ؟ قلت: تعم, قال لي: الآن سلم لك دينك »00 

وني خب رآخصر: (في حديث) «ألم انماهم يعنى جماعة من ال مؤمنين- من 
الدخول في عمل الظلمة؟ -قاله ثلاثاً هم التان هم التَار هم الثّار 0) اي 
الظلمةق». 

ورواية فضيل بن عياضء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اشياء 
من المكاسب فنهاني عنهاء وقمال: ب( فضيلإبؤالله لضرر هؤلاء على هذه الأمة أشة 
من ضرر الترك والديلم؛ قال: وسألتة عن الوكين التاس؟» قال: الذي يتوزع 
عن مارم الله عزوجلَ ويجتنب هؤلاء» وإذا لم يثّق|القبات وقع في الحرام وهو 
لايعرفه» وإذاراى منك را( مدكر كا )فلم ينكر وو يقدرعليه فق دأحبّ ان يعصي الله 
ومن أحبّ ان يعصي الله فَهها بار آإهعَروجَلبالْطْداوة, ومن احبٌ بقاء 
القلالمين م الله إن الله تبارك وتعائئ حمد نفسه على هلاك 
القالمين فقال :()) «فقطع دابر القهم الّذين ظلموا وا حمدلله رب العالمين»(0) 

وفيها احكام ودلالة ما على كراهة ا معونة مطلقًء فافهم» فالأخبار في ذلك 
لاتحصى كثرة (:) وف هذا القدر كفاية. 


)١(‏ يعني السند الي جهم بن حميد حسن بابراهيم بن هاشمء اماجهم فهو يجهول. 
(؟) الوسائل, ابواب ما يكتسب بهء الياب 48 الحديثلا. 
(م) الصدر نفسهءالبابهغ »الحديث.ومتن الخبرهكذا: الأنههم ؟الٍأجهم ؟ثمأههم ؟هم الدارالخ. 
(؛) الآية 4# سورة الانعام. 

(ه) الفروع من الكافي جه ص »٠١8.‏ والوسائل الباب. 

(+) لاحظ الوسائل ج؟٠‏ كتاب العجارةء الباب (48) الى (47) و(مة) من ابواب ها يكتسب به. 


5 كتاب المتاجر جه 


وما يود ا ظناء م إن اراد بانا لين م حك الجور صريحاًء رواية 


يرفعه (رفعه ثل) عن أبي عبدالل عليه السلام: «في قول الله عزُوجِلَ 
إلى الذِينَ لَمَوا فَتَمَسَكُم التار» قال هو الرّجل يأتي السلطان فيحبٌ 
بقائه إلى أن يدخل يده (فيخ) كيسه فيعطيه»(1). 

وما في الفقيه في باب جمل من مناهي النبيّ صل الله عليه وآله: «وّقال: 
ومن مدح سلطاناً جاثرأء أو تخقّف وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه في التار» 
وقال صل الله عليه وآله: «قال الله عرّوجلَ: ولا كوا إل الذي موا تمتك 
التار»(0). 

وهذه تدل على أن اميل إليه - لتِكل إليه من دنياه شي * داخعل في الآية» 
بقاءه ووجوده لذزلك_كذلك . 

فلعله المراد بالخير إلسَابق أَيَصََاء لا مطلق ا ميل» ولامطلق حب البقاء, فلو 
اع شخص بقاء حاكم جَرََؤْم َب ّةآلمؤتنان و حفظه الأمان والمؤمدين ولذيذ 
عن الأمان وأهله, ومنعه اخائغين عن التسلّط علييسم وقتلهم ورهم عن دينهم 
واعائهم- فالظاهر أنه ليس بداخل في الآية فإنّه في الحقيقة محبّة للابمان وحفظه, ل 
ذلك الشخص وجوره وفسقهء بل ولا ذاته» بل كل ما تأققل ينكره ويكرهه لجوره 
وظلمه. 

بل ولا يبعد ذلك في مخالف نوفعل ذلك بل في كافر بالتسبة إلى حفظ 
الأسلام والمسلمين. 

وهذا يجوز إعطاء الؤلّغة من الزكاة حتى يعيدوا المسلمين» وطلب الكفّار 


وإن ا 


(1)الوسائل» التجارة» ابواب ما يكتسب بهء الياب 44: الحديث(01) 
(5) المصدر السابق, الياب 6# يل الحديث(01. 
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للأعانة, ولا شك أنه -حينئ حياتهم محبوبة للمسلمين» بل للامام عليه السلام 
ولايريدون مغلوبيتهم وه يقتلوا الأعداءء وهذا بمنعون 
عنهم؛ بل يوجبون هم قتل المسلمين الذين تترّس بهم الأعداء. 

وايضاً هذا ذكر بعض الأصحاب أن القبيح مدح من هويستحق الم من 
جهة القبيح» لا مطلقاء وهوظاهر. 

لكن لاشكٌ أنَّ التخول في عمله والأختلاف إلى بابه للدنيا مالا أوجاهاً 
مذموم مرغوب عنهء وإن لم يكن جثابة أبواب امخالفين, للإشعار ني بعض الأخبار 
التقتمة أن تحائفة الدين ايضاً دخلاً في المتغ,والورع والمذقة واستحقاق ماتقتم» 
وهوظاهر. 


والظاهر أن هذا مجرّد اميل إليهم والظلب ولع منهمء وإن لم يعلم تحريم ما 
أعطواء فإن علم فذلك وبال آخير وفضماكالاصحابهء و يجب ره إلى أهله مع 
العلم» ومع الجهل التصدق به والتَوئة كل شحاف 

ويدلَ عليه رواية علي بن ابي حزة قال: «كان لي صديق من كتاب بني 
أميّة فقال لي ا-ستأذن لي على أبي عبدالله عليه السلام فاستأذنت له فأذن له فلمًا 
أن دل سلّم وجلس ثم كلّمه. قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء 
القوم فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً واغمضت في مطالبه؛ فقال أبوعيه الله عليه 
السلام: لولا أن بني أميّة وجدوا من يكتب لهم ويببي هم الفيء» ويقاتل عنهوه و 
يشهد جماعتهم لما سليونا حقّناء ولوتركهم التاس وما في أيديهم ا وجدوا شيثاً إلا 
ماوقع في أيديهمء قال: فقمال الفى: جعلت فداك , فهل لي من مخرج منه؟ قال: 
فقئال:إنقلت لك تفعل ؟قال:أفعلءقالله:فاخرجمن جميع ماكسبت 
(اكتسبت< ل ثل ) يديوانهم فنعرفتمهم رددتعليهمالهء ومن إتعرف 
تصتقت بهء وأنا اضمن لك عل اللهعزوجل الجئة. فأطرق الف طويلاًئمقال 
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له: لقدفعلت جعلت فداك . قال ابن آبيجزة: فرجع الفتى معدا إلي الكوفة فا 
ترك شيئاً على وجه الأرض إلاخرج منه, حتى ثيابه التي كانت على بدله. قال: 
فقسمت له قسمة واشتريناله ثياباً وبعثنا إليه بنفقة. أت عليه إلا أشهر 
قلائل حتى مرض فكنا نعوده, فدخلت يوماً وهوفي السُوقء قال: ففتح عينه ثم 
قال: يا عل وفى لي والله صاحبكء قال: ثم مات» فتوؤلينا أمره فخرجت حتى 
دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فلا نظر إليّ قال لي: ييا عليء 
لصاحبك » قال: فقلت, صدقت جعلت فذاك هكذا والله قال لي عند موته»(). 

وأمَا ما يدل على أن الدخولية قي عملهم. حسن» ويجوز اخذ الولاية عنم بل 
موجب لثواب عظمء ومرتبةجلظلة, مع قضاءبحوائج الاخوان, كيا ورد في 

مثل مرسلة ابن أبي أعميرء عن بم أصحابه؛ عن علي ب 
قال لي أبواالحسن عليه اليلام: «إَنالله تبارك وتعالئ مع السلطان أولياء يدفع بهم 
عن أوليائه»(). 

ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع وهي مشهورة في ترغيبه مذكورة في 
الخلاصة. 

«وحكى بعض أصحابنا عن ابن الوليد قال: 

وني رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع؛ قال ابوالحسن الرَضا عليه السلام: 
إن لله تعالئ بأبواب الظامين من نور الله به البرهان» ومكن له في البلاد ليدع بهم 
عن أوليائه ويصاح الله به أمور المسلمينء لانّهم ملجأ الؤمنين من الضرّر وإليه ين 
ذوالحاجة من شيعتناء بهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار اللمة, أولئك المؤمنون 


بئا والله 


(1) الوسائل» التجارة, ابواب ما يكتسب به الباب /اؤم الحديث ..١‏ 
()) الوسائل» التجارة» ابواب ما يكتسب يه الباب +4, الحديث1. وفيه: قال: قال لي ابوالحسن 
موسي بن جعفر عليهماالسلام. 
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حقاء اولئك امناء الله في أرضهء اولك نورالله في رعيتهم (في رعيته) يوم القيامة» 
ويزهر نورهم لأهل السماوات كبا تزهز الكواكب الزّهرية (اندرّيّةً) لأهل 
الأرض» اولئك من نورهم نور(يوم) القيامة تضيئ منهم القيامة» خلقوا وا 
للجئة ونحلقت الجئة لحمء فهنيثاً هم ماعلى أحدكم أن لوشاء لآل هذا كله 
قال: قلت له: بماذا جعلني الله فداك ؟ قال: يكون منهم فيسَرئا بإدخال الترور 
علي المؤمن (المؤمنينخ) من شيعتناء فكن منهم يا محمّد»(1). 

فبعد(؟)صحّةالستدء الظاهرأنَ المراد مع التقيّة» وإمكان الخروج عن 
يجب عليه ويحرم: وهو ظاهر ومصرّح في«الأتخبيار وكلام الأصحاب, وقد مرت 
الأشارة إليه في الجهاد. 

وأما القواب والشرغيب فالظاهر أنه بالنسبة 
الأخوان وسرورهم وامتثال اوامرّهم علي البيلام وقبول قوهمء لاامراً آخر اصلاً من 
ا مال واججاه» لا لنفسه ولالخيره» كقَرَّآبَ "وَل يحل دَلَكَ كي البين ايضاً ذا عرفت 
من الأخبان فإِنّك إذا بد ماقلت لك . 

أو امراد أنه مع الأضطرار إلى التخول في عملهم والجلوس معهم 
وضرورة يضم إليه حيسف ذلك » لا أن يجعل نفسه عاملاً لهم ويحتهم للدّئيا وقد 
يفعل قضاء الحاجة في البينء فإنَ الظاهر أنه داخل فيا تلوناه من الأدلة» وإن فرض 
له بعض الأجر بذلك لوخلص فيه النيّة. 

ولايجعله سبباً لزيادة الرّياسة, والرّشد, وتوجه الّاس إليه وذكره في امجالس 
لهدحه التاس بذلك» ولا أن مِنَ بذلك عليه ويؤذيهء ولو بالاعراض عنه في الجملة» 


من لايقصد إلاقضاء حوائج 
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والتقصير في تعظيمه كي هوء وبانَ عليه حضوراً وغيبة» فإنَّ ذلك مبطل للأجر كما 
نطق به الكتاب العزيز «لا تبْطِلُوا صَدقاتِكُمْ بالمَنّ والاق»(). 


فإن الظاهر آنه يبري في جبيع القر: ات وليس بمختصٌ بصلدقة المال» بل 
موجب للعذاب» لقوله تعالى: «ولا تَحْسَبَنٌ الْذِينَ يَفْرَحو 


أبي»ر. 

ونا روي في مذمّة المثة: قال في المنتهى في بحث التجارة (ني حديث): من 
اصطنع إلى أخميه معروفاً فاميني م أحبط الله عمله وأثبت وزره وم يشكرله 
سعيه(م): 

وبالجملة الأصل والأساس هوالإخلاص وهوقليل جد وصعب في الغاية 
كما يشمر به تشبيه من شيهه من العلا ببإخواج لبن الخالص من بين فرث ودمع 
في نهاية الحْسَن عَاية كال أكَاقهَم“وفقنا الله للعمل به 
ثم مع ذلك قد يكون ما فعله جبرً لبعض ما ارتكبه, وهو 
كما تدلَ عليه الأخبار. 

مثل ما روي عن طريق العامة والخاضة في الفقيه «كفارة خدمة السّلطان 


وهذا |/ 


على خطرء 


قضاء حوائج الأخوان»00). 
ورواية أني بصير عن أني عبدالله عليه السلام قال: «سمعته يقول: مامن 
جبّار إلاومعه مين يدفع الله عزّوجل به عن المؤمدين وهو أقلّهم حظا في الآخرة» 


(1) سورة البقرف» الآية 154 (؟) سورة آل عمرانء» الآيقاهم1. 
(5) الوسائلء كتاب الزكاة, ابواب الصدقة, الباب /5- الحديث8. 


(4) الصدر نفسهء كتاب التجارة» ابواب ما يكتسب بهء الياب +4, الحديث8م. وفيه كفارة عمل 
السلطان. 
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يعني: أقلّ المؤمنين حكّا لصحبة الجبّار»(0. 
ورواية الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام قال: 

كتبت إليه أربع عشر سنة استأذنه في عمل السلطانء فلمًا كان في آخر كتاب 
كتبته اليه أذكر أني أخاف على خبط() عنتي وأنّ السلطان يقول لي: إنك 
رافضي م ولسنانشك في أنك تركت العمل للسّلطان للرّفض (للترفض كا)» فكتب 
إليَ أبوالحسن عليه السلام: قد فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك» 
فإن كدت تعلم أنّك إذا وليّت عملت في عملك مما امر به رسول الله صلى الله عليه 
و آله ثم تصيّر أعوانك وكتابك , أهل ملّتكِ أفإايصار إليك شيء واسي به فقراء 
المؤمنين حتي تكون واحداً منهم كان ذالإذاء وإلا قنوكج). 

انظر أيّها الأخ مافي هذا الخبزمناللبالغية:بعدم التجويز مع خوف القعل 
والتصريح بأنه فهمت ما في كتائك-مِنإلخنوف حتي لايجعل على غيره بعد طلب 
اربع عشرسنة إلا مع الخروج عن عهدة مآوتح ب عليه وجعل الأعوان من إخوانه 
المؤسنين, وشرطيّة إن وصل إليه نضع يكون هو وساير الفقراء من المؤمنين مساوياً 
فيه» وعدم تجو يزالدخول بدونه مصرّحاً بع دأنشرط. بقوله؛ وإلافلا. 

ولعله عليه السلا كانيعرف عدم حصول القتل وخوفه ا موجب لذلك . 

وتأمل في رواية زياد بن أبي سلمة ايضاً حتي تعلم حقيقة الأمرء قال:” 
«دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد إنَك لتعمل عمل 
السلطان؟ قال: قلت: أجلء قال لي: وم؟ قلت: : أنارجل لي مرقة وعليّ عيال 


(1) الوصائل» كتاب التجارة ابواب ما يكتسب بهء الباب 44 الحديث4. ويه كيافي اكاي يضاز 
مهران بن محمد بن ابي نصر (ب 
(1) اي ضرب عنقى 
(؟) الوسائل» كتاب الب 
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وليس وراء ظهري شيء» فقال لي: يا زياد! لأن أشقّط من حالق فانقطع قطعة 
قطعة أحبّ إليّ من أن أنولّئ لاحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منبم إلا لما 
ذا؟ قلت: لاأدري جعلت فداك , قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أوفك أسره 
أوقضاء دينه يا زياد! أن أهون مايصنع الله جل وعز بن تولّى لهم عملاً أن يضرب 
عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ | رجل من حساب الخلايق (الخلق.خ ل) يا 
زياد! فإن تولّيت (وليّت كا) شيئاً من أعماهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة 
بواحدة, والله من وراء ذلكء يا زياد! يها رجل منكم تولَىئ لأحد منهم عملاً ثم 
ساوى بينكم وببنهم فقولواله: أنثتةمنتحل كدّاب» يا زياد إذ اذكرت مقدرتك 
على اتناس فاذكر مقدرة لله علي كَ”دَآمٍ ونفاد ما أتنييت اليهم عنهم» وبقاء ما 
اتيت إليهم عليك »(0. 
تأمل فيا فإنْها صبيحة 
وقد عرفت من هذه ابتار همهم عليهم السلام بقضاء جوائج المؤمنين 
والأخبارني ذلك لاتحصى وليس هنا حل ذكرها. 
ويفهم من اهتمام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه آله واهتمامهم عليهم 
السلام بامرشيعتهم وبحبتهم في امر دنياهم التنية الفانية التي لوم يتموا بها لم تضرٌ 
كثيراً لفنائها وسرعة زوال ما فيها من النعم والثَقم -هذا المقدارمن الاهتمام. 
والّذيفهمتهمنها -من التواب للفاعل هم إحساناء والعقاب لتاركه وتجويز 
ارتكاب امر شنيع مثل الوقوع من شاهقء بل جعلهم ذلك افضل الأعمال وأثوها- 
اهتمامهم بأمر آخرتهم التي لامفرّمنها إلا إلى الله وإلى رسوله وإلهم» والّذي لا 
تفن عقوبته ولا يوصف ضرره وقوه وقد يحصل العلم بذلكء والعلم بأنّه 


(1) نفس الصدى الباب 49 الحديث؟. 
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والنؤج بالتَاِل» وَحِفْظٍِ حِغْظٍ كب الفسلال» وَتَسْجْهًا لِمَيرِ التقضٍ 
و(اوخ ل) الحجَةّ 


لايرةوننا خائبين» فحصل الرّجاء الام بمحببتهم صلوات الله علييم كبا هومذ كور في 
أخبار كثيرة جد ومذكورة في ممالها:), ها بتي إلا اموت على الأيمان بالله ورسوله 
صل الله عليه وآله وهم عليهم السلام رزقنا الله واكم ذلك بهم 

قوله: «واستوح بالباطِلٍ» من امحرّم الذي التكسب به حرام في نفسه 
التياحة بالباطل» بأن يذكر ما لايجوز ذكره مثل الكذب. 

ومكن إسماع صوتها للأجانب داخلاًيفيه على تقدير تحرمه. ووجه التقييد به 
أنه بدونه جايزة والكسب حلالء وقدم رثا يدل عَليهن بحث الغناء. 

وأا تحرعه مع القيد فهو ظاه ا لأنّ المشتمل على الباطل» باطلء واذا كيان 
حراماً لا يستحق به الأجرة وهو ظاهر 932 

قوله: «وحفظ ... الخ» م نارم ,ركع - الضَادّل» كأن المراد أعمّ من 
حفظها عن الثلف, أوعلى الصَدرء والأؤل أظهر وكأنَ نسخها ايضاً كذلك» بل 
ا 

ولعلّ المراد بها أعمّ من كتب الأديان المنسوخة, والكعب الخالفة للحق 
اصولاً وفروعاًء والأحاديث المعلوم كونها موضوعة, لا الأحاديث التي رواها 
لمذهبهم ولفسقهم(؟) مع احتمال الصَدور. 

فحينشذٍ يجوز حفظ الصَحاح الستّة مثلاً أ-غي الوضح ا معلوم ‏ كالأحاديث 
التي في كتبنا مع ضعف رواتها لكون 
عن الأخبار التبويّة التي رواها العامة 


3 وواقفيّة فلا ينبغي الإعراض 
ليست إلا مثل ما ذكرناها. 


(1) راجع الوسائل ج٠ء‏ اقباب (4؟) من 
(؟) اى الضعفاء بسبب مذهيهم الفاسد اوبسيب فسقهم. 
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1 ع أنه قد يؤُول إلى ماهو اْحرّم, وهو العمل به وأنَّ 
ونسخها ينبيء عن الرَضا بالعمل والاعتقاد ما فيه» وهو بمنوع» وأنها مشتملة على 
البدعة ويجب دفعها من باب التهي عن انكر وهماينا فيانه» وقديكون إجاعيّاً إيضاً 


00-0 وافق الحق» فتفاسير الخالفين ليست بسن منها إلا المواضع امخصوصة 
المعلوم بطلائها وفسادها من الدين. وإ الظاهر (انخ) لا قصور في ا 
إلا موضع ناد إذ الحقّ هنا ممت لديل وليس هنا شيء مقرّر في الدين قد 
خولف, بل كتبهم في ذلك مثل كتبناً قي تقل الخلاف واختيار ماهو المبرهن وهو 
الحق. 

وكذا بيعها وسائةالتكتييبدرياء على أنه يجوز كله للاغراض الصحيحة» بل 
قديجب كالتقيّة والتقض وآلحجّة واستتباط الفروع ونقلها ونقل أدلتها إلى كتبنا 
وتحصيل القوّة وملكة البحث لأهلها. 

قوله: «وهجاء المؤمنين» قيل: -بالكسر وات ذكْر الغايب بالمّمر وقيد 
ا مؤمنين يُخرج غيرّهم» فيجوز هجاؤه كا يجوز لعنه. 

لعل المراد بذكر الغائب بالشّعربما يدل على ما يؤذيه وينقصه, وقيد الغائب 
كأته لاعتبار معنى اللّغة» وإلَا فالتحريم ليس بمخصوص بهء بل في الحاضر أشد. 

ولعلَ دليل التحريم هو الأجماع: ذكره في ا منتهئ» وألّه 

والظاهر أن عنمى | لَه تحريم الغيبة من الكتاب والسّنئة يشمل الؤميين 
وغيرهمء فإنّ قوله تعالئ : «و لا يَفْمثْ بَعْضْكُمْ بتغضأ»() إمَا للمكلفين كلهم أو 


(1) سورة الحجرات الآية 15 
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المسلمين فقطء لجوازغيبة الكافر ولقوله تعالي بعده: الحم اخيه ميتأ» وكذا 
الأخبار فإنَ أكثرها بلفظ التاس أو المسلم. 

مثل ما روى في الفقيه: «من اغتاب امرءمسلم ا بطل صومه ونقض وضؤوه وجاء 
يوم القيامة يفوح من فيه رائحة انتن من الجيفة يتأذّى به أهل ا موقف» وإن مات 
قبل أن يتوب مات مستحلاً لما حرّم الله تعالئ (0)» ألا من سمع فاحشة فأفشاها 
فهو كائّذي اتاها(م)» ومن اصطنع إلى اخيه معروفاً فامتنَ به أحبط الله عمله 
وأثبت وزره وم يشكرله سعيه»(). 

وقال ره في رسالة ١‏ «قال البق ”بلي الله عليه واله: كلّ المسلم على 
المسلم حرام» دمه وماله وعرضهء واللئبة تناول اليعرئّضٍء وقد جمع بينها وبين الم 
وا مال وقال صل الله عليه وآله: 

لاتحاسدوا ولا تباغضوا ولايغتب بعضكم بعضأء وكونوا عبادالله إخوانرو). 

وعن انس قال: قال البراء؛ خَطَبتاً عبتا رول اله صمل الله عليه وآله حقى 
اسمع العواتق في بيوتهاء فقاا يا معشر من آمن بلسانه وم يؤمن بقلبه لا تختابوا 
امسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنّه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» ومن يتيّع الله 
عورته يفضحه في جوف بيته»(0) وغير ذلك . 


(1) الى اث قال: الا الخى 

(؟) الي ان قال: ومن الخ. 

(©) الفقيه ج؛ (1) باب ذكرجمل من مناهى النبي صمل الله عليه وآله ص (؟) وجملة (من اصطنع .. الى 
قوله ... سعيه) وان كاننت من الحديث نفسه غير انها ليست معصلّة بالجملة التي سبقتها في اللآن» ولا نسلم 
هذه الجملة في هذا اموضع مع عدم مناسبتها حل البحث؛ وكذا قوله: (الاومن سمع فاحشة) 
ج, الباب (981) من ابواب احكام المشرة ص (084) الحديث(17). 


7 كتاب المتاجر 15 
وتعلّم السّجرء 


وبالجملة: عموم أدلة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدلة على القحرم مطلقاً 
أن عرض المسلم كدمه ومالهء فكنا لايجوز أخذ مال احالف وقتله لايجوز تناو 
عرضه الذي هو الغيبة» وذلك لايدل على كونه مقبولاً عندالله, كعدم جواز أخذ 
ماله وقتله كيا في الكافر. 

ولايدن جواز لعنه بنصّء على جواز الغيبة مع تلك الأدلة بأن يقول: إِنّه 
طويل» أو قصيرء وأعمى» وأجذم: وأبرص» وغيرذلك, وهوظاهر. 

وأظن أني رأيت في قواعد الشهيد ره «أنّه يجوزغيبة الخالف من حيث مذهيه 
ودينه الباطل وكونه فاسقاً من يلك أتلجهة لاغ مثل أن يقال: أعمىء ونحوه» الله 
يعلم» ولا شك أن الأجتنابلا أحوط. 

قوله: «وتعلّم الستحرو قال في الملتهى: عقد ورمى وكلام يتكلم به أو 
يكتبه أو يعلم شيئاً يردن اميسجور أو قلبه أونعقله من غير مباشرة له. 

فكأنَ تحرم السحر وتَعلي.ه وَعلَّمَهوأخذ الأجرة عليه قيل: منه عقد الرّجل 
عن امرأته بحيث لايقدر على وطها وايقاع البغضاء والنتنة بينهها-اجماع (اجباعى 
خ ل) بين ا مسلمين. 

ويدلَ عليه الأخسبار من العامة والخاضة: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه و 
آله: قال حَدَالسَاحرضَرْبَةٌ بالشيف6(١)وعن‏ أبي عبدالله عليه السلام قال: «الشاحر 
كافر»(؟ )ولعلا مرادمن يستحلّذلك . 

والظاهر أنَ له حقيقة» بمعنى أنه يبَر في الحقيقة» لا أنه إن يأر بالوهم 
فقطء وهذا يقل تأثيره في شخص لم (لاخ) يعرف» ومع ذلك يشعر بوقوعه فيهم). 


.)145+( سئن الترمذى ج» كتاب الحدود (90) باب ماجاء في حد الساحرء الحدديث‎ )١( 
(؟) الوسائل ج١١ كتاب التجارة الباب (14) من ابواب ما يكتسب بهء قطعة من حديث (8) وفيه‎ 
(والساحر كالكافر). (؟) في نسختين من النسيخ الخطية (ولا يشعر بوقوعه فيه).‎ 
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والكهانة 


نعم يمكن أن لاحقيقة له بمعنى أن لا يوجد حيوان يفعله, بل 
تعالى: «وإذا حبالُْْ وعِصِبهُمْ بين إل من سخرهم أنها تتشعى»() مع أنه لا 
ثمرة ني ذلك , إذ لاشك في عقابه؛ ولزوم الدية, وعوض مايفوت بفعل الشاحر 
عليه 


ومكن أن يكون تعلّم السّحر للحلّ جايزأء بل قد يجب كفاية معرفة المتنبيّ 
ودقعهء ودقع الضرّر عن نفسه وعن المسلمين» وقد أشار إليه في شرج القرايع عن 
الدروس ومنعه في ا منتهى . 

ويدل على الجواز ماني رواية إبراظ بِنَ#هاشم قال: «حذثني شيخ من 
أصحابدا الكوفيّينءقال:دخل عيسى إن السقفى (سي قكغ )على أبي عبدالله عليه السلام- 
وكان ساحراً يأنيه التاس ويأخذ عل>ذلك الأجِرّفقأل له: جعلت فداك أنارجل 
كانت صناعتي السحر, وكن تأجل عل ةالأجري وكان معاشي » وقد حججت منه» 
ومن الله على بلقائك, وقد تبت إلى وجل فهل لي في شيء منه مخرج؟ 
فال: فقال له أبوعبدالل عليه السلام: حل ولا تعقد»(). 

قيل: الكهانة -بالكسرٍ قريب من السّحرء قال فيه ايضاً: الكاهن هو الذي 
له رَئْيّ من الح ياتيه بالأخبار يقعل ايضأء إلا ان يتوب ويحرم عليه اخحذ الأجرة» 
لما رواه السنكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «التحت شمن الميتة وثمن 
الكلب وثمن الخمر ومهر البغيّ» والرّشاني الحكمء» وأجرة الكاهن»0). 

لعله يريد قعل المستحلء والّذي لم يتب. وإنّه لاخلاف فيه ايضا فلا يضرٌ 
ايضاً عدم صحة السند. 

)١(‏ سورة ظه/55. 


(؟)الوسائل ج7٠‏ كتاب التبجارة» الباب (19) من لبواب ما يكتسب يهء ا 
(م) الوسائل ج؟١‏ كتاب التجارة, الباب (0) من ابواب ما يكتسب بهء !. 


7 كتاب المتاجر ج24 
والقيافة 


قيل: القيافة هي الإستشاد إلى علامات يتربّب عليها إلحاق بعض الّاس 
ببعض ونحوهمء وإنَّما تحرم إذا جزم» أو رتب عليه عرماً. 

والظاهر أن ترتّب الأحوال من الحفظ, والذّكاءء والبلاهةوغيرهاعلى 
علامات: مثل علو الجبهة» وعلو القفاء ومؤتحر الرّأس داخل فيها. 

ولعل دليل التحرع الأجاع المذكور في ا منتبى» ولزوم لحوق شخص بآخر 
الموجب لترتّب أحكام كثيرة بمجرّد ظته اّذي لادليل عليه شرعأء بل عليه دليل 
نقيضهء فقد يلزم الحكم ببنوته لغير أبيه» وغير ذلك . 

تام لفك امرض إمرمع عدم علم ولا ظنَ معتب فقاد يحكم 
بأحقيّة شخص مجرّد ذللياء وكذا غيل م النهي عنه وقد يكون كذبأء بل قد 
لا 1 حرام بل 


كفر. 
قال في النتهى: حترام» وكذا تعلّم التجوم مع اعتقاد أنها مور 
أن لها مدخحلاً في التقع والفسرر, وبالجملة كل من يعتقد ربط الحركات 


التفسائيّة والظبيعيّة بالحركات الفلكيّة والاتصالات الكوكبيّة كافر وأخخذ الأجر 
على ذلك حرامء أمّا من يتعلّم التجوم ليعرف قدر سير الكواكب ويُعدها وأحوالها 
من التربيع والتسديس وغيرهما فلا بأس به 

ويؤيّده أنه ورد كراهة العقد والسفر, والقمر في العقرب مثلء وذلك إِنها 
يعلم بالتجوم. 

ويعلم منه أن ضرر مايجري عادة الله تعالئ بفعله ذلك الغّسرر في 
هذا الوقت ليس مني » فإنَ ذلك أل المرانبء فإنّه قد يستقد شخص الأستقلال 


)١(‏ الى هنا كلام النتهى وفيه من الربيع واخريف بدل ( التربيع والتسديس). 
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والشعبدة, 
لمعك 
ثير أو الشركة مع أنه مصرّح في الأخبار بالضّرر(١)»‏ فلايكون الكراهة نحض 
التعبّد. وأمثال ذلك في القرع كثيرة رة جدأء مثل الوطي في أل شهر رمضان و 
وسطه وا محاق والكسوف والرّياح وغيرذلك» فالقول بتحرم ذلك الاعتقاد وكراهته 
غير ظاهر كما قاله في التروس. 

إلا أن يقال: الآذي علم من الشّرع لابأس باعتقاده: وإنْمًا البأس فيا لم يعلم 
له من القع دليل» بل بمجرد قول المنجمء وذلك غير بعيد, ولذلك ترى اجتناب 
ات التي عدها ا منججمون ‏ غير حسن. 
-من قوله تعال- حكاية ”برهم عليه السلام : «فنظر نظرة في 
النجمء فقال إني سقم»00) الأخبار بأمثاكلِكء بل أكثر وإن أجاب عننه 
السيّد المرتضئ في «التتزيه» ولقد تف علي بدا طأُو وس قدّس الله سرّه كتاباً في 
تحقيق التجوم وحمليّة هذا العَلم وجيواز التائين. واستدل عِليها بالآيات» والأخيان 
والاعتبار, ورد كلام من قال بتحرّعة وكراهيته» فن أرآد التفصيل ليرجع إليه. 
0 ليل كفرمن يعتقد استقلال الفلكيّات في التأثيرني الأرة 


غير مدخليّة شي *. 

وأا الشعيدة» فقال فيه الحركات الخيفة (الخفية خ) جقا لني 
باعتبارها يخفىْ على الحسّء ويعتقد أنّ الشيء شبيهه (شبهدخ) لسرعة انتقاله الى 
شبهه (شبهه خ) وهوحرام بلاخملافء وكذا القيافة وكلّ مايشاركها في هذا الباب 
مثل الثار يات والسيميا وغيرهما. 


(1) يريد بالضرر حدوث مايكرهه العاقد لو لأساف () الصافاتء الايتان: اه هاد, 


4 كتاب المتاجر ج24 
والقمار والفْشٌ بما يَخق» 


وقدمرٌ مايدلَ على تحرم القمار, قال في امنتبي ؛ «القمار حرام بلاحلاف 
بين العلياء. وكذا مايؤخذ منهء قال الله تعالئ : «إنَّا الْحَمُْ.. الآية»(١)‏ إلى قوله- 
رجس فإنّْجميع أنواع القمارحرام .من اللعب. » والشطرنجء والأربعة عشر واللعب 
بالخاتم» حتى لعب الضبيان بالجوز على ما تضمّنته الأحاديث» ذهب إليه علماؤنا 
اجمع» وقال الشافعي : بججواز (يجوزخ) اللعب بالتّطرنجء وقد قال أبوحنيفة بقولنا... 
إل آخره». 
لعله يريد بقوله: «بلاخلاف» في تحرهه في الجملة» لاجيع ألواعه. 
قرله: «والغش يما يخف »مل اَم الخش با يخق» أي مزج شي ء من غير 
جنس المبيسع به ليستر به عيبفاء أو يجعلة|كث بحيث لايكون ظاهراً بل كان خفيا 
لايعلمه المشتري غالباً» كشوبع. اللين. بالمأعألاكمزج التراب بالحنطة أو جيّدها 
بردهاء فإن ذلك قبل لايحرم بل يكره لظهور العبب, فيعلم بالنظر فكأته يبيع غير 
الجيّد بشمن الجيّد بع علم المشتري وَهويِكرَيء فلا حرج فيه. 
ولعلّ الكراهة لأنّه تدليس في الجملة, ولأنّه قد يغفل عنه المشعري لكثرة 
اليد وللأخبار: 
مثل رواية محسد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: «أّه سل عن الظعام 
يخلظ بسعضه ببعض» وبعضه أجود من بعض» قال: إذا رثيا جميعاً فلا بأس, مالم 
بفظ اميد الزّدي)(؟) وني حسنةالحلبي عنه عليه السنلام قال: «لا يصلح له ان 
يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى ب 
(1) المائدة  1١-4٠‏ الى قوله تعالى: فهل انتم منتهون كيا ذكر الآيتين في امنتهى . 
(؟) الوسائل ج؟١‏ كتاب التجارة, الياب (4) من ابواب احكام العيوب, الحديث(١).‏ 
(5) الوسائل ج؟١‏ كتاب التجارة اباب (4) من ابواب احكام الحيوب, الحديث(؟) وتمام الحديث 
على ما في الوسائل (قال: سألته عن الرجل يكون عنده لوذان من طعام واحد سعرهما بشي * (شتقى خ ل) واحدهما 


6() في جواب سؤال من يريد خلط الجيّد 
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وتدليس الماشطة 
يت 202 


بالّديء من الحنطة, وكون ثمنه ثمن الجيّد. 


والتليل عليه: ما يعلم من النتبئ حيث قال: الغشل بما يخفئ حرام 
في الصحيح عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه 


بلاخلاف, روى الث 
السلام قال: «ليس متا من غشّنا»(1) وفي الدلالة تأقل. 

وني الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قال 
رسول الله صل الله عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان! آنا امت انه ارس م 
المسلمين من غشّهم0(6). 

وعن الشكونيّ عن ابيعبدالل عليه ايلام قال: «نبى رسول الله صل الله 
عليه وآله أن يشاب اللَبن بالماء للبيع)ا(0). 

وعلى تقدير البيع» هل يصخ؟ الظاهر: لأ أن الغرض من التهي في مثله 
عدم صلاحيّة بيع مثله على أنه مغشوش» وكامرّ. وقال في شرح القرايع: يصخ» 
فتأقل. 

قوله : «وتد ليس الماشطة» ا مراد: تدليس الرأة التي تريد تزويج امرأة 
برجل» أوبيع أمق بأن يسترعيبهاء ويظهرما يحسنهاء من تحمير وجههاء ووصل 
شعرهاء مع عدم علم الزّوج وا مشتري بذلك . 

والظاهر أنّه غير مخصوص با ماشطة؛ بل لوفعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك» 
بل لوفعلته أؤلاً لاللقد ليس» ثم حصل في هذا الوقت المشتري أو الروج» فإخفاقه 


خير (اجودثل) فيخلطهها يها ثم يبيعهما يسعر واحدء فقال له: لايصلح له ان يفش المسلمين حنى يبينه) وفي كا 
يب -قيه هكذا (لايصلح له ان يفعل ذلك يفش به المسلمين حت يبيته). 

(4) من ابواب ما يكتسب به الحديث(01. 

يكتسب بهء الحديث (1)- 

الباب (8) من ايواب ما يكتسب يه» الحديث (4). 


44 كتاب المتاجر جه 


مثل فعله. 

ودليل التحرم: كأنه الأجماع, وأنه غشّ» وهوحرام كما يدلَ عليه الأخبار 
وقد تقتمت بعضها 

ورواية ابن أي عميرعن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «دنملت 
ماشطة على رسول الله صلَى الله عليه وآله فقال ها: هل تركت عملك أو أقت عليه 
فالت:يارسول الله, أنا أعمله. إلا أن تنهاني عه فأنتهى عنهء فقال: افعلى» فإذا 
مشطت فلا تجلّي الوجه بالخرقة فإنّه يذهب باء الوجه ولا تَصِل الشّمر 
بالّعر»(). 

وهي مع عدم الضحة,! ليست بِظَاهِرةٌ ني صورة التدليسء ويمكن لها على 
الكراهة, ويؤيّدها: «فلا تجلي»»:ولا.سيججي مل جواز وصل التعر بالقّمر, 

ورواية القاسم نحي قال: «سألته عن إمرأة مسلمة تمشط العرائس» 
ليس لها معيشة غيرذلك وقد دخئلها صق قال: لابأسء ولكن لاتصل الشعر 
بالشعر»(). 

وفبها منع الصَحَة والأضمار مع احستمال الكراهة, وعدم القذهور في مقام 
التدليس. 

وأما لوفعلت المزقجة (المتزوجة خ) أو المشتراة فلا تحرمء إل أنّه نققل عن 
البعض استيذان الرّوج في ذلك » فكان المولى كذلك . 

والأصلء وتكليف الزوجة بإزااة المنفرات وبإظهار امحاسن, يدل على 

)١(‏ الوسائل, العجارة, ابواب ما يككتسب به الباب 154, الحديث ؟. وني التهذيب: فلا تحككى الوجه 


بالخرف (الخرق خ ل) 
(1) نفس الوضع والمصدرء الحديث 4, ولكن فيه: «عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألته.». 
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وتزيين الرّجل بامحزم 
والرّشا في الحكمء سواء حكم لَه أم(أوخ ل)عليه ب قأو باطلٍ» 


الإباحة بدون الشرط. 

ويدلَ عليه رواية سعد الإسكاف عن أي جعفر عليه السلام: «قال: (في 
حديث) لابأس علي المرأة بما تن ت له: بلغنا أن رسول الله 
صل الله عليه وآله لعن الواصلة وا موصلة (الموصولة خ). فقاق: ليس هناك ء إِنها 
لعن رسول الله صلل الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابيهاء فلمًا كبرت قادت 
التساء إل الرّجال فتلك الواصلة وا موصلة (الموصولة خ)»(1) وغيرها مما يدل على 
لزوجها. 

تزيين الرّجل با محرم» كبيينه بالذهلٍ وا حرير إلا ما استثني» قيل: 

ومنه تزييئه بما يختصٌ بالتساء كلبسَْالتَمََاِوإتطلَخَال والثياب الختضة بها بحسب 
العادة ويختلف ذلك باختلاف أرما نِوالبلادء.وكذا المكس. 

ولعلّ دليله الأجاع» وأنه نوع غثلء وهو عرم. 

والأجاع غيرظاهر فيا قيل» وكذا كونه عشَأ وهوظاهر. 

قوله: «والرّشا في الحكم الي آخره» تمرعه ظاهرء سواء حكم على المأخوذ 
منه» أولهء بحقّ أو باطل» قال في النتبى: «هوسحت بلاخلاف وقد مضى ما يدل 
عليه من الأخبان .و كان في بعضها: «وأما ارا فهو الكفربالله00)) وهوفي 
الرّوايتين, ولا يخفئ ما فيه من الميالغة. 
إذا كان أخمذ الحق موقوفاً عليه يجوز الأعطاءء لا الأخذع وهو 


ظاهر عقلاً ونقلاً. 


() نفس الصدر والوضعء ا حديث؟. 
(؟) الوسائل, التجارة, ابواب ما يكتسب بهء الياب هع الحديث١‏ وكوف 119119 
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والولاية من قبل الظَالِم مع عَلَبةٍ ظَنِّ بالقّصُورعَن الأمر بالغروفٍ 

والنّهي عن المذكر. 

و جَواْه لمُصوبة قيُعيدها لَوْآحَدَها على ضاجبها أؤ وار فإن 

تَعذَرتَصَدّق بها عله. 


ومكن فهم الجواز من صحيحة محمّد بن مسلم, قال: «سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الرّجل يرشوالرّجل الرّشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: 
لا بأس به»(0. 

قوله: «والولاية من قبل القالم... الى آخره» الظاهر أنَ المراد بالولاية 
السشلطنة والغلبة على بعض الاش والبل6رإو كونه حاكماً علييم من قبله, او كونه 


عاملاً له ووكيلاّله و 

وقدمرما يدل على تحرمها من حزم معآونة الظا مين» والّليل عليه اكثر من أن 
يحصى (0). 

قوله: «وجوائزه المغصوبة ... الخ» دليله ايضاً ظاهر, وقد تقتم ما يكني 
في ذلك ). 

نعم الظاهر أنه وز قبول مالم يعلم كونه حراماً على كراهيّة؛ وان علم كونه 
حلالاً فلا كراهة. 


ولايبعد قبول قوله في ذلك خصوص ا مع القرائن, بأن يقول: هذا من زراعتي أو 
من تجبارتيء أوأته اقترضت من فلان,وغيرذلك مماعلم حليّةذلك من غيرشيهة وقول 
وكيله الأمون حين يعطي» وغير ذلك , والظاهر أنّ كون كذلكء ولا ينبغي 


1 الصدر السابق» ابواب ما يكتسب به ع الحديث‎ )١( 
من ابواب ما يكتسب بر‎ 4+ 4١ راجع الوسائل الاب‎ )( ' 
. الوسائل ج١٠ كتاب التجارة لباب (01) من ابواب ما يكتسب بهى فراجع‎ )0( 
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اسه -بممامة 
ره مامرّ, والظاهر أنّه كذلك ساير الواجيات. 

واذا كان مشتباً محتملاً للأمرين» فالظاهر أنه مكروه (للشّبهة خ) ومكن 
استحباب إخخراج خسه, ومواساة الأخوان لتزول» كا ندل عليه الروايات و 
كلمات الأصحاب. 

قال في امنتهئ: ولا بأس معاملة القامين وان كان مكروهاً إلى قوله- وإنها 
قلنا أنه مكروه لاحتمال أن يكوذما أخذه ظلمأء فكان الأولى التحرّز (التحرق خ) 
عنه» دفعاً للشببة ا محتملة. 

وقال ايضاً: متى تمكّن الأنسات مِيلّتبرك معاملة الطَامين والأمتناع من 
جوائزهم كان:الأولى ذلك ء لما فيه من«التنزه. 

وقال ايضاً: ولولم يعلم حراماً جازتناوهاء وإ كان الجيزها ظالاً. وينبغي 
أن يخرح النمس من جوايز الظالم ليطهر بَدلَكَ ماله لأنّ الخمس يطهر امختلط 
بالحرام» فيطهر مالم يعلم فيه اكوم )بوتي أن يصل اخوانه من 
الباقي» وينتفع هو بالباقي. 

وأماالرّواية فثل رواية عمّارعن أي عبدالله عليه السلام (قال خ): سثل عن 
عمل السلطان يخرج فيه الرّجل؟ قال: لا إلا ان لايقدر على شيء» ولا يأكل 
ولابشرب ولايقدر على حيلة» فإن فمل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى 
أهل البيت»(0. 1 

ورواية أي بصير عن أُبي عبدالله عليه السلام قال: ذكرعنده رجل من هذه 
العصاب قد ولي ولاية قال: كيف صنيعه إل إخوانه؟ قال: قلت: ليس عنده 
خين قال فقال عليه السلام: أفٍ! يدخلون فيا لا ينبضي هم ولايصنعون إلى 


)١(‏ الوسائل كتاب التجارة, ابواب ما يكتسب بهء الباب بهغء الحديث7. 


م4 كتاب المتاجر جم 


للاسصتطتت” شتت رت ا لازو لاوا 
إخوانهم خيرا؟!0(4). 

ولا شبهة في أن الاجتداب أولئ» وهو واضح عقلاً ونقلاً ولا يحتاج إلى 
البحث. 

وعل تقعدير الأخذ يدل على مواساة الأخوان ما مضى» ويكني في ذلك ما 
تدم في خبر الحسن بن الحسين الأنباري(0). 

إلا أنه قد يخطر بالبال أنه قديكون الأخذ والقبول وصرفه في الحاويج أولى . 

ومكن الأولى منه جعله في امحاويج من المؤمنين باذن أهله من غير تصرّف. 

ومكن فهمه من الأخحبار ايِِمةٍ من الأهتمام حال الؤمنين ومواساتهم بعد 
الأخلء وألّه ليس بحرام» ويحضل به قضن ءبجوائج المؤمدين امحتاجين مثل س3 خلتهم 
وتضاء ديونهم وتزويج أراملهمء بل يمكن أن يحصل الأذى للمعطي بالزةء فإذا 
كان مؤمناً يشكل الرَدِإلا أنيردبهعن عمله, أ أنه قد حصل له الأذى, يستأهل 
الأرتكاب ما ارتكب. 

ولكن يخطر بالبال أنّه لوكان ذلك حسناً لكان القبول له حسناً مع أنه قد 
علم أولوّة الاجتنابء وليضاأ كمايكره للآخذ كذا يكره لغيره, فكيف يبعله لهم . 

إلا أنه قد يقال: الأخذ لنفسه يكون مكروهاً لالغيره, ولا يلزم كراهة 
قضاء حوائج الأخوان في مثل هذا الرّمان أن اكثرحوائجهم إلى الحكام, للجوائز, 
ما برعا او أجرة حج ونحوهء وإن خلى ذلك من القحرم فقليلاً ما يسلم من القببة» 
إلا ان يكونوا مضطرّين ولايعلموا به. 

فيسكن مل قبول الحسنين عليهما السلام ما أعطاهم معاوية ‏ لعنه الله في 


(1) الوسائل» التجارةء ابواب ما يكتسب به الياب جو الحديث 1١‏ 
(؟) الوسائل الباب 48 من أبواب مايكتسب به الحديث1 
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(الخامس): ما يجب فِعْلْهُ (مايحرم الاجرة عليه ل) 
كَتَفْيلٍ الأمواتٍ 


التنيا والآثحرة. على العلم بأنه من المباح» بأن يكون من خاصّة ماله لعنه اللهء او 
كرنه ما لهم عليسم السلام مثل كونه من فيئهم ومن غلة أراضييم علييم السلام 
من فدك وغيره» ولصرفهم في ا محاويجء ونه بعد اخمس وامواساة تزول الكراهةء او 
أمرا بأخذه امحاويج من ينسب إلهماء أوعلى الضّرورة. 

ويمكن أنهها اخعذ! اففعلاذلك . هذا على تقدير خخلقأفعاهم عليهم السلام عن 
المكروه, على أنّه يوز فعلهم ذلك إلا أن ا مناسب مع وجود غرض» وقد يكون 
الغرض هنا إظهار إباحة أخذ مال الظَامين ”َم بعلم تحرعه» وغيرذلك . 

قوله: «الخامس مابجب فعله بالخ» الظَاهر نملا خلاف في عدم جواز أخذ 
الأجرة على فعل واجب عل الأجيأسوائ ركان صبِيا, أم كفائتاء فكأنّ الأجماع 


دليله. 

وايضاً إنَه نا استحق فعله لله لَغير عرض آخَرء يحرم عليه فعله لذلك الغرض 
ويحرم الأجر عليه. 

هذا ظاهر!. 


ولكن يرد عليه إشكالء وهو: أنّ اكشر الصّناعات واجب كفائيّ على ما ' 
صرّحواء فيلزم عدم .جواز الأجرء وكذا يحرم على الظبيب أخذ الأجر لوجوب الظبابة 
كفائياً كالفقهء بل يلزم عدم جواز أخذ الأجرة لعمله الذي يعمله لضرورة نفسهء 
ره اولتحصيل التفقة الواجبة» وغيرذلك . 
بحيث يستحق ببعضه الأجرة دون البعض يحتاج إلى التأقل 


والتليل. 
ويكن أن يقال: بعضها خارج بنصّ أو إجماع, فكل مادلَ عليه أحدهما 
يخرجء ويبق الباقي 


5 كتاب التاجر ج22 


يجب مثل أن لايرتتضع المرض إلا بعلاج الظبيبء ولايحصل السثر إلا بأن يحوك 

الحاشك وغير ذلك , لايجوز له الأجر لوجويه عليه ولا فلاء فإنّه قد يكون هذا 

ا مرض يرتفع بنفسه بغيرعلاج» أوبعلاج آخرغيرهذا العلاج الذي يفعله الطبيب» ومكن 
نيفعله بغيرا نمحوك , وغيرذلك . 

الكسب بالأجرة به لدفعه, فلا معنى لعدم جواز 


هذا! بخلاف العبادايت التي يحرم أذ الأجرة (الأجرخ) 0 
التغسيل» فإنه لايمكن الخرويخ عن المهلاة إلا بالفسل الذي أخذ اجرته. 
ومكن اكيت بالعبادات الواجيةٌ التي لايمكن ان تقع مقبولة عندالل إلا 
' بالئيّة والإخلاص» ولايخرج عبن المهدة إِلَا بك مثل الصّلاة والغسل» ويشكل 
بالآفن والحمل وغير ذلك 
إلا ان ييقال: هنا ايضاً ماخرج عن العهدة, لعدم حصول القواب وذلك 
بعيد» مع أنه يجري في أكثر الواجبات» فتأقل . 
ونقل عن التسيّد المرتضى ره جواز الأجرة على مشل التكفين والذفن لأنّه 
واجب عل الوليء ولا يجوز لغيره إلا بأذته . وَمَئْع ذلك ين ارلا 
بإذن الولي بأنَ الواجب الكفائي لا يخقص بالوليّ» وإنما فائدة الولاية توققف الفعل 
على إذنه بعيدء لأنّه ما يريد اليد من عدم الوجوب إلا عدم جواز از الفعل فته إذا لج 
يكن جايزاً فعله فلا يكون وا : 
يمكن أن يقال: إنّه إذا أذن الولي يجب عليهء فلا يستحقّ الأجرة, لا 
تقتم» فتأقل. 
والشهور أنه يجوز أخذ الأجرة على الرّايد علي الواجب مثل زيادة احفر على 
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ل لي ا ا فر 
وكذا أخذالأجرة على الأذان والصلوة بالناس 


ما يسترريحه ويحفظه عن الشباعء بمقدار الترقوة» وعلى المندوبات» كنقله إلى 
المشاهد المشرّقة, (الشريفةخ) وعلى تثليث الغسلات؛ قيل: وكتكفيئه بالستحبٌ 
ايضاً وقطع الأكفان, ايضاً ووضوؤه() على القول باستحبابه؛ وغسل فرجه 
بالخرضء وغسل يديه» لعموم أدلة جواز الأجرة على مطلق الأعمال؛ والأصل من 
غير وجود ماتع . 

وقيل: بالمسعء ووجهه غير ظاهرء لعله: اله عبادة» وهي تنافي الأجرة» ومنعه 
ظاهر: ألاترى جواززم)الاجرة على احج وساير العبادات بالاجاع والأدلة؟. 

قيل: لإطلاق التهيء وما رأيت اليكتّي» ولكن يؤْيّده عدم جواز أخحذ 
الأجرة على بعض ا مندوبات مثل الأذاث” والأحوط/الترك . 

قوله: «وكذا اخذ الاجرة اليخ» تحرم أخينا الأجرة على الأذان نهو المشهو 
ودلييله خبر زيدبن علي عن ابيءعين آبائه عنّ علي عليه السلام: «أنّه أناه رجل» 
فقال: يا أميرالؤمنين والله ني لحب ك لله تال لة:وتكتي أبغضك لل قال: 

في لع اخ) الأذإن, وتأخذصل تعلم القرآن أجرأ»رم) (أجرأ). 


تنازع فيه. 8 
والشهرة ليست بحجّة, والخبر ليس بصحيح لكون عمروبن خالد بترتّأن0)» 


(1) قي بعض السخ (وقطع الاكفان وايضا وضوله). 
(؟) في بعض النسخ (جوثز اخذ الاجرة). 
(5) الوسائل ج؟١‏ كتاب ١‏ 
(4) قال الكشي (نفي الرقم 11 من ا 
صالح بن حي وسالم بن ابي حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل واني امقدام ثاب 
دعوا الي ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها وعم ها ناوا تحتف دا د 
والزير. ويرون ا خروج مع بطون ولد علي بن ني طالبء هذ 
ويثبتون لكل من خرج من ولد علي عليه السلام عند خروجهء الامامة. رج 


ار سعرفة الرجال): والبشرية اصحاب 


ومجهوليّة الحسين بن علوان(1). 
ويحتمل الكراهة, وهذا قيل بكراهة الأجرة على تعليم القرآن مع وجودها 
فيه ويبعد كون احدهما مكروها والآخر حراماً. 


المندوبات يؤْيّد عدم التحرع, كيا هو 
بينه وبين الارتزاق. 

ثم إن الظاهرعدم النلاف في جواز اخذ الرزق من بيت المال وما أعة 
للمصالح من امخراج والمقاسمة, لكن بأذن الأمام عليه السلام أو نائبه. 

والظاهر ايضاً جواز اخذ ماإؤقيف أو نذر للمؤدنين 
للمالك أن يفعل في ماله ماإينظاء, وبَقييكل جهة 

والظاهر أنه لايحرمأاخمذ ذلك وإن قصد بالأذان ذلك , والفرق بينه وبين 


الاجرة ظاهر. 
والظاهر أن الشرق َه و" الررّق أن ألززق يؤخحذ للاحتياج .كرا يأخذه 


ساير القاس» فإنه لولم يوذ -ايضاً لكان يأخذ من بيت المال رزقه وما يحتاج إليه 
بخلاف الأجرة. 


والصيفة الخاضة بخلاف الارتزاق فإنّه متوط بنظر ا حاكم» ولا يتقدر بتقدير وععله 
بيت المال» وما اعد للمصالح من خراج الأرض ومقاسمتها. 
هذا يشعر بأنَ كنا لم يشسمل على القيود امذكورة في الأجرة لايكون حرام 
ويكون ارتزاقء وأنها لاتكون عن بيت المال. 


(1) سدد الحديث كيا في النهذيب هكذا (بحسد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن المشبء عن الحسين بن 
علوان عن عمروبن خالد عن زيدبن علي). 
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والقضاء 


وفيه تأقل: لأنّ الظاهر أن المراد من الأجرهاهنا ما يؤُخذ من غير ماذكرناه 
لفعله الأذات؛ بحسيث لولم يكنء لم يفعلء بأر قيل له: نعطيك كذا وكذا لتؤدّن, 
وهو يوْدّن لذلك» سواء تيسن المثة والأجرة بحيث لايقبل الزيادة والنقيصة اصلا» 
ام لاء وسواء وقع الصيغة الخصوصة العربيّة ام لاء وسواء كان من بيت امال او 
غيره» ومن شخص معيّن أو قرية أو بلد ام لا. 
آنه يسمّى ذلك اجراً 

أن المتبادرمن الأجر في امثال هذا المقام ذلك . 

ولأنَ الظاهر أنَ الحكم هنا لايتغيّن#الضيفة والتعيين وعدمههاء بل بالشّرط 
والقصددمع عدم تعيّنه في نفس الأمر للموَدْنِنَم وعدم حصوله إِلّا بالأذان» 
وعدمهها(١)»‏ فتأقل . 

و كذا البحث في الصلاة مع النَآسٌ» مع عدم ورود نص هنا على ما 

رايت. 

وأمّا الأجر على القضاء والحكم بين المتحاكمين فالظاهر تحرمه مطلقأء سواء 
كان القضاء متعيّداً عليه املاء وسواء كات بين المشتحاكمين أملا للأخبار 
الدالة(0) على أنه رشوة وهي كفر بالل ولأنّه واجبء إِمَا كفائياً اوعينَاء ولا 
أجرة على الواجب, لثبوت استحقاق العمل لأمر الشارع كمامر. 

وقيل: بالجواز على تقدير الأحتياجء وقيل: مطلقأ, وقيل: بعدمه على تقدير 
تعيين القضاء عليه إِمَا بتعيين الأمام عليه السلام ام لعدم غيرهء والأؤل أظهره كمأ 
هورأي الصتف. 


(1) وتسمهاخ. 
(1) ربجع الوسائل ج٠١ء‏ كتاب التجارة؛ ابواب ما يكتسب بهء لباب *. وابفزه 1غ كتاب القضلف 
ابواب آداب القاضي» البانبعة. 
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ولابأس بالرزق من بيت امال على الأذان والقضاء مع الحاجة 
وعدم التعيين . والاجرة على عقد النكاح 


ولا شك في جواز الأرتزاق من بيت امال على الكل مع الحاجة التي هي 
شرط الأخذ من بيت امال الذي هو للمصالح. 

والظاهرأنّ امراد بالحاجة هي المتعارفة وعلى جسب العادة» لا الضرورة التي 
لايعيش بدوبها. والظاهر أن ذلك هومراد الصنفء فلوزاد الصلاة بالناس 
بعد الأذان لكان اولى(). والظاهر أن قوله: «مع الحاجة» قيبد للاذان ايضأ 
فتأقل, 

فوله: «والأجرة... ألخ» عطف بل الرّزق» أي: لا بأس بالأجرة على عقد 
التكاح» قيل: المراد. ايقاع الفقد بالضيغة لدم بطريق التوكيل من الجانبين لل 
إلقاء الضيخة وتعليمها فَإله وَالحبلْايجولأحَد"الأجرة عليه. ولابأس به. 


قوله: «والرّزق ...الخ» مغهومه تحريم الأجرة, ومنطوقه جواز 
الأرتزاق(م) من بيت المال للقاسم الذي عيّنه الحاكم لقسمة المواريث وغيرهاء, 
وكاتب القاضي والمترجم له وصاحب ديوان القضاءء والعسكر, والكيّال والوزّان 
للمتاس, والّذي يعلّم القرآن والعلوم الأدبّة العربيّة لاطفال المسلمين, لأنّ كل 
ذلك من مصالح المسلمين وواجب كفاية على التّاس أوعيناء فلا يجوز الأجرء 
ويجوز الأرتزاق. 


(1) يعني لوفال ا مصنف قدس سره: ولابأس بالرزق من بيت ا مال على الاذان والصلاة بالئاس والقضاء 
مع الحاجة الخ لكان اولى. 
(؟) يعني ان ا حكم بججواز الارنزاق منطوقاء يفهم منه عدم جواز اخذ الاجرةمفهوما. 
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وكاتب القاضي» والختزجم وصاحب التيوان» ومن يكيل لِلنَاسٍِ 
وين ويل (وتعيم 0 العُرآنَ والأب. 
وَبَيْ كلب الحايطٍ والماشية والزْع وَالصَّيْدِ وإجازتها. 


وني الوجوب:وتحرم الأجرة تأقّل» خصوصاً في تعليم العلوم الأد 
يكون ممّا يستوققف عليه الواجب مثل الاجتهاد ونحوه, وقد مضى البحث في تعليم 
القرآن. 

والظاهر أن الكيل والوزن ايضاً واجب على البايعء وشرط لصحْحة البيع» 
فالوجوب على غيره غير معلوم: والأصل يقبتضي العدم وجواز الأجرة كما هو 
المتعارف بين المسلمين. 

ويكن ان يقال: بعدم فهم التأحرع»(١)‏ فاه مفهوم بعيد لايعتب نعم يدل 
على جواز الأرتزاق ههم من بيت ا مال."ودلكةخي تيدأ لأنّ كلّ ذلك من المصالح 
العامّة للمسلمين» وإن كان البايع يقد علهها(0). 

قوله: «وبيع كلب الحائط الخ» عطف على الرّزق» أي: لابأس ببيع 
كلب الحايط الذي يحفظ البساتين» والكلب الذي يحفظ الماشية -مثل الغ - من 
الذشبء والكلب الذي يحفظ الرّْرع من السَرّاق والخدازيره وكلب الصَيدء 
وبالجملة : لابأس ببيع ميع الكلاب الت ا نفع مقصود علل. 

وكذا لأبأس بإجارتها لأنها عين لها نفع تحال مقصود فيجوز بيعها واجارتها 
كساير المباحاتء وللأصل» ولأنَه لا حلاف عندنا افيجوازبيع كلاب الصيّد, ولأنه 
قد استثني في الخبر(م) وكذا غيرها للاشتراك في ١‏ 

وماورد من التهي فحمول على كلاب لا نفع فيها والكلب العقون مثل 


(1) المذكورآنقا. (؟) اي على الكيل والوزن.. 
() الوسائل ج١١‏ كتاب التجارة» الباب )١4(‏ من ابواب ما يكتسب به فراجع . 
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قبلٍ العادلءو مِنَالجاير مَمَعِأموبالقيامبالأمر بِالمَعْروُفٍ 
عَن المدكَرء | أو بدوته مع الأكراة. 


ماتقدّم: «السّحت ثمن الميتة» وثمن الكلب»(1). 

ورواية مسمع بن عبدا ملك قال: «سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ثمن 
الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأمَا الصيود فلا بأس0(6). 

وتأول بأن يراد ما يصيد ونجو ماله نفع(7)» وهوبسيدء إلا أنَ الأصل دليل 
قوق وخبر ا منع غير صحيح» » ولعل في الأخبار إشارة إلى جواز بيع الكلاب 
الأربعة. 

قوله: «والولاية من قبل الول الخ» أي: لابأس بقبول الولاية من قبل 
الأمام عليه السلام» وذللً ظاهر, وقد يككون واجباً اذا أمرعليه السلام بهء أو 
يكون منحصراً في ذلك الشتخصني وقين يحب الظلب» وبيان أنه يصلح لذلك 
الأمرعنده عليه السلا 

وأمَا من قبل الجايرفع الْعلّم -ويحتمل مع الظَنْ القويّ ايضاً بالاحكام 
وبالقيام بالأمر بالمعروف والتهي عن انكر وباجتداب المعاصي بأسرهاء فلاشاكٌ 
في أنه لابأس بهء بل هو واجب كفاية» ومستحبّ عيناً مع وجود غيره وبدون أمره 
عليه السلام بخصوصه ومع عدم الغير أ تعيين الأمام واجب عينأء وإلآّفلايجوز 
بالأجاع والأخبار(ة» بل بالكتاب والعقل ايضأء لامع الأكراه. 

فيجوز بل قد يجب قبوها للتقيّة لمامره ويفعل مايامره ويلجثه إليهء ويراعي 


(1) الوسائل ج١١‏ كتاب التجارة, الباب (0) من أبواب ما يكتسب بهء قطعة من حديث(8). 

(؟) الوصائل ج؟1 كتاب التجارةء الباب (14) من ابواب ما يكتسب به الحديث(1). 

(م) يمني ان الصيود الذي ورد في الحديث كداية عن مطلق الكلب الذي له نفع؛ فيشمل غير كلب 
الصيد من الكلاب الاربعة. 

(؛) لاحظ الوسائل ج١‏ كتاب التجارةء الباب (40) من لبواب ما يكتسب به. 


4 أقسام التجارة وأحكامها 03 
وما يده المَلْطاتُ الجايرُ باهم المُفَاسَمَةَ مِنَالقَأتِء والخراج 
عَن الأرضء والرّكاةٍ مِنَ الأنعام, و إِنْ علم ا مالك 


-مهماأمكن الحق وصدم القجاوزعن القسريعة المّة, وإن ألجأ إلي الحكم بخيرها 
يفعله ويحكم ويأخذ في جميع الأمورء إلا القعل »فاته لا تقيّةفي التعاءءوقتمرّ١)دليل‏ 
النع والجوان وهوالعقل والتقل من الاجماع والكتاب والسّتة» ويجب الاحتياط في 
ارتكاب الأسهل» فلا يحكم يرد حفظ مال قليل وضرر يسير على أموال المسلمين 
وفروجهم» واعراضهم ‏ وضررهم وشتمهم »بل براعي فيه الأسهل فالأسهل» والله المعين. 
قوله: «وما يأخذه السلطان الجائر الخ» أي: لا بأس بذلك كله. 
إعلم أن الخراج والقاسمة همل ١الْقْدَا‏ نالييّن من المال منزلة الأجرة في 
الأرض الخراجيّة- أي المعمورة المفتوجة عنوة باذنَ]النبِيَ او الأمام على المشهور او 
الأخوذة بالتلح, بأن تكون الأرض كسمن "وهم التكنى, وهي لصالح 
السلمين والأمرفيها إليهم صلوات الله علك: 
والمقاسمة: الحضّة المعيّئة من حاصل تلك الأرض مثل العشرء والخراج: 
ا مال المضروب عليها غالب فلا يضرٌ إطلاق الخراج على المقاسمة, كماورد في 
بعض الرّوايات() والعبارات. 
والأمر ني ذلك هين 
والقبالة واحد, وهوما يوذ من الأرض المذ كورة بمنزلة الاح 
وإنّا الأشكال في الأباحة وعدمها حال العْيْبةء إذ حين الحضور الأمر واضح 
والآمرزم) ظاهر فإنه معصوم يفعل ما يريد. 


(1) عند شرح قول ا مصنف(ومعونة الظالين بالحرام). 
(؟) لاحظ الوسائل ج7١‏ كتاب المزارعة وا مساقات, ابواب (919و 098818 
(©) في بعض النسخ الخطية (والآمر طاهر) بالطاء الهملة (معصوم بفعل مايريد) 
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وكذا في تحقيق الأرض التي يؤُخذ منها ذلك حينئذِ إذلم يعلم تمق المفتوحة 
عدوة بعده صلى الله عليه وآله على التتحقيق» وإن عُلم, ما يُعلم المعمورة في ذلك 
الزّمان, وإن علمء لم يعلم كون الفتح باذنهم صلوات الله عليهم. 

نعم ادّعي في أكثر الأراضي ذلك: خصوصاً في أزض المراق فإنّ في 
الرّواية الصحيحةما يدل علىكونها مفتوحة وأنّها للمسلمين ولا يجوز شراؤها . 

مشل صحيحة الحلبي: قبال: «سثل أبوعبدالله عليه السلام عن السواد ما 
منزلته؟ فقال: هو جميع المسلمين» لمن هواليوم؛ ولن يدخل في الأسلام بعد اليوم» 
ولن لم يخلق بعد فقلنا: الشراء يي _الدهاقين؟ قال: لايصاح إلا أنيشتري منهم 
على أن يصيّرها للمسلمين»(٠/الحديظ‏ 

ويدل عليه أيضاً صطحيحة محمد إن بمسلم عن بي جعفر علبيه السلام قال: 
سألته عنن سيرة الاميام, في الأضَ"ألتي فتحت بعد رسول الله صل الله عليه وآله 
فقال: مدب علي السَلامْقدَارَقي أنفل العنراق سيرة فهي إمام لسائر. 
الارضين» وقال: إن أرض الجزيمة لاترفع عنهم الجسزية, وإنّما الجزية عطاء 
المهاجرين»(؟) الحديث. 

ودلالتهها على تبوت المفتوحة عنوة غير العراق بحيث يكون بإذن الامام عليه 
السلام غير ظاهرء فتأمّل. 

فنع الشيخ من ذلك -كيا يفههم مما نقل من المبسوط لاشتراط الفتح بإذن 
الامام للرّواية(م) الدالّة علي أنَ غيزالمأذون من المفتوجةعنوةفيئ للامام وليس فيئ 
للمسلمين- بعيد, لصّحة هذه الروايات وضصف تلك وإن كانت موافقة للشهرة» 


(1) الوسائل ج(00) ابواب احياء للوات, الباب (14) الحديث (01. 
(1) الوسائل ‏ كناب الجهاد ‏ ابوابٍ جهاد المدو- الباب 1 الحديث؟ . 
() الوسائل ج< كتاب الخمس» الباب )١(‏ من أيواب الانفال الحديث(015. 
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ولاحثمال حصول الأذن كما نقل من استيذان عمر أميراللؤمنين عليه السلام في فتح 
العراق. 

وباجملة: القاهر كون العراق مفتوحة» ولكن تعيين ارض منها بأنها كانت 
معمورة في ذلك الرّمان ل التأقل. 

وأا حليتهها كرا هو ظاهر اكثر العبارات لكل أحدء مستحقاً للك 
كالمصالح املاء قليلاً كان أو كشيراً بشرط عدم التجاوز عن العادة التي تقتضي 
كونهها اجرة باذن الجاير مظلقاء سواء كان مخالفاً أو موافقء قبضسهمااملا, وعدمها 
بدون اذنه مع كونه جايراً وظالماً في الأخذ والأذنء وعدم إباحتهها مع:وجوب الدفع 
إليه وإلى من يدأمره وعدم جواز كتمياف الرَعيّة:وألقيرقة منهها بوجه من الوجوهء مع 
كونها اجرة للارص» ومدوطة برأي الأمام ويرك الرّعية للأصال كما هوني 
الأجارات. 

فهي بعيدة جدأً. 

ييدل على العدم: العقل والنقل والأصل» ولادليل عليساء مع الأشكال في 
تحققها وثبوتها في نفسهاء ثم العلم بهاء ثم ثبوتها بالنقل وحجيّته, وما اّعي ولا نقل 
ايضأ الأجماع صريحاً. 

بل قيل: إنه اثفاق» ونقل.عبارات البعض في الرّسالة المدؤنة لهذه امسثلة 
بخصوصها مع كثرة الأهتمام بتحقيقها واثيات الأباحة فهاء ثم قال: «فهو 
اجاع». 

وفيه ما فيه لعدم شبوت الاجماع بعبارات البعضء مع خلو البعض عنهء 
وهذا ترى بعض العبارات خالية عن هذه. 

وقد ذكر اباحة الشّراء فقط مثل عبارة نهاية الشيسخ على ما نقل في هذه 
الرسالة ويظهر من شرح الشرايع أيضأدعوى الأجاع في الجملة فالسماع منهمامشكل . 
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وقد ادّعي فييم! دلالة الأخبار المتظافرة عليه,-وما عرفتباء وفافهمتها من خير 
واحد, و كأنّه لذلك ما اذّعى في المنتهى » بل استدلعلى ذلك بالضرورة ودفع 
الحرج» واثبات مثله بمثله بعيدء كما تر 

ونا استدل عليه في الرسالة المشفردة من الأخببار صحيحة عببدالرّحمن بن 
الحججاج, قال: «قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: مالك لاتدخل مع علي في 
شراء العام إِنّي أظتك ضيّقاً؟ قال قلت: نعمء فإن شئت وسّعست عليّ» قال: 
اشتره»(). 

وما فهمت منهاالدلالة عنةجلّ الخراج والمقاسمة, بشيء من التلالات 
عقليئة وعرفيّة بوجه من الوجزة ولا علىتثرائهاء إلا أن يعلم أن الظعام الذي جوز 
شراءه كان من الخراج. 

وكذا دلالتها على جواز شرآء"قنآ اخذه الظالم باسم الزكاة, وكأنه لذلك 
عاذكرها العلآمة في امت ويلا عي 

و صحيحة جميل بن صالح قال: «أرادوا بيع تمر «عين أبي زياد» فأردت 
أن اشتريه, ثم قلت: حتى أستأذن آبا عبدالله عليه السلام؛ فامرت (فاردت خ ل 
يب) مصادفاً فسأله فقال: قل له: فليشتريهءفإن ميشتره اشتراه غيره»(0). 

وهذه في التلالة وعدمها كالأول. 

واستدل المصتف في المنتهى بها على جواز بيع المقاسمة والرّكاة 

وفالع ل (م) في الرّسالة المتفردة احتج بذلك في المنتهى على حلّهاء 
فتأقل. 

: (1) الوسائل, كتاب | 
(؟) الضدر نغسه ووم 
'(5) اي الشبخ علي ين عبدالعالي 


ابواب ما يكتسب بغ الباب 1ه الحديث 9ن 
رنفسه ألياب #ه, الحديث 1 , 
بانحفق: الكركي في رسالة قاطمة اللجاج في حل الخراج. 
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وفي الحّة ايضاً تأمّل, لأنّ الظاهر أن مصادفاً نقل إلئ جميل قوله: «قل 
له فليشتريه.. . الخ»ومصادف ضعيف ذكروه في حله. 

ويكن ان يكون ا معني: جوازشراء مال الطلمة مع عدم العلم بالغصب 
بعينهء كما يدل عليه الأصل والأخبار الكثيرة الذَالَة على جواز اخذ جواثزهم» مع 
كراهة, لكن تزول عند الضيّق. 

ويحتمل قوله «فإن لم يشتره... الخ» أن اجتداب ذلك للتنزه لاينفع» لأنه 
إن لم تشتر أنت يشتريه غيرك » وانت مختلط معه, وتأكل ما يأكل» أو أنه لاير به 
الظالم عن ظلمه كما قيل. 

وصحيحة أبي عبيدة عن أي يخثفرعلية الِسسّلم قال: سألتهعن الرّجل ما 
يشعري من السّلطان من ابل الصدقة وغمها(وغم الصاقةثل)» وهويعلم أنهم يأخذون 
منهم اكثرمن الح الذي يج بعلهم, قنال :فَقَآلَ :ماالأبل والغم إلامثل الحنطة 
والعير وغير ذلك » لابأس به حقى تُعَر كال حرام بْيئة كيل لله: فا ترى في مصدق 
يمينا فيأخذ (منا-ئل) صدقات اغنامنا فنقول: بعناهاء فيبيعناهاء فا ترى في 
شرائها منه؟ قال: ان كان اخذها وعزها فلا بأس» قيل له: فا تر في الحنطة 
والشميريجيها القاسم فيقسم لدا حطّنا ويأخذ حطّه فيعزله بكيل فا ترى في شراء 
ذلك الظعام منه؟ يقال: ان كان ما قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه 
منه بغيركيل (من غير ثل)0106. 

ولادلالة فيها ايضاً على إباحة المقاسمة بوجه.من الوجوه ويمكن أن لها دلاة 

على جواز شراء الرّكاة وهذا جعلها في المنتبى دليلاً عليه فقط, وني التلالة عليه 
ايضاً أل إذ لادلالة في قوله: «لا بأس به حتى 'تعرف الحرام بعينه إلا على أنه 


(1) الوسائل» التجارة, إبواب ما يكتسب بهء الياب 207 الحديث *. 
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يجوز شراء ما كان حلالأء بل مشتيهاً أيضأء ولايجوز شراء ماهو معروف أنْه حرام» 
ولا يدل على جواز شراء الركاة بعينها صريحاء نعم ظاهرها ذلك , ولكن لايشبغي 
الحمل عليه منا فاته للعقل والتقل(0. 1 

ويحتمل أن يكون سبب الأجمال التقيّة. 

ويِؤْيّد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالا تّفاق إذ ليس بحلال ما اخذه 
المائر فتأقل . 

وأمنا قوله: «فا ترى في مصدق ... الخ» فإنّ ظاهره يدل على جواز الخّراء» 
ولكن ليس بعلوم كون المصيّقا أي الذي يقبل الصدقة. من قبل الجائر الظالم, 
فيحمل على كونه من قبل بالعدل خا تق على أنه قد يكون المراد ببوازه حيث كان 
المبيع مال الشعريء فإنّه|قاك: صيُدقات اغنامنا» ولم يصر متعيّدا للرزّكاة 
الاخذه ظلمأء فيكؤن: الِشّراء استقاذاً لاشراء يحقيقيَاً ويكون الغرض من قوله: 
«ان كان. الخ» بيان شرط التتراء وهتو التعيين» ويعلم منه الكلام في قوله: «فها 
ترى في الحنطة .. .. الخ» فتأقل. 

ومكن عدم الصحّة إيضاً لاحتمال ان يكون ابوعبيدة غير الحذّاء الشهور. 

وبالجملة: ليست هذه مما يصلح أن يستدل بها على المطلوب» بل على شراء 
الزكاة ايضاًء ما عرفت من أنه مخالفة للعقل والنقل, مع عدم الضراحة واحتمال 


وعلى تقدير دلالتها على جواز الشراء من الرّكاة فلا يمكن ان يقاس عليه جواز 


(1) في مامش النسحفتين من النسخ اقطوطة ما هذا لفظه (فائها يمنعان من شراء الزكاة التي هي 
اللمستحقين من الذي اخذها باسمها ظليا ول يصرزكاة اوصار: 
في التحرير والشهيد في البيان وكذا المقاسمة فان الشراء الحقيتي ا 
الظالم الجاثر احدهمء وهو ظاهر (منه رحه الله). 0 


اه برعت قمة الك ام لاكيا شور 


يتحقق من المالك اووكيله اووليه 
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الشراء من المقاسمة. 


وعل تقديره ايضا لايمكن ان يقاس عليه جواز قبول هبتها وساير التضرفات 
فيها مطلقاً كبا هو المتعى, اذ قديكون ذلك مخصوصاً بالشراء بعد القبض بسبب 
مانعرفه كساير الأحكام العّرسيّة الا ترى أن اخذ الزكاة لايجوز منهم مطلقأء ويجوز 
شراؤها عندهم(١)‏ 

ويؤيّده أنه نا وصل العوض إلى السلطان الجاير بكون في ذقته عوض مال 
بيت امال بخلاف مالم يكن له عوض» فإنه يصير كالتضييعء فتأقل. 

وممّا نقل ايضاً من الأخبار رواية ألي:بكر الحضرمي قال: دخلت على ابي 
عبدالله عليه السلام وعنده اسماعيل اث فقالة مهنع ابن ابي سمالك ان يخرج 
شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الئاس ويعطيهم أماايعطي الّاس؟ قال: ثم قال 
لي: لم تركت عطاءك » قال: قليث. عمافة علّ"ذينيء قال: ما منع ابن اللي سماك 
أن يبعث اليك بعطاءك ؟ أما علم أن نآل سيب م. 

وهذه مع أنهم ما سموها بالضحّة كأنه لعدم ظهور توثيق أبي بكر 
الحضرمي , وان نقل في رجال ابن داود عن الكشي توثيقه في ياب الكنى» ولكن 
الظاهر انه غير ثابت» لعدم عادة الكثي ذلك » وهذا ما نقله غيره ولا هوعدد ذكر 
اسمه؛ وهوعبدالله بن محمد. 

على انانرى في كتابه خلطا كثيرا ‏ لعله من غلط الكتاب 

ليس(6)فيهادلالةاصلا الاعلى الذم على عدم اعطاء مال من بيت امال الذي 
للمصالح للمستحقين من الشيعة عند اعطائه لغيرهمء اين هذا من الدلالة على جواز 


(1) اي الاصحاب. 
() الوسائل, كتاب التجارة. 
(6)خبرلقوله قد وهذه الخ. 


لباب ١ه‏ من إيواب ما يكتسب به الحديث (0)5 
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اخط المقاسمة من الجائر على العموم الذي تقدم. 

والعجب أنه قال في الرسالة المنفردة(1): هذا نص في الباب, لانه عليه 
السلام بِيّنَ ان لاخوف للسائل على دينه ان لم ياخذ الاحقه من بيت امال وقد ثبت 
في الاصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة. 

وانا ما فهمت منها دلالة ماء كيف وغاية دلالتها ما ذكرء وذلك قد يكون 
من بيت مال يجوز اخذه واعطاعه للمستحقين مثل ان يكون منذورا او وصية لهم 
بان يعطيه ابن تي ساك اوغير ذلك ولا يقاس عليه المخراج الذي اخذه الظالم 
باسم ا خراجظلماًءلانه ما علم صنيتوورته خراجا بحيسث يجوز لكل احد الاخذ منه 
باسمه لابدونه كا هو الميظتى . نعم تيار المأخوذ خحراجاً يجوز لللمستولي اعطاء 
المستحق نصيبه الذي فيه ان علم العلة وجواز حصته من ا مال الشترك لبعض 
الشركاء, كل ذلك غير ظاهرفيا تحَنقيه(0). 

وبالجملة. لم/اقتزان تبلل "ألرواية, الامر الذي دل العقل 
والنقل من الكتاب والسنة على تحرمه وبالقياس الذي فيه ما فيه وان كانت علته 
منصوصة(م), والتتعدي الى الاعم بما في الاصل» فانهم يجوزون الاخذ مطلقا كما 

وشويعيد جد فانهم قد منعون الوصى الذي لايكون عدلا عن اعطاء فقير 


(1) عبارة امحقق كا في الرسالة ص (181) هكذا (قلت: هذا نص في الباب فانه عليه السلام بين للسائل. 
عيث قا اخذ العطاء للخوف عل ديته_بائه لاخوف عليه فاه انا ياف حقه حيث أنه يستحق في بيت امال 
نصيباء وقد تقر رف الاصول تعدي ا حكم بالملة ا منصوصة)- 

()) وني بعض النسخ اتخطوطة بعد قوله (فيا نحن فيه) ماهذالفظه إيل ما فهم منع السائل عن ذلك القول» بل 
قديفهم تقريرهعل ذلك ). 
(0) عله اشارة الى قوله عليه السلام في روايا 
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مالا فوصى به للفقراء» بل ا موصى به لمعين ويضمنونه» فكيف يجوزون اخذ مال 
-يشبت اجرة للارض التي هي ملك للمسلمين بنظر الامام عليه السلام ورضا 
المستاجر مع اشتراك المسلمين قاطبة فيها لواحد معين منهم مطلقا لا القدر 
الضروري و يشترطون فيها اذن الظالم الجاثر الذي لادخل له في هذه الارض ولا في 
اجرتها بوجه من الوجوه مع كون تصرفه فيها حراماء وكيف يتعين كون هذا المال 
اجرة ويتعين هذا المسلم الخاص مثله بتعيين مثله مهما اراد. 

هذا مع ثبوت كون الارض ا معينة مفتوحة عنوة مع الشرط المتقدم. 

والحاصل انه يشكل بنظري اثبات مثل هذا ا حكم بخبر غير صحيح صريح 
وبقياس يكون هو اصله مع ما فيه وجمل ذلك نصنا قإلباب. 

ورواية ابي المعزا قال: سأل رب أباعبداشعلئِه السلام وأنا عنده فقال: 
بالدراهم , آخذها؟ قال : نعم قلت: : وأحج ع 
قال : نعوز) قال في الرسالة: ومشل "هذا مَنْعَدهٌ طرق وَقَال” انها صحيحة. 

والظاهر انها صنحيحة ولكن لادلالة فييا اصلا على امطلوب» نعم ل دلالة 
على جواز اخذ جوائز الجائر, ولاشك في ذلك مع عدم العلم بالتحرمء مع الكراهة, 
وقد تقدم مايدل عليه. 

ويدل عليه اخبار كثيرة(). 

وصحيحة ابي ولاد او حسنة وغسيرها(م). وكانه مراده بقوله: ومثل هذا في 
عدة طرق. 

ورواية اسحاق بن عمارقال: سالته عن الرجل يشتري من العامل وهو 


(1) الوسائلء كتاب 1 ا 
(0)لاحظ الوسائل»' 


(م) الوسائل كتاب الت 


ارة» الباب (01). سي عر 
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يظلم؟ قال: يشعري منه مالم يعلم انه ظلم فيه احد(١)‏ قال في الرسالة: وهذا 
الحديث نقلته من المنتبى وظني انه نقله من التبذيب» وهي مذكورة في باب الغرر 
وامجازفة من التهذيب20). 

ولا دلالة لها اصلا الاعلى شراء شيء لايكون ظلم فيه احدأء فالاستدلال 
بها على الطلوب بعيد. 

وكانه يرى دلالتها قوية, حيث نقلها مع عدم تحقق كونها في الاصل اكتفاء 
ببقل العلامة؛ مع انه اصرح منه في هذا المطلوب وأصح موجودء وهو ظاهر من نظر 
فيه مع ضعف الطريق والاضمازة لانه(0) قال فيه: احمد بن محمدء عن الحسن بن 
علي عن ابان» عن اسحاقه 

واحمد مشترك , وان سلم انه احمد أب نأحمد بن عيسى الثقة, والحسن بن علي 
بن فضال قيل: فطحي ء وكذا اسكحاق» وابان مشترك » والظاهر انه ابن عثمان» 
قيل: هوايضا فطحي (7)0 

تم ذكر ايضا رواية الحسين بن أبي العلاعن عبدالله عليه الببلام عن ابيه 
ان الحسن و الحسنين عليهها السلام كانا يقبلان جوائز معاوية(ه). 

وعدم الدلالة على المطلوب غير خني» بل انما تدل على جواز اخذ جوائز الظالم 
في الجملة, وقد تكلمنا في دلالتها على ذلك ايضا فيا' تقدم, فتذكر. 


)١(‏ الوسائل» كتاب التجارةء اقياب (ه)من ابواب مايكتسب به الحديث(). 
ذلك ومالايبرن ص (151) المديث(14). 


()) في هامش بعض النسخ القطوطة ماهذا ففظة ب(وظني انا حسن واسحاق وابا بن عثمان كلهم يقبل قوهم 
لاباس في الجملة (إبخطهره). 
(0)الوسائل كتاب التجارة الباب ١«من‏ أبواب مايكتسب به الحديث (4). 
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ويدل على عدم المواز انه لانص في جواز التصرف مطلقا فيا يأ 
بامم القاسمة, بل في صحيحة البيص دلالة على عدمه» كبا سيجي في آخر 
البحث, وهذا ما استدل عليه في المنتهى بل ماجعله مسألة على حدة» بل ذكر 
جوازه في مسألة جواز بيعهاء واستدل عليه بالضرورة والحرج. 

فان تم الضرورة فلا يتعدىء فلا ينبغى جوازه مطلقاء فكلامه يشر بعدم 
امواز الامههاء ونقل(١)‏ عن السيد عميد الدين في شرحه للنافع انه اثما يل ذلك 
بعد قبض السلطان او نائبه ولهذا قال المصنف: ما ياخذه الخ. 

وني شرح الشرايع رجح جواز الاخ إذليكان الجائر مخالفاء واحتتمل الجوائز 
مطلقاء فيعلم ان لا اججاع.بل كل منتزجح عشل ثبي ء يفتي بهء ويؤيده ان الهبة 
فرع الملك والقبضء فكيف تقع بدونها. 

والحاصل ان جواز اخخذ مارليس لاحدقيه التصرف إلا للامام عليه السلام 
من الجائر مع عدم جوازه له بعيد جَدَا يناج آل العامل 

واما جواز شراء ما اخذه الجائر باسم الزكاة, فظاهر الاخبار ذلك » وتقدم 
ادلتها مع البحث فيهاء وهذا هو ا مفهوم من كلام الاكثر, 

وهوغير بعيد عن الرواية» ولكن ما تقدم يفيه فالقول به ايضا لا يخلوعن 
اشكالء الا ان يكون مجمعا عليه, بحيث لايمكن البحث فيه والا فللبحث فيه مجال. 

وبعد القول بالجواز ممكن جواز اخخذ الزكاة للفقراء وا مستحقين منهه لاغيره 
وان الظاه أنه يبرءذمةالمالك . 

وتوجهه انه لايتبغي من الشارع ان يجوز الاخذ للفقراء مما يأخذه السلطان. 


ل الخراجية للشارح قدس سره مالفظه (ونقل الشيخ ابراهيم القطيني رحمه الثهني النقض: ان السيد. 
شرحه للنافع: وما يحل بعد قبض السلطان اونائبه وغذا قال الصنفى: ما يأخذه باسم 
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باسم الزكاة وتصرف الناس فيهء مع بقائه على ملك امالك مع عدم جواز اخذهء او 
مع عدم بقائه عليه مع عدم الاجزاء عن الزكاةء فلعل الزكاة امر موجود عند المالك 
وغصبه الجاثر منه من غير تفريطء فلا ضمان عليه؛ وبرء ذمته منهاء ولعل النية هنا 
مختفرة» او انه له ان ينوي حينشقٍ. 

هذاء مع انه قد عرفت ما في النيية» فيمكن ان يكني اعطاعها باسم الزكاة» 
واخذ ذي الشوكة لشهة جعل نفسه وكيلا للمستحقين» كلمام الاصلء فتأمل. 

ويؤيده الاخبار مثل مارواه سليمان بن خالد في الصحيح قال سمعت 
اباعبداللمعليه السلام يسقول: ان اطتتجاب ابي اتوه فسألوه عها يأخذه السلطان؟ فرق 
م وانه ليعملم ان الزكاة لاتحل الا لاهمكها فأمرهم ان يحتسبوا به, فجاز ذا (فجال 
فكري -كا) والله همء فقلت (له-كا): ماي أبه انهم ان سمعوا اذن لم يزك ‏ احد؟ 
فقال: اي بني حق اجب الله.ان يتَلهرهر؛) ولايضر القول في سليمان لمامرٌ. 

ولصحيحة عيض بن" لقانم آي حبذالله علبه السلام في الزكاة؟ فقال: 
ما اخذ منكم بنوا مية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم» فان امال لادبقي 
على هذا ان تركيه مرقين(؟). 

وهذه كالصريحة في عدم جواز اعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة الى السلطان 
الجاثرى فلا يجوز الاخذ منهم ولاباذنهم. 

وصحيحة الحلبي قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن صدقة المال 
يأخذها السلطان؟ فقال: لاآمرك ان تعيد(م). 
قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العشور 


وصحيحة يعقود 


(١)الوسائل‏ كتاب الركاة, الباب ١(‏ *)من ابواب المستحقين للزكاة, الحديث(4). 
(1)الوساثلء كتاب الزكاة الياب ( + ؟)من ابواب |! اللركاة, الحديث (0). 
(؟) الوسائل. كتاب الزكاة الباب (١؟)‏ من ابواب اللستحقين للزكاة, الحديث[ف) 
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التي تؤتعذ من الرجل» أيحتسب هذه (يها-كا) من زكاته؟ قال: نعم(١0).‏ 

ولا تنافيها وواية ابي اسامة قال: قلت لابي عبدالله عليه اببلام جعلت 
فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فياخذون منا الصدقة فنعطيهم اياهاء أتجزي عنا؟ 
فقال: لاافا هؤلاء قوم غضبوكمء اوقال: ظلموكم اموالكمء وانما الصدقة 
لاهلها(؟). 

لاحتمال حملها على الكراهة كيا قاله الشيخ في التبذيب(0). وملها ايضا 
على عدم الاجزاء عن الزايد عما اخذ. 

ويكن حملها ايضاً على تقدير امكائ عدم الاعطاء بوجه, فيعطي فتجب 
الاعادة حينئذٍ. ويؤيد التاويل عدماضحة هذه وكتجدتهاءبخلاف الاول؛ والتعليل 
فيها ومامر. 

ولعلك فهنت من هذه:الاخبار عدم وجوب اعطاء الزكاة للسلطان الجائر, 
بل عدم جواز اعطائها اياه مهها أمُكن” 

فقول شارح الشرايع بالوجوب- حيث قال: والاقوى عدم الاجتزاء 
بذلك (و)» بل غايته سقوط الزكاة عما يأخخذه اذا لم يفرط فيه ووجوب دفعه اليه اعم 
من كونه على وجه الزكاة» اوالمضي معهم في احكامهم- محل التأمل فعلم عدم 


)١(‏ الوسائل» كناء الباب (:؟) من ابواب الستحفين 
(؟) الوسائل» كتاب الزكاةء الباب (٠؟)‏ من ابواب |' 
()فال في التهذيب بمدنقل هذا الخبرما لفظه (فهذ 


يكون المراد بقوله (لا) لد يزذلك امال» لانهم اذا اخذوازكاة اللات أكثره يستحق فلا يبوزله ايحتسب 
لزائد هن (> الذهب والفضة وغيرخماء بل يحب اخراجه عليحدة, وافا انيح ورخص ان لايخرج. نفس ما أخعذ منه. 
ثانيأاتهى). 

(4) في هامش فسخدين من النسخ القطوطة التي عندناما لفظه) وصرح الشهيد ايضا بعدم الاجزاء والصنف 
ايضافي التحريرولامتق بعدم)مته رحه الله. 
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ولودفع اليه مالا ليصرفه في قبيل وهومنهمء فان عينَ لم يجز 
التخطى »وإلاجازأن يأخذ مثل غيره, لاازيد. 


جواز اذ الزكاة» بل الشراء ايضا منهم؛ فيحمل ما يدل عليه على التقية والضرورة 
كيا اشرنا اليه بل اظن عدم جوازغيرها أيضاً من امقاسمة والخراج» لعدم الفرق» 
بل بالطريق الاولى» وما تقدم من العموم, فلا يجوز اعطاؤها اياه مهما امكن فكيف 
الوجوب» فلا يجوز الاخحذ بعد القبض وقبله لاحد الا المضطرء فتأمل» والله اموفق. 

قوله: «ولودفع اليه مالا ليصرفه الخ» لودفع شخص الى شخص مالا 
ليصرفه (ليفرقه خ ل) على اناس يكون هومنهم, لاشك في عدم جواز اخذه شيثاء 
ان علم عدم دخوله فيهم» ولو كان بقريْكِم مثل تعيين حصته على حذة له. 

وكذا في جوازه ان عللم الدخول وكبو بتقرينة حالية اومقالية, بان يصرح ان 
الغرض وصوله الى تلك الاصتعافتتلاخيةةأيتمن كان منهم. 

واما اذا لم يعلم اجلدصما فيهزل اثلا ف والاشكال, فبعض منع ذلك مثل 
ع ل(١)‏ لان ظاهر الامر بالذفع عضي الدفع الى غيره ولان الظاهر كون الدافع 
والمدفوع اليه متغايرين, ولهذا قالوا: لايجوز شراء الوكيل مال نفسه من نفسه لموكله 
في شراء شي ء. 

وكذا البيع وان كان ذلك الشيء الذي عنده احسن مما عند غيره كما دلت 
عليه الاخبار. 

وان كان فيه أيضا كلام, لعدم صحة الاخبار وقبوها الدأويل؛ لان فيه 
خبرين من مكاسب التهذيب غير صحيحين ولاصريحين, وني احدهما دلالة على ان 
الوجه هو التدنس والتهمة(0). 

فيمكن الحمل على الكراهة, وهوجيد» اوعلى موضع التهمة» ولأن الظاهر 


(١)يعني‏ امحقق الشيخ علي الكركي . (؟) الوسائلج ١١‏ الاب (م)من ابواب لهاب التجارةالحديث (6-0). 
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قوله: اشتراويع» اعم . 

والظاهر ان ليس الوجه عدم صحة كون طرفي العقد واحدا كما قاله ابن 
ادريس» وهذا تنظر الصنف في المنتهبى في كلام ابن ادريسء ولم يجوزه من قال 
بججواز اتحاد طرفي العقد كالمصئف في المنتهى وجوزه مع التصريح به(١).‏ 

ولانه لووكل غيره لنفسه ثم باع منه لايصح لما تقدمء بل ما قلناه(؟). 

وما قيل بعدم تزويج الوكيل موكلتها في تزويجها لشخص() لابعينه» من 
نفسه ولوبالوكيل, 3 

ويؤيده رواية عبدالرحمان بن الحجاج:قال: سألته عن رجل اعطاه رجل 
هالاليقسمه في حاويج اوفي:مساكين وهِواختاج رئاخذ منه لنفسه ولايعلمه؟ قال: 
لايأخذ منه شيئاً حتى ياذن له صاحبه[؛). 

قال في النتبى وغيره انها صحيحة 

وفيه تأمل للاضمار في كلهال “ولع اراد الصّكّخْة الى المسئول عنه(ه)» 
او الاعتماد على ان الظاهر انه الامام عليه السلام لظهورعدم نقل مثلة مثل هذا 
الحكم على طريق يفهم كونه من الامام عليه السلام ويكتب في الكنتب الا ان 
يكون المسثول عنه اماما كبا قيل في مثله كثيرا. 

ويبعد القول بانها مستندة الى الصادق او الكاظم عليهما السلام لا نه راو 


انظ هرالامزبالدفع يقعضي الدفع اليوغيره. 

(©) وفي بعض التسخ ا خطوط بعد قوله (الشخص ) هكذا (لانفسه ولابالوكيل). 

(4) الوسائلء كتاب التنجارة, الباب (4:6) من ابواب ما يكتسب بهء الحديث(06. 
(0) هكذا في بيع النسخ»ولعل الصواب اسقاط لفظة (عنه). 


وجوزه(١)بعض‏ آخرمثل المصنف هنا وني غييره لدخوله تحت عموم اللفظء 
والاصل عدم التخصيص لعدم اخصصء وكونه مخاطبا ودافما لايصلح مخصصاً 
وهذا يدخل مع القرينة» ولا ثبت في الاصول من دخموله صل الله عليه وآله تحت 
الحكم بقوله: يا يها الناس» والذين آمنواء مع كونه عخاطها وآمرأء وتمام تحقيقه في 
الاصول . 

ولانه وكيل فهومنزلة الموكل, فكنا يجوز له اعطباءه, يجوز له ايضاء لان 
الفرض ان الوكيل من المصرف. وما ذكر من المثال.(في البيع والشراء خ) ان سلم 
فلدليل لايقاس. 

والرواية مضمرة وان كان الظَاترانه عن الامام عليه السلام, ولكن ليس 
كالصريح بكونها عن الامام عليه السلا وعبدالرحمان يرمى بالكيسانية وهذانقله 
في رجال ابن داود في الباب التي لقنا" 

وان كان الظاهر آِآلطة كك كيس كشن لم يرم وليس بتلك الجلالة 
والثقة. 

وللجمع بين الادلة يحملها على الكراهة, او الزيادة على غيره» اوعلى ما علم 
أرادة عدم دخوله بقريئة مثل ماتقدم, اوارادة جماعة معينين, قاله في 
الاستبصار(). 

والعمدة في ذلك الاخبار الكثيرة مثل حسنة الحسين بن عشمان (الثقة) عن 
الي ابراهيم عليه السلام في رجل اعطى ما لا يُفرقه فيمن يحل له, أله ان يانخذ منه 
شيئا لنفسه وأن لم يسم له؟ قال: ياخذ منه لنفسه مثل ها يعطي غيره(6). 


(1) اي جوز الاخذ لنفسه فيا لودفع اليه مالا ليقسمه. 
(1) الاستبضارج” ص (04) باب الرجل يعطي شينا ليفرقة. 
() الوسائل. كتاب الزكاة, الاب (60) من ابواب المستحقيز 


2 
الحديث(1).‎ ٠ 
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وصحيحة عبدا الرحمان بن الحجاج قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن 
الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهومن تحل له 
الصدقة؟ قال: لاباس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره» قال: ولا يجزز له ان يأخذ 
اذا امره ان يضعها في مواضع مسماة الا باذنه(0). 

ولايضر في صحتها محمد بن عيسى عن يونس (1) كامر غير مرة انها مقبولان» 


وصرح العلامة وغيره به وهذا قال ني كتبه: صحيحة فلان مع وجوده فيه. وقال 
في هذة ايضا في المنتهى صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج وكلاهماموجودان في الكاني 
والتبذيب في كتاب الزكاة. 

وذكر في الاول رواية سعيد بن شار الثمة يكم قال: قلت لابي عبدالله عليه 
السلام: الرجل يعطي الزكاة يقسمها في اصحابهء أَلاخيد منها شيمًا؟ قال: نعم(م). 

الظاهر انها صحيحة لان الظاهير انَل بن الحكم هو الثقة(4) لما اشزنا 
اليه مرارا من قرائن مثل نقل احمه بق عتمتا عنقي هدمع ثبوت نقله عنه لاغيرء 
وتسمية مشل هذا السند بالصحة في الكتب» وقبول ابان بن عثمان في الخلاصة,» 
لكونه ممن اجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وقبوله. 

ويؤيده جريان كثرة التأويل الواجب للجمعء مهما امكن في خب رعدم الجواز 
الواحد بخلاف التاويل في اخبار الجواز فانه لايجرئ فيه الا تاويل واحذ في اخبار 


() المصدن الحديث[). 

(]) سند الحديث كيا في الكافي هكذا (علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالرجمان بن 
الحجاج قال:) 

(م) الوسائل» كتاب | اب )4٠(‏ من ابواب المستحقين للركاة» الحديث (1). 

(4) سند الخديث كيا في الكافي هكذا (حمد بن يحبى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن 
عثمان عن سعيد بن يسارقال:). 
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كثيرة بجملها على الجواز مع الاذن. 

على انه قد لامكن حمل بعضها علي الجواز مع الاذن لقوله: ولايجوز له الخ 
فانه يدل على ان ما قبله هو الذي ما سمى فيه موضعاًء ويجوز من دون التصريح 
بالاذن بخلاف مابعده. 

وامكان ارجاعهما الي العام والخناص والمطلق والمقيد, لان حاصل رواية ابن 
الحجاج الدالة على الجواز هو جواز الاخذ مع عدم المنع وعدم التعيين والتسمية» فانه 
لايجوز الاخحذ حينئذٍ الا بالاذن الصريح» وبين فيها ان الاذن الصريح لايحتاج اليه 
الا في المعين والمسمى وروايته اليالية على المنع تدل على عدم الجواز مطلقا الا 
بالاذن» فيحمل على الاولى للإجوب "ايام والمطلق على الخاص والمقياد. 

او لانها مع رواية الْسين دلتا على عدم الجواز اذا كان زايد عها اعطى غيره 
والجواز اذا كان مساويط إواقل مالتتضرح بالاذن ودلت تلك على عدم الجواز مطلقا 
مالم يأذن بالصريح فيقيّ ويطصن 76 

على انه قد يقال: نقول مموجبها(١)‏ لان موجبها ومقتضاها عدم الجواز مالم 
يأذن» يعني مالم يأت بما يدل على الأذن ويفغهم ذلك منه, سواء كان ضمنا او 
صريحا قولا او فعلاء ولاشك إن قوله: اعط الفقراء وفرقه فييمء يدل على اعطاء 
نفسه فانه اعطاءوتفريق الى الفقير, ويمكن انه ما اقى بعبارة شاملة لومم أعطاءه 
ليقسم في امحاويج والمساكينء فتامل. 

ثم ان الظاهر أنه لاكلام في جواز اعطاءه لاهله وعياله اذا كانوا بالوصف» 


وهو ظاهر. 
ويدل عليه ايضا ماروي (في الصحيح) عن عبدالرحمان عن ابي عبدالله عليه 


(1) اتي موجب صحيحة عبدالرحمان الشتملة على قوله: ولايجوز له ان يأخذ الخ.. 
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السلام في رجل اعطاه رجل ما لاليقسمه في المساكين وله عيال محستاجون أيعطيهم 
منه من غير ان يستامر(يستأذنخ ل)صاحبه ؟قال:نعم(01). 

قال في المنتبى : انها صحيحة, فكان عبدالرحمان هوابن الحجاج بقرينة ما 
تقدم فانه منهء فهي قريدة لكونها منه, ككونها قرينة على ان الاولى عن الصادق 
عليه السلام» فتامل . 

وايضاً ظاهر كلام ا جوزين عدم جواز اخخذ الزيادة على من يعطيهم وفهموا 
ذلك من الروايتين الاولتين بوجوب التسوية بين من يقسم عليهم, وهوبعيد» 
خصوصا مع عدم حصر من يعطي . 

نعم قديتوجه في ا حصور كما قالاامثله في أمال/لوصى به لاشخاص معينين» 
وفيه ايضا تأمل» لعموم الدال وصدق التفرق والاعطام مع التفاوت. 

وان كانوا معينين, فالظاهر جواز العََصَيل» ومن الأمور عن اخذ:الزيادة 
عن غيره» لايدل علي وجوب التسويّة: 

قال في التحرير, وان لم يعين تخر في ابطاء من شاء من امحاويج كيف 
شاء, 

وهو ظاهر فى جواز التفضيل» مع تضريحه بعدم تفضيل نفسه على غيره. 

وني الوصية لوكان دلييل خاص يتبع ولايقاس والا يناقش هناك ايضا. وقد 
يكون منع اذه زائداً -على من اعطاهم تعبدأء ولعدم وهم خيانة» اوفهم ذلك 
منه ولو بحسب العادة والعرف 

عل انه يمكن ان يكون معني قوله: (مثل ما يغطى غيره)» تشبنها في بحض 
الاعطاءء يعني كيا يجوز الاعطاء ثغييره لفقرهء كذلك له الاخذ لنفسهء لذلك» لا 


)١(‏ الوسائل. كتاب التجارةء الياب (86) من ابواب ما يكتسب بهء الحديث(01. 
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في القدر والمقدار. 
والاحوط عدم الاخذ مطلقا الامع التصريح. 


(المطلب الثاني:في آدايها ) 

قوله: «يستحب التفقه» .لبا كان من التجارة ماهو حرام ومكروه, وما هو 
مباحء كان التاجر محتاجا إلا معرفتب؛#ودا كانت المعرفة في الجملة حاصلة لاكثر 
الناسء لظهورها وكثرة تدأوها بينهم؛ وأبع احكام التجارة دقيقا غير ظاهر مثل 
احكام الربا وفساد بغض التقودمَتيّح خَدمتخصول الملك في الفاسدء قالوا: يستحب 
التفقه قبل التجارة» اي مرف إلحكام بالعتجارة المكّدذاولة مفصلاً. 

ويدل عليه الاخسبار مثل رواية الاصبغ بن نبانة قال: سمعت اميرا مؤمنين 
عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار, الفقه ثم المتجر. الفقه ثم المتجر الفقه 
ثم المتجر, والله للريا في هذه الامة اخنى من دبيب الفل على الصفاء شوبوا اهانكم 
بالصدق, التاخر فاجر والفاجر في النار الا من اخخذ الحق واعطى الحق(1). 

ورواية طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين 
عليه السلام: من اتجر بغيرعلم ارتطم في الريا ثم ارتطم قال: وكان اميرامؤمنين 
عليه السلام يقول لايقعدن في السوق الا من يعقل الشراء والبيع (0). 

يمكن كونه أشارة الى عدم جواز معاملة السفيه. 


.)0١(ثيدحلا الوسائل» كتابء التجارة, الياب (1) من ايواب آداب التجارةة‎ )١( 
(؟) المصدر الحديث()) و(00.‎ 
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وعن الصادق عليه السلام: من لميتفقه في دينه ثم اتج تورط في الشبهات(1) 


اي هلك فبهاء اي بسبب وقوعه فيها. 
ويكن حل الاخبار على وجوب القدر امحتاج اليهء ولا يكني العلم» بل ليس 


العلم الا للعمل وه و ظاهر. 

روي انه لم يأذن رسول الله صل الله عليه آله حكيم بن حزام في تجارة حت 
ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر, واخذ الحق وافيا اوغير واف(). 

فيه مبالغة في استحباب الاقالة والمسامحة وعدم المماكسة في المعاملة» ولو 
كان لاستيفاء حق كها دلت عليه روايات اوم 

مثل رواية هارون بن حمزة عنخ ابي عبد اللي السلام قال: ايما عبد (مسلم 
اخ يل) اقال مسلما في بيع اقاله الله تعالى عشرته يوم إلقيامة(0) الظاهر ان المسلم 
اعم من ا مؤمن. 

ور واية حماد بن عشمان قأل؟ كل وَبَل علي خْبدأَه عليه السلام فشكى 
اليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكوي فقال له ابوعبدالله عليه السلام: 
مالفلان يشكوك ؟ فقال له: يشكوني اني استقضيت منه حي قال: فجلس 
ابوعبدااشعليه السلام مغضبأم : كانك اذا استقضيت حقك لم تسىء ارأيت ما 
حكى الله عزوجل: يخافون سوء الحساب(؛) أترى انهم.خافوا الله أن يبور عليهم؟ لا 
والله ماخافوا الا الاستقضاءء فسماه الله عزوجل سوء الحساب» فن استقضى 


(1) الصدر, قطمة من حديث (4) وصدرالحديث ((من اراد التجارة فليتفقه في دينه, ليعلم بذك ما يحل 


له مما يحرع عليه) وزواه في المقنعة باب المتاجر ص 013 
(؟) الوسائل كاب التجارةالباب (+) من لبواب آذاب التجارة, الحديث(1) ورواه مسندا في الكافي 
والتهذيب فراجع. 


(©) الصدس الحديث(). (1)الرعد (0). 


0 كتاب المتاجر ج21 
والتسوية بين المبتاعين 


فقداساعد). 

وروي ايضا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل اللقضاء سهل 
الاقتضاء(). 

فا روي من فعله المماكسة في شاء المدي وقوله: ان المغبون ليس 
بممبدوح لا في الدينا ولاني الاخرة(0) فحمول علي الجوان وعلى عدم الغين 
الفاحش جهلاء لاشيء قليل لملاحظة حال المعامل والنظر الى المساهلة عسمداً. 

وروى ايضا السكوني عن:!فِيعِدالله قال :قال رسول اللهصلّى اللهعليه وآله: 
من باع واشترى فليحفظ فس خصالٍ"والا فلايشترى (فلايشترين) ولايسيع 
لاببيعن): الربا والحلف وكثمان العيب والجمد اذا باع والذم اذا اشترى(») وهي 
تدل على تحريم هذه الاشبياءة,وحلّت بالنسبة الي الحلف الصادقء والحمد والذم 
على الكراهة, كانه عدم القائل به)> وعدم الصحة والظهور, وتدل عليها رواية 
اخرى (0). 

قوله: «والتسوية. ... الخ» من الاداب المستحبة التي تستفاد من الفقه 
عدم رجحان بعض المبتاعين (بتقديم الباء المنقطة تحتها نقطة ط التاء بالنقطتين 
فوق - جمع مبتاع اي الذي يباع عليه اي المشتري) بان يبيع على البعض غاليا لعدم 
مماكسته وحذاقته وعلى الاخر رخخيصاء للما(). 


)١(‏ الوسائل جلو كتاب ابواب ائدين والقرض» الباب (15) الحد, 

(1) الوسائل ج 7 كتاب التجارة» الباب (44) من ابواب اداب التجارة, الحديث(1). 

() الوسائل» كتاب الحيعء الاب (1) من للبواب الذبح» الحديث(1) وفيه (ان النيون لاحسمود 
ولا مأجور). 0 (4)و(ه)الوسائل» كتاب التجارة» الباب (5) من ابواب رق الطديث(0). 

(5) يعنى لاجل المماكسة والحذاقة. 
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واقالة النادم والشهادتان والتكبير عند الشراء 
الملل 
والظاهر أن الكراهة في الغلاءفقط وأنه لوكان سبب الرخص الايمان- او 
التقوى» او العلم او الفقرأوغيرذلك مايحسنه العقل والشرع- لايكون مكروهاء 
ولايكون التسوية مستحبة ودليل استحباببها الاعشبان والخبر مشل خبر عامرين 
مجذاعة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما 
فن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعرومن ما كسه فأبى ان يبتاع منه 
زاده؟ قال: لوكان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأسء فاما ان يفعله من 
إلى عليه وكايسه وبنعه ممن لم يفعل فلا يمجبنى الا ان يبيعه بيعا واحدا(:) 
والظاهران الشراء كذلك . 
قوله: «واقالة النادم» وقد مإدليل استَكيااقالة النادم مشتريا كان او 
بايعأ» ولانها مستلزم لقضاء الحاجة. وادخال. الور في القلب» فيحوز الفاعل 
بثوابهما ايضا والتارك يدخل فهاء وذلك قبيح جد في المؤمن. 
قوله: «والشهادتان الخ» لعل دكيل استحبآب الشهادتين التبرك بههاء 
وأنه يكن ان يقول: اشهد ان لا اله الا الله وأنَ محمداً رسوله وكأنه بعد الشراء 
للمشتري, كا لتكبير. 
وما رأيت فبهها نصا في تعيين القول ولا في وقته ولا في قائله. 
وأما التكبير فالظاهر أنه مستحب للمشتري بعد الشراء ثلاثاء قبل الدعاء 
| اشتريت شيمًا من متاع اوغيره 
لون حر مات ل ا ال 0 
فضلاء اللّهم اني اشتريته القس فيه من رزقك فاجعل فيه رزقاء ثم اعدكل واحدة 
)١(‏ الوسائلء الباب١١‏ من ابواب آداب اك 
(:) هكذا ني بيع الخ الغظومة واغطبومة وف لكان والومال بعد قله: : (من فضلك) فصل عل 
محمد وآل محمد اللّهم الخ. 
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ثلاث مرات(1). 
فالظاهر أنه مع كل هرة من الدعاء التكبير مرة» فيصير امجموع بعد الخلاص 


ثلاث مرّات ولكن في صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه قال: قال احدهما علبهما 
السلام: اذا اشتريت متاعا فكير الله ثلاثا ثم قل» اللهم أني » الى اخخر الدعاء مع 
قوله: ثم اعد كل واحدة منها ثلاث مرات(؟) اي فقرات الدعاء ما يدل على قول 
الله اكبر ثلا ثأولاء. 

وظاهر الدعاء يقتضي كون المشتري للتجارة. 

والادعية عند المعاملة كمال في رواية عن اميرامؤمنين عليه السلام 
كان يقول في كل سوق من«اسواق الْتَتْلمن: يا معشر التنجار قد موا الاستخارة» 
وتبركوا بالسهولة, واقتربوا من.المبتاعينءوت ينوا بالحلم وتناهوا عن الهين, وجانبوا 
الكذب, وتجافوا عن الظلم» وانضّفوا المظلومينء ولا تقربوا الرباء واوفواالكيل 
وا ميزان» ولا تبخسوا النا انهم ولأتعنوآ قي الآرض مفسدين(). 

قال في المنتهئ : (قد موا الاستخارة) معناه الدعاء باخيرة في الامور. والظاهر 
أن معني (وتبركوا بالسهولة) التسامح والتساهل في المعاملة. 

وقال في حسنة معاوية بن عمارعن الي عبدالله عليه السلام قال: اذا 
اشتريت دابة فقل: اللهم ان كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة, ميمونة 
الناصية فيسرلي شراثهاء وان كان (نت ني 
منهافانك تعلم ولااعلم ‏ وتقدر ولااقدرواننتعلام الغيوب تقول ذلك ثلاسشمرّات(0). 


(1) الوسائلء كتاب الباب ١(‏ 7) من ابواب اداب التجارة, الحديث(١1).‏ 

(1) المصدر الياب, الحديث (5). 

() الوسائل: كتاب التجارة, الباب (؟) من ابواب آداب التجارةء قطمة من حديث(1), 
(4) الوسائل» كتاب التجارة, الباب (+ ؟) من ابواب آداب التجارق» الحديث(6). 


الظاهر أن مراده اذا اردت الشراء؛ كما (اذا قرأ 

كبا يظهر من مضمون الدعاء ومن الرواية السابقة في تقديم الاستخارة 
بالدعاء(١)‏ وهو مذ كور ني كتب الادعية ايضا مثل صحيفة علي بن الحسين عليهما 
السلام()). 

ومن صحيحة معاوية بن عمارعن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا اردت 
ان تشتري شيثأًء فقل: يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤف يا رحيم أسألك بعزتك 
وقدرتتك وما احاط بدعلمك ان تنقسم لي من التجارة اليوم اعظمها رزقا واوسعها 
فضلا ونخيرها عاقبة فانه لاخير فيا لاعاقبة له( 

قال: وقال ابوعبدالله عليه البقلام: اذا اشتربيت دابة او رأسا فقل: اللهم 
ارزقني اطوها حياة واكثرها منفعة وخخيرها عاقبة(0). 

وكذا الدعاء عند دخول السوق كثيرة. 

روى في الفقيه في الصحيح عن آي بير عن عُبدأَْهُ عليه السلام قال: 
من دخخل سوقا او مسجد جماعة فقال مرة واحدة: اشهد ان لا اله الا الله وحده 
لاشريك له والله اكبر كبيراً والحسمدلله كثيزاً وسبحبان الله بكرة واصيلا ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصل الله على محمد وآله عدلت (له خ) حجة 
مبرورة(ه). 

وكان الرضا عليه السلام يكتب على المتاع: بركة لتأ(:). 


00 ما نقله عن المنتبى من قوله قده قال في ا منتهى : قدقوا الاستخارة, معناه الخ 
(؟) الصحيقة السجادية الدعاء الثالث والثلا ثون. 

(م) الوسائل, كتاب التجارة» الباب (+؟) من لبواب آداب التجارة, الحديث(6). 

(ع) الصدر, الحديث() وفيه كيا في الكاني ايضا: اقدرلي» بدلء أرزقني. 
(ه) الوسائل, كتاب التجارة, الباب (1) من ابواب آداب 
(*) اليسائلء كتاب التجارة» الباب (+؟) من ابواب آذاب التجازةء ذيل حديث(1). 


باينا كتاب المتاجر جم 
وقبض الناقص و إعطاء الراجح 


قوله: «وقبض الناقص الخ» دليل استحبابها الاعتبار الواضح. ومعلوم 
عدم جواز الاخذ من العقل والنقل الاباذن مالكه. 

ويدل على الاستحباب الروايات ايضاء مشل رواية حماد بن بشيرعن الي 
عبدالله عليه السلام قال: لايكون الوفاء حتي يميل الميزان(1). 

ورواية اسحاق بن عمارقال: قال: من اذ الميزان بيده فنوى ان يأخيذ 
لنفسه وافياً لم ياخذه الاراجحاء ومن اعطى فنوى ان يعطي سواء لم يعط 
الاناقصا(م), 

ورواية عبيد بن اسحاق'قآلَ#/قليت لابي عبدالله عليه السلام: اني صاحب 
نخل فخبرني بحد انتبي اليه مل الوفا؟ فال أبوعبدالله عليه السلام: انوالوفلافان اق 
على يدك وقد تويت الوفاأنقهتان كنت من اهل الوفاء, وان نويت النقصان ثم او 
فيت كنت من اهل التتقيدانم). 

ولا يخ الدلالة عل الاسْتَحبَابنُ» وعلى المبالغة في ان مدار الامورعل 
القصد والنية. 

ويدل على استحباب الراجح رواية السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام 
قال: مرّ امنيرالؤسنين عليه السلام على جارية قد اشترت لها من قصاب» وهي 
تقول: زدني فقال له اميرالؤمنين عليه السلام زدها فاته اعظم للبركة(4). 

ومكن فهم ترجيح جانب البايع على تقدير المشاحة في العمل بالمستحبء 
اذ أمره عليه السلام دونها. 


)١(‏ الوسائلء كتاب التجارة, الباب (0) من لبواب آذاب التجارة, الحديث(6). 
(:) الوسائا» كناب الك (0) من ابو . 
() الوسائل» كتاب التبجارة» الباب )١(‏ من ابواب تقداب التججارة, النديث(9). 


(4) الصدر الياب الحديث (01 


ج24 آداب التجارة. 0 
ويكره مدح البايع وذم المشتريء والجين عليه: 


ويحتمل كونها جارية منعة (0), ولان المتعارف ذلك في البايعء والظاهر ان 
من بيده الكيل والوزن» يفعل الاستحباب لنفسه.والقرعة مع المشاحة في غيره 
حتمل. 
والظاهر ان من لم يحسن الكيل او الوزن يكره ذلك كما قاله الاصحاب لعدم 
الامن عن الزيادة والنتقصان. 

ومكن فهمهما مما روي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل من 
نيته الوفاء, وهواذا كال لم يحسن ان يكيل ؟قال: فايقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون: 
لايوفيء قال : هذا (هويه)لاينبغي له انيكيل(6» 

قال في شرح الشرايع: قيل إلّه حرام, ولي الأإخبار اثنبي عنه, وما رايته. 
والظاهر عدم الفرق بين الكيل والورْنْمَبنَ.هزاشقم وللاشارة الى العلة وهوعدم 
ا معرفة. 

قوله: ويكره مدح البايع الخ» َدمردَئِيلَ كراهة مدح البايع وذم الشتري. 
وكذا دليل المين على البيع والشراء. 

ويدل عليهما قول ابي الحسن عليه السلام: ثلاثة لاينظر الله اييم» احدهم 
رجل اتخذ الله بضاعة لايشتري الابيمين ولايبيع الا بيمين(م) هكذا قيل: وهي تدل 
على الاخص من المدعى . 

ويدل عليها ايضا ما روي عن اميراممنين عليه السلام انه كان ييقول: 
اياكم والحلف فانه ينفق السلعة ويمحق البركة(4). 


() اليسائل» كناب الك 
() الوسائل» كتاب 
(4) المصدر البابء الحديث(). 


الباب (0؟) من ابواب آداب التجارة, ا حديث(1). 
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والبيع في المظلمة والربح على الؤمن الا مع الحاجة 


هذا اذ كان مع الصدق واما مع الكذب فلاشك في تحرعه في المدح والذم 
دايبين. والظاهر ان في الجين اشد لكراهتها في نفسها وفي البيع بن 

قوله: «والبيع في المظلمة» كان دليله احتمال سترعيبه, قبيعه فيها مشعر 
بالتدليس والمدح ويدل عليها حسنة هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في 
الظلال فر بي ابوالحسن موسى علليه السلام فقال لي: يا هشام ان البيع في الظلال 
غش» والغش لايحل(01. 

لعلها محمولة على المبالغة والكراهة لان للمشتري ان ياقى بالسلعة الي الضوء 
ثم يشتريء ولعدم الصحة والقائل بالتجرم. 

قوله: «والربح علخ المؤمن التخ/يحتمل ان يكون المراد بالحاجة قوت 
يومه وحينئظٍ يوزعه على الموفنين جميعاء كذا يفهم من شرح الشرايع» وهوبعيد, لان 
التاجر الذي يشتري ويتبيع يبعد في حقنه ذلك , إلا ان يستثنى ما في يده للمعاملة, 
أو يكون مال غيره. 

و ايضا يحتمل ان ياخذه من البعض فلا يحتاج الى التوزيعء بل ياخذه من 
البعض الذي حصل أولا ثم لايربح» ويحتمل حملها على الحاجة المتعارفة حتى يدل 
عدم التوسعة في الجملة فيهاء وعل حصرالمعاملين فيهم. 

وعلى التقادير لادليل على الامستثناء الاعلى الاولء وهو العقلء ويبق الغير 
تحت المنع. 

وظاهر الدليل عدم الربح اذا لم يكن الشراء للتجارة» ولايكون باكثر من مأة 
درهمء وان كان اكثر يجوز الربح بقوت يوم: وان كان للتجارة يجوز الربح مطلقا مع 
الرفق. 


(1) الوسائل» كتاب التجارة, الباب (08) من ابواب آداب التجارة, الحديث(١).‏ 


ج42 آذاب التجارة 2 


وهوماروي بالاسناد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ربح المؤمن.علي 
الممن ربا الا انيشتري باكثرمن ماءة درهم فاربح عليه قوت'يومك» او يشتريه 
للتجارة فاريحوا عليهم وارفقوا بهم() 

وني رواية اخرى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: غبن اموس حرام(). 

كأنَ منه الربح, وظاهره التحريم: فكأنَ لعدم الصحة واحتمال المبالغة 
والاهتمام بشأن المؤمنين» حمل على الكراهة. 

ويؤيده عموم ادلة التجارة وجواز اخذ الربح. 

وخبر ميسر قال: قلت لاني جعفر عليدالييلام: ان عامة من يأتيني اخواني 
فحد لي من معاملتهم مالا اجوزه الي غيزة؟ فقال::الهبوليت اخاك فحسنء والا 


فبع (فبعدخ ل )بيع البصيرا مداق (). 
قال في المنتهى : يعني المداقق ,في الامونأدم احد القافين في الاخر وشداد 
القاف. 


و (وليت) من التولية» وهوالبيع برأس ا مالء وقوله: (بيع البصير ا مداق 
اشارة إلى انه افعل ما ترى انه خير لك : وابذل في ذلك جهد العارف الحاذق ال ماقق 
الذي يدقق في الامور و يختار ما هو خير له وما فيه مصلحته. 

فيمكن الاشارة الى التأمل» فان رأييت المؤمن المشتري مشلا تاجرا متسمؤلا 
لايضره ربحك منه ويحصل لك به نفع اكثرمن ضررهء سيم|اذالم يكن صالحا 
تفيا» وانكماتأخذه منه تصرفه في القربات مثل التصدق وصلة الاخوان والوسعة 
للعيال ولوبقي عنده لاينفعه ولاينتفع بهء بل قد يضره لعدم اخراج الحقوق ومواساة 


)١(‏ الوسائل. كتاب التجارة, اثباب )٠١(‏ من ابواب آداب التجارة, الحديث(01). 
(؟) الوسائلء كتاب التجارة, الباب (؟) من ابواب آذاب التجارة, الحديث(6). 
(5) الوسائلء كتاب التجارة. الباب )٠١(‏ من ابواب قداب التجارة, الحديث(6). 


لفل كتاب المتاجر ج4 


وا موعود بالاحسان 


الاخوان؛ اوتربح منه وتبيع بالنقصان من صالحء وغير ذلك مما لايخنى على المدقق 
المتأمل في امره الذي ينفعه دينا او دنيا بحيث لا يضر ضرراً لآخرقه. 

خذ منه الربح. 

وبالجملة الذي يظهر من عبارة الاصحاب من عموم الكراهة الامع الحاجة- 
لانعلم له دليلا واضحا. والدليل الذي رأيته قد مرمع مافيه من عدم الصحة» 
والمناقاة ماتقرر بالادلة الصحيحة من العمومات وعملهم على مانرى. والظاهر انه 
كان كذلك وما امتنع احد من ربح المؤمن والمسلم بالطريق الاولىء الله يعلم. 

ولكن طرح كلامهم مع ألْرتؤايات وان كانت ضعيفة, مشكل» والاحتياط 
حسن يعمل به الحاذق المباقق. 

وبالجملة قوله عليه التسلام:.(يمْ بيع البصير المداق) كلام مجمل يحته معان 
كثيرة من يفهم- فافهم 2 

وني الخبر المتقدم أهتمام تحال آلو حتى أنه ماجوز الربح الا مقدار قوت يوم 
على تقدير الشراء باكثر من ماءة درهمء وجوز فيا فيه للتجارة مع الرفق فافهم. 

قوله: «والموعود بالاحسان» يعني من المكروه الربح على الذي وعده 
بالاحسانء بان قال له: تعال الى واشترمني احسن .اليك لان اقل الاحسان 
عدم اخذ الربح وبيع التولية» وخلف الوعد غير مستحسنء بل يدل ظاهر الآية 
وهي : لم تقولون مالا تفعلون كبر مقنتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون() 
والاخبارم)-علي التحريم» وحلها الاصحاب على شدة الكراهة, لاجاعهم ونحوه. 

وكرمبلة علي بن عبدالرحم عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 


(1) الصف(6). 
(؟) رئجع الوسائل باب ١‏ امن ابواب آداب التجارة وج اص 148 


جم 31 
والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس 
والدخول الى السوق اولا 


سمعته يقول: اذا قال الرجل للرجل: هلّم احسن بيعك يحرم عليه الربح(1)؛ حملت 
على الكراهة؛ ولايضر عدم الصحة بالارسال؛ لقبول الاصحابء وكونها من 
المكروهات. 

قوله: «والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» السوم بمعني المساومة, 
وهي المبايعة. 

والظاهر ان المراد المعاملة بيعا وشراء اولاً. 

ولعل دليل كراهته ان هذا وقت الِدظآء والتمقيب فيكره صرفه في غيره. 

ولا روي ان التعقيب في هنبأ الوقت ابلَّمَ فطلب الرزق من الضرب في 
البلاد() ولان السوم فيه يدل عل, الحتوصّتنيطلتج«الانياء ولقول الاصحابء ولا 
روي أنهنهى رسول الله صلى الله عَمَلِبَ وآليه عبن الييوم ما بين طلوع الفجرالى طلوع 
الشمس(م) ا محمول على الكراهة لعدم الصحَة والْقَولَ بالتحرم., 

قوله: «والدخول الى السوق اولا» قيل: وكذا الخروج اخراً. 

دليله بعض مامر. وما روى في الفقيه عن اميرامؤمنين عليه السلام قال: 

جاء اعراني من بني عامر الى النبيّ صلّى الله عليه وآله فساله عن شربقاع الارض 
وخير بقاع الارض؟ فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: شر بقاع الارض 
الاسواق وهي ميدان ابليس يغدو برايته» ويضع كرسيه ويبث ذريته» فبين 
مطفف في قفيز اوطايش في ميزان» اوسارق في زيع: او كاذب في سلعة» 


)١(‏ الوسائ, كتاب ائتجارة, الباب (؟) من ابو 
(؟) الوسائل, كتاب الصلاة, الياب (18) من 
(0) الوسائل» كتاب التجارة» الياب )١(‏ من اب 


ينا كتاب المتاجر جه 


ومعاملة الادنين وذوي العاهات والاكراد 


فيقول: عليكم بسرجل مات ابوه وابوكم حى» فلا يزال مع ذلك اول داخل واخخز 
خارج ثم قال عليه السلام: وخير البقاع المساجد واحبهم الى الله عزوجل اوهم 
دخولا واخرهم خروجا منها(١).‏ 

قوله: «ومعاملة الادنين الخ» كانه جمع ادفى اودفىء وفسر بانه لايبالي 
بما قال ولابما قيبل فيه. وذووا العاهات هم الذين فهم عيوب مثل الجذام والبرص 
والعمى والعرج وغيرها.. والاكراد طائفة مشهورة. 

دليل كراهة معاملتهم مطلقا عدم خلوص من يعاملهم من اذى بسبيهم» 
العدم الخيرية فيهم غالياً. 

والاصلء والرواية-مع فبول إلاتبحاب مثل حسنة حفص البختري 
قال: استقرض قهرمان(]) لاني عبداشعِلظِه السلام من رجل طعاما لابي عبدالله 
عليه السلام» فألح في التقياضي فقال له ابوعبدالله عليه السلام: الم انك ان 
تستقرض لي من ل يكن له فكانز) اي لم يكن له شيء فحصل شيثاء فهو 
خلاف من نشاء في الخي يقال له: جديد ا مال والدولة» فانه ماكان من كان لهم 

عه فيصل غو 

قد يعلم منها عموم ا معاملة وتفسير الادنين. 

وعدة أخبار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتخالطوا ولا تعاملوا الا من 
نشأفني خيرر). 

وني رواية أخرى عنه عليه السلام مستداً انه قال: اياكم ومخالطة السفلة» 


(1) الوسائل» كتاب التججارة» ال 
١‏ لهي الل ٠‏ او امين الدخل والخرج 
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والاستحطاط بعد العقد 


فان السفلة لايؤل الى خير(01. 

فيمكن حمل الادنين عليها. 

روى ميسر بن عبدالعزيز قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: لا تعاملوا 
ذاعاهة فائهم اظلم شيء()) ومثلها متعددة. 

وروى عن ابي الوبيع الشامي قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام 
فقلت: ان عندنا قوما من الاكراد وانهم لايزالون يحيئون بالبيع فنخالطهم 
ونبايعهم؟ فقال: يا ابا الربيع لاتخالطوهم فان الاكراد حي من احياء الجن كشف 
الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم (). 

وني رواية قال: قال ابوعبيالله عدبةتإلمكلام: لاتشتر من محارف فان 
صفقته لابركة فيها(). 

رجل محارف بفتح الرَاءِ اي يدود محروم» وهو لاف قولك مبارك , 
وأيضاً رجل عارف اي منقوص الخ لَايَتمَىَ همال وكذلك ا حرفة وا حرفة 
بالكشر أيضاً الصناعةء فيدل على كراهة معاملة ا حارف كما قيل في غير ا متن. 


قوله: «والاستحطاط بعد العقد» يكره ان يقول المشتري للبايع بعده» 
حظ عني شيأ من القن وانقصء لما فيه من الاشعار بدناءة النفس والسئوال 
والطلب. 

ويدل عليه أيضاً الرواية الدالة على نجى العبيَ صِلَى الله عليه وآله عنه(ه). 


(1) الوسائلء كتاب |0 
(؟) الوسائل, كتاب التجاء 
(5) الوسائلء كتاب ٠‏ 
(:) الوسائل» كتاب ا 
(5) الوسائل كتاب التجارة الباب (46) من ابواب آداب 


الباب (4؟) من إبواب آداب التجارة» الحديث (1). 
اثباب (؟؟) من ابواب آذاب التجارة, الحديث (1) و(6). 
الياب (؟) من ابواب آذاب التجارة, الحديث (01. 


اليل كتاب المتاجر ج24 


وما روى عن الصادق عليه السلام: الوضيعة بعد الصفقة حرام() المراد 
شدة الكراهة,. 

و يمكن ان يكون المراد اخخذ بعض القن واعطاء البساقي من الحق كما هو 
الظاهر لاالاستحطاط الذي هومكروه. 

ويدل عليها أيضاً رواية ابراهيم الكرخي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
اشتريت لابي عبدالله عليه السلام جارية فليا ذهبت انقدهم قلت: استحطهم؟ 
قال: لاان.رسول الله نبى عن الاستحطاط بعد الصفقة(م). 


وقريب منه رواية ابراهيؤبين | بي زياد الكلابي في باب بيع الحيوان 66 
وحملتا على الكراهة لاحادييشا آخر” 

مدل رولية مع إن خنيض على أي عبدله عليه السلام قالن سالته من 
الرجل يشترء نتري المتاغ ثم يستوضع؟ قآل: لاباس به وأمرف » (يعني ابا عبدالله عليه 
السلام) فكلمت له رتجخلا ف ذل0)+ 

وكذا يدل على الجواز روايتا يونس بن يعقوب وعلى ابي الاكراد, كلها في 
باب الزياد ات(ه). 

وريؤيد الكراهة الاصل والعمومات؛ مع عدم صحة دليل المنع الا ما في 


(1) لم نمثرعن الصادق عليه السلام حديث بهذه العبارة ولكن سياني قريبا ماعن الصادق عليه السلام 
عن رسول الله صلَئْ الله عليه وآله. 
(؟) الوسائل» ج ١+‏ كتاب التجارة الباب 44 من ابواب آداب التجارة, الممذيث 1. 


ج42 آداب التجارة. لديا 


والزنادة وقت النداء والنعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن 


صحيحة زند الشحامء أما بلك قول رسول الله صلّى الله عليه وآله: الوضيعة بعد 
الصفقة حرام(1). 

وهذا ندل على التحريم من غير استحطاط أيضاًء الا ان زيد الشحام كان 
بايعه عليه السلام وقال: حططت عنك عشرة دنانى فقال عليه السلام: هيهاتٍ الا 
كان هذا قبل الصفقة اما بلك الخ(). 

والظاهر انه يريد شدة الكراهة: لانه معلوم جواز حط شخص من مال 
نفسه للمشتري ما يريد من الن: بل كلهء وهوظاهر, فكانه عليه ألسلام فهم في 
قبوله شيا استكرهه او حرمه فتأمل. 

وكذادليل قوله:«والزبادةوفتّالنداء»)هوركواية الشعيري عن أبي عببالله 
عليه السلام قال: كان امي راكؤمنين عليه السلام يقول: أذا نادى المنادي فليس لك 
ان تزيدء وانما يحرم (من يب) الزيادة النداء وجخلّها السكوت(0). 

وهي محمولة على الكراهة لدم آلصسَحة وعدم ظهور القول بالتحريمء وانه 
يدل على الحرص» فينبعي أن يصبرحتى يسكت المنادى ثم يزيد من يريد الزيادة. 

ومضى دليل كراهة التعرض للكيل والوزن اذا لم يحسن مع عدم الكراهة 


)١(‏ الوسائلء ج١٠‏ كتاب التجارةء الباب 44 من ابواب آداب التجارة» قطمة من حديث 5 وفيه 

(الوضيعة بعد الضمنة حوام). 
(؟) لفظ الحديث هكذا (عن زيد الشحام قناا جعفر محمد بن علي عليهما السلام. 

بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني و انا اساومه ثم بعتها ياه فضمن على يدي , فقلت : جملت فداك 
افا ساومتك لانظر المساومة أننيشي اولات » وقلت: قد حططت عنك عشرة 
انير فقال: هييات الا كان هذا ق اما بلخك قول رسول الله صلَى الله عليه واله: الوضيعة بعد 
الضمنة حرام) الوسائل: كتاب التجارة, الياب 44 من ابواب آداب التجارة؛ الحديث : وني الكاني بدل 
(الفسمنة) الضمة. 

(5) الوسائل, كتاب التجارة الباب 45 من ابواب اداب التجارة, الحديث ١‏ 


فيل كتاب المتاجر جه 


والدخول على سوم ا مؤمن 


التي اشار اليها بقوله: والتعرض للكيل الخ: 

قوله: «والدخول على سوم الموؤمن» قيل: المراد بالدخول على سوم 
ا مؤمن» هوان يطلب التاع الذي اراد شراءه المؤين» وحصل التمراضي أوعلامته 
بحيث لولم تكن غيره لباع عليه بذلك الن» بان يزيد على ذلك القن» ومكن تحققه 
مع عدمها أيضاً, والقيد محمول على الغالب. 

وكذا عرض امتاع للمشتري بحيث منعه من شراء مال اخخيه الذي حصل 
التراضي على شراءه» سواء كان احمنن منه او دونهء باقل من ذلك القن او اكش 

قيل: بتحرم ذلكء والطاهِر ان دليله كسر قلب ال مون ومنعه عن الخير 
وارادته لنفسهء مع مادل عل رعاية حَقَوتكي 

والرواية عن النبي صلَى الله عليه ؤآله لايسوم الرجل على سوم اخيه(0). 

وهو خبر معداه النبئ, لعلّها للكراهة لعدم الصحة وعدم ثبوت كون هذا 
ا مقدار من كسر اخاط ولق 

واحاديث الحقوق محمولة على ا مبالغة والاستحباب» وهذا ماقالوا: بوجوب 
التسوية بين الاخخوان في الاموال والجوع والشبع وغير ذلك للاصل. والاحتياط 
حسن. 

ومقتضى الادلة الصحيحة الكثيرة في حقوق المؤمن الاجتنابء بل 
التحريمء الا ان لايحصل له كسرء اويقال: يضيع حق البايع, او يقال: يحرم 
مع القصد, اي قصد كسره واضراره ويحمل عليه الرواية أيضاً فتأمل. 


(١)الذي‏ عثرنا عليه ارواء في الوسائل» كتاب التجارة» الباب 44 من ابواب آذاب التجارق, 
الحديث | ولفظه (عن الصادق عليه السلام عن أبائه عملهم السلام في حديث المناهى قال: ونبى رسول الله 
صلَى الله عليه وآله ان يدخمل الرجل في سوم اخيه المسلم) وقي كثز العمال: لايساوم الرججل على سوم ١‏ خييه 
ولايخطب على خطبته الخ ج4 صلا حديث /14لة. 


جم آداب التجارة. يفيل 


وان يتوكل حاضر لباد 


والظاهر انه يجري مشله في ججيع الامو حتى في الاتجاب وطلب الدرس 
والكتابة والاجارةء مثل أن رضي ا مدرس ان يدرس مؤمنا ثم جاء آخر وعرض 
نفسه في البين حتى حصل الدرس لنفسه ومنعه عن ذلك لعدم حصول الجمع» وكذا 
في الاتهاب والكتابات وما في معناها مثل الخطبة على خطبة الاخ المؤمن. 

واما بدون القيود الذكورة فالظاهر عدم الكراهة والتحريم بالا تفاق. 
ويؤيده انه لولم يكن كذلك يلزم ان يكون طلب شراء الاثنين متاعا واحدا اما 
حراما اومكروهاء ويلزم تعطيل المعاملاتء فتأمل. 

قوله: «وان يتوكل حاضر لبادٍ»اقتيِل: المراد انه اذا حمل البدوي» او 
القروي الذي ليس من البلد ولم يعرف مصره, وه والراد بالبادي متاعه الى بلد 
ويكره للبلدي, وهو المراد باللياضرء ان يقول: انا ابيعه لك باعلا ما تبيعه 
او يعرفه السعر ويقول هذ !يسوي يكذا وكذا وانارابيع واكون سمساراً. 

وقيل بتحرم هذا الفعل. كا رَوَىَ عنه َل الله عليه وآله انه قال: لايبيع 
حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بععض(1). 

والتحريم هنا بعيد» لعدم صحة الرواية» بل اسنادها أيضاً غير ظاهرء وعدم 
صراحة النبي . وأيضاً قد يكون البادى فقيراً جداً ولايعرف السعر ويقصد الحاضر 
نفعه مع كونا المشتري اغنى منه, والعقل يد حسن هذا الامر. 

نعم يمكن الكراهة ذلك للخبي مع الاجرة» وقصده عدم حصول الشفع 
للمشتري: مع احتمال التحريم حيئئل. 

وقد شرط للتحرع او الكراهة شروط. 


به 


(1) لاحظ عوالي اللثالي ج” ص ١+‏ ؟ ا حديث 4٠١ 4٠‏ ولاحظ ذيله. والوسائل الباب +٠‏ من ابواب 
آداب التجارة, الحديث 6. 


لايل كتاب المتاجر ج. 
والتلق (وتلق الركبانخل) وحده اربعة فراسخ مع القصد 


(الاول) العلم بورودالنهيقبكون معذورا على تقدير جهله» الا انه يكون 
أسوء؛ لتقصيره في العلم أيضاً كيا قيل في غير هذه المسألة فيا لايعذر فيها الجاهل» 
فليس هذا شرط يعم جميع المناهي كما قيل. 

(الثاني) ان يكون سعر ذلك المتاع ظاهراً معلوماء فلولم يكن ظاهرا معلوما 
اما لكبر البلد, او لعموم وجوده ورخصه فلا تحريم ولاكراهة, لعدم فوت الربح. 

وفيه تأمل» لعموم الدلييل» مع أنه قد يظهر الربح ولو كان نادرا او يحصل 
الشراء لنفس المشتري رخيصا من البادي وان لم يبعه حت يربح. 

(الثالث) كون المتاع التذكييجلبه البادي مما يعم به الحاجة» فلا تحريم 
ولاكراهة في النادرء فيه أيظلاً منع» علوم 'الدليل. 

(الرابع) ان يعر الحضري .ذلك على البدوي ويدعوه اليهء فان عرض 
البدوي ذلك على الحضزي فلا يديجل تختها. 

وفيه أيضاً منع كا ف آل أن يقال هذا دآخل تحت قضاء الحاجات» فتأمل 
فان دليلهه! يخرجه عنه. 

(الخامس) ان يكون البادي جاهلا بسعر البلدء والا فلا يضر مع انه 
مساعدة» وفيه أيضاً منع, لكنه بعيد, لان الظاهران العلة هى الشراء رخيصا من 
البدوي» لقوله؛ (دعوا)فينبغي عدم النبي مع انتفاءه. ومنه يعلم ان لوقصدالحضري جرد 
المساعدة ما يبيعه البدوي, غير ممنوع» بلى ليس هو حيئئذٍ بايعاء ولو كان بايعا بما 
يبيعه هولا كراهة ولاتحرم لعدم العلة. 

قوله: «والتلقي وحده اربعة فراسخ الخ» من المكروه تلق الركبان» 
قيل: المراد بالتلقى المخروج اربعة فراسخ ففا دون الى الركب القاصد بلدا للبيع عليهم 
أو الشراء منهم. فللتلق أيض ا شروط: 

(الاول) كون الخروج بقصد البيع او الشراء عليهمء فلواتفق الملاقات فلا 


4 آداب التجارة 1 


كراهة وان اشترى اوباع» وكذا لوتلق وما اشترى ولاباعء اوحدثا بعذ الملاقات. 
وفيه تأمل: لوجود العلةء وهومستفاد من الذليل» وهو الظاه رمن لفظ 


(الثاني) كونه خخارجا عن البلد مع عدم تجاوز اربعة فراسخ» والا يكون في 
البلد او مسافرا للتجارة. 

(الثالث) جهل الركب بسعر اليلد ن علهم ويشترون منهمء ومكن 
فهمه من العلة وان لم يكن في الرواية» وكانها ظاهرة, ومكن شرط العلم بالنبي كها 

واما الدليل فهو النبي الوارد فا"الروايات:مكلى رواية منهال القصاب عن 
ابي عبدالله عليه السلام قبال: لاتلق ولاتشترماتلتي ولا تأكل منه (لا تأكله 
خل6000. 

و رواية منهال أيضاً قال كَال"ابوَعبَدَه َل التثلام: لاتلق, قال رسول 
الله صلّى الله عليه وآله: نهى عن التلق قلت: ماحد التلق؟ قال: مادون غدوة او 
روحة, قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: اربعة فراسخ» قال ابن ابي عمير: وما 
فوق ذلك فليس بتلق (0). 

هذه الرواية تدل على ان حد التلق دوث اربعة فراسخ: لاهى كبا هوظاهر 
العبارات» فكانه لسع التعيين جعل ذلك , وليس بجيد. 

جعفرعليه السلام قال : قال رسول الله 


(1) الوسائل. كتاب التجارة» اقباب + من ابواب آداب التجارة, الحديث ؟. 
)١(‏ الوسائل, كتاب التجا, “امن أبواب آداب الحديث١وسندالحديث‏ محمد 
بن يعقوبعن علي بن إبراهبم عن أبيه عن ابن أن يعميرعن عبد الرحمان بن الحجاجعن منهال القصاب. 


نشل كتاب المتاجر جه 


ولاخيار تلبايع بدون الغين 
والنجش وهو الزيادة لمن واطاه البايغ 


والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (). 

لكن الرواية الاولى ليست بظاهر الصحة؛ لعدم ظهور توثيق مثنى الحناط 
مع اهمال منهسال(؟) وكذا الثانية للثاني» والاخيرة ضعيفة بعمرو بن شمر (م) هانه 
قيل ضعيف جداء وبغيره. 

وبالجملة الاصل دليل قوى, مع عهوم ادلة التجارة» فالقول بالتحريم لثلها 
مشكل» وهذا اخختار المصنف الكراهة في الكل. 

ومكن الحاق مثل الصلخ في بَكلِكِ مالمم بالعوض 

ثم على تقدير وقوعٌ البيمع» فآنٍ قيل بالكراهة فلا خلاف في صحة البيع 
وعدم التخيير لهم الامع الغين الذي اجداتبَابٍ الخيار مع شرائطه. 

واما مع القول بحرم فتجتمل.فساد العقد لما مر مرارأء ولانه يتبادر رجوع 
النبى الى المبيع لقوله: (لا تاكَله) وَمُوظاهر, و(هوخ) مذهب ابن الجثيد على 
مانقل عنه في شرح الشرائع . 

ويحتمل الصحة بشاء على عدم دلالة النبى في المعاملات على الفساد وقد 
عرفت مافيه. 

قوله: «والنجش وهو الزيادة الخ» نقل عن الصحاح: النجش ان تزيد 


اورد صدره قي الياب + من ابواب آداب التجارة, الحديث ه وذيله في 
ال من تلك الابواب حديث 1 5 

(1) سند الحمديث كبا في الكاقي (عدة من اصحابنا عن مبهل بن زياد واحمد بن محسد عن ابن محبوب 
عن مثنى الحناط عن منهال القصاب). 

() سند الحديث (كيا في الكاني ابوعلى الاشعري عن محمد ين عبدالجيار عن احد ين النضر عن عمرو 
بن شمرعن عروة بن عيدالله عن بي جعفر عليه السلام). 


1 آداب التجارة. فيلا 


في بيع ليقع غيرك وليس من حاجتك . والمراد انه يكره ان يزيد شخص على تمن 
بل بيع ليرغب الناس في بيع ذلك المببيع من غير قصد للشراء, وهو ا مراد بقوله: 
(وهو الزيادة لمن واطاه البايع) اي وافقه على انه لايبيع عليه ولاهويشتري» بل 
يزيد لترغيب الناس في بيع متاعه (فالزيادة) في كلامه مصدس لااكزيد» فلا 
اعشراض عليه بان تلك الزيادة من المشتريء فلا يكره ولايحرم بلاخلاف» لان 
فعلها من واطاه البايع. 

او يقال: ان اكراد بالزيادة القدر الزائد الذي اعطاه المشتري بسبب زيادة 
من واطاه, ولاشك ان تلك الزيادة حرام وغين» .هذا يجري عليها احكام الغبن. 

ثم تحريم ذلك المزيد, واتفاقالبايع والتِيميعلى هذا الوجه لايبعدء لانه 

و يحتمل الكراهة, لانن.وان كيان ذلك , ولكن ماستروا في اللبيع شيأ 
والاصل يقتضى جواز البيع وعدم عرب الفنبفع لك الزيافة: 

ولايبعد قول المصنف بالكراهة, وكونه مرجوحا ظاهر, لانه غدر وتدليس 
على الناس وخديعة. 

و يحتمل صحة البيع وجوازه مع الكراهة» لاجواز الزيادة والوافقة من 
البايع» فان ذلك غش وخديعة, بل كذبء فلا يكون جائزاء مع احتماله فتأقل. 


المقصد الثاني 
في أركانما 
ثلاثة: 
0 الأل: العقد 
وهو الايجاب كبعت, والقبول كاشتري 


المقصد الثافي: في أركاما 


قوله: «الاول الْعََدَ آلخ هذا هواحد المعنيين الشهور بل العاني 
للبيع » فانه قد يطلق على" الجا اقول الصناذراين عمن يصح عبارته, المشتملين 
على العوضين للذين يصح وقوع البييع عليماء وهو ا مراد في مل قوهم: واركانه 
ثلاثة. 

وقد يطلق على نقل ا ملك وانتقاله الخ. 

وقد يطلق علن التلفظ بالغبارة الدالة على النقل والانتقال. 

و يحتمل ان يكون هو المراد بالايجاب والصيغة الخصوصة. 

وقيل: الاول هو الحقيي, والثاني هوالمسبب والاثر والغاية الحماصلة 
بالبيع: ٠‏ فالتعريف به عبد ايكون تمريق بالغاية» فهوراجع الى الاول. 

لعل مراده انه حنمي اطلق المسبب واريدٍ السببء بان يريد من النقل 
والانتقال ذو النقل والاننتقال: وهو يخاز مشهور, والقرينة هنا أنه معلوم ان البيع هو 
القصد واللفظ وفعل البايع والمشنتري, واكتنى بذلك وجعل ذلك قرينة واضحة. 


ومكن الاكتفاء مثلها في تعريفات الفقهاء, لان غرضهم منها الاشارة الى 
ضابطة للعارفء وانها لفظية» ومعلوم ضحة حمل ذي النقل والانتقال على البيع 
حينئلٍ؛ فليس من اطلاق الممنبب على السببء اعنى الانتقال على البيع» ولايرد انه 
مماز لايجوز في التعريفات, وان التعريف بالغاية انما يكون بالاتيان بما يداسب 
الغاية بالحمل على المعرف وليس هنا كذلك كما قيل» وليس ذلك الغرض. 

وما كان ينبغي الستكلم مثله, وانما تكلمنا اقتداء بهم؛ واشارة الى بعض 
المراد» لعله يزول الاعتراض» ولانتعرض لبيان الجامعية والمانعية والجدس والفصل» 
لما عرفت المقصود. 

مع ان ماقيل يندفع بادنى تصرفث كه لأيحق»بوليس ذلك بهم. 

وائما المهم الضروري المحتاج اليه هوبيان الأحكام واثباتها بالدليل, 

فاعلم ان الذي يظهرء انه لايحتاجَ قي انعقاد عقد البيع -المملك الناقل 
للملك من البايع الى الشعري وبألهككن- أ الْصَيعةآلتبقة كا هو ا مشهور, 

بل يكفى كل ما يدل على قصد ذلك مع الاقباض؛ وهوالمذهب المنسوب 
الى الشيخ ا لفيد من القدماء واللى بعض معاصري الشهيد الثاني رجه الله. 

وهو ا مفهوم عرفا من البيعء لانه كثيرا مايقال في العرف ويراد ذلك» بل 
افا يفهم عرفا ذلك من لم يسمع من المتفقهة شيئاء ولهذا تسمع يقولون بعنا 
و يريدون ذلك من غير صدورتلك الصيغة؛ بل بدون الشعرو بهاء و لهذا يصح انه 
اوقع البيع بدون الصيغة. 

وبالجملة الاطلاق واضح عرفاء وليس ذلك المعتى الشهور في اللغة فانه 
مسبوق باللغة, وهو ظاهر, ولاني العرف لما مر(١)»‏ ولافي الشرع بمعنى وجوده في 


)١(‏ من قوله قس سرّه؛ انه كثيرا ما يقال في العرف الخ. 


كلام اص (1) الشارع من الكتاب والسنة اوالاجماع امستلزم لذلك . 

وحينئذٍ نقول: المعتبر ليس الا المعنى الذي ذكرناء وهو المفهوم عرفا لقوله 
تعالى: واحل الله البيع(0) وأوقوا بالعقود(م) ولا يدل على اباحته ومملكيته من 
الاخبار الكثيرة الصحيحة المتواترة(4) وللاجاع المعلوم. إذ لاشك 
ومملكية مايطلق عليه البيع» واذا لم يكن الا العرني فلا يكون المباح اله 

ولانه لو كان المعتبرغيره ما كان يليق من الشارع اهماله مع تبادرغيره» 
وكمال اهتمامه بحال الرعية في بران الجزئيات من المندوبات والمكروهات, اذ 
يصير تتركه اغراء بالجهل » وذل لك لأيجيوز عندناء بل السكوت وعدم البيان في ثل 
هذا المقمام صريح ونص في«الحوالة الحم اقرف كا في سائر الامور المحالة .اليه إذ 
لادليل له الا هذا. 

ولانه لاشك في اياحة التصّرف مطلقا بمجرد ماقلناه. وهذا هو المتداول 
المسلمين من زمانه صلّى الله عليه وَالمَلَ الآ من غير نكيرى بل الظاهز ان ذلك 
صار اجماعياء لان القول انه عقد فاسد كان قولا للعلامة وقد رجع عنه على مانقل 
عنه» والتصرف دليل الملك. لانه افا اباح صاحب املك بقصد اكلك والبيع؛ فلولم 
يحصل ذلك ماكان ينبغي الجوان 

ولانه يجوز التصرفات التي لايمكن الازمع الملك فانه يجوز بيع السلعة 
لنفسهء لابالوكالة, فلو كان اباحة لما كان البيع جائزا إذ لابيع الا قي املك 

ولجواز وطى الامة المبتاعة بالوجه المذكور, ومعلوم انه فرع املك بالنص 
والاجماع وهوظاهر. 


مخء وذكن الصواب (ني اصل كلام الشايع) كما لايق .. 


000 (م) سورة اللأثئة /0. 
(1) لاحظ الوسائل ج5٠‏ كتاب التجارة» ابواب عقد البيع وشروطة. 


ولانه ماوقع صبيخة في زمانهم والا لنقل عادة» وما نقل عند العامة ولاعند 
الخاصة, وهوظاهر. 

ولان ا ملك حاصل عند الاكثرمن غير لزوم كيا نقل عن التذكرة ومعلوم 
ان لاموجب له الا عقد البيع وهوظاهر. 

ولان الظاهر ان الغرض حصول العلم بالرضا وهو حاصل. 

ولان الظاهر انه يصدق انه تجارة عن تراض» وهو كاف كا هو مدلول 
الآيقر). ١‏ 

وللشريعة السهلة السمحة. 

وللزوم الحرج والضيق المنني عنقلا ونقالاءٍقَانِ الاكثرين ما يقدرون على 
الصيغة المعتبرة» يعني يشق عليهم ذلك 

ولانه قد موت احدهماءفيبق المال لَلَوَآرثْء إذ لادليل على لزومه حينئؤ» 
فتأمل. 

ولقوهم باللزوم بعد التصرف فلولم يكن عقدا ملكا له لم يلزم ذلك , وهو 
ظاهر لان تلف المال ليس بمملك نعم يمكن عدم الضضمان حيث كان التصرف 
مباحاء ولكن ظاهر كلامهم اللزوم» فتأمل. 

وبالجملة القول بالملكية وبوقوع البيع الحقيتي هو التجهء خصوصا مع عدم 
القائل نبائه بع فاسدء وانه لايمجوز معه التصرفء وانه لادليل لعدم الملكية الا اصل 
عدم الملك؛ واستصحاب الملك على ملك امالك (البايع خ ل) حتى يتحقق» وقد 
تحقق مع الصيغة ا مقررة بالاجماع وبقي الباقيء والشهرة. 

اذ لااجاع عندنا لما عرفتء وهذا ماادعى الاجماعء بل ادعي الشهرة في 


(1) سورة الدساء / 4؟ قال تعالى: الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. 
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شرج الشرائع والتذكرة وغيرجماء ولاعندهم فان امالك واحمد وبعض الحنفية» على 
ما قلناهء وبعض العامة يقول بذلك في الحقيردون العظيء وفسثر الحقير بنصاب 
القطع في السرقة. 

وهذا تحكمء والشهرة ليست بحجة وهو ظاهر, 

والاصل والاستصحاب متروك بالادلة التي ذكرناها. وهي اربعة عشر 
دليلا من الكتاب(١)‏ والسدة() والاجاع(م): وترك البيان()» وعدم بقل 
الصيغة(ه)» والتصرف المفيد للملكية(:)؛ والشريعة السهلة(,)» ولزوم اخرج 
والضيق ال مني عقلا ونقلا(م)» واللوم بعد التصرف(4)» والتجارة عن تراض(2)10 
والعلم به( والملك يدوث اللزوم عيْدالاكثيم) وغرض حصول العلم(1)» 
وبقاء المال للوارث بعد موت البايع(::)] 

وابعد من ذلك إشتراط المَِة وا ماضوية من غير نقل . 

و باجملة مائرى 2و1 كتمطيرر. 

قال بعض الاصحاب: يجب التوقف معه. وذلك غير واضح الدلبيل» 
والاحتياط حسن مع الامككان» ولكن اذا وقع من غير الصيغة قد يشكل العمل 
بالاحتياط: نعم ينبغي الملاحظة في الامور وعدم الخروج عن الاحتياط علما وعملا. 

5 ثم ظاه ر كلام المفيد هو اللزوم هذا الوجهء ووجهه ان هذا العقد افاد 
ا ملك , والاصل فيه هو اللزوم» وهذا يثبت اللزوم في العقود, ولادليل عليه غيره» 
وهوظاهر. 

ولان الظاهر ان كل من يقول بدانه عقد حقيق يقول باللزوم» لان مقتضى 
عقد البيع الحقيق هو اللزوم بالا تفاق. 

ولانه اذا حصل املك لشخص فخروجه وأخراجه عنه يحتاج الى دليل» 
ولادليل فيه والاصل عدمه. 


ولا مر انهم يقولون باللزوم بعد التلفء وانه دليل اللزوم قبلهء اذاللزوم 
بالتلف بعيد. 


ويحتمل عدم اللزوم, لان الاصل عدم اللزوم, وا ملك اعمء ولان الملك 
واللزوم متغايران وما كانا(؛) وقد دلت الادلة على حصول الاول وبي الثاني على 
نفيه, اذ لادليل عليه, وما لزم من الادلة المذكورة الا الاول» فان زوال اكلك بعد 
الحصول يحتاج الى الدئيل» ولظاهر بعض ما مر. 

اذا عرفت هذا فاعلم ان النزاع بين القائل بان المعاطاة مفيدة للملك 
وليس بعقد والقائل بانه عقد يرجع الى الليظي » إلا باعتبار اللزوم وعدمهء 
وينبغي ان لاينازع؛ بل يقول عقد غي لازم مخ أن الظاهر اللزوم بعد تحقق الملك » 
فلا ينبغي التزاع . 

وان ما ذكرناه جار في سار العقود وكيس بمخصوص بالببيع, ولعل العلم 
حاصل بان الهدايا والتتحف وأنحبانتا الي كَانكَيتزتانة صلى الله عليه وآله 
وزمانهم علييم السلام بالنسبة الييم والى غيرهمء وكذا ما كانت في زمان الصحابة 
والعلماء- كانت تتقع من غير صيغة» وكانوا يتصرفون فيها تضرف الملاك مثل البيع 
واهبة والوطى والعتق في حياة المهدي والواهب وبعد مماتهم أيضأء والا لنقل ولو 
نادرا من طريق العاتة والخاضة ولويسند ضعيفء مع ان الظاهر في نقل مثله 
التواتر وهذا لايقبل البعض في مثله الاالتواتر» وهومؤيد لما قلناه, هذا. 

وقد جعلها بعضهم مثل المعاطاة وقالوا بانها تفيد الاباحة فقطء لاالملك , 

وبعضهم انها تفيد الملك, لااللزوم ويلزم بالتلف ونحوه. مع أنه ليس بعقد. 

والبعض جعلها عقداً فاسداء ونقل رجوع القاثل» عنه. 


(1) لنفظة (ما) نافية, اي لم يكن الملك واللزوم.. 
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ولاينعقد بدونه وان حصلت أمارة الرضا في الجليل والحقير 
ولوتعذر النطق كفت الاشارة 


والفيد جعلها عقداً حقيقيا. 

وقد عرفث الكلء» والظاهر هو الاخير والاباحة فقط بعيدة: وابعد منه 
كونه عقداً فاسدأً لايجوز التصرفء 1 مرّ من جواز التصرف وغيره. 

نعم املك محتمل» ولكن لاينيغي حينئئٍ النزاع في انه عقد, اذ لاسبب 
للملك جين الا العقد بقصد المتعاقدين وني نفس الامر. 

والقول بان التراضي والتسلم -مع ما يدل عليه مفيد له. وهو المملك وان 
ليس ذلك بعقد بغير دليل- بعيدها 

لانا ما نريد من إلبيع والسإلا يفيد الملك على وجه التراضي مع ما 
يدل عليه بالقصد, ثم الظاهرمرن املك اللزوم, فلا ينبغي النزاع . 

قوله: «ولايتعقد بدونه. الخ» إي البيع يدوث العقد وهو الايجاب والقبول 
المتقدمء هذا اشارة ا عدم حضول للك با معاطاة, وقوله: في الجليل والحقير, 
اشارة الى شعلاف بعض العامة, كها اشرنا اليه. 

قوله: «ولوتعذر النطق الخ» اشارة الى ان اللفظ المعتبر انما يشترط مع 
الامكان, ومع التعذر تقوم عقامه الاشارة, كما في الاخرس ومن بلسانه آفة“فانها 
بمتزلة تكلمه. وهذا تجب الاشارة بدل القراءة والتكبير وغيرها. 

والظاهر عدم وجوب التوكيل حينئذٍ كما قيل به وبجواز غير العربية للعاجز 


وهذا مؤيد لا قلناه. لانه لوكان اللفظ المعين واجباء 1ا جاز التجاوز عنه 
مع جريان التوكيل وامكانه من غير نصء وليس هذا مثل الصلاهء لعدم جواز 
التوكيل فيهاء وهذا ما يوجبون هنا ألاتيان باللقدور بتحريك النسان والاشارة 
بالاصبع» بل يكتفون ما يفيد الرضاء وهويدل على انه الغرض من العقد. 
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6. 


ولاينعقد إِلّا بلفظ الماضي وفي اشتراط تقديم الايجاب نظر 


ومشل الاشارة الكتابة على الورق والخشب والعراب» بحيث تدل على 
الرضا. 

قوله: «ولاينعقد الا بلفظ الماضي» لادليل عليه واضحاء الا انه 
مشهور, ونقل جوازه بالامر مثل بع والمضارع مثل ابيع عن ابن البراج. 

ولاباس بالانعقاد بخير الماضي مع الدلالة على انشاء العقد ايبابا وقبولاء 
مع صدق البييع والعقد, لعموم ادلة الصحة وخصوص الأخبار الدالة عليها بلفظ 
المضارع كما سيجي في بيع الآبق واللبن. 
في التذكرة الاجاع عل ءضَدمٌ#الانعقاد بقوله: ابيعك او اشترى» 
لاحتمال الاخباره فتأمل. 

وكذا ادعى الاجماع على عدم الانعقاد في الاملتفهام. 

نعم لابد معها مايدل عق قد انشاء البيعء لاالطلب والاخبار فقط كما 


في الماضي . 

ومكن ان يكون قوله ذلك مع التواطي على ذلك قبل العقد كافيا. 

قوله: «وفي اشتراط تقديم الخ» وجه النظر صدق العقد, والاصل عدم 
اشتراط شيء وسائر ما تقدم والاحتياطء لوجود الخلافء وان القبول فرع 
الايجاب, فلا معنى لتقدهه. 

والاول اظهر وقد فهم مما تقدم, ويؤيده جوازه في التكاح مع ان مبناه 
على الاحتياط التامء والاحتياط ليس بدليل» مع انه لايمكن بعد الوقوع(0. 

مع كون القبول فرع الايجاب غير ظاهر ومنقوض بما جوز في النكاح. 


'حتاط بعد وقوع العقد الذي قدم قبوله على الاتجاب, لانه يدور الامر بين ا هذورين 
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ولاينعقد بالكناية كاخلع والكتابة والاجارة 


على انه انما هومع كونه بلفظ قبلت ونحوه وشدهء اومع انضمام هذا المتاع 
وشراءه بمبلغ كذاء وذلك غيز كاف من غير نزاع على مانقل في شرح الشرايع» وهذا 
لواق البايع أيضاً بلفظ القبول ونحوه لم ينعقد لاللتقديمء بل لعدم صحة هذا اللفظ 


وانما النزاع اذا اى بمثل قوله ابتعت او اشتريت او شريت او تملكت 
هنك هذا المتاع بكدا بحيث يشتمل على جميع مايعتبر في صحة العقد في صورة تقديم 
الايجاب. 

ولابنبغي حينئظٍ النزاع يفا البليع كالمشتري» فيجوز ابتداءه بالصيغة قبل 
الاخره فيكون الاول موجبا (ألثاني قابلآ “طلقا وسيجيء في بيع الابق وبيع اللبن 
في الضرع اخبار دالة على جُوازتؤقبوع. التتييع بلفظ المضارع مع التقديم وبعضها 


3 فوله: «ولابنعقل بالكناية الَ» إي لاينعقد البيع بما لايدل على | لبيع 
والشراء الذي هما الايجاب والقبول صريحاء بل يدل كناية, وان قصد ذلك هثل 
ادخلته في ملكك ,اوجعلته لك بكذاء كمالايصح ذلك في الخلع» وكتابة المماليك » 
وعقّد الاجارة» وهوظاهر على مذهبه: بل هومستغن عنه بعد حصر الايهاب 
والقبول في الماضي . 

دعت أنه ينغي الانعقاد بجبميع ما يصدق عليه البيع عرفا بحيث يعلم 
علما متعارفا قصد ذلك ولوبالقرائن لا تقدم. 

وجعل في التذكرة الكناية كالكتابة, وقال: ولا في الكتابة لامكان 
العبث. 

وهو يدل على انه لوعلم القصد نصحء وهومؤيد كا قلناه, وكذا ماقال فيه: 
ان الصيغة انما يعتبر في غير الضمني, مثل اعتق عبدك عني» فيكى» فتأمل. 
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وكلما يذكر في من العقد من الشروط السايغة كقصارة الثوب لازمء 
مالم يود الى جهالة في احد العوضين 


قوله: «وكلا يذكر في متن العقد الخ» دليل لزوم ما ذكر في العقد-من 
الامور السايغة غير ا منافية للعقد مثل قصارة الثوب ظاهرء وهو الايفاء بالعقود» وهو 
داخل فيه, ومثل قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم )١(‏ وهو ا مشهور, 
ومثل صحيحة ابن سنان في الفقيه والتبذيب عن الصادق عليه السلام(). 
والادلة الدالة على: الايفاء بالوعد من العقل والنقل كتابا وسنة(م) وهي 
1 يٍ 
ولكن ينبغي ان يكون بلفظ لايككُوت سه لتعليق العقد, بان يقول: بعتك 
ان قصرت ثونيء او بشرط قصارة الوب, فانه يكل على تعليق العقد وظاهرهم 
عدم انعقاد المعلق. 
وأيضاً لاشك ان مقتضكّ لظ اللعقد جينئذٍ عدم الانعقاد الا عند حصول 
ذلك الشرط مع انهم يقولون بالوقوع بعد انمام الصيغة» فينبغي ان يقول: بعتك 
وشرطت عليك قصارة هذا الثوب او استاجرتك لقصارته ونحوذلك. 
ومعلوم أيضاً انه لولم يذكر في العقد لم يلزم» ولكن العقد با معنى المتقدم 
صحته(؛)) فاذا ذكر واعطى على وجه وقيل على ذلك الوجهء فالظاهر هو اللزوم. 
حينئذٍ مطلقا مثل الاصل. 


(1) الوسائل» كتاب التكاحء الباب 15 من ! 

() الوسائل نج؟١‏ كتاب التجارة, الياب ‏ من 

(6) سورة الاتغام /17 قال تعالمى وبعهد الله اوفواء. 
العهد كان مسئولاء وغيرهما من الآيات. 

(4) هكذا في النسخة المطبوعة» وفي بعض النسخ ما لفظه (ومعلوم. 
ذلك العقد بائمق للتقدم) 


اء /4 قال تعالى. واوفوا بالمهد ان 


أيضاً انه لوم يذكر في العقد ل يلم 
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ولوفسد الشرط فسد العقد 

ل 0 

ولو شرط عتق العبد لزم معه ولولم يعتتق تخير البايع في الفسخ» وان 
مات العبد. 


وبالجملة هوتابع للاصل» فاذا ذكر معه بحيث فهم كونه مراداء وقبل على 
«ذلك الوجه لزمء والا فلا 
.هذا هومقتضى النظر القاصر وان كان مقتضى كلامهم خلاف ذلك 
لعله مبنى على الاصل المتقدم في الصيغة فتذكر, 
ثم انه معلوم عدم اشتيراظ غير اتخائز مثل ان يعطيه خرا وخنزيراء والظاهر 
حينئلٍ بطلان العقد أيضاً لل كان المقصوٍ ان انما ينعقد البيع ويرضى به على تقدير 
الاتيان بالجزء الاخمر والرضن ماع لابرضَى باحدهما دون الاخر, وان لم يكن 
بصورة الشرط والتعليق > 
وكذا مايؤل الى الجهالة في المُنء بان يقول: بعتك بهذا وكتابة كتاب» او 
في المبيع مثل بعستك هذا وشرطت لك كتابة كتاب بكذاء ان لم نقل حينئظٍ بصحة 
هذا الشرطء وانه يضح ويلزمه كتابة مايصدق عليه كتاب بناء على جعلهم هذا من 
بيع الغرر» وهذا قال في التذكرة: لو اشترط شرطا جهولاء كما لوباعه بشرط ان 
يعمل فيه ما يأمر الى قوله : فالوجهان. 
ولاينبغي القول بصحةالاصل وبطلان الشرط في مثلهء كما نقل عن بعض 
علماثنا في التذكرة في بعض المسائل واختار بطلانها مثل ماهناء واليه اشار بقوله: 
ولوفسد الشرط فسد العقد. 
قوله: «ولوشرط ما لايدخل الخ» وجهه ظاهر ما تقدمء بل فرع لهء لانه 
شرط فاسدء وهوظاهرء وفساد للشرط مستلزم لفساد ا مشروط كما تقدم. 
قوله: «ولوشرط عتق العبد الخ» اي لوباع العبد وشرط عتقه مطلقاء او 
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وفيه 


أملء لعدم الملك -لزم | 
والظاهر انه لولم يكن 


ن ان يفسخ البيع ويعطي ثمن المشتري ويرد العبد ان 
كان باقياء وان كات تالفا يأخذ قيمته يوم التلف ان فسخ, والا المْن(١)»‏ هذا 
ظاهر كلامهم وادعى الاجاع على ذلك في التذكرة. 

ولي فيه تأمل» لانهم يشترطون في جواز الشرط وصحتهء عدم كونه خلاف 
مقتضى العقد, ولاشك ان وجوب العتق خلاآقٍ مقتضاه, لانه يوجب كونه ملكاله 
يتصرف به كيف شاءء وهذا قيل: إل شرط لان لايع ولايتق تق بطل » لانه 
خلاف مقتضاه, بل عدم التصرف في بعض الزمانا. 

الا ان يقال: ان العتق مبنى على التغليبٌ» وقد استثني من تلك القاعدة, وقد 
اشار الى التغليب في التذكرة والى الأنجاع في شرح الشَرَايع قي الجملة. 

ولانه اذالم يأت بالشرط ينبغي فساد العقد وبطلانه كيا هو مقتضى الشرط» 
فانه يقتضى توقف الصحة على الشرط» لااللزوم حتى يلزم التخيير. ولعل كونه لعدم 
صورة الشرط وعدم صحة تعليق البيع على الشرط يقتضي ذلك » فتأمل. 

ثم ان الظاهر انه على تقدير ذلك يجب عليه العتق بنفسه او بوكيله» بمعنى 
حصول العتق في ملكه باختياره للشرط من غيراختيارمايوجبه علي مثل التنكيل »بل 
تبرعا ايضأء لانه المتبادر من شرط العتق» ولذلك نقص من القيمة» فلا يجوز 
اخراجه عن ملكه ولو كان بشرط العتق» ببيع ونحوه. 


(1) الظاهر ان قوله (والا الْن) عدل لقوله (بين ات يفسخ) اي لولم يف ا مشتري بما شرط عليه من العس . 


فالبايع غير بين فسخ العقد ورد العبد وبين امضائه وابقاء اثمن. 


و يمكن جواز الاقالة لعموم دليلهاء وكذا رده بالخيار والعيب, ولايجزي 
التدكيلء فيمكن ان ينعتق» لعموم دليل العتق بالتدكيل؛ وله الفسخ واخذ 
القيمة, لانه اتلفه» ولايمكن الرجوع اليه. 

وكذا الكلام في العتق ني الكفارة مع لزوم العتق. ويحتمل عدم الرجوع 
وحصول الاتيان بالشرط وهو العتق مطلقاء فتأمل. 

ثم ان ضابط الشرط وجوازه يحتاج الى تأمل كثير, فانه مشكل جداء فان ما 
قالوه غير منضبط, فان حاصله ان جميع ماجوزه الشارع في العقل والنقل والكتاب 
والسنة والاجماع يجوز ويترتب عليه:الاثرء لاغير, مثل ما لايقدر عليه المشترط عليه» 
اويؤل الى الجهل في المبيع اواالثن, وهوائظاهَرٍ. 

واما غيرهما مما هو جائر.في نفس الامر وغير معلوم جواز اشتراطه في العقد 
وعدمه. مثل شرط العتق:وسكنى يوم أو سنة في الدار فغير واضحء وتقييده بما هو 
جاثز شرطه في العقد صحيتحاء يمل ع رتحفهوم, وهوظاهر. 

وبالجملة منه ماهو ظاهر جوازه مثل ما هو مقتضى العقد, مثل قبض القن 
وخيار امجلس والحيوان وغير ذلك . ومنه ما لايجوز يقيناء مثل ان لا يتملك ولاينتفع 
به اصلاً. ومنه مافيه الاشكال مثل ما مرّ. 

وقد قسموا الشرط باقسام غير واضحة, مشل ما جعل في التذكرة(١)‏ وغيرها 
وهويحتاج الى التأمل. 

والاصل والاخبار والآيات يقتضي جواز كل شرط الا ماعلم عدم جوازه 
وصحته بالعقل او النقل فتأمل» والله الموفق. 

وقد جعل العتق في التذكرة ما ليس ممقتضى العقد, ؤلافيه مصلحة للمتعاقدين 


(1) لاحظ التذكرةج١‏ ص 44 الى 411 


2 في التعاقدين ليل 


ولوشرط قرضاً أو اجلاً معيناً اوضميناً صح 
الركن الثاني: المتعاقدان 
ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك او ماذون له, فلوباع 
الظفل او انجنون او ا مغمى عليه او السكران وان أذن لهم اوالمكره لم 
يصح ولو اجازوا بعد الكمال الا المكره. 


وفيه تأمل . 
ومنه يعلم جواز اشتراط قرضء او اجل معين في العّن» وهو النسية» وفي المشمن 
وهوالسلف وسيجيء تحقيقهها ان شاء الها 


الركن الثاقتالمتفاقدان 


قوله: «ويشترط صدوره من بتالع الخ» الظاعَرَانَ لك كله شرط في عقد 
البيع على الوجه الذي قلناه ومسكاة وعلى الوجه الذي قالوه, لاشتراك الدليل» 
فيشترط ذلك في المعاطاة ايضأء لاشتراك الدليلء وان كان ظاهرعباراتهم هنا 
خالية عن ذلك . 

والظاهران لاخلاف في الكل في الجملة, ويدل عليه الاعتبار ايضاً في الجملة. 

قال في التذكرة: الصغير محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان بميزا اولاء في 
جميع التصرفات الا مااستثنى كعياداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصال 
الهدية واذنه في دخول الدارعلى خلاف في ذلكء قال الله تعالى: وَابْمَلوا اليّتامى 
حتى اذا بَلهُوا اليكاح فَان آنشثم نهم يُشداً فَاذقَُوا انهم آنوالهُم::). 
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لكل كتاب المتاجر اج 


وقول تعالى: ولاتُوْيُوا السقهاء آنوالكُم التي جَمَلَ الله لككم قياماالآية(؛)؛ يعني 
امواهم . ولعل قوله : (وازْرُقُوهم فيها وَاكْمُوهم )()) قرينة له. 
وقوله: فَانْ كان الذي علَيِه الحق سَفياً أوضعيفاً آؤ 
َمِل وليه الآية(م). 
قيل: السفيه امبر والضعيف الصبي: لان العرب تسمى كل قليل العقل 
ضعيفاء والذي لايستطيع ان يمل, المغلوب على عقله الاجماع مطلقا غير ظاهر, 
الاجماع مطلقاً غير ظاهر. والاية غير صريح الدلالة لان عدم دفع امال 
اليهمء وعدم الاعتداد با ملائهم ليزم عدم جواز أيقناع العقد وعدم الاعتبار 
بكلامهم خصوصا مع اذن الوق والقيين 
ويؤيده اعتبار امستثنى فانه لو كيان مل لااعتداد بكلامهم ما كان ينبغي 
الاستثناء, وهذا قيل بجوازعقده اذأَبلعْ عشراء وعقده حال الاختيار. 
فان ظاهر الآية كود حيار لالبو ولشلا يلزم التأخير في الدفع مع 
الاستحقاق, والظاهر منه وقوع المعاملة ايض والتفويض اليه بالكلية» فاذا تحقق 
الرشد يكون ما فعله صحيحا. 
وكون ايقاع العقد عن الولي حال الاختيار بعيد, غير مفهوم من الآية(؛) 
وكذا كون المراد به مجرد المماكسة اوالسوم فقط. 
وبالجملة اذا جوز عتقه ووصيته وصدقته با معروف وغيرها من القربات كا هو 
ظاهر الروايات الكثيرة(ه): لايسعد جواز بيعه وشراءه وسائر معاملاته إذا كان 


بصيرا مميزا رشيدا يعرف نفعه وضرره في امال وطريق ال حفظ والتصرف كبا كان 
بي كثير من الصبيان فانه قد يوجد بينهم من هواعظم في هذه الامورعن 
آبائهم, فلا مانع لله:من ايقماع العقد خصوصا مع اذن الول او حضوره بعد تعيينه 
الثن. 

الا ان يقال قد لايقصد لجهله اوعلمه بعدم عقابه, ولكن ذلك قد يندفع من 


بيع المميّز وشراءه باذن الولي؟ الوجه عيدي 


الايصح ولاينفذ الخ. 
يستشعر نه الخلاف في الجواز والظلحة. 


وقال ايضاً: وفي وجه لنا جواز ببعه اذريلغ عشراً. 

وبالجملة ظاهرعموم الآيات. والاخخيار والاصلء هو الجواز مع القيز التام واذن 
الولي. 

لعدم المانع الصريح, لعدم تحقق الاجاع كيا مر وصراحة الآيات وعدم 
الاخبار مؤْيّدا بالاخبار الدالة على ما استنى مع العقل يؤيد الجواز وسيجيء ان 
شاء الله تعالى له زيادة تحقيق في بحث الحجرء وننقل هنا بعض دليل تحديد البلوغ 
وبيبان الرشد. 

والظاهر ان البلوغ يحصل بالشروع في خمسة عشر في المذكر كما هومذهب بعض 
العامة وبعض اصحابنا ايضاً. 

وني تحققه بالشروع في اربعة عشروجه قوىء كما يدل عليه رواية عبدالله بن 
سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا بلغ اشده ثلاث عشر سدة ودخل في 
اربعة (الاربعة كا) عشر وجب عليه ما وجب على امحتلمين احتلم اولم يحتلم 
وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات» وجاز له كل شيء الا ان يكون سفيها 
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اوضعيفا(0). 


كانها صحيحة؛ حيث ليس فيها من فيه شيء الا الحسن بن على الوشا(؟)» 
والظاهر توثيقه من تسمية ما هوفيه بها. 

ويؤيد الصحة اخبار اخخرء مثل رواية إبي حمزة القالي عن الياقر عليه السلام 
قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث 
عشرة سنة واربع عشرة سئة» قللت: فانه لم يحتلم فيها قال: وانلم يحتلم فان 
الاحكام تبري عليه(0). 

ونقلها في التذكرة في مقام الإجفبازويالسن حجة على العامة. 

ولكن قال في مسألة اختا: وفي ريه قول. على ان جريان الاحكام بمعنى 
التحفظ على سبيل الاحتياط(). 

وهو بعيد, والاجماع:على غيره غير ظاهر بل هو ظاهر الاستبصار والفقيه. 

وما في رواية حرانة) َأ البَلَوِعيحْصَل بالآحتلام وبلوغ خمسة عش وأنه 
بيع الغلام وشراءه حتى يبلغ خسة عشر سنة(:] مع ضعفها بعبد العزيز 


(1) الوسائل, كتاب "١‏ 
(؟) سند الحديث كرا في الكاني؛ (عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا عن عبدالله بن 


الباب ١4‏ من لبواب عقد الييع وشروطه, الحديث *. 


سنان). 
(©) الوسائل» كتاب الوصاياء الباب 40 في احكام الوصاياء الحديث *. 
(1) عبارةالتذكرقهكذا (و رواية عن الباق عليه السلا. قولء على ان جريان الاحكام 


عليه بعنى التحفظ. اوعلى سبيل الاحتياط حتى يكلف العبادات 
البلوغ الاخلال بشي» منهاء انتهى لج ؟ كتاب الحجز ص 00ل 
(5) الصحيح حزة بن جران. 
() الوسائل. كتاب الطهارة. ج١:‏ الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات, قطعة من حاديث ١‏ وكتاب 
التجارة ج؟1ء الياب ١6‏ من ابواب عقد البنع وشروطه الحديث ١‏ ولفظ الحديث هكذا (جزة بن حران عن الي 


رين عليها والاعتقاد هاء فلا يصح منه عند 


العبدي وبجهل حمزة بن حمران وعدم توثيق حمران صريحا(؛) مع قصور في الآن- يمكن 
تأويله بحيث ينطبق بالحمل على الاستقلال من اذن الولي وعلى الشروع فيه» فتأقل . 

وان الرشد هو حفظ المال وعدم صرفه في غير الاغراض الصحيحة عقلا 
وشرعاء كما هو المفهوم من رواية عيص بن القاسم (ني اخمر وصية التهذيب) عن 
ابي عبدالله عليه السلام قال:سالته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالما؟ قال: اذا 
علمت انها لاتفسد ولاتضيّع (الحديث)(1). 

وكأنَ الصنف اهمل الرشدء ويحتمل ان ادخله ني العقل. وقد ادعى الاجماع 
على اعتبار العقل وعدم صحة معاملة المجنون !ويل عليه العقل. 

ويدل على اعتبار الاخختيار وعدم ,اللضحة معلالأكراه العقل والنقل ايضأء مثل: 
ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون َُارةٌ عن تراض(0) والظاهر عدم 
الخلاف فيه ايضاً. 

وكذا على اعتبار كونه مالكا أو من له الأدل؟ 

وكانه لاخلاف في جريان الوكالة في المعاملة» وهوظاهر من الاخبار ايضاء 
حيث كانوا عليهم السلام يأمرون بالشراء والبيع هم. 

ويدل عليه ايضاً فعله صلَى الله عليه وآله مع البارق وروايته مشهورة(؛) 


جعفر عليه السلام (في حديث) انه قال: الجارية اذا تزوجت ودعل بها ولا مسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها 
الما وجاز امرها في الشراء والبييع, واقيمت عليها الحدود التامة واخذ ها وهاء قال: والغلام لايجوز امره في 
الشراء والبيع ولايخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة» او يحم اويشعره اوينبت قبل ذلك ). 

(1) سدد الحديث كيا في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن ادبن محمد عن ابن محبوب عن عبدالعزيز 
العبدي عن حزة بن حمران). 

(؟) الوسائل كتاب الوصاياء الباب 40 في احكام الوصاياء قطعة من حديث ١‏ 
أن حل ذكرها عن قريب. 


(م) سورة النساء /14. 
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ولوباع المملوك بغير اذن مولاه لم يصحء ولواشترى نفسه من 
مولاه لغيره ضح 


ويؤيده عمل المسلمين والسعة, وأنّ الغرض هو الرضا فيحمل مثل قوله صلّى 
الله عليه وآله: لابيع الافيماملك (1) على عدم الاذنء او بجعل املك اعم من ملك 
العين او ملك التصرف فيهاء فتأمل. 

فالتفريع كله ظاهر الى قوله: ولو اجازوا بعد الكثال الا المكره. فان الاستفناء 
غير واضحء بل الظاهر البطلان حينئلِء لعدم حصول القصد بل وعدم صدور العقد 
عن تراض» والظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الآية ولانه لااعتبار بذلك الايجاب 
في نظر الشارع, فهو ممنزلة العدم# وه ؤظاهر, لعدم الفرق بينه وبين غيره من الطفل 
وغيره (ونحوه خ )» والفرق بن كلامهم كيان لااعتبار به, بخللاف كلام المكره فانه 
معتبر الا انه لارضاء معهء فأذاتوتجد الزضتاصتح لوجود شرطه- بعيد جداً لما عرفت, 

وبالجملة لااجماع قبته:ولائصوالاصل والايتصحابه وعدم الأكل بالباطل 
الا ان نكون تجارة عن تراض» وما مرَدَيذَل على عدم الانعقاد وهوظاهر, الا أنّ 
المشهور الصحة, وما نعرف ها دليلاء وهم اعرف رحهم الله لعل لهم نصا ما نقل 
الينا . 

قوله: «ولوباع المملوك الخ» الظاهر عدم الخلاف في كون العبد محجورا 
عليه لايصح افعاله من البيع وغيره» الا باذن مولاه, وان اذن مولاه يصح وان كان 
في بيع نفسه وشرائها بوكالة غيره باذن مولاه. 

ويلوح من ظاهر العبارات ان يكون خطاب المولى له بالبيع وايقاع العقد معه 
كافيا في الاذن ولايحتاج الى الاذن سابقا. 

وفيه تأمل» اذ ينبغي ثيوت الوكالة قبل ايقاع العقدء ويمكن القول بانه حاصل 
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بنفسه و بوكيله 


ولاب والجدله والحاكم وامينه والوصى البيع عن الطفل وا نجنون 
مع المصلحة. ولوباع الفضولي وقف على الاجا لوفسخ 


هناء لان خطابه بان يبيعه من موكله يدل على تجويزه الوكالة والعلم به سابقا 
والرضا به الا ان يقال: لابد من التصريح حتى يعلم العبد الذي هو الوكسيل» 
وذلك غير معلوم. 

وقد يناقش في القبلية أيضأًء اذ قد يكن ال معية وحين العقد بحيث لايقع جزء 
من العقد قبل الوكالة. 

قوله: «وللمالك ان يبيع الخ»»لآخلافض في جوازه بنفسه() وبوكيله, 
لصدق البيع الذي تحقق مشروعيّته بألكتاب والبئة أوالاجماع, وقد مرّما يدل عليه 
ليضاً. 

قوله: «وللاب والجد له الْبت» الظاهر إنه لاخلا ولانزاع في جواز البيع 
والشراء وسائر التصرفات للاطفال وانمجانين والسفهاء المتصل جنويهم وسفههم الى 
البليغ» من الاب والجد للابء لاللام؛ ومن وصى احدهما مع عدمهراء ثم من 
الحاكم او الذي يعيته لهم . 

وكذا لمن حصل له جدون اوسفه بعد البلوغ: فان امره ايفناً الى الحاكمء اذ 
قد انقطعت ولايتهسم بالبلوغ والرشدء ولادليل على العود, فهم كامعدومء فتكون 
للحاكم كما في غيرهماء فتأمل. 

والظاهر انه مع عدمه وتعذرة يجوز لآحاد المؤمنين ذلك مع المصلحة, والاخبار 
ايضاً تدل عليه وسيجيء ان شاء الله تعالى. 

قوله: «ولوباع الفضولي الخ» هذا هوا مشهوروما تجد عليه دليلا الااما روى 


)١(‏ في بعض النسخ الخطية هكذا: 


اف في جواز بيع امالك بنفسه الخ. 
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ارقي انه صلّى الله عليه وآله اعطاه دينارا له شاة» فاشترى به 
» فباع احدهما بديتار فجاء بدينار وشاة وحكى له. فقال صِلَى الله عليه وآله 
له: بارك الله لك في صفقة يمينك(0. 

وذكروا ايضاً انه عقد صدر من اهله في مملهء وليس شيء منه بمفقود الا الرضا 
وقد حصل. 

ومعلوم عدم صحة الرواية» ومعارضتها باقوى منها دلالة وسنداء لقوله صلّى الله 
عليه وآله لحكيم بن حزام: لاتبع ما ليس عندك (0). 

ومكن ايضاً ملها على فهم الرضيًةعنه صلَى الله عليه وآله» وكونه وكيلا مطلقا. 
ومعلوم ايضاً عدم صدوره من,اثملهء لاننإلكعيل هو المالك اومن له الاذن. 

وبالجملة, الاصل, واشتراط التجاة عن تراض الذي يفهم من الآية 
الكرمة, والآيات والاخبار الدالة عل عدم جوا زالتصرف في مال ارال ؛ باذنه» و 
كذا العقل يدل على عدم ََْوَازَوْعَدَمْأْصّحَةوَعَدم انتقال المال من شخص الى 
آخر, 

وقد اجاب في التذكرة عن رواية حكيم بان النبى لايدل على الفساد(م). 


(1) عوالي اللثالي ج. ص ه١٠‏ الحديث +١‏ ولاحظ ما علق عليه ولفظه ما رواه في المستدرلك. نقلاعن يه 


الله عليه وآله دينارا فقال: اشريا شاة» فاشعريت شاتين بدينان فلحقني رجل فيعت احدخما من بدينان ثم 


أتيت النبيّ صلَى الله عليه وآله بشاة ودينار, فرده. ك . ولقد كنت اقوم. 
بالكناسة اوقال: بالكوفة فاربح في ايوم اربعين النا) (للستدرك ج؟: الاب .14 من لبواب عقد البيع. 
552 
(؟) سنن الترمذي ج + كتاب البيوع. +1 باب ماجاء في كرا 
و1775 ومضمونه ورد في وسائل الشيعةء ج١١‏ ص 0704 الباب ل من ابواب احكام المقود: الحديث م 
(م) التذكرة ج١٠‏ ص40 في مسألة بيع الفضولي. 


وقال: بارك الله فيصفقة. 


ما ليس عندك , الحديث 1757 


والظاهر ان النبي راجع الى عدم صلاحيته للبيع والانتقال كما هو الظاهر, على 
انه يلزم الول بتحريم الفضولي» وهو بعيد لايقولون به. ولامكن ذلك في رواية 
البارق» فانه يدل عليه غيرها ما ذكرناه. 

ثم ان الظاهر على تقدير الجواز يكون الاجازة جزء السببء لاكاشفاء وهوعل 
ما اظنه ظاهرء مع اني ارى ان اكثرهم لايقولون الا بانه كاشف وما ارى له 
دليلاً. 

واما الدليل على الاول فكث منه ان المفهوم من الآية خصوصا قوله تعالى: الا 


ان تكون تجارة عن تراضء والاخبارء بل العِقلٍ والاجماعء ان رضا صاحب امال 
جزء وسبب وشرطء وله دخل في صحةاالعقد» وهوكظاهرء فكيف يصح العقد بدونه 
ويكون ذلك كاشفا لاسببا. 

وانه اذا لم يكن الرضيا جزء_وَمَمَلوم عدم جزء آخر جزءٌ ولاشرطا غير 
الايجاب والقبول» للاتفاقء وذ هِآعَدا احم ]و ِرّءٌ ولاشرطا غير الايجاب 
والقبول الصادرين عن الكاملين -حصل ججيع ما يتوقف عليه العقدء فلزم (فيلزم 
خ ل) العلم بالصحة بدون الرضا. 

و انه على تقديرعدم الرضاء ان عدم شيء له دخل فيصحة العقد, اما 
الرضا او الذي يقارنه: فلا يكون العقد صحيحا حين الوقوع والا لزم الحكم بفساد 
العقد مع وجود جميع ما يتوقف عليه: وهو ظاهر البطلان. 

وان العقد ان كان موقوفا على امرآخر الى حين تحقق الرضا يلزم عدم 
صحة العقد حينئدِء فلا يكون الرضا كاشفاء وان لم يتوقف يلزم الصحة بالفعل قبل 
وجود الرضا. 

وهكذا الكلام في جمييع الامور التي يقال أن الاجازة او القبول سيب او 
كاشف مثل قبول الوصية» وقد قصلتاء واوضحناه هناك . 


1 كتاب المتاجر ع2 


ولايكني الحضور ساكتا فيه. 
وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب. 


واما فائدة الخلاف فهي ظاهرة لاتحتاج الى البيان. 

قوله: «ولابكق الحضور السخ» اي لايكني الحضور ساكتا في بيع ماله 
فضولياء بل لابد من استصريح فان السكوت مع الحضور لايدل على الرضا أو(1)» 
في الرضا والاجازة» او في انعقاد الفضولي والمقصود ظاهر. 

ويعلم مما تقدم انه لوعلم الرضا يكني ذلك لصحة البيع ولايحتاج الى 
التصريح والتوكيل سابقاء بل اذا علم رضا المالك واذنه بوجه من الوجوه يكون 
ذلك كافياء وكذا في التصرف فيهامَال"الغير مطلقا. 

فحيئئلٍ لووقع فضلؤلي من احدَّمإلطوفين يمكن التصرف عوضا عن ماله في 
ذلك المبيع والشن لمن وقع العقتد:فضولياةالسشبة اليه, لحصول العلم برضاء الذي 
كان حاضرا في العقد»”ؤاتجازوا بطريق التقاص اذا تعذر الوصول اليه. 

وكذا في جميع الآمور حت في اماملا الفاسدة لوعلم ذلك فتأمل» فان 
الذي يظهر من كلامهم عدمه حيث كان عقدا باطلا فاسداء ولايجوز التصرف 
فيه لانه ما كان الرضا الا بانه بيع صحييحء وقد فسد ذلك ولم يعلم الرضا بوجه 
آخعر غير ذلك » فتأمل واجتهد في الاحتياط. 

قوله: «وللحاكم البيع على السفيه الخ» لعل دليل جواز بيع الحداكم 
مال السفيه والمفلس والغائب مع المصلحة, هو الاجماع, وكونه احسانا ولاسبيل على 
ا محسن» والضرورة لانه قد يحتاج الى البيع للحفظ وعدم التضييع والنقصء وقد 
يعلم رضا كل عاقل به فصار تجارة عن تراض ووكيلا له لحصول العلم به ولانه 
قائم مقام الامام عليه السلام ونائب عنه كانه بالاجماع والاخبار مثل خبر عمر بن 


ج04 في المتعاقدين للق 


و يشترط كون ا مشتري للمسلم وا مصحف الا فيمن ينعتق بملكه 
مسليا. 


حنظلة(١)‏ فجاز له ما جاز للامام الذي هواولى الناس من انفسهم. 

و يؤيده جواز التصرف في مال الاطفال للاخبار الصحيحة الصريحة() 
ولبعض ماني الآيات مثل حرق السفينة واقامة الجدار في حكاية الخضر وموسى 
عليهما وعلى نبينا السلام(م) وان كان في شرع من قبلنا. لان ظاهر الجواب يدل على 
ان سبب جوازه هو اقتضاء العقل وحكه بانه نافع» فيجوز في كل المذاهب. ويكن 
استفادته من مواضع اخرء فافهم. 

ويمكن جواز ذلك لآحاد المؤمنين"الَذيِيْهيشِق من نفسه مع تعذر الحاكم» 
لبعض ماتقدم (4 ) فتأمل » ومارايت له دليالا غيرما ذ كرثِ كلا تفصيلا في كلامهم . 

قوله: «ويشترط كون المتستتري الخ يعني لوكان المبيع مسلما او 
مصحفاء يشترط كون المشتري مَتلَب وو المشهورء قال فيبالتذكرة في الاول: وهو 
مذهب اكثرعلمائداء واستدل عليه بقولة تَعاَكَ: ولن يجعل الله للكافرين على 
ا مؤمدين سبسيلا(ه) وبانه لايجوز الاستدامة فلايجوز الابتداء, فكانه لاخلاف في 
الاستدامة, فلوملكه بالارث يحكم عليه بالبيع. 

و لعل دليل عدم جواز بيع ا مصحف علهمء وعدم جواز شراءه همء هو 
تعظيم كتاب الله العزيز. 

قاله في التذكرة: قال: وهو احد وجهي الشافعي » فتأمل في الدليل. 


(1) الوسائل» كتاب القضاءء الباب ١‏ من ابواب صفات القاضي, الحديث 4. 
(؟) الوسائل» كتاب التجارة الباب 7١‏ من ابواب ما يكتسب به. 


ينذا اكتاب المتاجر ج24 


ولوباع المملوك له ولغيره» قان اجاز ا مالك صح. 
والا بطل فيا لايملك, ويقسط المسمى على القيمتين» و يتخير 
الشعري في الفسخ (في فسخ البيعاخ 60. 


واستثنى من ذلك من كان المشتري ينعتق عليه مثل الاب والابن 
وا حرمات من النساء نسبا. 

لعل وجهه انه لايبق السبيل والتسلطء لانه ينعتق عليه في الحال» فالبيم 
عليه اصلح له, فكانه يحصل في ملكه ثم ينعتق» فتأمل. 

قوله: «ولوباع المملوك له الخ» اي لوضم مال غيره الى مال نفسه 
وباعهها صفقة؛ فان كان ياذثة فنه وتحيح ويقسط المسمى, وان لم يكن باذنهء 
فان اجاز فكذلك ان قلنا إْصحة الفضوَّلٍ والا بطل في مال الغير فقطء ويقسط القن 
لقييزثمن ماله. 

ويحتمل البَطلّنه رأشاء:فيانه.إنها حص التراضي والعقد على امجموع وقد 
بطل» وما حصل على البعض التراضي والعقد, اذ حصوله في الكل لايستلزم 
حصوله في الجزء. 

والمشهور أنه انما يبطل في مال الغيرفقط, فان العقد على الكل منزلة عقود 
متعددة على الاجزاء, وهذا لو خحرج بعض ماله مستحقا لايبطل الا فيه ونحوذلك 

نعم لما لم يكن ذلك صريحا وكان تبعيض الصفقة عيباء يكون للمشتري 
الخيار ان جهل بالحالء والا فلا 

وفيه تأمل معلوم مما تققدمء ولان البايع ايضاً ما رضي الاعلى الوجه 
الخاص» فكيف ثُلزمه على غير ذلك الوجه. 

ويحتمل ثيوت الخيارله أيضاً اذا ادعى الجهل» اوظن قبول مالكه العقد 


04 في المتعاقدين يلل 
ولوضمه الى غير ا لملوك كالخمر والخشزير والح قوم عند 
مستحليه اوعلى تقدير العبودية, وقسط ا مسمى (الن خ ل) على 
القيمتين, ولوعلم المشتري في ا موضعين فلا خيار. 
ولو باع غير المملوك ورجع امالك في العين رجع المشتري على البايع 
بالن وما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع, كالنفقة وقيمة الولد 
والعمارة, مع الجهل بالغصب لامع العلم. 


الفضولي, او ادعى فيه الاذن ونحوذلك . 

وكذا الكلام فيا لوضم الختزير او الخيرء الا انه يثمن عند مستحليه, بان 
يقوم عدلان عارفان مسلمان جديدا منا الآ سويد مستحليه كذا وكذا. ويكن 
الاكتفاء بمن يثق منهم على تقدير الجز وحصول العلم او الظن القريب, ويقم 
ال حر بفرضه رقا. 

ولو كان المشتري عاما لاخيَارل هق آلكلن:وه و ظامل لانه اقدم على ذلك 

مع العلمء فكانه اشترى الجزه الذي هوملك البايع يثمنه. 

وقيل طريق التقويم ان يقوما جيعاء ثم يقوم احدهما وينسب قيمته الى 
قيمة الكل واخذه هذه النسبة من المسمى هذ قوم ويبق لباقي للاخرء وهوظاهر. 

قوله: «ولو باع غيرالمملوك الخ»يعني لوغصب مال شخص وباعه فان 
رضي امالك بعد علمه وقلنا بصحة الفضولي» فلا كلام» والا فالبيع باطل» فيرجع 
الي عينه ان كانت باقية» والا فالمثل او القيمة» قبيل: اعلى القم» وقيل: حين 
التلف. وقيل: حين القبض. 

وليس ببعيد ايجاب عوض مانقص عنده ايضأء فلو كان حين الغصب 
سمينا يسوى عشرين مثلا» ويسوى حين التلف ثلاثين مع ضعفه بحييث لو كان 
سميئا يسوى أربعين فيجب حينُذٍ اربعين على تقدير اعلى القمم وحين التلف. 


134 كتاب المتاجر ج42 


وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثرة واللبن 
وشبهه؟ قولان 


وبالجملة ينبغي ضم قيمة ما نقص من العين مع القيمة مثل العين» فانه 
يسبغي ردها مع عوض ما نقص فكذا القيمة, وكلامهم خال عمن ذلك ء وقالوا: 
لااعتبار بتفاوت السوق؛ وانه لاعوض له فليس الاعتبار بوقت التلف»ء مع 
ملاحظة ماقلناه ببعيد, لان ذلك هووقت الضمان وقيمة السوق ليست معتبرة» 
واعتبرنا ماله قيمة وعوض في العين ان نقصء فتأمل. 

وا مالك عخيربين الرجوع الى الشتري او البايع» ثم يرجع المشتري على البايع 
بثمنه وجميع ماغرمه على تقدير وْتوع المالك اليه ان لم يكن حصل في مقابلته له 
نفع» حتى عوض النقص الجاصل بالؤال»يمثل ما انفق عليه, وبقيمة الولد الذي 
حصل له من العين المشتراةً ان .كانت حَأَرِيي التي اعطاها للمالك لفك ولده لانه 


حرء 

وهل يرجع جا حل له نفع مل كيم اللبن الذي اكله. وقيمة الثرة التي 
اكلهاء واجرة السكنى التي اخعذها منه امالك أم لا؟ فيه قولان» يلتقيان (يلتفتان 
خ ل) الى انه لا حصل له نفع وحصل عنده عوضه, فينبغي ان يعطي , فيحسب 
انه اشترى واستكرى, فا حصل عليه ضرر, والى | نه سلطه عليه البايع بان ياكله 
ويسكنه مانا ولايعطي شيئاً غير ثمن اابيع. 

ويحتمل ان لم يكن له لم ينتفع به فلم يشتر اللبن ولا الثرة ولايسكن دارا 
له اجرة. 

والظاهر الرجوع لما مر ولانه بمنزلة تسليطه على ماله ياكله مباحاً. 

هذا كله مع جهله: واما مع علمه فقيل يرجع الى البايع بعين ثمنه لو 
كانت باقية, والا فلاء لانه سلط البايع على ماله مجاناء فلا عوض له فكانه ضيع 
ماله. 


05 في المتعاققدين يلل 
و يجوز ان يتولى الولي طرفي العقد 


فتأمل فيه لان المشري انما سلطه لكونه عوضا عن ا مال المغصوبء أي 
لأن يسلطه البابيع على اخحذ مال الناس ظلماء ويُخليه ان يفعل ذلك» فهو بذل مال 
في امر محرم, فلا يملكه الاخذء ولايبيح له ان يتصرف مشل الرشوة وعوض الخمر 
وسائر ا حرمات؛ فالظاهر انه لايبيح له التصرف فيه حينئذِء ويضمنء فله ان يرجع 
الى عوضه كبا في الامثلة الا ان يفعل شيئًاً ملكا او مبيحا غير ذلك الوجه. ويحمل 
كلامهم على ذلك, والا فيعيد كما ترى. وقد اشار الى ما قلداه امحقق ابوالقاسم 
نجم الدين رحمه الله في جواب المسائل التي سئل عنهاء فيشكل دعوى الاجماع ا منقول 
في التذكرة على عدم و جوب رد القيمة» ومكرٌ#جله على ما مرّ. 

قوله: «ويبوز ان يتولى الوليا ألخ» التلاهربمن كلامهم عدم الخلاف في 
ذلك؛ بل ادعى الاجاع في المنتهى) عبن ابن ادزيسل» ويفهم الخلاف في شرح 
الشرايع. 

فلأب والجد ان يشعري َال وَلده لَه وَيَشَتَري له من نفسه» بل في 
أ بان يزوج جارية ولده من صبي ولده الآخر, وكذا لوكيل الولي ان 


وانما الخلاف في الوكيل, بان يكون شخص واحد وكيل البايع والمشتري 
معا ويوقع العقتد, او يكون وكيلا لاحدهما ويوقعه لنفسه. والوصي بان يوقع العقد 
لنفسه من مال الطفل. أويكون وليا لاطفال يشتري للبعض من مال 
الآخر. 

وعموم ادلة جواز العقود والايفاء بها يدل على الجوان لصدق العقد عليه 
من غير نزاع» فيكون تحت اوفوا بالعقود, واحل الله الببيع من غير نزاع» ولانه عقد 
صدر من اهله في محله مع الشرائطء فيصح: والاصل عدم شرط آخرء وعدم كونه 
هن شخص واحد مانعا. و عدم اشتراط ولان الغرض الرضا لاغير لا مر 


1 كتاب المتاجر 5-5 


ولانه تجارة عن تراضء وللجواز في الوليء وهو صريح في عدم مانعية الوحدة وعدم 
اشتراط التعدد. 

والاخبار الدالة على ان ليس للوكيل أن يشتري لنفسه. وكذا البيع(١)‏ 
محمولة بعد تسليم سندهاء ودلالتها على التحريم» فانها خبر ان غير صحيحين وغير 
صريحين في التحريم, وني احدهما اشعار بانه محل التهمة والتدليسء فالكراهة محتمل 
جيد. وكذا التهمة على عدم الاذن الصريحء فالمنع ليس من جهة الاتحاد» بل من 
جهة عدم الاذن, فا ظاهر الكلام أن المعاملة يكون من غير الوكيلء وهو الظاهر 
من الروايات وفهمه الاصحاب الالآن ادريس» فتأمل» فيشتري لنفسه مع الاذن 
الصريح: وكذا البيع» نمب الاحتاتيقيضي عدم ارنكاب مثل ذلك سا في 
الانكحة, وينبغي الايقاع إبينها(؟) وبين نفشه, وان نفسه لم يعرف يجعلها وكيله 
ويكون هو وكيلهاء ا ويجعل شخص ا آخخْر وكيلا ويكون هو وكيلها. 

وقد مدع ذلك بعص العتامة )“نر ]ل"“أن"الوكيل والموكل بمنزلة شخص 
واحد, فا خرج من كون طرفي العقد شسخصا واحداء وهو ممنوع كما ترى» ولكن 
الاحتياط لايترك . 

وقد يتخيل أن الاصل عدم انتقال مال الى غيرهء وعدم حصول الاباحة» 
وقد علم ذلك في المتعدد بالاججاع ونحوه, مثل صدق العقد حينئذٍ بالاجماع, وذلك 
غير واضح في الواحدء فيبق على اصل المنع. 

ويمكن دفعه بما مر وهو ان الدليل قد ابطل الاصلء فيترك لذلك. نعم 
الاحتياط أمرحسن خصوصا في زمائناء لعدم العلم بوجود هول من يعمل به. 


الباب + من ابواب آداب الك 


(1) الوسائل» كناب 
(؟) هكذا في النسخ اللطبوعة واتقطوطة التي عندذا ولعل الصواب 


3ه في العرضين نذا 


الركن الثالث: العوضان 
وفيه قطبان: الاول: في الشرائط. 
يجب كونهها مملوكين» فلا يصح بيع الحر والخنافس 
(والديدانخ) وشببهما والحشرات والفضلات. 
وما لاينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة وا مشترك بين المسلمين 
قبل الحيازة كالماء والوحوش وارض الخراج. 


قوله: «بجب كونها مملوكين إلخ» اشارة الى شرائط في الركن الثالث, 
وهو العوضان. 

منها ان يكونا مملوكين لمن له البيع والشره أوهوظاهر, اذ لامعنى لبيع ما 
لاملك ولاالشراء به و ان ذلك سفه وَتَبَكيرخرمشَرُوع ولامعقولء ولااذا كانا لغير 
من هرا وهو مجمع عليه. 

قوله: «ولاما لاينتفع به لقلته الخ» كانه اشارة الى ان المراد بالملك, هو 
الملك الذي يحصل به النفعء فهوعطف على الحرء فلا يح ولايجوز المعاملة مما 
لاينتفع به لقلته, وان كان ملكا كحبة من حنطة. وهذا لايجوز اخذه من غير اذن 
صاحبهء وان لم يجب الرد والعوض بناء على ما قيل. 

ولعل دليله يظهر مما مرّمن ان بذل المال في مقابلة مثله سفه عقلا وشرعاء 
فلا يبرن وانه ليس معاملة مثله متعارفاء والمعاملة ا جوزة يصرف الها (اليهاخ ل). 

وفيه تأمل لاننه قد ينتفع به وذلك يكنى, وهذا قيل: لايجوز سرقة حبة من 
الحنطة» وينبغي الضمان والرد ايضاء وان قيل بعد مهماء ومحرد كونه ليس بمتعارف 
لايوجب امنع» نعم لابد من بذل ما لايزيد عليهء لثلا يكون سفها وتبذيرأ كما في 
سائر المعاملات, فانه قد يشتري حبة حبة ويجتمع عنده يحصل فيه نفع كثير, وقد 


ك5 كتاب المتاجر ج24 


وتمامية املك . 
فلا يصح بيع الوقف الا ان يخرب ويؤدي الى الخلف بين اربابه 
على رأي. 


يحصل النفع بالانضمام الى غيره أيضاً. 

وبالجملة ما لانفع فيه اصلا وبوجه من الوجوه لايجوز معاملتهاء للسرف» 
واما ماله نفع في الجملة كالحبة فليس بظاهر عدم جواز المعاملة بامثاها . 

قوله: «كاماء والوحوش الخ» ظاهر العبارة تدل على انهها مملوكان» 
وا ملكية مشتركة بين المسلمين كارضي الخراج. 

وكان في المثال مسايحةة اذ" الكاهِر انبا ليسا بمملوكين» بل قابلان لملكية 
كل انسانء نعم ارض الخبزاج مثل المفتلوحةٍ عنوة مملوكة: وقد مرّ عدم جواز ببعه» 
وقيل: انه يجوز تبعا للآثان أقدسوإن القأأهران لايجوز بيعها مطلقاء بل انما يجوز بيع 
الآثار فقطء والاولوية وَالاْحمَيَةانا.كانبت» تبعية/ 

نعم يمكن ان يبيعها الامام عليه السلام لمصالح المسلمين اذا توقفت عليه. 

قوله: «وتمامية الملك الخ» معناها غير واضحء نعم الامثلة ظاهرة» وقد 
يراد بها ماللمالك ان يتصرف كيف شاءء وفيه اججال لايعلم انه أي شيء, مما يجوز 
فيه مطلق التصرف أم لاحتى يعلم جوا 

قوله: «فلايصح بيع1 قف الخ»دليله ظاهرء وهولزوم اخراجه عما 
اوقف عليه الذي هوقصد الواقف فانه لابد في الوقف من اعتبار عدم بيعه: بل 
ذلك داخل في اصل الصيغة والاخراج عماقصدهمع كونه جائ زاغ رجائزء وهوظاهر. 

وقد استثنى منه ثلاث مواضع: 


ا يبعه وعدمه. 


(احدها) خروجه عن الانتفاع فيا اوقف له. كرث(١)‏ حصر المسجد 


)١(‏ الرث الشيء اليالي جمع البحرين. 


ج44 في العوضين لذ 


ولابيع ام الولد مادام ولدها حياء الا في ثمن رقبتها مع اعسار 
مولاهايه. 


وكسر جذعه, فلا ييبعد يمه للمتولى وهو الناظر الخاصء ومع عدمه للحاكم» 
ولاحاد اللؤمنين لولم يكن وشراء ما ينتفع به فيه. لانه احسان» وتحصيل لغرض 
الواقف مهما امكن, وكانه اليه اشار بقوله: (الا ان يخرب). 

ومكن ادخخال ما ينقص نفعه وما ليس فيه نفع في ا موقوف عليه فيه. 

(وثانيها) ما اذالحق موقوفاً علييم حاجة شديدة وضرورة كلية, ولايندفع 
بغلة الوقف» ويندفع ببيعه. 

ويدل عليه الاعتبار والاخبار مث رواية تعفر بن حنان(1). 

وفيه تأمل, لعدم كونه دلللاء مع وجَيد النعء وصحة الخبر غير معلوم» 
وكان لذلك ما اشار اليه المصنف رحلة الث تنج "في بابه. 

(وثالئها) اذا ادى ال شلك بين اراب الوقفٍ» بحيث يخاف منه 
التلف. دليله الضرورة» ووجوب حفظ مايتلف» وصحيحة علي بن مهزيار(؟) 
وسيجيء في بابها ان شاء الله. 

واذا امكن شراء شيء آخر خال عن المفسدة, يمكن وجوبه, لحفظ مقصود 
الواقف مهما امكن. 

قوله: «ولابيع ام الولد الخ» اي لايصح بيع ام الولد لنقصان في 
ملكيتهاء وهي على ما هو المشهور امة حملت في ملك سيدهاء منه. وعدم جواز بيعها 
مادام ولدها حياء مع ايفاء ثمنهاء او القدرة عليه ثما لاخلاف فيه بين المسلمين» 
ولعله دلت عليه بعض الروايات(م) وسيجيء في كتاب العتق. 


(6) الوسائل» ج +0 كتاب الوقوف والصدقنات, الباب + في احكام 
(*) الوسائل» ج 17 كتاب العتق الباب ؟ من ابواب الاستيلاد» فراجع . 


والصدقات, الحديث 


وقوف والصدقات, الحديث 


من كتاب المتاجر اج 


وقد الحق بالبيع سائرما يخرجها عن املك : قياسا على البيع» لظهور 
الاشتراك في العلة, ولانه لوجوز غيره لايبق فائدة منعه, وهوبقائها على الملك 
لتعتق» اذ تخرج عن اكلك مثل الصلح واخبة وغيرهماء فتأمل. 
وقد استثنى مواضم مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة: 
(منبا) بيعها بعد موت ولدهاء ولاخلاف عندنافيه على مانقل في شرح 
الشرايع وغيره. : 
وكذا بيعها في ثمن رقبتها اذا كان القن ذينا في ذمة الول وهو معسر به 
الانء مع اخراج مستشنيات الدين :كلست( ) الثوب وبيت السكنى, وقوت يوم 
وليلة» والظاهر عدم الخلا ف؛اذدَا كان بمَاتوٍموتِ المول. 
ويدل عليه رواية الي يصيز عن اي يمبدالله عليه السلام في رجل اشترى 
جارية يطأهاء فولدت”له.فات؟ فقال: ان شاؤا إنيبيعوها باعوها في الدين الذي 
يكون على مولاها من ثسبَاء وآن "كا نا ولد قومّت على ولدها من نصيبه, وان 
كان ولدها صغيرا ينظر به حتى يكبرثم يجي على قيمتهاء فان مات ولدها بيعت في 
ا ميراث انشاء الورثة(:). 
وهذه غير صحيحة لوجود امجهول مثل القصير وخداش؛ ولوجود محمد بن 
عيسى وبي بصير المشتركين(0). 
على ان في متنها ايضاً تأملاً» وما رايت غيرها(»). 
(1) الدست من الثياب ما يليسه الانسان و يكفيه لتردده في حوائجه. وقيل: كلما يلبس من العمامة الى 
النعل والجمع دسوت (مجمع البحرين لغة دست). 
(؟) الوسائل ج ©؛ كتاب التتجارة الباب 4؟ من ابواب يبع الحيوان» الحديث 4 - 0. 
(6) سدد الحديث كا في التبذيب (احد بن محسد بن عيسى عن محمد بين عيسى عن القصري عن 
خداش عن اني بصير). 
(4) نعم روى الكليني في الشروع ج + ص ؟؟! الحديث 4 ما لفظه (علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن 


2 في العوضين 1 
ولاالرهن الا باذن المرتهن. 


ففي استشناء غير الصورتين: بل في استثناء بيعها مع حياة المولى ايضاً تأمل. 

وما عرفت وجه تعليل هذا الفرد بقوله في شرح الشرايع: لاطلاق النص» 
وما رايت نصا آخر, وني دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط ايضاً 
تأمل ظاهر. 

فيمكن الاقتصارعلى موضع الوفاق: وهو البييع في الديين مع موت المولى 
وموت الولد فلا يستغنى غيرهما عن موضع الاجماع . 

ولكن لايبعد ان يقال: ان الاستصحاب وادلة العقل والنقل تدل على 
جواز التصرف في الا ملاك مطلقاء فيجؤل مظلّإلتصرف في ام الولد ببيعها مطلقا 
وغيره الا ما خرج بدليل؛ وما ثبت /الدليل, وهوّالأًبماع هنا الا في منع البيع مع 
بقاء الولد وعدم اعسار المولى بشمنهاء فيعَو رجز موث الولد مطلقاء لعدم الاجماع» 
وفي ثمن رقبتها كذلك, لذلك قتأمل. واج 

ويمكن بيع بعضها لوكان الدين والأعسآر ف البعض. 

قوله: «ولاالرهن الا باذن المرتن»اي لايصح بيع مارهنه, لعدم جوار 
التصرف فيه الا باذن المرتهن والبيع تصرف. لعل دليله. 

ومكن فهمه من الاجماع والرواية ايضا:). 

والظاهر انه يجوز بيعه للاقتضاء وان لم يرض ال مرتهن» وقد استثنى في 
مواضع اخمر مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة, ولايحتاج الى ذكر هاهناء 
وسيجيء تمامه في بحث الرهن. 
ابي عمير عن بعض اعسحابنا عن ابي عبداتة عليه السلام في رجل لشترى جارية يطبأها فولدت له ولد فات 
اا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنهاء وان كان ها ولد قومت على ولدها من 


ولدها. قال 


الباب + من ايواب الرهن فلاحظ. 


يفن كتاب المتاجر ج44 


ويجب القدرة على التسلمء فلا يصح بيع الآبق منفرداً ويصح 


قوله: «ويجب القدرة على التسليم الخ» اي من الشرائط القدرة على 
تسلم العوضين, قال في التذكرة: وهواجاع» فلا يصح بيع الآبق منفرد أويصح بيعه 
منضما الى ما يصح بيعه منفردا من مالك الآبق كيا قيل في شرح الشرايع. 

ولا كان هذا مخالفا لساثر الشروط -فانه قد يجوز مع عدم القدرة على التسليم 
بشرط الانضمام الى المقدور كما في الآ الاسلوب. 

واما دليل عدم جواز ببعه وشراءه منفرداء فكانه السفه وأنه بيع غرن وقد 
نبى النبيّ صلَى الله عليه وآليظن بيع التبر). 

واما دليل الجواز ملم الانضمام/ فككانه الاجماع» ورضاءه بشراء ما يصح 
قبضه فقط بذلك الثن كله 

وصحيحة رفاحة'ألئِخنَاسنَ قال + سأليتابا ا حسن يعني موسى بن جعفر 
عليهما السلام قلت له: يصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الابقة واعطيهم القن 
واطلبها انا؟ فقال: لايصلح شراؤها الا ان تشتري معها منهسم 
فتقول لهم : اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماء فان ذلك 
جائزر). 

ورواية سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو 
آبق عن أهله؟ قال: لايصلح له الا ان يشتري معه شيئاً آخرء ويقول: اشترى منك 
هذا الشيء وعبدك بكذا وكذاء فان لم يقدرعل, العبد كان الذي نقده فيا اشترى 


منه(0). 


30 عوالي اللثاليء ج ؟ ص 48؟ الحديث‎ )١( 
1-١ من لبواب عقد البيع وشروطه الحديث‎ 1١ (1)و(7)الوسائل» كتاب التجارة: الباب‎ 


ج12 في العوضين 1 


ولوضمه الى مايصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البايع وكان 
الثن في مقابلة الشعيمة” 


وني الاولى دلالة على تعيين المبيع وكون المنضم شيئاً له قيمة مثل الثوب 
والمتاع, وني الاخيرة دلالة على وقوع القن في مقابلة ا منضم. 

ولعل فيها دلالة على عدم وجوب مقارنة الايجاب للقببنول» بل جواز 
الاكتفاء بالرضا والاقباض» وعدم اشبتراط تقديم الايجابء بل الماضوية في 
الصيغة, فتأمل. 

ونقل في الدروس عن ال مرتضى جواز بيع الآبق على من يقدر على تحصيله 
من غير ضميمة؛ كانه خصص عموم الرواية؛ أو برها كغيرها. 

كانه لأن جوازه حينئلٍ معلومأ بالعقل. 

قوله: «ولوضمه الى ما يصح به الخ»"اتي قبض الآبق مغلا لم يرجع 
على البايع بشيء من قسط الآبقَء لأمعق:ان,لاثمن له إصِلاء وهوظاهرء لانه 
كان جزء للمبيع فله جزء من الن» بل بمعنى لأرجوع له على البايع بحصته من 
القن لرضاه بالبييع مع كونه أبقاء فكانه اقدم على ان مادفعه في مقابلة ا مقدور على 
تقدير عدم الظفر به. 

ولانه مثل من رضى ببميع المعيب والناقص مع علمه بهء وليس له حينئقٍ 
ارش وهوظاهر» ولا في رواية سماعة المتقدمة, ولايضر ضعفهاء فتأمل. 

والظاهران لايقاس على الآبق الضالة من البعير والغنم وغيرهماء فان 
الظاهر جواز بيعها من غير اتضمام شيء للاصل» وعموم ادلة العقودء ولحصول 
الرضاء مع عدم معلومية دخوله تحت الغرر لعدم ظهوره: لاحتمال أن يلقيهء وألا 
يرجع بشمنه لعدم حصول.التسليمء فيبطل العقد» وبذا يخرج عن السفه. 

ومن هذا علم ان الدليل في الاول هو النص والاجاع, واختارما ذكرناه 
في التذكرة ويحتمل بطلان العقد رأسأء فتأمل. 


لفن كتاب المتاجر ج84 
ويصح بيع الطائر اذا اعتيد عوده. 
والسمك في المياه ا حصورة. 
ويجب كونها معلومين. 


قوله: «ويصح بيع الطاثر الخ» دليل الصحة شمول عموم ادلة صحة 
العقود ووجوب الوفاء بها له من غير مانع, لان العادة عندهم بمنزلة المتحقق» 
فيخرج بها عن الغرر وعدم القدرة على التسليمء وهومثل بيع الدابة المرسلة والعبد 
المبعوث وراء الاشغال. 

وكانه احتمل في النهاية البطلانء وهواحتمال لايخلوعن بعد قال ني 
شرح الشرايع : وهو احتمال مونثه ولكن,الاول اقوى. 

قوله: «والسمك! في المياه امجصلورة» المراد صحة بيع السموك المملوكة 
المشاهدة بحيث يرتفع الغرر الْسبَتْنَالقهل» بان يعرف مقدار الكل في الجملة 
وكبرها وجسمهاء وان يرك طددها,. 

وبالجملة شرط في العذكرة لجواز بيع السموك في الماء شروطا ثلاثة» 
الملكية, ورقة الماء بحيث لايمسع عن المشاهدة, وامكان اخذه, بان يكون في موضع 
محصور, مثل بركة صغيرة» ونقل عنها ني شرح الشرايع عدم اشتراط العلم بالعدد في 
السمك, 

ودليل الجوار يعلم بما مر وهوادلة صحة العقود, مع عدم العلم بصدق 
الغرر على ان سند نبيه صِلَى الله عليه وآله عن بيع الغررغير ظاهرء فكانه قيل 
بالاجماع» فتأمل. 

قوله: «ويجب كونها معلومين» من الشروط معلومية العوضين عند 
المشبايعين بحيث يعرفان مايبذل وما يؤُخذ عوضهء ليرتفع الجهل الموجب للغرر 
والسفه, وادعى على ذلك اماع علمائنا في التذكرةء وهذه المعلومية لايجخلوعن 
اجمال: وسيعلم بانه يكني المشاهدة في البعض والوصف في البعض الآخره وأنه لابد 


8 في العوضينٍ 31 
فلوباعه بحكم احدههما او بقبضة من فضة او بقبة من طعام غير 
معلوم القدرء بطل. 


من الكيل والوزن والعد فيا يجري ذلك فيه. 

قوله: «فلوباعه بمكم احدهما الخ» وكذا بحكم ثالث. والغرض 
تمثيل» وهومتفرع على اشتراط العلم؛ ومعلوم ان ابيع بثمن يحكم به شخصء ابي 
شخص كانء, مجهول. 

وكذا بقبضة من فضة وقبة من طعام, لانه لم يعلم وزن مايسعه الكف» 
وكذا وزن القبة» على ان التفاوت في الا كف موجود. وكذافي القب, ولكن مع 
تعييهها من غير العلم بالوزن ايضاً اصح عند لاشتراط الوزن او الكيل في 
الطعام, هذا. 

ولكن في رواية رفاعة السخاسن:(ولالةتيخإنغدم اعتبار العلم؛ واظنها 
باب أبتياع. يوان مبن_كتاب:التهذيب) قالى: الحسن 
بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت أَبآ عبَدَالَه عليه السلام قلت: ساومت 
بجارية فباعنيها بحككي, فقبضتها منه على ذلكء ثم بعثت اليه بالف درهمء 
: هذه الالف درهم حكني عليك: فالى ان يقبلها منيء وقد كنت مسستها 
قبل ان ابعث اليه بالالف درهم؟ قال: ال: ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة» 
فان كان قيمتها اكثر ما بعشت اليه كان عليك ان ترد اليه ما نقص من القيمة» 
وان كان قيمتها اقل مما بسعثت اليه فهوله, قال: فقلت: أرايت ان اصبت بها عيبا 
بعدما مسستها قال: ليس لك انتردهاء ولك ان" مابين الصحة وألعيب(). 

والظاهر ان طريقة هذا الى عه الثقة» صحيح()) لانه قد 


الياب 1 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث ١‏ 
نيخة هكذا (وما كان فيه عن الحسن بن 


الحبوب فقد روبته عن محمد بن موسى بن امتوكل رضي الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحميري وعد بن عبدال 


(1) الوسائل, كتاب الت 


لقنل كتاب المتاجر جة 
ولوباع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل وان شوهد. 


ذكر ما قبله كبا ذكره في رواية رفاعة النخاس في بيع الآبق مع الضميمة» وقال: 
أحمد بن محمد عن الحسن أو أبن محبوب» وان لم يكن صحيحا فهوحسنء لانه قال 
في الخلاصة: ما ذكره عن الحسن بن محبوب ان كان مما اخذه من مصنفاته فهو 
صحيح» والا فهو حسن لوجود ابراهيم بن هاشم, هذا مع قطع النظرعما يعلم من 
فهرسته, واما مع النظر اليه فجميع ما نقله عنه من الروايات واللصدفات فهو 
صحيح فكلام الخلاصة محل تأمل. 

وهي تدل على جواز الجهل في القن, وانه يقع البيع صحيحاء وينصرف 
الي القيمة السوقية بكم ا مشتري, ولكن نقل الاجماع في الشذكرة على 
اشتراط العلم مع عدم ظهؤرٌ خلافه'ينم/إلقول بهاء ولكن تأويلها مشكل وكذا 
ردهاء فيمكن ان يكون حك في_قضية ولايتغدى. 

قوله: «ولوباع.المكيل والموزون الخ» اعتبارهما فييما هوالمشهور بينهمء 
ولكن ما رأيت له دليلاً صَائكاء 

وادل ما رأيته حسنة الحلبي في الكافي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال 
في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم» ثم ان صاحبه قال للمشتري: 
ابعع مني هذا العّدل الآخز بغير كيلء فان فيه مشل الآخر الذي ابتعت؟ قال: 
لايصلح الا ان يكيل وقال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لايصلح 
مجمازفة هذا مما (ما خ) يكره من بيع الطعام(١).‏ 

وني السند شيء لعدم توثيق الصزيح لابراهيم بن هاشمء بل المدح وعدم 


2 رجه الله الى الحسن بن عيوب كيا في 
التبذيب هكذا (ومن جلة ما ذكرته عن ال حسن بن محبوب: مارويته بهذه الاسانيد عن علي بن ابراهيم عن ابيه 
عن ا حسن بن عبوب). 
)١(‏ الوسائل ج ؟١‏ كتاب التجارة الباب 4 من بواب عقد البيع وشروطه, الحديث 1. 
0 


قبول الحسنة, هذا هين, لانه صحيح في التهذيب على الظاهر, وان كان فيه ابن 
مسكان, ولكن الظاهر انه عبدالله لنقله عن الحلبي» وهومروية فيه بطريق آخر 
صحيح من غير وقوع مشترك فيه مثل ابن مسكان وغيره(0). 

وبق في الآن شيء» لامها تدل بظاهرها على عدم الاعتبار بخبر البايع 
بالكيل» وهو خلاف ما هو ا لشهور بينهم وا مذكور في كتبهم. 

وني الدلالة على اللطلوب ايضاً تأملء للاجمال؛ وللاختصاص بالكيل 
والطعام في قوله: ماكان من طعام سميت فيه كيلاء ولقوله: هذا مما يكره من بيع 
الطعام . 

وكانه 'لذلك قال اللبعض: 
ومكن القول به مع الكراهة. 

ويؤيد الجواز الاصلء وعموم ادل العَقّودء ويدل عليه بعض الاخباره مثل 
ها يذكر في جواز بيع الطعام منغ بض 400 

ثم اعلم انم قالوا: المراد بالمكييل والموزون ما مبت فيهما الكيل والوزن في 
زمانه صلّى الله عليه وآله وحكم باقي (الباقي فييخ ل) البلدان ما هو المتعارف فيها» 
فا كان مكيلا في بلد اوموزونا فيه يباع كذلك والا فلا 

وفيه ايضاً تأمل, لاحتمال ارادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما وفي 
اكثر البلدان او في الجملة مطلقاء أو بالنسبة الى كل بلد بلد كيا قيل في اكول 
وا مليوس في السجدة من الامر الوارد ببما لوسلمء والظاهر هو الاخير, 


باز بيع لمكيل وا موزون بدونها مع المشاهدة» 


)١(‏ سند الحديث كما في الكافي همكذا (علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي). 
وني التبذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحبي) والطريق الآخرْ في التهذيب (الحسين بن 
سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عشمان عن الخلبي). 

() الوسائل» ج ١‏ كتاب التجارة» الباب 17 من ابواب احكام العقوده فراجع.. 


0 كتاب المتاجر ع2 


ويحتمل عدم جواز بيع المكييل بالوزن وبالمكس بعذ ثبوت اشتراطهها كيا 
قيل» وقبل : بجواز الاصل دون العكسء ولعل في بعض الاخبار اشارة اليه(1). 
بد من البيع بالكيل المشهوروالصنجة(0)الثشسهورةلاحتمال 
أن يتلف غير المشهورة يقع الخلف بيئماء فلا مرجع حيتلؤ» بخلاف المشهور. 

ويؤيده حسنة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايصلح للرجل ان 
يبيع بصاع غير صاع المصر(م). 

وفيه ايضاً تأمل» لضعف الوجه الاول فانه لايقاوم الادلة العامة الكثيرة 
الدالة على وجوب الايضاء بالعقودي الوا على تقادير تسليم العمل بالحسنة تحمل 
على البيع بغير صاع البلد بسعراضاع البلدةلأكيتمال كونه ناقصا وزائداً. 
إيؤيده ما في رواية محمد الحلبي نبي عبدالله عليه السلام قال: لايحل 
لرجل ان يبيع بصاع سوى .صناع المصّرء فان الرجل يستاجر الحمال» فيككيل له 
ملدبيتهء لعله يكون اصفْر كمد الوق وال هذا اصفر من مد السوق لم يأخحذ 
به ولكنه يحمله ذلك ويجمله في امانتهء وقال: لايصلح الامد واحدء والامنان بهذه 
المنزلة (9). 

وتأمل في التأييدء وسيجيء هذه زيادة تحقيق. 

ومنه يعلم البحث في المعدود, والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه الا 
عدأ وعموم ادلة جواز العقود والوفاء بها يدل على الجوازه وعدم اشتراط العد. 

والاصل مع العمودات وحصول التراضي الذي هوالعمدة في الدليل (في 


0 الوسائل كتاب التجارة. لاحظ باب+من أب‎ )1١( 
والعصنجة, صنجة ا ميزان معرب» وعن ابن السكيت ولاتقل سنجة (بجمع البحرين).‎ )1( 
١ الوسائلء كتاب اك 1 من ابواب عقد البيع وشروطه»‎ )+( 
الوسائل, كتاب اك اباب :5 من ابواب عقد ابيع وثروطه الحديث 0م‎ )4( 


4 في العوضين لمن 


و يفتقر مايراد منه الطعم او الريح الى اختباره بالذوق والشم . 
ولو بيع بالوصف او بغير الوصف على ان الاصل الصحة جان 


الاصل خ ل). 

ديل قوي» فاثبات خلافه مشكل» وان كان ا لمشهور عدم الجوان 
والاحتياط معه في الجملة» قبل وقوع العقد, نعم الاولى عدم ارتكابه والترك لبايعه 
على تقدير رضاه» فتأمل. 

قوله: «ويفتقر ما يراد منه الطعم الخ» يعني يفتقر لزوم البيع -فيا 
المطلوب منه الطعم ويختلف طعمه الى اختباره بطعمه, وكذا الشموم بشمهء او 
يكون المراد على سبيل (طريق خ ل) لاسب » فان البيع جائز وصحيح على 
تقدير عدم الاخمتبار كبا صرح به بعلآه» وان خَالف/فيه البعض على ما اشار اليه في 
الشرايع (1)» ويبسعد وجوبه مع (بمديضل)-انعقاذ البيع بدونه» للاصل وعدم 
الدليل, وحصول الرضاء وانَْالْْرض ين الاختبار هو حصول العلم بالطعم والشمء 
ليحصل الرضا ببيعه غالباء وهو حاصل بن لما هو التعارف واصل عدم التغيير 
عا كاث. 

قوله: «ولو بيع بالوصف الخ» قيل: المراد بيع ما يحتاج الى اختباره مع 
مشاهدته من غير وصفاء» بناء على اصل خلقته ومقتضى طبعه؛ وعدم تعيبه. وقيد 
المشاهدة ليعلم غلظه و رقته فيرتفع مطلق الجهالة» وان لم يحصل المعرفة التامة, لانها 
ليست بشرطء والا لم يجز البيع بانوصف ولاباختبار وجهه لعدم الاستقصاء 
واحتمال مخالفة باطنها ظاهرهاء وهوظاهر. 

ويعلم منه أنه لواشترى من غير الشاهدة ولاالوصف لم يجزء ولايصح البيع 


(؛) قال في الشرليع فى الخاسى من شروط المبيع ساهذا لفظه: (وهل يصح شراءه من غير اختهار 
ولاوصف على ان الاصل الصحة؟ فيه تردد والاول اججوئز). 


1 كتاب المتاجر ج 


فان خرجمعيبا تخير المشتري بين الرد والارشء ومع التصرف الارش 
خاصة. 

وكذا ما يؤدي اختباره الى افساده كالبطيخ» ولول يكن لمعيبه قيمة 
كالبيض بطل مع ظهور عيبهء والاعمى كا مبصر. 


من غير خلافء لانه قال في شرح الشرايع: محل الخلاف ما لو كان ابيع مشاهدا 
بحيث يرتفع الجهالة عنه من جهة القوام او اللون, فيلزم عدم صحة شراء الاعمى 
ماتقدم لابالوصف 

وفيه ا لاحتسمال البنناء على الاصل والغالب» فان اللبن في موضع 
معين قد يعلم كونه على وصفيءثن الْمََامْه/وكذا العسل والدبسء ولايتفاوت الحال 
غالبا في ذلك تفاوتا لايجوز ببْعه الا نادرا وأباليّدئيس» ومكن كفاية مقدار ذلك كيا 
في حال الرؤية» فانه لم يسلم من آجَهالة"آلتي يتفاوت الحال بها تفاوتا بيناً. 

قوله: «فان خرج ميب آل» بانج بعد البيع بالوصف او بدونه 
2 المشاهدة ماالمطلوب منه الطعم والشم بوصف يُعَدَ ذلك عيبا شرعا وموجبا 
بين السرد واعادة الْنء والامسالك واخذ الارش كرما هوالمقرر في ساثر 
ا لمعيبات» ان 7 يتصرف فيه تصرفا موجبا لسقوط الخيار, والا فالارش فقط. 

قوله: «وكذا ما يؤدي أختباره الخ» اي مشل التصرف فيا يختير اذا 
ترك الاختبار وخرج معيباً في لزوم الارش فقط التصرف فيا لابمكن اختياره» وهو 
يقي على حاله» بل يفسد وينقص قيمتهء مثل البطيخ (معيبااخ). 

ولولم يكن لمعيب مايجب فيه الارش قيمة, يبطل البيع ويلزم القن مثل 
البيض الفاسد. 

قوله: «والاعمى كالمبصر» هما مساويان فيا تقدم من لزوم القن على 
تقدير عدم القيمة» والتصرفء والتخيير بين الارش والرد مع عدمهماء وغير ذلك . 


ع في العوضين 14 


ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصفء اختلفت 
اجزاثه او انفقت 
وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وان جهلت» لامن 

امختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض 
كيوك فس اي ل 7ت 

العله(؛) اشارة الى خلاف منقول عن سلان حيث ذهب الى ان للاعمى 
الرد مع التصرفء ولعله لعدم امكان معرفته الا بالتصرف بالذوق ونحوه. 

وهومحل التأمل» وعموم الدليل يدل على العموم. 

لعل التصرف للاختبار ولتحصيل العم بحال المبيع؛ مستثنى من التصرف 
كا قيل في غير الاختباري» مثل ا حيوان لأغيرة »تمل . 

قوله: «وبجوز ابتياع الخ») يعني يجوز انيشبّري جزءٌ مشاعا معلوماً نسبة 
هن مجموع علم كيله او وزنه؛ كالنصفمَنَكَبةختطة معلومة, او ذرعه او مساحته» 
مثل النصف من الارض المعلومة ودلَِله ظاهن: 

وكذا يجوز اشتراء قدرمعين من مجموع معلوم عندهء بحنيث ارتفع الجهل 
المافع (من مبيع متساوي الاجزاء خ ل )من الشراء منه»متساوي الاجزاء, مثل قفيز 
من قبة الحنطة والشعيره بشرط العلم باشتماله على ذلك المقدار. 

ولايجوز اشتراء قدر معين من جموع مجهول» ولامع جهل اشتماله على 
المقدار المبتاح ولااشتراء قدر معين من المختلف اجزاءه كذرع من هذا الكرباس» 
والثوب المعلوم والجريب من هذه الارض» مع عدم تعيين ا موضع. ولوعين الابتداء 
بان يقول: ابتداء الذرع من هذا الرأسء وابتداء الجريب من هذا لجانب من 
الارض» لجاز وصحء وان نقل فيه ايضاً الخلاف في شرح الشرائع . 

لعل دليل الجوازعموم الادلة, والعلمء وعدم المانع. 


)١(‏ اي لعل وجه تعرض المصنف لمساواة الاعمي للمبضرء هوالاشارة الى خلاف سلان 


يليل كتاب المتاجر 3 


ويجب المشاهدة او الوصف الرافع للجهالة, ويكني مشاهدة 


لت 1 
ولوباع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغين, 


ودليل عدم الجواز فيا ثم يجو الجهل والغرر. 

ومثل المتن اكثر عباراتهم» وفيه تأمل اذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار 
من العلمء فانبها اذا تراضيا على ذيع من هذا الكرباس من اي رأس اراد المشتريء 
أو من اي جانب كان من الارض» فا المانع بعد العلم بذلك: مع ان الغالب هو 
التساوي في طول من الكرباس مثلاء وارض متصلة الاجزاءء بمعنى عدم التفاوت 
بين اجزائهاء المستلزم لعفاوت في القيسَة»رفتأمل فيه. 

قوله: «وبجب المشاهدة الخ» أي يجب احد الامرين لصحة البيع في 
جميع العاوضين, وذلك فَديَكقة واليه اشار بقوله: (ويكني مشاهدة الارض 
والثوب عن المساحة)” 

وقد لايكني ذلك كما في الكيل والموزون والمعدودء فانه يحتاج اليها على 
ماتقدم. 

ومكن ا مناقشة في الثوب» فان الكرباس مذروع » بقرينة قوله: كالذراع من 
الثوب ولانه هو المتعارفء فانه يشمل غير اخيط, فكيف يكنىي المشاهدة, الا ان 
يقال: المراد به هنا الخيط فقطء او يقال: ان الذرع غير شرط في المذروع كالارض» 
فانها قد تذرع مع انه جوز بيعها مشاهدة وموصوفة بلا ذرع ومساحة بلا نزاع» ولكن 
قالوا لابد في الوصف من ذكر الاوصاف التي يتفاوت بها القن كما في السلم, 
فتأمل. 


قوله: «ولوباع بالوصف الخ» ثبوت الخيار للمشتري اذالم يكن المبيع 
بالوصف الذي اشترى به هو الشهور بينهم. 


ج42 في العوضين ل 


وان اختلفا فيه قدم قول المشتري مع بمينه. 
ولو استثنى شاة من قطيع او جريبا من أرض بطل البيع مع عد 
ال عن عدم 


ولعل دليله ثبوت الخيار في المعيب, وهذا مثله, ويحتمل الاجماع والنص. 
وكذا للبايع اذا باع بوصف غيره ثم ظهر اعلى» او كان ذلك في المن» فانه كما يجوز 
الوصف في الممبيع يجوز في اشن ايضأء وجبوز للمشتري ايضاً في ان كيا قلناه في 
المبيع للبايع . 

ولى في امثال هذا الخيار تأمل» لا ن,العقد انما وقع على ا موصوف بوصف 
خاص» والفرض عدم وجوده في هذا التاغ» فا نوكم ,العقد عليهء فكيف يصح البيع 
ويثبت الخيار فيه, فقتضى القاعدة بطّلان هذا البيهء لاثبوت الخيار, 

قوله: «وان اختلفا فيه الخ» آي آن"اختلف البايع والشتري في ا متغي 
بان يقول المشغري شرطنا البياض]مكة وهو ناسود وينفية البايع ولابينة فالقول 
قول ا مشتري. 

ووجهه انه بالحقيقة راجع الى ان البايع يقول: بعتك هذا المداع الحاضر 
وا مشتري ينكره فالقول قوله مع يمينه بانه مااشترى ا موصوف بهذا الوصفء فبطل 
البيع ان كان معينا (معيبا خ ل) والا يطلب موصوفا بوصف عينه» وحي' : 
مدعيا والبايع منكراء فالقول قوله في عدم بيع موصوف بذلك الوصفء ولكنٍ 
تصرف البايع في المبيع الاول وبطلان البيع في نفس الامو وبيته وبين الله 
مشكل» فيمكن ان يكون تصرفه في المبيع بطريق المقاصة» وانه يجوز له ان لايعطي 
القن ويخلي المبيع اللمشتري قبل الاحلاف» وبعده يسقط حق البايع في الثمن وحق 
المشتري في المبيع» فتأمل. 

قوله: «ولواستثنى شاة من قطيع الخ» دليل البطلان حينئدٍ ظاهرء لانه 


184 كتاب المتاجر جم 


ولوتعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباق عليه. 


اذا كان المستثنى شاة واحداً مهولا من القطيع ا معين» اوجريبا كذلك من الارض 
المعينة» يصير الببيع الذي هو القطيع الا الشاة والارض الا الجريب مجهولاء وهو 
ظاهرء ولوعين المستثنى في الموضعين يتعين المبيع» فيصح 

قوله: «ولوتعذر العد اللخ» هذا مشعر باشتراط العد في المعدود. ولعل 
المراد بالتعذي المشقة المتعارفة التي لايتحمل مثلها عادة كيا اعتبرت في امشالهاء 
فدليل الحكم المشقة وباقي ادلة جواز العقود مع التراضي» وعدم التفاوت الا قليلا 
كا في اللوازين. 

ورواية هشام بن سال وان متتيكان جميعا (كانها صحيحة) عن ابي عبدالله 
عليه السلام انه سثل عن اللفوز لايستطيّم الم يعدهء فيكال بمكيال ثم يعد مافيه» ثم 
يكال ما بني على حساب ذلك _المدد؟ فقال: لاباس به(ح). 

ومشله يمكنء في ”الوزن لي تعذِرء فيكا لإلكيل ثم يزن واحدةيعلم وزن الكل . 

ويدل عليه رواية عبدَاكلك ب نَ مرو قآل: قلت لابي عبدالله عليه السلام: 

اشترى ماءة راوية من زيت (زيتا يب)» فاعترض راوية أو اثنتين اتزنهها ثم أخيذ 

سائره على قدر ذلك ؟ فقال: لاباس(5). 

والظاهر جريان ذلك في المكيل ايضاً من رواية عبدالرمن بن إبي عبدالله 
قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل او وزن بغيره 
(يعيره كا)() ثم يأخذ على نحوما فيه؟ قال: لاباس(4). 


.١ الوسائل» الباب م من ابواب عقد البيع وشروطه» المديث‎ )١( 

(4) الوسائ» ج١1‏ كتاب التجارة» الباب ه من ابواب عقد البيع وتروطه: الحديث .١‏ 

() اي بغيرها يكال او بوزن على نو مافيه أي بغير كيل ولاوزن. ويشبه ان يسكون (بغيره) (بعيره). 
ياكثداة التحتانية والعين المهملة, من التعيي قصحف (الواني ج” ياب بيع الغرره ص ٠‏ 4. 

وهذا مؤيد 11 في الكافي وقوله (بعيره) اي يزنه كها في هامش التهذيب فقلا عن ا جلسي الاول. 

(4) الوسائل ج ١١‏ كتاب التجارة» الباب 4 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث 6. 


4 في اعوضين 2 


ولايجوز بيع السمك في الاجام وان ضم اليه القصب اوغيره على 


رأى. 


ونعل في هذه الاخبار اشارة واشعار بعدم جواز الببيع المكيل وا موزون 
والمعدود الا بالوزن والعدٌ والكيل مع الامكان, ولكن ليست بصريحة بل ظاهرة مع 
عدم الضحة الا الاولل. 
قوله: «ولايجوز بيع السملك الخ» الظاهر هو السمك المملوك المقدور 
قبضه فان الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه بدونه|(1). 
وكذا انم يضم اليه معلوع على الظاهر. 
وايضاً المراد غير المحصور ولاا مشا هدءالانْ/إلظاهر عدم الخلاف في جواز بيعه 
معهراء وائما الخلاف في السمك امالك المقدو رخ ربعلوم العدد وغير المشاهد مع 
الضميمة المعلومة. 
وجه الجواز مع الضميمة تتطلقا بكي هو مذهب الشبيخ- عموم الادلة» مع 
العلم في الججلة, وعدم اشتراط ا معرفة التامة: 
ورواية البزنطي عن بعض أصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا 
كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئاً من السمك فيباع وما في الاجمة(؟) ويؤيده 
بيع الابق مع الضميمة. 
وقيده المتاخرون: بانه ان كان القصود هوالضميمة» صح؛ بخلاف 
العكس, او كان كلاهما مقصودين. 
وكذا في بيع كل مجهول مع معلوم مثل اللبن في الضرع والحمل» لان رولية 
الشيخ ضعيفة بالقطعء وبسهل(). 
)١(‏ اي بدو كون السمك ملوكا ولا مقدور اقبضه. 
() الوسائل» الباب ١١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه» الحديث ؟. 
() سند الحديث كبا في التهذيب (سهل بن زياد عن امد بن محمد بن ابي نصرعن بعض اصحابه). 


145 كتاب المتاجر ع 
ولااللبن في الضرع وان ضم اليه»ماحلب 


ومكن حملها على ما اذا كان السمك المخرج مقصدداء والمؤيد لايدل 
وللنبي عن بيع الغرر )١(‏ وعموم الادلة مقيد به, ججمعا بين الادلة. 

هذا دليل عدم الجواز مع عدم مقصودية 5 

واما دليل الجواز معهاء فهوان امجهول حيندٍ بمنزلة العدم, ويحتمل عدم 
الخلاف, وللجمع المتقدم. 

والتحقيق أنه ان كان هنا اججماع, فهو المتبعء والا فالظاهر عدم الفرقء فان 
ما جزءه مجهول مطلقاء فهو مجهولء قال ني التذكرة: كرا لايجوز بيع الحمل منفردا 
لايجوز منضما الى غيرهء بان يقيول: بيتك هذه الجارية وحملهاء لان جزء المبيع اذا 
كان مهولا كان البيع جهؤلاء نعم جور أتضمامه تبعا لامستقلا. 

وفيه تأملء الا ان يبريد جمل ها شرطا ارجا عن المبيع؛ وصرح بانه يجوز 
جعله شرطاء فتأمل * 

فان كان بم المجهول منوّعنا فهو كذّلك, والا فلاء ولهذا ما فرق في 
الفسميمة في الآبق» والمنع غير ظاهربحيث يقاوم عموم ادلة الككتاب والسنته 
وحصول التراضي » وموم ان للمالك التصرف في ماله كيف يشاءء لانه فسر بيع 
الغرر ني الصحاح بانه مثل بِيعْ السمك في الماء والطير في المواء, والاحتياط لابترله . 

وقد علم مما تقدم البحث ب قوله: (ولااللين في الضرع وان ضم اليه 
ماحلب). 

والجواز معه( مطلقا خ) هنا ايضاً مذهب الشيخ لما من ولوثقة زرعة عن 
سماعة» لما(؟) قال: سألته عن اللبن يشترى وهو ني الضرع؟ قال: لاالا ان يحلب 


واراد بالقطع الارسال بقوله (عن بعض اصحا به). 
(1) عوالي الثاني ج؟ ص 6غ الحديث 019 
()اي لاجل وجود زرغة وسماعة قي طريق الحديث سمي موثقة. 


ج42 في العوضين 14 


ولا الجلود على الظهور ولاالحمل 


الى سكرجة(), فتقول: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في 
ضرعها بثمن مسمى» فان لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة(0) (0) أي 
كان المبيع ذلك . 

وهذه تدل على وقوع البيع بلفظ المضارعء وتقديم القبول» وعدم المقارنة, 
وعلى انه. ان لم يحصل الغائب كان القن في مقابلة الموجود كيا تقدم في رواية الآبق» 
وعلى عدم اشتراط الكيل والوزن في اللبن» الا انها مضمرة وموثقة. 

قوله: «ولاالجلود على الظهور» ما اشار الى الخلاف هناء فكانه غير 
جائز بالاتفاق. 

و يحتمل عدد الشيخ الجواز مع /الانضمام)آيل/بطلقاء اذما تجد مانغاء فانه 
لاجهل لانه معلوم في الجملة مع مشاهدة.ما عليه الليلةً. ودليله معلوم ما تقدم الا 
ان يكون مجمعا عليه. 

قوله: «ولا الحمل الخ» يمكن آن"يكونا تتراده» لآيجوز كالجلود ولو كان 
مع الضميمة مطلقا الا مع امه اذ الظاهر جواز بيعه مع امه بالاتفاق. 

قال في التذكرة: لوباع الحمل مع امه جاز اجماعاء سواء كان في الآدمي 
وغيره. لعل مراده اعتبار كون الام اصلا والحمل تبعاء كا تقدم. 

قال بعد هذا لوقال: بعتسك هذه الدابة وحلها لم يصح عندناء ما تقدم ان 


(1) هي بضم السين والككاف وائراء وانشديد» ثناء مصخي يذكل فيه الشي ء القليل من الآدم» دهي 
الصواب فتح الراء (ججمع البحرين). 

اللواضم الالامة كا- فيقول اشترمن- كا. 

(ع) اليسائل ج ٠١‏ كتاب التجارة الباب 8 من ابواب عقد ابيع وشروطه: الحديث 6. 


0 كتاب المتاجر ج24 


ولامايلقح الفحل 
وكذا كل بجحهول مقصود اضيف الى مثله أو معلوم. 
ويجوزبيع الصوف على ظهر الغنم على رأى 


يبعد الجواز مطلقا مراعاة في الاخير الى حين القبض كسائر المبيعات. 

واما بيع ما يلقح الفحل -وهوما تحمل الناقة, في القاموس لقحت الناقة 
قبلت اللقاح, اي حملت فيبعد جوازه مع الضميمة المقصوده ايضاًء لكونه معدوماء 
والوجود شرط بلا حلاف على الظاهر. 

وقد علم البحث ايضاً في عدم جواز بيع كل مجهول الخ. ويفهم منه جوازه 
مع عدم كون الجهول مقصود أ يكنا نهوكْأي المتاخرين؛ وقد مرّ البحث فيهء فتأمل. 

ويشعر بجواز بيع لحمل مع الضكيمة مطلقا -وان كانت صوف الحامل- 
رواية ابراهيم الكرخي قناكة :قيلت لاقي بدالله عليه السلام: ما تقول في رجل 
اشترى من رجل اصوَافْنِ ماءة ننعجة وما في تطلونها من حمل بكذا وكذا درهها؟ 
فقال: لاباس بذلك» انَ لم يكن في بطَوتهَا حل كان رأس ماله في الصوف (0). 

وهذه تدل على جواز بيع الاصواف ونحوه من الاوبار والا شعار وحدها. 

الا ان ابراهيم بجهول» ولكن الظاهر انه لايضرء لانه مؤيد يعموم الادلة 
المتقدمة مع عدم ظهور مانع, وهو ظاهرء ولكن ينبغي الجرني الحال» وينصرف اليه 
العقد مطلقاء او اشتراط مدة معلومة ان لم ير ني الحال» لانه قد ينبت بعد الجر 

والظاهر إن المشاهدة فيهما تكني وان سلم كونها مما يوزن حال الانفصال» 
ولايقيد جواز بيعها بالوزن حينئذٍ تخميناء لانه حال كونها على الظهور ليست منه 
جزما كالثرة على النخل» فيجوز بيعها على الظهر من غير ضميمة» واشار المصنف 
رمه الله بقوله ‏ ويجوزبيع الصوف الخ اليه. و الى قول: بعدم الجواز اله 


(1) الوسائل » كتاب التجارة» الباب١٠‏ من إبواب عقد الببع وشروطد 


5 في العوضين 144 
والمسك في فأره وان لم يفتق 


بضميمة» فتأمل. 

واعلم ان الظاهر عدم الانعقاد على القول بعدم الجواز ني جميع هذه الصور, 
لان الظاهر ان مقصود الناهي منه لايتم الا بعدم الانعقاد, وان مقصوده عدم كون 
مثلها صا حا للبيع والانتقال للغرر والسفه» فتأمل. 

وايضاً قد جوز الصلح في بعض هذه العقود بدل البيعء مع عدم جواز البيع» 
وفيه تأمل لاشتراكه مع البيع في المفسدة المشار اليها بالغرر. ونقل اشتراط ا معلومية 
في الصلح كالبيع في الدروس» فتأمل وسيجيء في بابه. 

قوله: «والمسك في فأره اللخ» اي تيجو بيعه في نافجته وان لم يفتق اي 
تكشف بحييث يعلم كيا هو, قال فلاشرح الشَيرَأيع: وهي الجلدة اللشتملة على 
المسك , يجوز ببيعه وان لم يفتق بناء بم اصل السلامة, فان ظهر بعد الفتق معيبا 
لزمه حككه. والمراد بفتقه على ما.ذكره جباعة آدال خيط فيه ثم اخراجه وشمه. 

قواعدهم تقتضي عدم جو كيعه في" كتجتهالة, فانهم ما يجؤزون في 
ظاهر كلامهم بيع المشموم بالمشاهدة» بل يوجبوان الشم معها. 

وقد جوزوا بيعه من دون مشاهدته وشمه مع مشاهدة (سعة خ ل) الفأرة في 
المسسك . 

ولعله لاجاع ونص فهم ذلك من التذكرةء ويؤيده عموم الادلة التي اشرنا 
الها غير مرة» مع الاصل وعدم مانع ظاهر يصلح لذلك؛ ووجود العلم في الجملة» 
وعدم وجوب الاستقصاء مع عدم تفويت» اذ لو كان معيبا يتخير. 

و يعلمه اهل الخبرة في الفأرة. وهذا مؤيد لعدم اشتراط العلم في 
كثير نما سبق » فتذكر. 

ومؤيد ايضاً لعدم نجاسة ججيع ما ينفصل عن ا حي » فانها طاهرة عندهم 
بالاجماع مع انها جلدة رماها الغزال» فتأمل. 


ل كتاب المتاجر 
والاندار للظروف مايحتمل 


قوله: «والاندار للظروف الخ» اي يجوز بيع الموزون المظروف» بان يوزن 
مع ظزفه ثم يسقط من المجموع مقداراً للظرف تخميناء بحيث يحتمل كونه مقدار 
الظرف لاانقص ولاازيد يقيناء بل وان تفاوت لايكون الا قدراً يسيرا يتساهل مثله 
عادة, ثم يدفع الثن الباقي مع الظرف الى البايع . 

ويظهر من بعض العبارات مثل عبارة الشرايع -يجوز ان يندر للظروف ما 
يحتمل الزيادة والنقيصة, ولايجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة ان الاندار امحتمل 
لايحتاج الى المراضاة» وانما المحتاج اليه ما يزيد. 

لعل المراد انه يجوز ذلك الِلَتشِتري لقلة الشفاوت لو كان, ولتعارف 
التسامح مثله بين الناس يغالبا مع أنمعْيكمعلوم» فيحمل على الغالب مع عدم 
اليقين» ولايجوزله اندار الزيادة-الا برضا اليايع» فلا يرد كلام الشارح: وكذا لايجوز 
النقيصة الا با مراضاة» فتأمل . 

وهذا الحكم لات آلقواعد وخلاق ما في رواية علي بن ابي حمزة قال 
سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبدالل عليه السلام فقال: جعلت فداك افي رجل 
أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع ؟ قال: ما احب .لِك ذلك» قال: 
اني لست انقص لنفسي شيئًا مما ابيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ مده شيثاء 
أرايت لان رجلا قال لك: لاانقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ 
لاتقربه, قال له: جعلت فداك فانه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف 
كذا وكذا رطلاء فربما زاد ورا نقص ؟ قال: اذا كان ذلك عن تراض منكم فلا 
بأس(0. 


التجارة, الباب ٠‏ ؟من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث ١‏ أودرصدره فيباب5 


0 


ج44 في العوضين كذ 


لعم وهو ظاهر رواية حنان قال: كنت جالسا عند ابي عبدالله عليه السلام 
فقال له معمر الزيات: انا نشتري الزيت في زقاقة (زقاق ‏ كا)()) ويحسب لنا 
فيه نقصان لكان الازقاق ؟(زقاق_كا) فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان كان يزيد 
وينقص فلا بأس, وان كان يزيد ولاينفص فلا تقربه)(. 

و سند هذه اوضحء وفيها الزيادة» وهي مقبولة» وتحمل على يقين الزيادة 
كما يظهر من الشرايع فتأمل, 

يريد بقوله: (فآخذ لنفسي مما ابيع ؟ قبال: ما احب لك ذلك ) عدم جواز 
البيع على نفسه للوكيل في البيع. 

وحمل ذلك على الاستحباب شن اسن)لهموم ادلة الجوان وعدم صحة 
المنع» ويؤيده لفظة (لااحب) فتأمل1 

والظاهر انه يجوز عدم الاندان آي الاتقاظ» بل بيع الظرف مع المظروف 
بشمنه, بان يجعل ذلك ايضأجرَم نا مروف ويشتزي» ولايضر جهل معرفة 
الموزون حينئدِء ولاكون الظرف غير موزون, ومعه جهله ايضأء لحصول العُلم 
بامجموع, ولايحتاج الى العلم بكل جزء من ا مركب بعد العلم بالكل» كا في سائر 
مايباع منضماء هكذا قيل. 

ويفهم منه مساهلة في الوزن على تقدير الجواز الذي ليس ببعيد لما مرّمن 
الدليل؛ وعدم المانع» وللمشقة, وللتراضيء لانه لم يعلم وزن ما يشترط في بيعه 
الوزن ولا ثمنه وكون قيمة الظرف مثل قيمة امظروفء مع ان التفاوت موجود في 
الغالبء فلولم يكن ما قلناهويجب ملاحظة الوزن لماجا زمثله,وكذاالاندارءفتأمّل. 


)١(‏ الزقاق بكسر الزاء جمع الزق وهو السقأ والقربة. 
(؟) الوسائل. كتاب التجارة, الباب +؟ من ابواب عقد البيع وشروطهء الحديث4. 


يل كتاب المتاجر اج 


والمقبوض بالسوم او البيع الفاسد مضمون على ا مشتري. 


قوله: «والمقبوض بالسوم الخ» المناسب مضمون على القابض» ثم الذي 
يظهر من كلامهم عدم الخلاف في ان المقبوض بالسومء اي المال الدي اخذ للبيع 
او الشراء مضمون مثل الغصبء فلوتلف مطلقا فالقابض ضامن. 

وجهه غير ظاهر, مع الاصل» والذي يقتضيه النظر هو كونه امانة» لعل للحم 
نصا او اجماعا كيا هو الظاهر من تشبيه البيع الفاسد به في الضمان, فتأمل. 

وكذا الأخوذ بالبيع الفاسد, سواء كان القابض عالما بالفساد اوجاهلا. 

دليلهم الخبر المشهور: على اليد ما اخذت حت تؤدي(1) والقاعدة المشهورة. 
كل عقد يضمن بصحيحه يضم نِْإِبُفْاسَدِهِ وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده, 

وصحته! غير ظاهرهاوالاصل بكي العدم. 

وهومع الجهل بالفيساد قوى».ومع علم الآخر اقوى. ومع ذلك قال في 
شرح الشرايع: لااشكاكني الضمان مع الجهل بالفساد, فتأمل. 

ومع علمه بالفسَاءد و بقدم جَوَار تصرفه وحفظه و وجوب رده الى مالككه 
معجلاً كا مخصوب» وذلك قد يكون بعلمه(؟) بطلب من امالك على تقدير الفساد, 
وعدم رضاه بكونه عنده 

وفتوى العلماء له بذلك , فهوضامنء للأصل وما يتفرع عليه كما قيل في 
الغصبء حتى انه يضمن العين والمنفعة وان لم ينتفع بهاء مثل اجرة الدابة في المدة 
التي كانت عنده. 

واما مع الجهل بالفساد سيا في امرغيرظاهر الفساد, وكذا بعد العلم به 
ولكن مع عدم العلم بوجوب الرد في ا حال- فالضمان غير ظاهر. 


)١(‏ عوالي اللاي ج١‏ ص 714 ال 
وجا ص71 ال وص 201 الحديث؟. 
(1) في بعض النسخ المخطوطة بدل كلمة (بعلمه) كلم ة(بعجلة). 


ث ٠١5‏ وص 784 الحديث ؟؟ وج؟ ص هم الحديث ٠١‏ 
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والزيادة ا متصلة والنفصلة للمالك. 
ولو كانت بفعله شاركه بقدرهاء وان لم تكن عينا. 


ولوظن ان ا مالك رضي هذا ا مال بالبدل المعلوم فهوراض بان يتصرف 
فيه عوضا عها ني يدهء فالاكل حينئلٍ ئيس أكلاً بالباطل» بل بالرضاء فانه رضي 
بالتصرف فيهء بان يجوز له التصرف في يدله وقد جوز صاحبه ذلك ء وعرف كل 
واحد عن صاحبه ذلك » فحينئلٍ يجوز تصرف كل واحد في بدل ماله وان لم يكن 
بسبب البيع» بل يسبب الاذن المفهوم مع البدلء وكانه يرجع الى ا معاطاة والاباحة 
مع العوض من غير ببيع» ولانجد منه مانعاء غاية الامر ان يكون لكل واحد الرجوع 
عن قصده الاول واخذ ماله عينا وزيادة. 

نعم اذا علم عدم الرضا الا بأجه البيع أ ابه ذلك » يتوجه عدم جواز 
التصرف, والضمان على تقدير فهم عدم الرضا بألكث عنده؛ وكونه امانة على 
تقدير غيره. 

ويحتمل جواز التصرف َل تقَدِي لص ايضاً في بعض المحال» بان 
غاب امالك وامتنع الاطلاع عليه وايصاله اليه واخذمالهمنه كمافي غيرهذه الصورة. 

وبالجملة ديل الحكم المشهور بينهم -وهوجمل حكم ا مقبوض بالسوم 
والعقد الفاسد مثل الغصب في اكثر الاحكام حتى في الزامه بالايصال الى صاحبه 
فوريا فلا يصح عباداته في اول وقتها على تقدير القول بمنافاة حقوق الآدمي ها كها 
هو الظاهر غير ظاهر, فاحكم مشكلء ولاشك انه ينبغي ملاحظة ذلك مهما 
امكن» فتأمل. 

قوله: «والزيادة المتصلة الخ» كالولد والسمن وغيرحماء ومعلوم كونها 
للمالك . لانهيا تابعان للاصل. 

قوله: «ول وكانت بفعله الخ» اي لوكانت الزيادة بفعل القايبض 
جاهلاء فهوشريك امالك بالنسبة سواء كانت عيتا مشل الصيغء او لامثل تعليم 


154 كتاب المتاجر جم 
ولونقص قعل فعليه ارشة 
ولوتلفت فالقيمة يوم التلف على رأى. 


صنعة, بان يقوم بلا تلك الزيادة مرة ومعها اخرى, ويجعل مابه التفاوت للقابض 

شريكا بذلك المقدار, فالزيادة مختصة بالقابض. 
ويحتمل ان ينسب قيمة العين الزائدة واجرة عمله الى قيمة العين الخالية 
عنهاء ثم ييقوم العين معها ويجعل القابض بتلك النسبة شريكا للمالك في قيمة 

امجموع, فالزيادة بينها. 

هذا إن كانت زائدة على قيمة العين؛ وعين القابض واجرة عمله 
متفردين. 

ويحتمل كون الزيإدة الحاضئلة كيبالعين يسبب الصبغ مثلا زائداً على قيمة 
الصبغ وفعل الصباغة, وكدًا الزائد عن الجرة|التعلمء للمالك » كالاصل؛ فتأمل. 

ولو نقص شي ء من العين كينا اوصفة فارشه على القابضء كالاصل» 

فتأمل. 

ولاينظر إلى التفناوت السوتي مع عدم زيادة ونقصان عين أو صفة لاله 
ولاعليه. 

قوله: «ولوتلفت فالقيمة الخ» اشارة الى ما يجب على القابض بعد 

التلف بعد ان اشار الى وجوب رد العين مع الزيادة والارش مع النقصان. 

3 تجب القيمة يوم القبضء لانه يوم الضمان. وقيل: يوم التلف لان 
العين كانت مضمونة مع الزيادة المتصلة والمنفصلة» فذلك يقتضي كون الضمان 
يوم التلفء لانه قد يكون ذلك خالياً عنها يوم القبضء فلا يلزم (ضمان خ) 
الزيادة, هكذا قيل. 

وفيه تأملء لان المراد بالضمان يوم القيض مع ضمان الزيادة والارش» 
وان كانا بعد يوم البضء والظاهر عدم النزاع في ذلك ء ولكن هذا يستلزم عدم 


ج14 في العوضين 1 


ولوباعه بدينار غير درهم نسية اونقداً مع جهالة النسبة, اومما 
يتجدد من النقد بطل. 


التفاوت في يوم القبض ويوم التلف الا بالنظر الى التفاوت السوقء وهومعتين وما 
قيل لااعتبار به فانما هومع رد العين. 

وقيل بعدم الاعتبار في الزيادة والنقصان بعد يوم القبض على تقدير 
الضمان يوم القبض» وهو بعيد. 

والظاهر يوم الدلف» لانه مكلف برد العين مادامت باقية» ولم ينتقل الى 
القيمة الا بعد التلف فالمعتبر حين التلف. 

ويحتمل اعلى القبم كيا في الغصب وهو بكد. 

ومكن مع العلم المتقدم, والطلبء ومنع الْعَإبصلٍ. 

هذا كله في القيسيء اذ في لفق المهلةالامع التعذر, فالقيمة حين 


قوله: «ولوباعه بدينار الخ» اي لوقال: بتك هذا بدينار الا درهما مع 
جهل النسبة بين الدينار والدرهمء سواء كان البيع نقدا اونسيثة, بطل البيع» 
لجهل القن بسبب الاستثناء امجهول. 

ويحتمل ان يكون معناها: لو باع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت 
الاجلء او نقداً مع جهالة النسية بطل. 

سبب البطلان في الاول عدم وضوح النقد, وفي الثاني عدم وضوح النسية» 
والكل مشترك في جهل الثن. 

وكذا يبطل نلبهالة إوباع بما يتجدد من النقدء وهو ظاهر. 


ممه 


1 كتاب المتاجر 3 


القطب الثاني: في متعلق البيع 
ومطالبه ثلاثة 
الأول: في بيع اثقار 
انما يجوز بيعها بعد ظهورها. وفي اشتراط بدوالضلاح الذي هو 
الاخرار او الاصفرارء او بلوغ غاية تومن عليها الفساد, او ينعقد حب 
الزرع والشجر او الضميمة» او بشرط القطع- قولان 


فييبيع اثمار 


قوله: «انما يجوزبيعها الخ» ايا لايجوز بيع القار قبل ظهورها بوجه من 
الوجوه» ويجوز بعده قي الخملة» 
وتحقيق الكلام في بيع لقآرَانه لوباعها قبل الظهور, اي قبل الوجود 
والتحقق» وهومعلوم يعلمه العارفون. 3 
وفي رواية سماعة ما يدل على ان المراد بالظهور خروج الطلع ايضاًر:) 
وكذلك في صحيحة يعقوب بن شعيب بغير ضميمة الى شيء اصلاء من أصله 
وغيره عاماً واحدا(؟). 
فقد اذعى في التذكرة والدروس وغيرها الاججاع على عدم الانعقاد, وعدم 
الصحة(م)» ولانه بيع غرر, ولانه بيع معدوم غير معلوم ولاموصوف وليس معه شي ء 
)١(‏ الوسائل ج ١+‏ كتاب اك 
()) الوسائل ج م١‏ كتاب الت 
(م) عيارة النذكرة هكذا (وان با 
لاحظ) ج١‏ ص08 في بيع الثار. 


اب + من ابواب بيع القار, الحديث 1م 


1 


يصلح كون العن مقابلاً له. 

ويدل عليه ايضاً بعض الروايات: مشل رواية إبي بصيرعن ابي عبدالله 
عليه السلام قال: سسُل عن النخل والمرة يبتاعها الرجل عاماً واحدا قبل ان يشمر؟ 
قال: لاحتى يثمر ويأمن ثمرتها من الآفة الحديث(1). 

وهذه صريحة في الدلالة على عدم الجواز حتى يثمرء ومعلوم ان قبل ظهور 
الف رلايصدق عليه ذلك . 

ولكنها ضعيفة بالقطع(؛) الى الحسن بن سماعة؛ وعلي بن الي حمزة كانه 
البطائني الذي قائد ابي بصير المكفوف م وفلييى بن ابي النقاسم الواقفي ايضأء 
وبالقول بان عبدالله بن جبلة واقني(0)٠‏ 

و رواية ابي الربيع الشامي قال: قال ابؤعبلدالل عليه السلام: كان ابو 
جعفر عليه السلام يقول: اذا بيع اليائط فيه آلنخل والشجر قبل ان يطلع ثمرة سئة 
واحدة» فلا يبايعن حتى تبلغ ثمرته» واذا بي سني ونه فلا باس ببيعه بعد انا 
يكون فيه شيء من المخضرة(4) (0). 


(1) الوسائل ج ٠١‏ كتاب التجارة» الباب ١‏ من ابواب بيع الغاره قطعة من حديث 1 

(1) سند الحديث كا في التهذيب هكذا (الحسن بن محمد بن مسماعة عن عيدالله بن جمبلة عن علي بن 
إلي زة عن إبي بصير). 

(5) طريق الشيخ الى الحهسن بن محمد بن مسماعة كما في مشرخة التهذييين هكذا (وما ذكرته في هذا 
الكات عن ]لسن بن 24 سماعة, فقد اخبرني به: احمد بن عيدون عن ابي طالب الانباري عن الحسن بن 
ابوعبدالله والحمين بن عبيدلله واحد بن عبدون كلهم عن لبي عيدال 
الحسين بن سفيان البزوفري عن ميد بن زياد عن الحسن بن حمد بن سماعة) فعلهذا ما ادعاه قندس سره من 
القطع الى امسن بن سماعة خير وجيه. 

(4) هكذا في الدسخ القطوطة وللطبوعةء ولكن ليس في كتب الحديث جملة (قبل أن يطلع ثمرة). 

() الوسائل ج ١‏ كتاب التجارة, الباب ١‏ من ابواب بيع القار, الحديث 7 
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وني المتن شيءء والدلالة خفية» واني الربيع غير ظاهر التوشيق» ولااعتبار 
بما فهم من كلام الشهيد. 

وفي الطريق خائد بن جرير وهو مدوح وغير مصرح بتوثيقه وان كان 
الظاهر مما روى بطريق صحيح عن علي بن الحسن انه قال: خالد بن جرير الذي 
ينقل عنه ا حسن بن محبوب» صالح(01. 

وعلي بن الحسن كانه ابن فضالء ولاباس به وان قيل: انه فطحى , 

قال في شرح الشرايع: رواية إبي بصي ضعيفة» وفي رواية ابي الربيع» ابن 
الحسن» وفيه تأمل لعدم ابن الحبين#والسكوت عن ابي الربيع وخائد» لعل نسختي 
غلط. 


وبالجملة, الجر ليس ينني من كل إوجه, والاجماع غير ظاهر لفتوى الشيخ 
في التهذيب والاستبضار على الكراهة والصحة, قال بعد ان نقل الاخبار: قال محمد 
بن الحسن: الاصل في هذا ل(أخربح) أَنََالحَوظ ان لايشتري الثرة سنة واحدة الا 
بعد ان يبدو صلاحهاء فان اشتريت فلا تشتر الا بعد ان يكون معها شيء آخرء 
فان حماست كان رأس المال فيا بي» ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع 
باطلاء لكن يكون فاعله قد فعل مكروها. وقد صرح بذلك في الاخبار التي قدمناها 
ابوعبدالله عليه السلام: منبا حديث الحلبي وان النبيّ صلّى الله عليه وآله نبى عن 
ذلك لاجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة وثم يحرمه, وكذلك ذكر ثعلبة بن 
زيد وزاد فيه: انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام» وفي حديث يعقوب 
بن شعيبء أن ابي عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه. وعلى هذا 


(9) سند الخديث كا في التهذيبج لاص خم باب بيع الثان الحديث 16 هكذا (الحسن بن عيوب 


عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي). 


الوجه لاتناني بين الاخبار(). 

ورواية اللبي حسنة (لابراهيم) في التهذيب والكافيء وصحيحة في الفقيه, 
مع التصريح فيها بجواز البيع ثلاث سنين من غير أنضمام» وني اوها مايدل على عدم 
جواز بيع القرة مسئةء حيث قال: (وان أ: تشتره حتى تبلغ ) 
ولكن قال في اخرها: (وسئل عن الرجل يشتري الرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة 
تلك الارض كلهاء فقال: -اي ابوعبدالله عليه السلام- قد اختصموا في ذلك -اي 
في مثل هذه الى رسول الله صلّى الله عليه وآله, فكانوا يذكرون ذلك» فليا راهم 
لايدعون المخصومة, نهاهم عن ذلك البيع حت مب الغرة ولم يحرمهء ولكن فعل ذلك 
من اجل خصوتتهم(). 

وقد تقدم رواية ثعلبة بن زيذٍ من.دون الزيادة التي ذكرهاء نعم فيها فقال 
صلَى الله عليه وآله: اما اذا فعلنوافلا تشتروا النخل» العام يجتى يطلع فيه شي ء ولم 
يحرمد(م). 

فكانه فهم من ما نقله من قوله: (العام) فافهم. 

وثعلبة بجهول. 

ورواية يعقوب بن شعيب (صحيحة) قال سالت ابا عبدالله عليه السلام 
عن شراء النخل؟ فقال: كان ابي يكره شراء النخل قبل ان يطلع ثمرة السنة» 
ولكن السنتين والثلاث: كان يقول: ان لم يحمل في هذه السئة حمل في السئة 
الاخرى(؛). 


يته في سنة واحدة فلا 


(1) الى هنا كلام الشب 
(0) الوسائلء كتاب التجارة» "١‏ 
(؟) الوسائل» كتاب التجارة 


(4) الوسائل» كتاب التجارة, الباب ١‏ من ابواب بيع الثان الحديث 8. 


لكا كتاب المتاجر جه 


ونقل في الدروس عن الصدوق(1). جواز البيع ازيد من سدة من غير 
الضميمة هذه الرواية فيمكن ان يكون هو أيضاً موافقا الشيخ» فكيف يتحقق 
الاجاع. 

ولكن الذي رايته في كتساب من لايحضره الفقيه للصدوق رواية الخلبي 
المتقدمة, وهي صريحة في جواز البيع فوق سدة واحدة من غير انضمام, والهى عن 
سئة واحدة في أوهاء وفي أخرها انه لم يحرمه. 

واما الدليل العقلي: وهو انه غير معلوم فلا يجوز بيعهء فد يقال: انه قد .جوز 
في الرواية وليس ممعدوم بالكلية#أفيتميكن جوازه, وهذا يجوز في السنين المتعددة» مع 
انه يجري فيباء بل ذلك اولك مع فول ابض بجواز بيعه كذلك للروايات الكثيرة 
كبا ستجي ء» واذا صرح في الرواية فلأ مال للرد ممثلهء والجمع بين الادلة واجب 
ان امكن وحمل المائعة على الكراهة مل جيد جداً. 

مع ان روايتي لمع لبن ذ كرا ستَدَهمغير سالم, وفي الدلالة ايضاً تأمل. 

ولكن يدل عليه ايضاً صحيحة سليمان بن خالد (وان كان فيه ايضاً 
قول) قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لاتشتر النخل حولا واحداً حتى يطعم (]) 
(وان كان يطعم يب) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل (5). 


(1) عيارة الدروس هكذا (وامتهور عدم جواز بيعه اتزيد من عام ول يخائف فيه الا الصدوق, لصحيحة 
يعقوب بن شعيب انتبى) ومقصود الشارح قدس سره لنه ليس في الفقيه صحيحة يعقوب بن شعيب بل الموجود 
فيا صحيحة الحي الدالة على خلاف ماتسبه الدروس اليه. 

() قوله (وان كان يطعم) في هامش التبذيب نقلا عن الى محمد باقر امجلسي ما لفظه (ليس الوأو في 
بعض النسخ الصحة وعل نسخة الواوء فكان الرادء وان كان يعلم عنادة اه يطعم بعد ذلك . وعى نسخة 
عدمها فكان المرادء ان كان اننخل من شاته ان يطعم بان يكون مضى من زمان غرسه مس عشر سنين او اكثر 
ومكن ان يكون المراد: اذا كان. ان يطعم أي لم ره بشرط القطع وله يعلم). 

() الوسائل ج +( كتاب التجارةء الباب ١‏ من ابواب بيع القارء الحديث؟. 


4 في العوضين 2 


ورواية الي بصيرعنه عليه السلام انه قال: لاتشتر النخل حولا واحدا حتىي 
اعه ممنتين فافعل(١).‏ 

وهي ضعيفة» وفي متن الاولى تأمل. 

ويؤيد المتع الدليل العقلي» والاحتياط, ونقل الاجاع. 

ويؤيد الجوان الاصلء وعموم الادلة» فتأمل, فان العقل يقوى الاول» 
ومكن حمل الجواز على جوازه مع الضميمة ايضاء لكنه بعيدء وخلاف الشهور ايضاً. 

وان كان مع الضميمة, فان كانت اصلهاء فالظاهر الجوان وكذا غيره» لما 
مرّفيا سبق في بيع الآبق ونحوه» وما تقادم ايض في جواز بيعه من غير انضمام. 

ويؤيده مضمرة سماعة قال #اسالته عنَابِيمبالشرة هل يصلح شراؤها قبل 
ان يخرج طلعها؟ فقال: لا, الا ان تشتري معها شينًا غُيرهاء رطبة او بقلة» فيقول: 
اشترى منك هذه الرطبة وهذا البنخل وهذا آلَشُجر بكذا وكذاء فان لم تخرج الثرة 
كان رأس مال المشتري في الرطبة ابل الخنيك07 

وهذه كالصريحة في المطلوب, ولايضر ضعفها كا مرّ. وهي تدل على معنى 
الظهور ايضاً. وفيها دلالة على وقوع العقد بالمضارع» مع تقديم الابجاب كيا تقدم في 
غيرها. 

ولكن قال في التذكرة: وان باعها منضمة الى الاصول: فالوجه عندي 
البطلان, الا ان يجعل انضمامها على سبيل التبعية فلا يضر فيها الجهالة كاساسات 
الحيطان واصول الاشجار. اما اذا جعلت جزءٌ مقصودا من المبيع ففيه الاشكال» 
يقتضي النص الجوازء وان باععها منضمة الى شيء غير الثرة فانه يجوزه وينبغي ان 


(1) الوسائل ج ٠6‏ كنا 
(؟) الوسائلء كتاب الت 


ارة» الباب ١‏ من ابواب بيع الثار الحديث .1٠١‏ 
ن ابواب بيع الا الحدبيث 1 


05 كتاب المناجر 0 


يكون ذلك على سبيل التبعية لاالاصالة لا تقدم, لكن اطلاق النص يقتضي 
اطلاق الجوازه روى سماعة» ونقل روايته المتقدمة. ثم قال: والوجه عندي المنع» 
وهذه الرواية مع ضعف سندهاء لم يسنده الى امامء فلا تعويل عليها(1). 

وقد عرفت التأمل في الفرقء الا ان يكون المراد بالتبعية ان لايذكر 
ولايسمى في المبيع» ويكون ذلك داخلا في الضمن والتبع كيا في الامثله. 

وفيها ايضاً تأمل» لانه ان كان المجهول جزء من ابيع في نفس الامرء؛ 
وعندهما يلزم مجهولية, والا يلزم ان لايكون ذلك ملكا للمشتري» فيكون للبايع, 

والرواية وان كانت ضِعِفية الا انها مؤيدة بالعمومات؛ وما مرّمن جواز 
بيعها منفردا في الروايات فنغ الانضمام بالطريق الاولى. وبجواز بيعها سنتين واكثر 
من غير انضمام الى شيء آخر للروايات/ وقد جوزه في التذكرة ايضأء حيث قال: 
مع الانضمام الى سدة.اخجرى يجونَ"لا رواه الحلبي في الحسن قال: سثل ابوعبدالله 
عليه السلام عن شراء انحل وَالكوموَالثازئلاث سنين او اربع سنين؟ قال: 
لاباس بهء يقول: ان لم يخرج في هذه السنة خصرج في قابل» فان اشتسريته سنة فلا 
تشتره حتى تبلغ» وان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا باس (4). 

ثم نقل صحصحة يعقوب بن شعيب ا متقدم(م) وقد مرّ غيرهما مثل صحيحة 
سليمان بن خالد(؛) ورواية أبي بصير(ه). 

وبالجملة الرواية الدالة على جواز البيع اكثرمن سنة مطلقا كثيرة معتبرة» 


(1) الى هنا كلام التذكرة ص 008 


(1) الوسائل» كتاب لباب ١‏ من ابواب بيع الثا الحديث 1. 
(5) الوسائل» كتاب ا ٠١‏ من لبواب بيع لقان الحديث مر 


(4) الوسائلء كتاب 
(0) الوسائل» كتاب: الك 


الباب ١‏ من ابواب بيع الثان الحديث 5ش 
لباب ١‏ من ابواب بيع القان الحديث .٠١‏ 


4 في العوضين 2 


والقائل به موجودمثل العلامه في التذكرة والشيخ والصدوق. 

وليس القائل منحصرا في الصدوق والدليل في صحيحة يعقوب بن شعيب 
حتى يحمل على بعد الظهور وقبل البدو كيا قاله في الدروسء حيث قال: فا مشهور 
عدم جوازه ازيد من عام ولم يخالف فيه الا الصدوق لصحيحة يعقوب بن شعيب» 
وحملت على عدم بدو الصلاحء واذا عرفت جوز البيع اكثر من سئة من غير انضمام 
شيء آخر, ففع الانضمام سئة بالطريق الاولى. 

فقد عم حال الثرة قبل الظهو, فان كان بعده فالظاهر الجواز مطلقا 
بالطريق الاولى من غير اشتراطه بشي ءٍ من:الامور المذكورة شرط القطع, وانضمام 
شيء آخر, الاصل اوغيره» سواء كبا اصلا أواتأبتباء وبدق الصلاح فيجوز بعد 
الظهور قبل بدو الصلاح مطلقا بشرط القطع وبشرط |التبعية (البقية خ) وعدمه, 
وهو مختار التذكرة. 

وقد علم دليله بما سبق» مكل هوم مَايَذْل عل جواز البيع من الكتاب 
والسنة, مشل احل الله البيع وغيره» مع عدم ا مانع» فان احتمال الآفة اليس بمائع» 
الا ترى انه موجود في اكثر المبيعات مشل الحيوانات والقر بشرط سنين» او 
الانضمام» بل بعد البدو ايضاً. 

نعم قد يدل على ا منع بعض الروايات مثل رواية ابي بصير وهي ضعيفة» 
ومع ذلك حلها في التذكرة على الكراهة للجمع بين الادلة» وكذا حمل ما روى عن 
العامة والخاصة مثل ما روى الحسن بن علي الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام 
هل يجوز بيع النخل اذا حل ؟ فقال: لايجوز ببعه حتى يزهى قلت: وما الزهو؟ 
جعلت فداك ء قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك (). 


.* من ابواب بيع الماره الحديث‎ ١ الوسائل: كتاب التجارة: لباب‎ )١( 


4« كتاب المتاجر اج 


ووجه الحمل على الكراهة ما تقدم من الجمع بين الادلة» وصراحة 
الكراهة في صحيحة يعقوب بن شعيب» مع ضعف سند رواية الحسن بن على الوشا 
في التبذيب» وان كان الظاهر صحتها في الفقيه» ومعارضتها بالاصل وعموم الادلة. 

ويحتمل ان يكون المراد العام الواحد لاالاعوام . 

ثم اعلم ان ظاهر لمن ان لاخملاف في عدم جواز بيع ار قبل الظهور 
منفردا ومنضها عاما واحداً ومتعددأ, وقد عرفت النلاف والراجح» وان بعده يجوز 


ويصح. 
ولكن في اشتراط (احد يخ /الإمور الثلاثة قولان: 
وهنا قول ثالثء وظو انه مراع بالسلامة لوباعه عاما واحدا من دون 
الشرط» كانه داخل في عدم الاشتراط. 
وان لادليل على الجواز يشرط القطع بخصوصهء الا ما قيل: انه حينئقٍ 
اشترى الحصرم او اليس ويه تأملَ» كانه يفص ١‏ فراد القرلم يحصل الانتفاع 
بمجرد الظهور» بل في البعض بعد اليدو ايضاً على بعض التفاسي بل في النخل 
والكرم ايضاً قبل البدىء ولانفع فيه بالفعل حتى يشتري له» فيشكل عند من يشترط 
الانتفاع في المبيع» شراء مثل هذه بعد الظهور قبل البدى بل بعده ايضاً بشرط , 
القطعء والعمومات تفيد الجوان فتأمل. 
ثم اعلم ايضاً بدو الصلاح الذي هواحد الجوزات للبيع عند ا مانع بعد 
الظهور, قيل في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة التي هي لون البلح(١)‏ الى الحمرة 
او الصفرة» لما فهم من يبعض الاخبار ان من حد جواز الببيع هوالحمرة او الصفرة» 


(1) البلح بالتحريك قبل البسره لان اول القرطلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب» ثم مره الواحدة 
بلحة (بجمع البحرين). 


اج في العوضين 7 


وبالاتفاق يجوز بعد البدوء فلا يكون بدو قبله- 

وكانه مما في رواية على بن ابي حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
وسالته عن رجل ١‏ شترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر اخضر؟ فقال: لاء حقق 
يزهوء قلت: وما الزهو؟ قال: يشلون(١)‏ ومن رواية حسن بن علي الوشا التقدمة» 
ومثلها رواية العامة عنه صلّى الله عليه وآله(0) وما رايت فيه غبيرهماء وليس منهها 
شي ء صحيح. 

فقول شارح الشترايع: واكتنى الاكثر بهء نصحة دليله حل التأمل. 

ويفهم من بعضها أنه عبارة عن,الاطعام والادراك » فنان في صحيحة 
يعقوب بن شعيب قال: قال ابوعيداظة عليه الام اذا كان الحائط فيه ثمار 
مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها ججيعا(). 

وقريب منه رواية اسماعيل بن_الفضل47). 

وني رواية علي بن ابي حرّة َال تالت أب عبَدال عليه السلام عن رجل 
اشترى بستا نافيه نخل وشجرء منه ما قد اطعم ومنه مالم يطعم ؟ قال: لاباس اذا 
كان فيه ما قد اطعم(ه). 

فتحمل هذه على الكراهة قبل الاطعام والادراك بما تقدم. واذا انضم 
البدو اوحرام_لابعده_يدل على ان الاطعام والادراك هواليدو. 


(1) الوسائل» كتاب الت 
(؟) سنن ابن ماجهء ج 0# كتاب التجارات 56 باب النبي عن بيع الثار قبل ان ييدو صلاحهاء 
ألحديث 5700) وني صحيح مسلمء ج» كتاب البوع +1 باب النبي نعن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغي شرط 
القطعء الحديث 60 
(م) الوسائلء كتاب ١‏ 
(4) الوسائل» كتاب التجارة 
(0) الوسائل» كتاب التجارة» الباب ؟ من ابواب بيع الفا الحديث ؟. 


ابواب بيع الثان الحديث 0. 


الباب ؟ من ايواب بيع الا الحديث ١‏ 


5 كتاب المتاجر جم 


فان اراد بالتلون هذاء فصحة دليله غير بعيد. 
والظاهر من التلون بالاحمرار والاصفرار أنه اعم من الاطعام والادراك , 
وقيل: التلون في جميع ما يتلون بذلك اللون» فغير مخصوص بثمر التخل. 
بل مطلق الشيءء غاية يؤسن عليها الفساد. والمرجع 
ف. ونقل في 
استذكرة عن بعض العامة ان ذلك بطلوع الثرياء لان ابن عمر روى ان ١‏ 
صلَّى الله عليه وآله نبى عن بيع المارحتى يذهب العاهة, فقال له: عشمان بن 
عبدالله بن سراقة متى ذلك ؟ قال اذ طلع الثريا(). 

والجواب هذه التتيظة من قل أبن عمر, لامن قول الشبيّ صلَى الله عليه 
وآله, ولاعبرة به فتأمل» وهو بعيد فيأ رايناه في العراق» فانه قد يطلع فيه قبل 
ادراك ثمرة النخل بكثير, 

و بالجملة ليس بواضح >كونه تي ابطاء الاختلاف البلدان. ويحتمل في بلد 
خاص لانعرفه: ولعل هذا ا معنى مأخوذ من رواية إبي بصير امتقدمة, يعني قوله: 
(لاء حتى تثمر ويأمن ثمرتها من الآفة). 

وقيل: هو انعقاد الحب في الزرع والشجرء كانه يريد غير النخل» ففي 
النخل ماتقدم؛ ودليله غير واضح. الا ان يقال: يمكن اخذه من رواية عمار بن 
موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن الكرم مت يحل بيعه؟ فقال: اذا 
عقد وصار عروقا(؟) العروق اسم الحصرم بالنبطية. 


ا 
(؟) الوسائل» كتاب التجارة, الياب ١‏ من ايواب بيع القان الحديث 5 وني ذيله ما هذا لفظه ( محمد 


1غ في العوضين نكا 


ومع عدم صحتهاء وعدم عمومها لخير الكرم, يدل على اخص المطلوب» 
فا الحصرم يحصل بعد انعقاد الحب بكثين فالاول اولىء فتأمل. 

ولعل كلام ا لصنف أشارة الى المذاهب الثلاثة في تفسير البدى لاالتخيير. 
ومكن كون فهم الاول اولى» لتقدمه. 

وايضاً قد عرفت ما تقدم أنه اذا ادرك بعض ثمرة بستان. 


بيع الكل 
لصحيحة يعقوب وغيرهاء بل لبستان أخر, فانه يجوز مع الانضمام وا مدرك 
صميمة . 

والظاهر انه لافرق بين الادراك واليّدِ و بعد القول بالموان ولابين كون 
الاثمار من اجباس مختلفة او متحيةة نعم يلح التبعية والاصالة على رأي 
الصنف» لما صرح به في التذكرة مرارأ متعيددة. 

واعلم أيضاً ان المصسف رحم الله مناقرق هنا بين ثمر النخل وغيره» 
وا موجود في اكثر الكتب الفرق بها بجفل كل وائحلامتفزدا"ني مسائل. 

ولعل نظر الصنف رمه الله الى عدم الفرق بينها في الاحكامء بانه لايجوز 
البيع قبل الظهور مطلقا عندهء وعاما واحدا بالاجماع على ما نقل. 

وبعده فيه خلاف» بعض يوز مطلقاء وبعض يشترط احد الشروط 
الغلاثة» وبعض يقول بالصحة مراعىء ولافرق الا في تفسير البدى وقد اشار اليه 
بقوله: (اويسعقد حب الزرع والشجر), حيث اضافه الى الشجر مطلقاء وغيّر 
اسلوب العطف. حيث ما قال: (او انعقاد الحب). فالاولى اشارة الى الرأيين في 
تتفسير بدو ثمر النخل» فهو أشارة الى القولين المشهورين فيه, والثانية الى بدو 


بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن امد .ين الحسن مثلهء الا انه قال: وصار عقوداء والعقود اسم الحصرم. 
بالنبطية). 
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الصلاح في ثمرة الشجر والزرع» وما نقل فيه الخلافء وان كان فيه ايضاً ذلك 
استضعافاء او لوجه آخر. 

وبالجملة قال في شرح الشرايع: الخلاف, الخلافء والختار الختار. 

وقال في التذكرة: في جميع مسائل ثمرة الشجرة الخلاف فيه كالخلاف في 
ثمر النخل وقد مر الا انه اختار في ثمر الدخل جواز بيعه بعد الظهور قبل البدو 
عامين» وفي ثمر الشجر قال: لايجوز والخلاف كما تقدم: وهو مشعر بالمساواتء مع 
انه انختار الجواز في النخل وعدمه في الشجر, كانه لوجود النص في ثمر النخل. 

ويكن التعميء فتأمل في ليله المتقدم. 

وبحتمل كون ذلك“ مقصو ةاوكم التذكرة: الخلاف كما تقدم, ولم يكن 
الحكم بعد الجواز قبله في شر الشجر معتقدًا له» فتأمل. 

ونقل في شرج الشرايع عن نجاية الشيخ اعتبار نثر الورد» لعل دليله ما في 
رواية محمد بن شريح كس !ني بْدعَيَة“الثللام قال: وبلغني انه قال: في ثمر 
الشجر لاباس بشراءه اذا صلحت ثمرته, فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقا 
عقد بعد سقوط ورده(1). 

وعن مبسوطه اللتلن فيا يتلوت وصفاء اللون وان يتموه(؟) فيه الماء الحلو فيا 
يتبيض» والحلاوة وطيب الأكل في مشل التفاح والبطينخ» وفيا لايتلون ولايتغير 
طعمهء بل يؤكلصغيرا و كبيرا كالقئا والخيار تناهى عظم بعضه. 

وفائدة هذا البحث على تقدير عدم الجواز بمجرد الظهور واشتراط بدو 
الصلاح تظهرء واما على ما تقدم من الجواز بدون الشرط بعدهء فلا تظهر فاثدته. 

.1 من ابواب آداب بيع الغا قطعة من حديث‎ ١ الوسائل, كتاب الت‎ )١( 


(9) وني بعض النسخ المخطوطة (وهوان ينموفيه الخ) وعيارة المبسوط هكذا (وان كانت مما تبيض فهو 
أن يتموه. وهوان ينموفيه الماء الحلو ويصفر لوفه) المبسوط كتاب البيوع» ني بيع الفارص 114 


:اذا 
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و يجوز بيع الزرع والسنبل قاتمما وحصيداء والخضر بعد انعقادها لقطة 
ولقطات والرطبة وشيهها جزة وجزات والحناء والتوت خرطة وخرطات. 


ويفهم من شرح الشرايع عدم الفرق بين الظهور اجوز للبيع والبدو اذا كان البدو 
بمعنى انعقاد الحب من غير الزيادة ا مذكورة. 

ومكن الفرق» فالظهور يكون بظهور اثره مثل الورد وما قبله. 

وقال ايضاً فيه: مستند القولين اي قول الشيخ وانعقاد الحب وهو ا مشهور. 
اخبار لا تبلغ حد الصحة, وما رايت منها غير ما مرّ. ولعل عموم ادلة جواز البيع مع 
ما مرّ دليل على الاولء وهوجواز البيع بعد انعقناد الحب وعدم الاشتراط بالشرائط 
المذكورة في شمر النخل. ويؤيده الشهزةوه)بتيقدم في ثمر النخل من الروايات 
(المذكورة خ) الدالة على جواز البيع جرد الظهوّكٍ وكذا جواز بيع الزرع . 

قوله: «وججوز بيع الزرع الخ» يمني يبز بلع الزرع بعد الظهور مطلقا قبل 
البدو (بدو الصلاح خ) وبعدة ترط القطع وشرط التبقية» ومطلقاء وسواء كان 
قائمًا او حصيداً مقطوعا على الارمَنَء ولكنّ لبعد اعتبار بييعه بعد الحيزم او 
الوزن ان كان ذلك العادةء والظاهر العدم. 

وكذا يجوز بيع السنبل مطلقاء ولافرق بين كونه بارزاً مثل الشعير ومستورا 
مثل الخنطة. 

لعل دليل الكل الاصل والعمومات والتراضي » وللمرء ما يفعل في ماله» 
مع عدم ا مانع عقلا وشرعا. ويؤيده ما يدل على جواز بيع اخضر خرطة. 

قوله: «والخضر بعد انعقادها الخ» لعل المراد بالانعقادهنا هو الظهورء 
قال في التذكرة: الخضر كالقغا والباذنجان والبطيخ والخيار يجوز بيعه بعد انعقاده 
وظهوره. ولايشترط ازيد من ذلك من تغير ونه أو طعمه او غيرهماء لانه تملوك 
ظاهرا منتفع بهء فجاز بيعه كغيره من ا مبيعات. وز بيعها منفردة ومنضمة الى 
اصوها وغير اصوطا بشرط القطع والتبقية ومطلقا. نعم قد يفرق بينهها ان اريد 
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بالانعقاد بدو الصلاح بالمعتى المنقول عن نهاية الشيخ والمبسوط فيا تقدم. 

وبالجملة الظاهر جواز بيعها بمجرد الظهور ما تقدم غير مرة من العمومات 
الاصل والتراض ي وتسلط الملاك على ملكهم. 

والأخذ من الخيار والبطييخ ونحوهماء يقال لقطة ان كانت هرة» ولقطات 
ان كانت متعددة, قال في شرح الشرايع: مقتضى اشتراط الانعقاد كون جميع 
اللقطات موجودة حال البيع. 

وهوغير ظاهرء بل عطفه على لقطة يقعضي عدم الاشتراط (في خ) 
اللقطات الا في اللقطة الاولى كم|حِترميثله ني بيع الثر بعد الظهور او البدو سنين 
متعددة, فان حاصل الكلام :أنه بعد الْظهوتيبوز بيعها لقطات كما جاز لقطة بل 
تصوير ما ذكره مشكل الا يتكليف, ب لأيمكن قياشا على ما مرّفي ثمر النخل 
والشجر جواز بيعها لقطات من غير أنُعقاد» كبا في بع المْرسنين, فان المراد بشمرة 
سنة تحصل في السنة» وان كأنك سه سه بل شثهر لوامكن, فتأمل. 

والأخمذ من الرطبة, بفتح الراء وسكون الطاءء يسمى جزة في الكرةء 
وجزات في المتعددء وهونبت خاص له اوراق صغار وبسط في الجملة, نقل عن 
الصحاح انه يقال له بالفارسية(:) (اسبست)وكذا فيشبهها ما يجزويبق اصلهء 
فيجز مرة اخرى, وهكذا سنين متعددة. 

ودليل جواز بيعها يعلم ما مرّء ويدل عليه ايضاً بخصوصه ما تقدم في 
رواية سماعة فقال: الا ان يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة اوبقلا» فيقول: 
اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذار). 


(صراح الئغة). 
(؟) الوسائلء كتاب التجارة, البابب من أبواب بيع القان قطعة من حديث1. 
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واستثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وارطال معلومة» فان خحاست 
الثْرة سقط من الثنيا بحسابه. 


ومن التوتء بتاثين منقطتين من فوق» يسمى خرطة للواحدة وخرطات 


ومثله الحناء وكذا سائر ما فيه الورق. 

ودليل جواز بيعه يفهم بما سبق» ويدل عليه ايضاً مضمرة سماعة قال: 
وسالته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات اواربع خرطات؟ فقال: 
اذا رايت الورق في شجرة فاشترمنه ما شئت من خرطة(1). 

لعل اشتراط الرؤية في المرة الاو لَلعَلم في الجملة, 

ورواية معاوية بن ميسلا قال: سال يا عبدالله عليه السلام عن بيع 
الشخل سنين؟ قال: لاباس بهء قلست:#فبالرطتة يسيّمها هذه الجزة وكذا وكذا جزة 
بعدها؟ قال: لاباس به كتال:.ثم”قباك: قد كان افي يبيع الحنا كذا وكذا 
خرطة(0). 

وفيها دلالة على بيع جزات الرطبة بمجرد وجود الواحدة ورؤيتها. وكذا بيع 
ثمر النخل سنين من غير اشتراط على ماتقدم. 

قوله: «واستثناء نخلة معينة الخ» اي يجوز بيع ثمرة بستان الدخل 
واستثناء نمخلة معيئةء او حصة مشاعة معينة مثل العشر والنصفء او ارطال معينة 
مثل عشرة ارطال من المبيع» ولكن مع ظهور اشتمال المبيع عليه وعلى الزيادة بحيث 
يصير مبيعاء فان سلمت الثرة وما تلفت فالامر واضح, وهوان يأخذ البايع 


)١(‏ الوسائل, كتاب التجارة». 
(؟) الوسائل» كتاب التجارة» الباب؛ من ابواب بيع اثار الحديث؟ واورد صدره في باب 
الحديث11. 


الباب4 من ابواب بيع الثان الحديث؟. 


الفا كتاب المتاجر ج. 
وبيع الزرع قصيلاً وعلى ا مشتري قطعه, فان لم يقطعه قطعه البايع» 
اوطالبه بالاجرة» وكذا النخل لوشرط قطع الثرة 
وان يبيع ما ابتاعه من الثرة وغيرها بزيادة ونقصان قبل القبض 
وبعدة. 


الستفنى تماما وا مشتري الباقي. واما ان خاست اي تلف بعضها يسقظ من المستئنى 
بالنسبة» بان يُخْمّس جميع شمر البستان على تقدير السلامة وينسب أليها الارطال 
المعلومة المستشديات (المستشناة خ ل)» ثم يأخذ بتلك النسبة من الباتي. ودليل الكل 
واضح محمد الله. 

قوله: «وبيع الزرع قضيلا الح أي بشرط القطع؛ وهوعلفء وكان 
يمكن الاكتفاء في بيانه بما تقدم ولعل ؤكره لذكرما بعده, وهوانه يجب على 
المشتري قطعه, ببناء على .ها شرط لقنا كلك الغيرعن الاشتغال بمالهء فان فعل 
فلا بحث, والا يجوز للبايخ"قيذنه تلص كه خحن'شغل الغير وتفريغ ماله عملا 
بالشرطء وله الصبر وطلب اجرة مثل مدة بقائه فيه من غير استحقاق. 

وكذا البحث في شمر النخل لوبيع بشرط القطعء بل في مطلق المبسيع في 
موضع لايستحق بقائه فيه. 
ولكن يمكن ان يقال: انه ينبغي طلب القطع منهء فان إلى فاستاذن 
الحاكم ان امكن بغير كلفة وعدم فوت منفعة الى حين القطع بعد الطلب 
والاستيذان. 

ثم ان الظاهر عدم ضمان ما تلف بالقطع اذا لم يتعد, وكذا بعده. 

قوله: «وان يبيع ما أبتاعه الخ» يعني يجوز له بيع ما اشترى من القرة 
وغيرها بزيادة على ها اشتراه ونقصان قبل القبض وبعده. ودثيله واضحء وهو انه 
ملكه وله ان يفعل فيه مايشاء الا (الى خ ل) ان يمنع مانع عقلي او شرعي » وليس. 
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وبيع الثْرة على النخلة بالاثمان وغيرهاء لابالقره وهي الزابنة» 
ولاالزرع بحب منهء وهي المحاقلة. 


ويدل عليه ما تقدم وصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه 
قال: في رجل اشترى الثرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها؟ قال: لاباس(1). 
وصحيحة محمد الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن الرجل 
يشتري القرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال: لاباس به ان وجد ربح فليبع(07. 
ومعلوم ان ليس المراد اشتراط الربح في الجوان وهوظاهر, فا مفهوم متروك 
للظهون والاجماع, وسائر الادلة, ولانه نخارج مخرج المتداول والعادة» فلا اعتبار 
بالمفهوم حينئزٍ كما بين في موضعهء وهذايما "فيد ويعإلاول, هذا كله ظاهر. 
الا ان في قوله: (وغيرها) تأمللاء فان في بي العام بل بل ا مكيل وا موزوث قبل 


القبض كلاما سيجي *. 

ويمكن ان يكون المراد بالقرة ب تمر اَل ويخيرها غيريلك الثرة من اثمار ساثر 
الاشجاى فان المتعارف ان القرة مطّلقا تدهم هُوثمر النخل. او ليستثنى منه 
الطعام» بل ا مكيل والموزون بقرينة ماسيجيء» اوانه يجوز عنده ذلك ايضاًء وان 
كان مكروها فلا يضر دخوله. 

قوله: «وبيع اثمرة الخ» اي ثمرة النخل حال كونها على النخل 


بالائمان وغيرها مما يجوز ان يكون ثمنا الا القر فانه لايجوز بيع ثمرة النخل به» 
فان هذه ا معاملة تسمى المزابنة» وهي محرمة. 

وكذا يجوز بيع الزرع بالاثشمان وغيرها مما يصح به البيع الا بحب من جنس 
لمزروع» فائها محاقلة, وقد نبى عنها. 

هذا هو ا مراد بقوله: (ولاالزيع). 


(١)و(1)‏ الوسائل, كتاب التجارةء الباب 7 من ابواب بيع القان الحديث 7و1. 
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تأمل من جهة عدم حسن التركيب, والامر في ذلك هينء وامقصود واضح 

واما دليل جواز البيع مطلقا فهو واضح مما تقدم ولايحتاج الى الذكر. 

واما دليل عدمه بما استثنىء فكانه الرباء لانه بيع تمر مثلا بتمرء وهو مكيل» 
والغالب هو التفاوت, فحصل شرط الرباء فيحرم. ولان بيع الربوى مشروط بعلم 
المساوات, وهي غير ظاهر هنا. 

وفيه تأمل» لان الظاهر ان القرة على النخل والحب في الزرع ليسا مكيلين» 
فانهها لايباعان كيلاء بل بالمشاهدة. 

والظاهره إ يكف كز مكيل للاصل وماثرما تقنم. 

ويؤيد عدم الربا حسدة'الحلبي قألة: قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل قال 
لآخر: بعني ثمرة نخلك هذًا الذي فيا بعفيزين من تمر اواقل اواكثريسمى ما 
شاءء فباعه ؟فقال: لاباين.به(). 

وايضاً في حسنة عنه ليه السام وقال: لَآبَآسَ ايضاً ان يشتري زرعا قد سنبل 
وبلغ بجحنطة(). 

وكذا رواية يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن 
الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه: اختراما ان تأخذ هذا النخل 
بكذا وكذا كيلاً مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد اونقصء واما ان اخخذه انا 
بذلك واردٌ ؟ قال: لاباس بذلك (م). 

وهذه وان كانت ضعيفة في التهذيبء الا انها دليل التقبيل الذي قالوهء فهي 


(1) الوسائل» ج ٠+‏ كتاب التجارةء الباب + من لبواب بيع الثار, قطمةمن حديث 1 
() الوسائل» ج م1 كنا الياب 1 من واب بيع الثان الديث .١‏ 
() الوسائل» ج +1 كتاب العجارة, الباب ٠١‏ من ايواب بيع الا الحديث ١‏ وليس في كتب 
الحديث جلة (وارد عليك). 
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مؤيدة بالعمل. 

وصحيحة ايضاً في الفقيه(1)» وني بيع الغرر من التبذيب ايضازم)» فهي مؤيدة 
للمطلوب هنا في الجملة, وان لم تكن في البيعء فان التقبيل حكه حكم البيع عند 
المتتبع » فافهم . 

وهذه الرواية في الفقيه وني التهذيب ايضاً في باب الغررقال: وسالته عن 
الرجل يكون له على الآخر مائة كرتمر, او له نخل فياتيه فيقول: اعطنى نخلك هذا 
بما عليك, فكانه كرهه(). 

والظاهر ان المراد ثمر النخل» وظاهرها اتخوان ورواية الكناني التي سنذكر. 

وبالجملة التعليل بالربا غير ظياش لأن اليل العدم حتى يتحقق» وليس 
ممتحقق» فليس الدليل الا الاجماع والنص. 

ولكن الظاهر ان الاجاع غير مسحقق مَظَلقآء بل على ما قالوه: فيا اذا باع ثمرة 
النخلة ستمرة منهاء فان بسعض الاصّخَا ب يَقوَلوججوَا هنا بتمر غير الذي عليها, 
وكذا في امحاقلة, 

فان الظاهر عدم الاجماع الا في البيع يبعض الحب الذي هوالمبيع . 

وحينذٍ يظهر وجه آخر للبطلان» وهوعدم العلم بحصول العْن» ولابد من كونه 
مجزوما به في البيع فتأمل. 


هسكذا (وما كان فيه عن يحقوب بن شعيب 
الشيل عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن 
الاسدي). 

كيا في ياب الغر رمن التبذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن 


(1) طريق الصدوق الى يعقوب بن شعيب كيا في 
عن مسد بن امسن رضي الله عنه عن امسن 
دبرعن حاد بن عشمان عن يعقوب بن ث 


0 
الياب + من ابواب بيع القار, الحديث م 


صفوان وعلي بن التعمان عن يعقود 
(5) الوسائل» ج٠‏ كتاب 


الفا كتاب المتاجر ج44 


واما الخص فهو الرواية من العامة(؛) والخاصةء اما الاولى فليست بحجة مع 
عدم تحقق كون تفسييرما على وجه العموم عنه صلّى الله عليه وآله, فانه يحتمل 
كونه من الراوي قاله في التذكرة(م). 

واما الثانية فهي رواية عبدالرجمان بن ابي عبدالله في ياب بيع الماء من التهذيب 
عن ابي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن امحاقلة 


والمزابنة, قلت: وما هو؟ قال: ان تشترط حمل النخل بالقر والزرع بالحنطةزم), 

قال في شرح الشرايع: انها صحيحة, وفي الطريق ابان وهو مشترك ()). 

والقرائن تدل على أنه ابن عشمان:الاحمره قيل: ناووسي » ويعلم من بعض قيود 
الشارح انه ليس مقبول» وكثيزا ما يرد أركيه. 

وان كان ظني قبوله. لتقل الاجماع على أتصحيح ماصح عنهء, وقبول ا مصنف 
ذلك الاجماع على ما يظه رمن خض عند ذكره وعدم ثبوت كونه ناووسيا وان 
نقل في بعض ال حواشي عن الشيخ فكَْالينَ حل والده عدم قبوله لفسقه, لفساد 
مذهيه. 


وبالجملة الطريق لايخلوعن شيء وليس بئق. 


(1) روأه اصحاب الصحاح والسئن, لاحظ مفتاح كنوز السنة» البيوع» ص 11 النبي عن الزابنة. 

وان شثت تؤذجا منهاء فراجع صحيح مسلمء ج + كتاب البيوع صس١؟‏ (17) باب النبي عن امحافلة 
والزابنة.. . احاديث 41 3م وسنن الترهذيء جم ص01 )١4(‏ باب ماجاء في الثبي عن المحاقلة والمزابنة». 
الحديث 1114 وفيه: وامحاظة بيع الزرع بالخنطة, واكزابنة بيع المرعل رؤوس النخل بالقر. 

(؟) التذكرة» ج١‏ صلخ ٠ه‏ في احكام بيع الثارء ول نعثر ني الصحاح والسئن حديشا عن جابريهذه 
الالفاظ. 

() الوسائل» كتاب ال 

(4) ستد الحديث كا ف 
إبي عبدالل عليه السلام. 


الباب 16 من ابواب بيع لان الحديث 1م 


ب أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن 


ج42 في العوضين كنذا 


ومكن انيقال في دلالته: انه لايبعد كون المراد بعمره ويحنطته بان يكون 
الالى واللام عوضا عن المضاف اليهء بل هو التبادر اليهء ولواراد العموم لكان 
التدكير اولى» وهو (بتمر وحنطة) وهوظاهر ولانه المتيقن بالارادة بالاجماع دون الغير 
الاعم, وللاصل, وعموم بيع والتراضي والتسلطء وللخبرين المتقدمين(1) 
خخصوصا الحسنة, فانها صريحة في جواز بيع ثمر النخل بالقر, فتحمل المزابنة على اثقر 
منهى للجمع ولان هذا شيء خارج عن القانون» فيقتصر على موضع الوفاق» ولانه 
حرنئلٍ مكن تعميمه في كل ثمر وحب للوجه الذي ذكرناه بخلاف الاعمء 
فتأمل. 


ثم ان الظاهر ان المراد من الأرع» هو التورع/ببع ظهور الحب واتعقاده وكونه 
مبيساء ولهذا عبر في بعض العبارات ببالسنبل» .في أرواية أيضاً: المزابنة بيع السعبل 
بالحنطة, ولانه مع عدم الحب تهتى علي يجوز بيعه بكل شيء. وفي التذكرة. ولو 
باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب» فلا بآ به والظآهر آنْ يكون امراد باحب غير 
حب ذلك الزرع, ويدل الروايات الكثيرة على جواز بيع الزرع قبل السنبل مطلقا 
لعلف الدابة(0). 

ثم ان أراد ان يخليه حتى يصير سنبلا يجوز. وهذا أيضاً مؤيد لتتخصيص» 
لانه على تقدير التسممء اخمراج هذا محل التأمل» لظهور النصء وكذا ابقاؤه ايضاً 
لظهور العلة التي ذكرت» وهي الربا. 

وبالجملة الاصل وعموم الكتاب والسنة والاجماع ادلة قوية» لايمكن 
الخروج عنها الا بشلهاء فالذي يظهر تخصيص تحري المزابدة وامحاقلة بكون الفر 


(1) وهرا حسنة الحنبي ورواية يعقود 
(؟) الوسائلء كتاب 


اب 1١‏ من لبواب بيع الفا فراجع . 


يننا كتاب المتاجر ج14 


والحنطة القنين» من ا مثمن. 

نعم يمكن التعميم والتعدي الى كل شيء يكون القن من المثمن» من جهة 
عدم العلم بوجود المنء فانه قد لايحصلء وان حصل فلا يحصل مقدار الثن» وان 

ومن جهة ان المبيع افا يبلك بالعقدء فكيف يكون هذا العقد 
في حال جعله المبيع ملكا للمشتري مملكا بعضه للبايع» مع انه كان ملكا له؛ 
فالتعدي مع التخصيص» ظاهر وغير بعيد مع عدم التجاوز عن صورة النص 
والاجماع» اي كون الثن من المشمين#الاميع التعميمء فان القائل لايقول به» مع لزوم 
قوله بهء لظهور العلة وهي الرِناء وذلك نا ييعف القول به. 

ويضعفه ايضاً لزوم ترك_الاصلء إواثبات التحريم بخبر واحد غير متفق 
على صحته؛ بل مع القول بعدم صِحتَ مع احتمال ظاهر في دلالته. 

وكذا تخصيص الكَتَاب وَالْسَنَه وَالجَآعوترك ظاهر صحيحة يعقوب 
وحستنتى الحلبي المتقدمات. 

ورواية ابي الصباح الكناني قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: 
ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخلء فقال له: خيذ 
ما في نخلي بتمرك , فابى ان يقبل» فاق النبيّ صلَى الله عليه وآله فقال' :يا يسول 
الله ان لفلان على حمسةعشروسةأمنتمرفكلمه ان يأخذ ما في + 3 
النبي صلى الله عليه وآله انيه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بعمرك » فقال: 2 
رسول الله لايني» وابى ان يفعل» فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لصاحب 
النخل اجذذ نخلك, فجذه فكال له خسة عشر وسقاء فا 
ابن رباطء ولااعلم الا اني قد سمعته منه ان ابا عبدالله عليه السلا قال : أن ربيعة 
الرأي لما بلغه هذا عن النبيّ قال: : هذا رباء قلت: اشهد بالله انه لمن الكاذبين 


4 في العوضين لكنا 


الا العرية بخرصها تمراً من غيرها بشرط التعجيل» لاالقبض» 
ولايجب تماثل خرص تمرها عند الجفاف وثمنهاء ولاعرية في غير 


النخل . 


قال: صدقت(1). 

والظاهر ان ني الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من اللكيل» 
لامن جهة الموافقة لما عليه, لخدم العلم من الجانبين بذلك » وان فرض علمه صلّى 
الله عليه وآله بذلك بالالهام, وان كان عدم بيانه-وسكوته عن جواب الغريم بانه 
ناقص عن حقه يدل على عدم علمه ايضاً في ذلك الوقت. 

ولان السكوت والامر بمشل ذلك من ,كون جوازه مسبنيا على امر خني 
لايعلمه الا الله ورسوله- لايخلوعن اغراء بالجهل. 

ولان الظاهر ان التفاوت موتجتودتمع:ذلاك"#الرطوبة وعدمهاء فان الكأخوذ 
في امال من النخل» الظاهر كوه را وغيّدمعلوم كون عليه كذلك وان كان 
خحلاف ذلك ايضاً محتمل» الله يعلم» فتأمل فان اللسئلة مشكلة. 

واعلم ان ظاهر المتن العموم وعدم الجواز مطلقاء والظاهر من الذكرة 
التتخصيص» حيث رد دليل العموم وهو الرباء واستدل على الخاص بالروايات 
التقدمة من صحيحة يعقوب وحسنة الحلبي ورواية الكناني وقدم الخاصء ثم قال: 
وقال بعض علمائنا لايشترط ذلك , اي اتحاد القن وا مثمن الخ. 

قوله: «الا العرية الخ» قيل: هي النخلة تكون لانسان في دار انسان 
آخعراوفي بستانه, قال في شرح الشرايع: انه متفق عليه ومنقول عن اهل اللغة. 

قيل: ان الدار اعم من المستاجر والمملوك والمستعار, وكذا البستان, وان 


)١(‏ الوسائل, كتاب التجارة اثياب + من ابواب بيع الغا الحديث © وفيه (فجذه له فكاله فكان. 


خسة الخ). 


01 كتاب المتاجر جم 


كات مشترد:) لثرهء لصحة الاضافة. 

وهي مستثناة من عدم جواز بيع القرعلى النخل بالقره قال في شرح 
الشرايع: عند جميع العلماء الا (عند) ابي حنيفة فيجوز بيع ثمر النخلة بالقر. 

قيل: بشروط: 

(الاول) كونه على ذي البستان والدار لاعلى الغير. 

(الثاني) كونها واحدة في كل بستان ودان, 

(الثالث) الخرص والتخمين. 

(الرابع) عدم الزيادة عندةالبيع ولايضر عند الجفاف. 

(الخامس) الحلول والتعجيل» هيجوز التاجيل ولايشترط التقابض . 

(السادس) كونه بحل رؤس النجلة فلا يجوز بعد قطعه الامثل بيع غيره» 
ومكن الغنا عن هذا الشرط .. 

وكذا عن الشرّط [النتايح) وه و كو ثث الدخل فلا يجوز في غيره. 

(الثامن) كونه بخير تمره لا عرفت من عدم جواز اتحاد الفن والمثمن. 

فعق هذا لامعنى لاستشهائها على تقدير تخصيص المزابدة امحرمة كما 
قررناهاء بل أنما استشناها من قال بالعموم, وهذا استثناها العامة القائلة بالعموم. 

ويؤيده عدم وجود نص صحيح على ذلك من الخاصة. 

بل روي في التهذيب في ياب بيع الماء عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن 
النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلّى الله 
عليه وآله في العرايا بان تشتري بخرصها تمرا قال: والعرايا ججع عرية» وهي النخلة 
.يكون للرجل في دار رجل آخرء فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمراء ولايجبوز ذلك في 


)١(‏ هكذا ني النسخ والظاهر (مشتريا) كيا لايخق. 


38 في العوضين دق 
والتقبيل بشرط السلامة. 


غيره1). 

ومعلوم عدم صحة هذا السئد وكونه عامياء مع تأمل في التن ايضاً. 

ومنه يفهم انها اتحص مما تقدم من التفسيرمن وجوه» فافهم . 

ولووجدت صحيجة صريحة لجاز الاستثناء من المزابنة با معنى الذي قلناه 
أيضاً تعبدء ولكن ما رايتهاء فلا يجوز هذا الاستشداء الا على المعنى العام القائل به 
العامة الذين هم اصل هذه ا مسثلة. 

والى بعض هذه الشروط اشار الصنف رحمه الله, والاستثناء صحيح بناء 
على ظاهر كلامه المفيد للعموم, وما رايب 'ذكتبلا على الاصل:والاستثناء والشرائط 
غيرما تقدم فافهم . 

قوله: «والتقبيل بشرط المتلامة)» .أي يجوز ان يتقبل احد الشريكين او 
اكثرمن الشريك حصته, واحَدَ]:كان إو اكثر من الثرة بمقدار معلوم من القر عشر 
تغارات مثلاء لاعلى سبيل البيع» بل هوعل سبَيّلٌ القبول وال مراضاة. 

دليله الاصل والحاجة» لانها قد تدعو اليه. 

ودليله العمدة صحيحة يعقوب بن شعيب التقدمة, وهي صحيحة في 
الفقيه وفي باب الغرر من التهذيب وغير صحيحة في باب بيع القار منه(0). 

ثم ان ظاهر التن انه مشروط لزومه بالسلامة من الافة» فلونقص بهاء له 
ان لايعطى الا حصة الشرنيك مما حصلء وان زاد فالزيادة له 

ويحتمل ان ييكدن امراد بالشرط عدم الآفبة بحيث تذهبه بالكلية» وهو 
بعيد, والظاهر ان المراد الاسمء لكن لايشمل التقص الذي حصل من التخمين 


() الوسائل»ج ١+‏ كتاب الجارة» الاب + من ابواب بيع الثارء الحديث #وقد تقدم ذكر السندين. 
عند قول الصنف (وبيع الثرة على النخل بالااثمان). 


يفنا كتاب المتاجر جه 


ولومرٌ بثمرة لم يجز التناول على رأى ولااخذ شيء منها 


والغلط فيه مع انه يحتمل. 

ويحتمل أن يكون السلامة كناية عن الموافقة, من غير زيادة ونقصان» 
فيكون النقص والزيادة مشتركا بينهها. 

والظاهر من الرواية هواللزوم مطلقاء فكانه راجع الى معاملة» فيكون 
بحسب الطالع النقص والزيادة سواء بسواء. 

ومكن ان يكون المراد بقوله في الرواية (زاد اونقص)(1)» من الشخمين 
لاانه جاءه آفة اولاء وذلك غير بعيد. 

قال في التذكرة: فان كاك مابيحصل مساويا لما تقبل به فلا بحث, وان 
زاد فله» وان نقص فعليه, وهلا مشعر بما أي)ظالهر الرواية. 

وقال ايضاً: هل يلون التبيع ؟:يمتمل ذلك , عملا بالاصل السالم عن 
معارضة الرباء اذ لا وَزنةفي الثغرة على رأس الشجرء وعلى تقدير جواز الببيع يثبت 
احكامه وقد تقدم مايفيد جواز الب حَصَوْضا حسنة الخلبي(0)» فتأمل. 

قوله: «ولومرٌ بثمرة الخ» اشارة الى رد قول بعض الاصحاب مثل 
الشيخ وغيره من المتقدمين, والمصنف في التذكرة بل نقل عليه الاجماع في الخلاف 
في شرح الشرايع. 

وهو انه اذا مرّ الانسان على ثمر او زرع من غير قصد الاكل منه» يجوز له 
الاكل» ولايجوز الافساد ولاالأخذ منه, لبعض الروايات. 

مثل ما روي عن ابي داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: 
قلت لابي عبدالله عليه السلام: امرّبائفرة فآكل منها؟ قال: كل ولاتحمل» قلت: 


(1) الوسائل» كتاب التجارة, الباب ٠١‏ من ابواب بيع اثثان الحديث .١‏ 
(؟) السائل» كتاب التجارةء الباب .* من ابواب بيع الثان الحديث 0 


5 في العوضين 3 


جعلت فدالك ان التجا قد اشتروها ونقدوا اموالهم ؟ قال: اشتروا ما ليس لهم(). 

عدم صحة سندها ظاهر. 

ويدل على عدم الموان كما هورأي الصنف هناء العقل والنقل من 
الكتاب والسنة على العموم وهو ظاهر وكثير, 

والخصوص مثل صحيحة علي بن يقطين قال: سالت ابا الحسن عليه 
السلام عن رجل ير بالقرة من الزرع والنخيل والكرم والشجر وا مباطخ وغيرذلك 
من الاثمار (الثريب)» أيحل له ان يتناول منه شيئأء ويأكل بغير اذن صاحبه» 
وكيف حاله ان نهاه صاحب الثقرة» او امرالقتمم أوليس لهء وكم الحد الذي يسعه 
ان يتناول منه؟ قال: لايحل له ان يأخجلامنه شيئاز))م/ 

حملها الشيخ على عدم جوانا الحمل لاالأدكل وهو بعيد لوجود السثوال عن 
الأكل ايضاً في الخر. 

وايده بحديث محمد المتقدّم انه“ قال (كل ولآمتل). 

ومرسلة ابن ابي عميرعن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
سالته عن الرجل بر بالنخل والسنبل والقر, افيجوز له ان يأكل منها من غيراذن 
صاحبها من ضرورة اوغير ضرورة؟ قال: لاباس(م). 

ومرسلته عندهم بمنزلة المسند الى العدل» ولهذا قيل صحيحة ابن إلي عمير, 
وهي العمدة في هذا الباب. 

ووجوب الجمع بين الادلة يقتضي الفتوى باموازه ولكن قد عرفت ما في 


(1) الوسائ» كتاب التجا 


اب 4 من أبواب بيع القان الجديث 4م 
البباب ‏ من ابواب بيع القارء الحديث /وفي ججيع النسخ (وليس له) 


اب التجارة. الباب ‏ من ابواب بيع لقان الحديث ؟. 


للف كتاب المتاجر ج22 


العمل بالمرسل مرارأء خصوصا مع معارضة الادلة الكثيرة العقلية والنقلية؛ العامة 
والخاصة, فان التصرف في مال الغير من غير اذن صاحبه بمنوع عقلا ونقلء وقد يؤل 
الى فتاء مال الغير بالكلية» يأ كلل كل من ير وهو ظاهر. 
مع عدم الصراحة في المرسلة وامكان حلها على حال الضرورة فقطء او 
على من يجوز الاكل من بيوتهم الذي تنتضمنهم الآية() واستقر عليه الاججاع؛ او 
الاكل اليسير جداً للذوق و الامتحان فقطء اوعلى الاذن المفهوم بالفحوى. 
على انه يمكن حمل المنع على الكراهة, وهو اقرب من الحمل الاول» ولكن 
. الاحوط والاولى هو الاجتناب لامي ولتقدم دقع الضررعلى جلب النفع مع 
التعارض» فتأمل. 3 
وقد نقل عن امحقق في شرح الشرايع ثلاث شروط للجواز. 
(احدها) كون المرور اتفاقا. فلوقصدها ابتداء لم يجز الاكل اقتصاراً في 
الرخصة على موضع اليه كانه ميلف المرور في الى قال في شرح 
الشرايع: ايضاء ان المراد بالمرور.ها كون الطريق قريبا من الثرة» بحيث لايستلزم 
قصدها البعد الخارج عن المعتادى بحيث يصدق عليه عرفا انه قد مر بالثرة, لاان 
يكون الطريق على نفس الثرة والشجر, اوملاصقة الحائط البستان ونحوه. وليس 
ببعيد اعتبار القرب الحقيقي» فان العرف غير معلوم, والاحتياط حسن. 
(وثانيها) ان لايفسد, وراد أن لايأ كل منها شيا كثييراء بحيث يؤثر فيها اثرا 
بينأ. ويصدق معه الفساد عرفاًء ويختلف ذلك بحسب اختلاف كثرة الثرة وقلتهاء 
وكثرة المارة وقلتهاء او .هدم حائط او بكسرغصن يتوقف الاكل عليه الا (لا ان خ) 
ان وقع ذلك خطاءء فانه لايحرم الاكل وان ضمنه. مع احتماله» ويحتمل عدم 


(1) سورة النور /30. 


ج44 في بيع الحيوان. ليفا 


المطلب الثاني: في ببع الحيوان 


كل حيوان تملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة» لاالمعينة 


ل 


الضمان» ومكن فساد القرة بسبب الاكل بان يقع تحت الرجل ونحوه. 
ومستند هذا الشرط رواية عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: 
الاباس ان مر على الثرة ويأكل منهاء ولايفسد الحديث(1). 
(وثالئها) ان لايحمل معه شيئاء بل يأكل في موضعه. 
وهذا مفهوم من رواية محمد المتقدمة» ومن حمل صحيحة علي بن يقطين عليه. 
ولوكان سند الجواز نقياء لامكن حملها ع ميم الشرطين الاولين ايضأء وهو 
حمل ظاهر, 
وزاد بعض عدم علم الكراهة “همظنا ايطاً. 
وبعض كونه على الشجرة لامقطوعا:غروزا في حره. 
وان كانت الاخبار مطلقة» ولكن الاقتصار في مثل هذه المواضع على 
اليقين ويحل الاجماعء مهما امكن, هو المعقول» فتأمل. 
وينبغي ان يكون فيا لاسور عليه ولاالياب» فلا يفتح الباب ولايدخل 
السور بغير الاذن. 
ويؤيده عدم دخول إلبيت الا مع الاذن. 
ويحتمل جوازالاكل بعد الدخول بالاذن» ولكن الاحوط الاجتداب»فتأقل . 
واعلم ان في اشتراط جواز الاكل بالشرطين الاخيرين تاملاء لاحتمال 
كون الاكل جائزاء مع تحريم الافساد والحمل. 
قوله: «كل حيوان مملوك الخ» دليل جواز بيع الحيوان كلا وبعضا 


)١(‏ الوسائلء كتاب التجارة, الباب + من أبواب بيع القان قطمة من حديث ؟1. 


لهذا كتاب المتاجر جم 


الا الآبق منفردا. 
وام الولد مع وجوده والقدرة على الن» او ايقاثه 
والوقف 


مشاعاء هو الاصل والعمومات» بل الاجماع مع عدم المنع. 

ودليل عدم جواز البعض ا معين منه مثل يدهء هوعدم امكان الانتفاع 
بهء وكائه الاجماع ايضأء وهو ظاهر, 

واما استثناء الابق منفردا من جواز البيع» فقد مر دليله. 

ولعل دليل صحة بسيعه.منضما يدل على عدم الفرق بين كونه تابعا ام لاء 
حيث قال: اشترى منك الخ(1) فتذكق, 

واستثناء ام الولبأ بالقيدين» يشعرأبجواز بيعها في ثمن رقبتها على تقدير كونه 
دينا وغير مقدو سواء كأئَالَوَقَِحنة اوميتا. 

وكذا بعد موئةالولتة [لار,اتهبلادليبل/الا على جواز بيعها بعد موت الولد 
وموت الول مع كون شمنها دينا غيرمقدورء غير ان يقال الاجماع يسند الى بعض 
الاخبار دل على عدم الجواز مع القيدين. 

والادلة العامة والخاصة -مثل حسنة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: 
سالته عن ام الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة(0)- تقتضي 
جواز ببعها وسائر التصرفات مطلقاء خرج منها عدم جوازبيعها مع القيدين 
بالاجماع» وبقي الباق على حاله: وسيجيء تتمام البحث والاخبار في كتاب العتق 
ان شاء الله تعالى. 

وقد مرّعدم جواز بيع الوقف ايضاًء مع الاشارة الى جوازه في بعض الحل. 


)١(‏ الوسائل» ج#٠ء‏ كتاب التجارة» الياب ١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه, الحديث ؟. 
(؟) الوسائل .كتاب التجارة. ,لباب !ا من ابواب بيع الحيوان» الحديث *. 


ج44 في بيع الحيوان فففا 


والعمودين للمشتري» وا حرمات عليه نسبا ورضاعاً. 


قوله: «والعمودين للمشتري الخ» دليل عدم جواز بيع العمودين 
ونحوهماء هوعدم استضرار ملكهاء بل ينعتق في الخال عقيب ا ملك بلا فصل» فعدم 
جواز البيع ظاهر. 

وما يزيد (يؤيدخ ل)الدليل عدم استقراره في ا كلك وعتقهء فكانه الاجماع 
في العمودين» اي الآباء والاولاد في الرجل وا مرءة. 

ومن يحرم على الرجل نكاحها من امحرمات النسبية له, مثل الاخمت 
وبناتها وبدات الاخ وان نزلت والعمة وعمة الاب والام وعمة الاجداد والجدات 
وان علت وكذا الخالة وخخالة الابوين» لاعيمة'ألعيية وخالة اخالة. وبالحقيقة يرجع 
تحريم العمة والخخالة الى تحرم اولاد إلد والجدةم فم ليست باولاد منها ليست 


بمحرمة, 

في الرجل )١(‏ دون المرعةفانها,تمنك سوى الابوين والاولاد. 

وافا الخلاف في ا حرمات الرطاعية سبي ححفيق ذلك كله. 

هذا كله واضح. 

ولكن في قوله: (للمشتري) تأمل, فان ظاهره انه لايجوز البيع على امشتري 
ابويه واولاده الخ. 

وهو محل التأمل» فان الظاهر يجوز البيع عليه بل شراءه ايضأء الا انه 

عليه. 


فيحتمل .ان يكون المراد بيعا وشراء مفيد! لاستقرار ا ملك » ولكن حينئٍ 
ينبغي ان يقال: لايصح الشراء؛ او يكون المراد لايبوز كن اشترى ابويه ان يبيعههاء 


والتخصيص غير جيد مع المناقشة في كونها مملوكين حين نني البيع. وبالجملة 


)١(‏ متعلق بقوله: (ومن يحرم على الرجل). 


لييفا كتاب المتاجر ج2 


قيل: ولواستغنى البايع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة. 
وكذا لواشترك اثنان وشرط احدهما ذلك . 


العبارة غير جيدة» والقصود ظاهر. 

قوله: «قيل: ولواستثى البايع الخ» يعني لوباع شخص الحيوان 
واستئنى رأسه او جلده: قيل: كان البايع شريكا مع المشتري في كل الحيوان المبيع 
بقدر قيمة الرأس او الجلدء فتتسب القيمة الى ثمن الشتري ويكون له بتلك النسبة 
من جميع اجزاء المبيع ويكون للمشتري الساقيء يعني يكون مشهركا بينه| بالنسبة 
ا معلومة . 

وكذا قيل: لواشتركِ«انْنَنَوشرط احدهما الرأس او الجلد له. 

وجهه غير ظاهر بسب العقلء/يلالنقل (العقل خ ل) يقتضي خلاقه. 

اما صحة الشرطفَلسَمَوم:امنتتلمون عند شروطهم(١)»‏ والاصل وعموم 
الادلة والعراضيء وَسَخَدَم الكانع» ولي هنبابشيء سوى الجهالة» وهذا قيل” 
بالبطلان لاجلهاء وفيه تأمل لحصول ألم في الجملة» وعدم معلومية الجهل المائع» 
مع ما مر 

وما نجد فرقا بين المذبوح وما يراد ذيحه, وذببحء وقيل: بالصحة فيهها 
والبطلان في غيرهما. 

والظاهر ان الغرض فيماء اذ يبعد استشناء الرأس والجلد فيا لايراد ذبجد. 
ولوفرض فالظاهر البطلان» ما تقدم من عدم سواز بيع جزء معين» و ذلك يرجع الى 
ذلك لاللجهالة كما قيل» نعم يمكن ان يكون القصد والغرض ذلك ثم ما وقع 
الذبح بابرء او السمن وحصل الزيادة» ولوذيح يحصل الضررء فيمكن كون 


)١(‏ الوسائل» كتاب التجارة» الياب + من ابواب الخيان الخديث١‏ و وه وصحيح البخاري؛ كتاب 
الاجارة باب اجرة السمسرة.. 


ج44 في بيع الحيوان. لهف 


الحكم ذلك . 

كيا يدل عليه رواية الغنوي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل شهد 
بعيرا مريضاء وهويباع» فاشتراه رجل بعشرة دراهم: فجاء واشرك فيه رجلاً اخر 
بدرهمين بالرأس والجلدء فقضى ان البعير برءء فبلغ ثمانية (ثمنه كاديل) دنائير؟ 


قال: فقال عليه السلام: لصاحب الدرهمين حمس ما بلغ» فان قال: اريد الرأس 
والجلد فليس له ذلك , هذا الضرارء وقد اعطى حقه اذا اعطى الخ س(١).‏ 

وينبغي ان يحمل عليها رواية السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
اخستصم الى اميرالؤمنين عليه السلام رجلآناشترى احدهما من الاخر بعيرا 
واستثنى (البييع خ ل) البايع الرأسرلاوالجلد. تمب/للمشتري ان يبيعه؟ فقال 
اللمشتري هو شريكك في البعير على قد رالرأس واجلدر). 

فيمكن حلها على اتهركان الممقصود الذبح ثم حل العدول عن ذلك 
فيكون البيع صحيحاء ويكون هو شتريكا للمكيزي قي الكل مقدارما ادى, لان 
مصلحتهها في ذلك؛ فيكون المقصود إنه لابد من ان يعطيه بشرط ان ذبح, والا 
فيكون شريكا. 

ومكن ان فعل ذلك صلحا وبرضاهما للمصلحة. 

وبالجملة صحة البيع على ذلك الوجه غير بعيد ان ذبحء فان لم يذبح فا في 
الروايتيئ غير بعيد, ان حصل بالذبح ضررعلى الشريك ولم يذبح والا فا شرط. 

على ان الروايتين ضعيفتان» فيمكن طرحههما ان كانتا مخالفتين للقواعد» 


فتأمل . 

(1) الوسائل . ارة» لباب 1 من أبواب بيع الحيوان» الحديث ١‏ وليس في الوسائل قوله 
(فججاه) ولكن موجود ني الكاني وا 

(؟) الوساثل» كتاب انتجارة, الباب *؟ من ابواب بيع الحيوان» الحديث ؟. 


5 كتاب المتاجر ج42 


والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد, او باحد العقود الناقلة» او 
بالاستنتاج» وغير الوحشي بالاخيرين. 

واما الآدمى فائما ملك في الاصل بالقهر عليه إذا كان كافرا اصليا 
الا الييود والتصارى ولجوس مع القيام بشرائط الذمة فان اخلوا ملكوا ثم 
يسرى الملك الى اعقابهم (به خ) وان اسلموا. 

ألا الآباء والامهات واذعلوا والاولاد وان نزئوا سواء كان امالك 
ذكرا او انثى» ولاملك الرجل الاخوات والعمات والخالات وان علون 
وبنات الاخ وبنات الاخت وان نزلنء فان ملك احد هؤلاء انعتق ف 


قوله: «والوحثي من الحِيوّان الخ» تملك الحيوان الوحشي 
بالاصطيادء وباحد العقوداءمقتنالبيكن مالك الجائز بيعه, وبحصول النتيجة في 
ملكه ظاهر بالنص وآلآجماع6كظهور اليك فيبالحيوان الغير الوحشي بالاخيرين. 
يعني العقود الناقلة مثل البيع ولب وآلصدقة وحصول النشيجة؛ وليس بمنحصر فيا 
تقدم, تملكهماء فانه يحصل بالارث ونحوه مثل النذر, الا ان يريد بالعقد ما يعم. 
ولوقال بالامور, لكان اولى من العقود. 

قوله: «واما الآدمي فاا يملك الخ» يعني انه لايتملك الآد 
الاصل الا بهذا الوجه. وهوالقهر والغلية على الكافر الحربيء دون الذمي الذي 
يقبل من الجزية, ويقوم هو بشرائطه التي كان الاخلال بها خرقا للذمة, وعلة لكون 
فاعله حربيا حكماء (مثل خ ل) من البيودي والنصراني وا مجوس» فان خرقوا ملكوا 
مثل ال حربي وقد مرّتفصيل ذلك في كتاب الجهاد. 

ثم يسري املك من ذئك الكافر المملوك الى اعقابه, أي من يحصل منه 
مسلا كان أو كافرا مسلمين كانوا او كفارا. 

قوله: «الا الآباء والامهات الخ» هذا مشعربان المراد باممللك في قوله 


ج14 في بيع الحيوان, لفيفا 
الحال ولوملك البعض انعتق ماملكه وحكم الرضاع حكم النسب على 


رأى. 


(فانما ملك ) وكذا في قوله (ولايملك السخ) هواللك المستقر الباق زماناء ليحسن 
الاستثناء, لان الظاهر ان المستننيات يملكون ولكن يعتقون في الحال, وقد اشار 
اليه بقوله بعيد هذا (فان ملك آه) ولابعد في ذلك فان الظاهر من الملك هوا ملك 
التام الذي يترتب عليه الاثر, بحيث يكون له قدرة بعد وقوع الملك على تصرف 
مامن التصرفات في المملوك » وظاهر ان لاتصرف له في هؤلاء بعده, فانهم 
» بل لولاضبط قاعدتهم (لاعتق الا في ملك (١))كان‏ الحكم بالعتق بنفس 
الشراء مثلاء وهوظاهر. 

واما الدليل على ذلك كله فألظاهر انه الأمائح مستنداً الى الاخخبان الا في 
الرضاع كيا اشار اليه المصدف» حيث "تا نقَانَإتللافت"“هنا الا فيهء وكذا في غير هذا 
الكتاب. 

والا حبار في ذلك كثيرة» مثل رواية ابي بصير واني العياس وعبيد بن 
زرارة كلهم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا ملك الرجل والديه او اخته او 
عمته او خالته اوبدت ايه او بنت اختهء (وذكر اهل هذه الآية من النساء) عتقوا 


جميعاء وملك عمه وابن اخيه وابن اخته والخال؛ ولاملك امه من الرضاعة ولااخته 
ولاعمته ولاخالته. (انبن يب) فاذا ملكن عتقنء وقال: ما يحرم من النسب فانه 
يحرم من الرضاعة, وقال: يملك الذكور ماخلا والدأً ولدأء ولاملك من النساء 
ذوات رحم محرمء قلت: وكيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل 
ذلك (0. 

(1) يظهر من كلامه قدس سره أنها قاعدة ولكن نقلها في اللهذب البارع لابن فهد اللي بحنوان الرولية». 
الاحظ عوالي اللثالي جا ص44 وج 7 ص 411 

(؟) الوسائلء ج ؟١‏ كتاب التجارة» الباب 4 من ابواب بيع الحيوان» الحديث ١‏ 


يفيف كتاب المتاجر 3 


وهذه و ان كان في طريق الكتابين محمد بن عيسى وابان بن عثمان(1). 
وفيما قولء مع اني اظن عدم الباس بههاء الا ان مشلها مكررة في التهذيب 


والاستبصارمع القول بالصحة, وانها صحيحة في الفقيه, لان الظاهر ان ابي 
العباس هوالفضل بن عبدا ملك وطريقه اليه صحيح(؟) وهوثقة في الكتب» 
والطريق الى عبيد بن زرارة ايضاً لاياس(م) به 

ويؤيدها الشهرة وغيرها. 

مثل ضحيحة الحلبي وابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال؛ في 


لنلاييك والده ولاوالدتهزه) ولااته ولاانة 
اخخيه ولاابئة اخسته ولاجمتة ولا جالتهء وملك ,مباسوى ذلك من الرجال من ذوي 
قرابتهء ولاعلك امه من الرضّاعَة و20 


(1) سدد الحديث كيا في التبذيب أحمد بن محميد بن عيسى عن محمد بن عيسى عمن أبن إلي عمير عن 
لبان بن عفمان عن أبي بصي وني العباس وعبيد كلهم عن إبي عبداله عليه السلام. 

(1) طريق الصدوق الى الفضل بن عبدا ملك كيا في الشيخة هكذا (وما كان فيه عن الفضل بن 
عبداللك فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن إلي الطاب عن جعفر 
بن بشير عن حماد بن عشمان عن الفضل بن عبدالملك الممروف يابي العباس البقباق الكوفي). 

(5) وطريق الصدوق الى عيسيد ,, هكذا (وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فد رويته عن ابي 
رضي الله عنه عن سعد بن عبدالله عبن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحكم بن مسككين الثقني عن عبيد 
بن زوارة بن اعين). 

(4) الوسائل» ج11 كتاب التجارةء الباب 4 من لبواب بيع الحيوان» الحديث 5. 

() والديه ولاولده (يب). 

(1) الوسائل؛ ج17 كتاب العتق, الباب ب ني ان الرجل اذا ملك احد الآباء. .. 
الحديث 6ل 


والظاهر عدم الفرق بين الام والابن من الرضاعة وغيرهما 

وصحيحة محمد بن مسلم ايضاً عن إبي جعفر قال: لاعلك الرجل والده 
ولاوالدته ولاعمته ولاخالته ويملك اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال(1). 

ورواية عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قبال: سالت ابا 
عبدالله عليه السلام عن امرءةترضع غلام امن مملوكة (مملوكها- كا)حتى تفطمه يحل لها 
بيعه ؟قال :لاءحرم عليهائمته() اليس قد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب. اليس قد صار ابنها؟ فذهبت اكتبه, فقال ابو 
عبدالله عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب(]تييني انه ظاهر لايحتاج الى الكتابة. 

قال في شرح الشرايع: انها متحيحةءِنَ/فها تامل: لان الظاهر من 
التهذيب والاستبصار عدمهاء لان الظاهر انه رو فيهما عن الحسن بن محمد بن 
سماعة بغير واسطة والستد اليه غيررظا هلع )»وحاله معلوم (ه). 

و رواية إبي حجزة (الثالي) كال ساقت أب باه عليه السلام عن المرعة 
ماتملك من قرابتها؟ قال: كل احد الا خسة ابوها وامها وابنها وابنتها وزوجها(:). 

والظاهر ان المراد مع بقاء الزوجية .يعني اذا ملكها تبطل الزوجية للاججاع . 


)١(‏ الوسائل» ج*١‏ كتاب العتقء الباب لا ان الرجل اذا ملك احد الآباء... الحديث ؟. 

(1) في النسغ التي ثم قال) والصواب ما اثبتناء كبا في التبذيب والوسائل. 

(©) الوسائل ج5١‏ كتاب العتق» الباب ‏ ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسبء الحديث 6. 

(4) سشد الشيخ الى الحسن بن مهمد بن سماعة كيا في مشيخة التبذيب هكذا (وما ذكرته في هذا 
الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد إخيرني به احمد بن عبدون عن ابي طالب الانباري عن حيد بن زياد 
عن الحسن بن حمد بن سماعة). 

(ه) وسند الحديث كيا في التهذيب هكذا (الحسن بن سماعة عن امسن بن محيوب عن عبدالله بن 
سنات). 

(5) الوسائل ج>١‏ كتاب العتقء الباب ‏ ان المرأة اذا ملكت... الحديث 1 


لايق كتاب المتاجر ج24 


وهذه وان كانت غيرصحيحة الا ان الاصل والعموما. : 
كل احد(0). ولاخلاف ظاهرا في الاربعة» فثبت عدم تملكها وتملك غيرها, 
وكانه لاخلاف فيهرا في المرعة. 

هذاء واما ما يدل على خلاف ما تقدم مثل ما في رواية عبيد بن زرارة 
عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايملك الرجل اناه من النسبء ولك ابن 
اخيهء ويلك اخاه من الرضاعة الخ (؟) وغيرهما مما يدل على جواز القلك في 
الرضاع . 

من , رواية الحلبي عن الله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة؟ 
قال: لاباس بذلك اذا احتايخ (م). 

و رواية عبدالل بل سان عن أابي) عبدالله عليه السلام قال: اذا اشترى 
الرجل اباة او اخماه فلكهفهر جر الآ ما كان من قبل الرضاع(1)-. 

فع عدم صحماَوقَلبَا بالنسبة المآ يتآفيهاء فانه كثير جدا يمكن جلها 
على كراهة القلك, واستحباب العتق بعده. هذا في الخبر الاول ونحوه. 

وقال الشيخ في الاخ : فهذان الخبران لايعارضان الاخبار القي 
قدمناهاء لانها اكش واشد موافقة بعضها لبعض (لبعضها خ ل)» فلا يجوز تر 
تلك والعمل بهذه مع ان الامر على ما وصفناه. 

على انه يمكن أن يكون الوجه فيه اذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يعرم» 


(1) هكذا في النسخء ولمل الصواب (لكل احد). 

(1)الوسائل وج كتاب المتقء الباب لان الرجل اذاملك احدالآباء. . . الحديث/. 
(5) التهذيب, ج ى في العتق واحكامه ص 46 1ع الحديث 115 

في العتق واحكامهء ص 10 الحديث 118 

اقول: رواهما في الوسائلء ج17 كتاب العتق» ص ١1‏ في هامش الصفحة ول نجدهها في اليسائل. 


في بيع الحيوان. نا 


ويملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام, ويقبل اقراره بعد بلوغه 
بالرق» وكذا كل مقربه مع جهالة حريته. 
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فانه وا محال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال. 

على ان الخبرالثاني يحتمل انلايكون المرادبالّاالاستشداء بل يكون (إلّا) قد 
استعملت بعنى الواو وذلك معروف في اللغة فكانه قال: اذا ملك الرجل اباه فهو 
حر وما كان من جهة الرضاع. 

واما الخبر الاول فيحتمل أن يكون انما اجازبيع الام من الرضاع لابي 
الفلام حسب ما قدمناه في خخبر اسحاق بن عيمار عن العبدالصائح(عليه السلام)ولا 
يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع يوليسنقياخير تصريح بذلك .بل هوعتمل 
ما قلناه, واذا كان كذلك لم يعارض ماقدمنامل). 

وهذه الاويلات وان كانت بَعيهممإل“آنهتكا قوى الحكم الاول» والطرح 
رق فيليس ببعيد ارتكابها(؟)» 
ولكن لابد من حمل عدم تملك الاخ في الخبر الثاني ايض ولعله الذي تقدم في الخبر 
الاول. 


غير مستحسن عدده -وان كانت إلْأَكديا ركسقيفة.ونا 


قوله: «ويملك لقيط دار الحرب ألخ» يعني لقيط دار الحرب القي 
يسترق اهلها بالسبي. 

ودليله ظاهر مما تقدم الا انه شرط في جواز ذلك عدم كون مسلم فيها يكن 
كون اللقيط ولداله, وان كان محبوساء دليله جواز كون الولد منه, وقد ترك الاصل 


)١(‏ الى هنا 


» من كناب 


فيالجملة ثم العتق مادعليه الاخخبار 
بموجبهاء اذ لايدل الاعل القلك. 
للك وحصول العتق» وان كان ظاهر 


فقط ونحن نقول به كما في الابوين من النسبء واما التزاع. 
هلاه خ)الاول» وهذالايبوز (لاججرى خ) في هذين ا خبرين»ولكن الخ). 


لهل كتاب المتاجر ج24 


والظاهر ايضاً هنا. وكذا الالحاق بالاغلب والاكش كانه بالاجماع مستندا الى 
الاخبارر 

مثل صحيحة حريزعن ابي عبدالله عليه السلام قال: ا منبوذ حر() الخ» 
وهي (عامة) ني كون اللقيط حراء خرج مئه لقيط دار الحرب الخالي عن مسلم 
موصوف» بتي الباقي على حاله» فتأمل. 

ويقبل اقرار اللقيط بالرق بعد بلوغه ورشده, وكذا كل من يقرب 
مع اجكهل بنسبه ا مقتضى ‏ حريته. 

وكان دليله الاجاع السجعد الى الحكم بالظاهر. 

وصحيحة عبدالله بخ سان قنالَ#سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: 
كان علي بن ابي طالب عليه السلام يقلول: الناس كلهم احرار الا من اقرعلى 
نفسه بالعبودية وهومدرك من عبدآوامة, ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان او 
كبيرً”). 

وفيه دلالة على عدم اشتراط الرشد في المقر بالرق» وان العقل يكني, الا 
ان يدخل في قوله: (وهومدرك ) وان الاصل هوالحرية, وأن الرقية تتغبت على 
الصغير ايضاً با مشهوره ولايحناج دعوى ذلك عليه الى ان يكبر, وان العيد والجارية 
سواء فتأمل. 

والخبر الشهور عنه صلّى الله عليه وآله: اقرار العقلاء على انفسهم جائز(م) 
وساثر ادلة قبول الاقرارات اجخائزة. 


(1) الوسائلء ج1 كتاب العتقء الباب 1+ ان اللقيط حر الحديث +. 
(؟) الوسائل ج 15 كتاب العتقء الياب 74 ان الاصل في الناس الحرية, الحديث 1 
() عوالي اللثانيء ج ١‏ ص +11 الحديث ٠١‏ وج ؟ ص /7؟ الحديث © وج * ص 442 الحديث 


3ل في بيع الحيوان. فهذا 
ولواسلم عبد الكافر بيع عليه عن مسلم. 


ثم انه لوانكر ورجع لايقبل رجوعه. بل مع البينة ايضأء لتكذيبه اياها باقراره 
اولا. 

ولو ادعى شيهة يمكن الصدق امكن قبوله, للظاهر, ولعدم حصول العلم مجرد 
اقراره اولاء والظاهر القبول كما قيل. 

واختلف في قبول اقرار اللقيط بالرق» فقيل: لايقبل لعدم علمه بحال نسبه» 
والظاهر القبول ما مرّالا مع أظهارما يدل على عدمهء فيسمع الرجوع: ومع البينة 
بالطريق الاول. 

وكذا في اعتبار الرشد في الاقرار بالرق»ء“فآن"اكثر العبارات خالية عنه» ولايبعد 
اعتباره, لعدم الاعتداد بكلام السيظيه وعدم تنبو في امال, فكذا في النفس 
بالطريق الاولى» بل قد يستلزم القبولا فيةالمال» .بان يكون في يده مال او يكسب» 
فتأمل» واحتمال ارادته في الروايّة"عنَ إميرالمؤمنين عليه السلإم(1). 

قوله: «ولواسلم عبد الكاف رالخ» يني لوحكم باسلام عبد كافر للكافر, 
يكلف الكافر على بيعه جبراء من مسلم لعدم السبيل للكافرعلى المسلم()) كما 
تقدم في مسئلة عدم جواز شراء الكافر المسلم. 

لعله لاخلاف فيه ويمكن وجوب الشراء كفاية حينئُذِء والاصل يقتضي العدم 
ولايستلزم(0) البيع عليه ذلك لانه قد يكون مشروطا. 

نعم يمكن أن يأخذه الحاكم من يده ويسلمه الى ثقة» ويوصل اليه النفقة 
الزائدة عن النفقة» فتأمل. 


الى قوله تعاى (الن بعل الله للكافرين عل المؤمدين سبيلا». 
(م) يعني وجوب البيع على الكافر, لايستلزم وجوب الشراء على المسنمء لان وجوب البيع قند يكون 
عشروطأ بوجود ا مشتري. 


ينا كتاب المتاجر 


ولوملك احد الزوجين صاحبهء صح وبطل العقد. 
ولايقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية (الشهوربالرقية خ) الا 
0 
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قوله: «ولو ملك احد الزوجين الخ» امله لاخلاف في بطلان العقد حينشلي, 
وقد مر في خبرعدم تملك المرءة خحسة, ان احدها زوجها(1) وقد عرفت ان معناه 
عدم بقاء الزوجية مع الملك , يعني تملك ولم يكن زوجاً. 

وقد استدل عليه بوجوه غير تامة, ولايحتاج الى ذكرهاء لان الاجماع مع 
الاخبار لمعتبرة في الكافي يكفي ‏ 

مثل ما في حسنة عيسفابن فيك في قضاء اهيرالمؤمين عليه السلام في امرءة 
مالكة لزوجها: لو كنت فعلت (اي جإمعت) لرجمتكء اذهي فانه عبدك ليس له 
عليك سبيل الخبر(؟). 

وني صحيحةعَبدَاْةن:ميانبعن اليعيد الله عليه السلام: تفارقه وليس 
له عليها سبيل وهو عبدها(م) وني الصحيح عن اسحاق بن عمار عنه عليه السلام 
ليس بينهها نكا ح(4). 

وني رواية سعيد بن يسار قال: سالته عن المرءة الحرة تكون تحت المملوك 
فتشتريه» هل يبطل نكاحه؟ قال: نعمء لانه عبد مملوك لايقدر على شي ع(ه). 

قوله: «ولايقبل أدعاء الحرية الخ» فيجوز. 
الملاك , الا ان يأقي با 


(1) الوسائل» ج 16 كتاب. 
اب 44 من ابواب نكاح العبيد والاماء 
من ابواب نكاح العبييد وللاما. 
الياب 44 من لبواب تكاح المبيد والاماء. 


(6) الوسائلء ج ١‏ كتاب التكاح, الباب +؛ من ابواب نكاح العبيد والاماء ؟. 


عدم القبول بمجرد الشهرة مشكل» لان الاصل الحريةء وهي ليست بحجة 


شرعية. 

لعل المراد ب(المشهوربالرقية) كونه رقاً ظاهرأء بان يرى يباع ويشترى من 
غير انكار كبا قال في التذكرة: العبد البذي يوجد في الاسواق يباع ويشتري يجوز 
شراؤه, وان ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك الا بالبينة» وكذا الجارية الى قوله: اما 
لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولابيعه اياه» فان صدقه حكم عليه 
مقتضى اقراره, وان كذبه لم يقبل دعواه الرقية الا بالبينة» عملا باصالة الحرية» 
وان سكت من غير تصديق ولا تكذيبء فالونيه ران حكله حكم التكذيب, اذ قد 
يكون السكوت لامر غير الرضا. 

وان كان صغيراء فاشكال» أقربه اصالة الحريةٌ فيه(). 

هذاء وينبغي التأمل. في,قوله : (وحكلة حكم الكذيب) اذ يمكن جواز 
الشراء حينئذٍ دون صورة التكذيب» لان شََقْ ص صرف وصاحب يد ويدعي 
دعوى ممكناء فالظاهر صدته ما لم يظهر له مكذب ومنازع, كما اذا ادعى زوجية 
امرءة وملكية اموال, فيكون الحكم لظاهر (بظاهر خ) اليد كما نقل عن تحريره في 
شرح الشرايع» الا انه يكون دعواه مقبولا مع البينة» ويمكن بدونها ايضاً أمل. 

وايضاً ان في الحكم الاول تأملاء اذ قد يكون الشراء والبيع الذي رايناه 
مع سكوته في الكل مثل هذه الصورة» فكيف يجوز شراؤه مع قولهء فالوجه ان حكمه 
حكم التكذيبء فتأمل. 

والظاهر ان مراده بقوله: (فحكه حكم التكذيب) في عدم قبول دعوى 

فقط الا بالبينة. 


)١(‏ ال هنا كلام التذكرة. 


02 كتاب التاجر ع 


والظاهر عدم الاشكال في قبول دعوى الحرية من غير بينة بعد البلوم 


والرشد من الذي يبيع طفلاً. 

وكذا في جواز شراء الطفل من يد مسلم يدعي رقيته. ما تقدم. وقيل:؛ هو 
ايضاً مختار التحرير وان قوله: (اقربه الحرية) يشعر بعدم جواز شراءه لانه اذا 
حكم بالحرية فقتضاه ذلك» فيشكل حينئئ حواز شراء الاطفال التي تحت تصرف 
البياع» وكذا استخدامهم. 

والظاهر الجواز, والاحتياط طريق السلامة. 

ويدل على جواز شراء ضْتيّبيباع وعدم سماع قوله الا مع البينة مطلقاء 
رواية جزة بن حمران قال “قلت لأإ عله عليه السلام: ادل السوق واريد 
اشترى الجارية» فتقول الي حرة؟ فقال: أاشيّرها الا ان تكون ها بيئة(1). 

قال في التذركرة: في صكّيحة عن حجزة بن حمران» وني شرح الشرايع 
صحيحة حزة بن مران» وزة يموق بلم“ذكره امصنف في الخلاصة» نعم 
ذكره النجاشي وابن داود من غير مدح ولاذم. 

وايضاً ماينبغي ذكر هذه وترك صحيحة عيص الآتية» وكانها ملت على 
من ثبت رقيتها برؤية بيعها وشراثها ونحوهاء وهو بعيد» نعم يمكن اخراج من يكذب 
بايعها في دعوى الرقية؛ بالاجاع والاصل وتعارض القولين» وبق الاطفال 
والساكت تحتهاء ومكن اخراجهما ايضاًء للاصل وا مرّمن اا؛ كل انسان حر 
فتأمل, والاول اظهر الا ما يدل على خلافه. 

وصحيحة عيص بن القاسم قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن 
مملوك ادعى أنه حر ولم يأت بينة على ذلك, أشتريه؟ قال: نعم(0). 


1)و(؟) الوسائل: كتاب التجارة: الياب © من ابواب بيع الحيوان, الحديث , و . 
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والآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمة ثمن الحصةء ولواذن في الاداء 
رجع عليه 
فان الظاهران امراد بالمملوك من ثبت انه كذلك بحسب الظاهر من 
الشهرة, وراى انه يباع ويشترى» ويحتمل كونه ثابتا بالبينة» بل بالاقرار ايضأء مع 
عدم اظهار الشببة الممكنة, في اقراره الاول. 
وهذه ظاهرة في العبد, فليس مورد النص الجارية فقطء كبا قال في شرح 
الشرايع» فلا يضر ذكر حكم العبد كيا قال في الشرايع؛ على ان الغالب في 
الاحكام ذكر المذكر ويحال عليه انث في الكتاب والسنة وكلام الامة. 
قوله: «والامر بشراء الحيوان الخ دليل لزوم نصف القن _بالامر بشراء 
حيوان بالمشاركة بينه وبين شريكهإنّ الشراء كل ملإيكون الا بالفن» فالامر توكيل 
بالشراء بالشركة بينه وبين المأمور مثلأوالظاه َي ]الشركة هو التساويء فحملت 
عليه الا ان ينصب قرينة تدل "علق خلافه. 
فلواذن له مع ذلك بادآء الع غنه أيِتا رمه آنّ يؤدى عنه؛ فيرجع اليه 
بعد الاداءء وذلك الاذن اعم من الصريح والفحوى مثل ان امره بالشراء من 
موضع بعيد» واجي ء بهء مع العلم بانه لاممكن الا باداء القن وغير ذلك , 
واما اذا ادى من غير اذنه بوجه» بل ادى بغير اذنه شرعاً (تبرعا خ ل) فلا 
يلزمه العوض» لانه متبيع في اداء دين شخص لاعوض لهء فلا يرجع الى المديون 
بشيءء قاله في التذكرة وغيرها. 
0 فتأمل. اذ قد يقا: بان الاذن باافيخ ل)لشراء مطلقاً يسعلزم (مسطزم 
خل) للاذن في الاداء بحسب العرف والعادةء فهو يرجع دائاً. 
ويؤيده انه رضي بالشراء» فهو انما يكون بالنء والغالب انه لايسلم اللبيع 
الا بعد تسليم القن فالظاهر ان ذلك اذن في التسليم ايضأء ولامعكن ذلك الابه» 
فكان الامر والاذن بالشراء مستلزما لتسليم القن وتسلم المبيع؛ فلا يضمن لواخذ 


14 اكتاب المتاجر ج82 
ولوتلف الحيوان فهوعليهما 
ولووجد المشتري فيه عيبا سابقاً على البيع» تخير بين الرد والارش. 
ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والامسالك » والاقرب 
الارش. 


من غير اذن جديد, ويرجع بالثن مطلقاء الا مع مايدل على عدم الاذن ولايفهم 
الاذن بوجه. 

وليس كلام التذكرة وغيرها بعيدا عن هذا ا معنى, بكثير, مع احتمال 
الضمان وعدم الرجوع كها مر والظاهر الاول الا مع القرائن. 

واشار الى عدم الضمان طلقا بُقوله: (ولوتلف الحيوان فهوعليه!) اي لو 
تلف الحيوان الشترك بعد بقيضه من غك تفريط من المأمور, فالتلف منهما جميعاء 
يعني لايرجع احدهما الى غيره كنيد !لقَدَتِكَ امشتري يد أمانة لايد ضمان. 

قوله: «ولووجد" لمشت اليخ» .وجو النعيب السابق في المبيع مطلقا 
حيوانا وغيره» مع جهل المشتري به موجب خياره بين رده وامساكه بارش العيب» 
وهوظاهر كانه لاخلاف فيه, وسيجيء تحقيقه. 

قوله: «ولوتجدد بعد العقد الخ» اي لوتجدد العيب الموجب للخيار في 
المبيع قبل القبض الشرعي ء تخير المشتري بين الرد والامساك مجانا من غير نزاع» بل 
بالاجاع. 

والاقرب ان له الامساك بالارش ايضاً. 

دليله انه اذا كان تلف المبييع قبل القبض فهومن ضمان البايع من غير 
نزاع عندهمء بل اجماعي على الظاهر فتأمل: فكذلك ما ينقص بالعيب بالطريق 
الاولى» فان العيب بمنزلة تلف البعض» واذا كان تلف الكل مضمونا على البايع» 
فكذلك البعض بالاول. 


ج42 في بيع الحيوان يلق 


ا د ع 0 
ولوقبضه ثم تلف ا وحدث فيه عيب في ثلا ثة ايام» فهومن مال 
البايع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا. 
ووجه العدم الاصل والنص والاجماع في تلف الكلء لاالعيب, ويؤيده 
ان المال من المشتري, وهويقتضي كون العيب والتلف منهء وتخرج التلف بدليله, 
وبي الباقي» فتأمل. 
نعم يمكن ان يكون العيب حادثا بعد منعه من القبضء ولاشك انه حينئل 
اقوى » فتأمل . 
قوله: «ولوقبضه ثم تلف الخ» اشارة الى ان التلف والعيب الحادث 
في زمان الخيار من مال البايع وهوثلائة"أَام/ني الحيوان ما لم يتصرف المشتري في 
المبيع تصرفا مبطلا للخيار. 
فلمل دليله في التلف الاجماع على ان.التلفئ في زمان الخيارعلى من ليس 
له اللخيار, 
وقول الصبادق عليه الَلَامٌ: ان دك بالحيوان قبل الشلاثة فهومن مال 
البايع 01 
ل ما نعرفه مثل السند(؟). 
نعم الحكم مشهور ببينهم من غير ذكر خلاف» والعييب ما تقدم» فه مق 
على الحكم الاول: وما اشار هنا الى الخلاف اكتفاءٌ بما تقدم عن قريب بقوله: 
(والاقرب الخ) فلوتلف يأخذ القن ولوتعيب يأخمذ ارش العيبء والعيب 
المحادث في الثلاثة الموجب للارشلامنع الردبخيارالثلا ثه بل ولابالعيب السابق . 


الباب © من ابواب 


بن سعيد عن الحسن ببن علي بن فضال عن ا حسن بن 


1 الوسائل, ج 17 كتاب الت 
(؟) فان .لسند كيا ني التهذيب هكذا (!. 
علي بن رباط عمن رواه عن اني عبداله عليه السلام). 


لذ كتاب المتاجر جم 
ولوحدث فيه عيب في الثلاثة من غيرجهة المشتري» لم يمنع رد 
المشتري بالخيار في الشلا ثة. والوجه جواز الزام البايع بالارش ولوحدث 
بعد الثلا ثة منع الرد بالسابق م 
ولوباع احامل فالولد لهء الا ان يشترطه ا مشتري. 


نعم لايرد بهذا العيب الحادث, بل له الارش فقط» لانه حصل بعد القبض 
في زمان الخيان فهومن مال البايع .ما تقدم. 

ولكن يشترط ان لايكون العيب من جهة المشتري وبسبب تقصيره؛ واليه 
اشار بقوله: (ولو حدث فيه عيب في ثلاثة أيام). 

وكانه لايحتاج الى قوله:*زوالوبجهٍ الزام البايع) بعد قوله: (فهومن مال 
البايع). 

أما لوحدث عيب بقدستوَوج:ايام حيار الثلا ثة في 


الحيوان» فانه ممنع من 
الرد بالعيب السابق عل المَقدٍ لوب ,للخيار مع/ايفهل وقبل التصرف وحدوث 
حدث فلا خيارله اصلاء فان الحدوث والعيب بمنعان الردء لانه انما سلم صحيحاء 
فله ان لايأخذ معيبأء ولكن له الارش» وهو التفاوت بين كونه صحيحا بلا عيب 
اصلاء وكونه معيبا بالعيب السابق فقطء وهوظاهر. 

قوله: «ولوباع الحامل الخ» اي لوبيع الحامل المتحقق حملها جارية 
كانت او دابة مطلقاء حملها للبايع على المشهو لانه امر موجود مغاير للحامل» فلا 
يدخخل تحتها حتى يدخل في بيعهاء ونقل عن الشافعي كونه للمشتري, لانه كالهزء 
الظاهر منباء حتى انه قال: لواستثنى لم يصح البيع» كبيعها مع استثناء يدهاء وهو 
قول الشيخ ايضاً على ما نقل. 

ويؤيده رواية السكوني عن جعفرعن أبيه (ابائه ‏ ثل) في رجل اعتق امة 
وهي حبلى فاستشنى ما في بطنها؟ قال: الامة حرة وما في بطنبا حرء لان ما في 


ج4. في بيع الحيوان. 1" 

ولوشرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من القن بان يقوم 
حاملا ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الن. 
لت ا رد و اي ا ا 200 
بطنها منها1). 

الا انها ضعيفة بالسكوني والنوفلٍ وغيرهما(؟). 

ولعل الاول اظهرء للاصل والاستصحابء وعدم ظهور شمول البيع له؛ 
للاحتمال الواضح: فع الاطلاق الولد له كبا في الاستشداء» ويصح البيع ويكون 
للبايع» و مع التقبيد بكونه للمشتري يصح البيع ويكون الولد للمشتري بلا نزاع» 
ولايضر جهله. لانه منضم الى امعلوم» بل فيه علم إيضاً. 

فالظاهر انه لافرق حينشدٍ بين,ال يقوَل: بعك هذه الامة وملهاء وبين 
قوله: بعتك هذه الامة بكذا وحلهاالان الظاهرتلإحلها) عطف على الامة» كيا 
في العبارة الاول: ولايبمله توسط القن شرَطاتابعاء. ولأمبيعا اصلاً. 

وفرق بينها في التذكرةفقنال> يدم صبحة الاولىبلإنه جهول على ما تقدم» 
بة» والفرق غير ظاهر. 

نعم يمكن الفرق بينهما وبين مثل بعتك هذه الامة وشرطت جلها لك 
والظاهر العدم هنا ايضاً بعد القول: بصحة الانضمام وا معرفة فى الجملة. 

قال المصدف في التذكرة مراراً: انه لابد من كون الضميمة تابعة 
(الاصله خ)» لااصلاً مقصودا! في البيع. 

وكان قوله هنا وغيره: (ولو شرطه للمشتري)(م) اشارة الى ان لايجعل 
مبيعاء بل شرطاء وهوغير ظاهر, مع انه بحمل» لان الضميمة مثل الحمل مثلا 
منظور للطرفين ويزيد به القن وينقص» فكيف لايكون مقصوداء وكونه مقصودا 


وبصحة الث 


+ حكم من اعتق امة حيل واستنى الحمل» الحديث ١‏ 
إحد بن يحيى عن أبي إسحاق عن الدوفلي عن 


(1) الوسائل» ج +1 كتاب 
() سند الحديث كاف التهذيب (محمد 
السكوق). () ليس في 


45" كتاب المتاجر ج4 
والعيد لايملك وان ملكه مولاه. 


بالتبع لاالذات غير مفهوم. 

وحينئذٍ لوسقط الحمل قبل القبض او بعده في زمان الخيار يكون من مال 
البايع» ولاشك ان للحمل ثمناء وان الظاهر انها في حال الاجهاض مريضة» فانه 
مرض فينقص قيمتها أيضاًء فكانها معيبة بعيب مضمون على البايع وموجب 
للارشء فيقوم حاملا ومجهضاء فيسترد نسبة التفاوت. 

وكانه اليه اشار بشوله: (وحاملا وبجهضا), فهواولى من قوله: حائلا 
وحاملاً» وان كان قوله: (بنصيبه) مشعرا بان مابه التفاوت فهوقيمة الولد فقط. 

هذا ظاهر ان نقصت. كن قد لايشقصء بل قد يزيد بوضع الحمل 
وا مسقوط, العْنء فحينئذٍ يكن عدم الآركق, لعدم النقصان, ويحتمل ملاحظة 
الارش كا في الخصى » فتأمل . 

وقال في شرح"الشسرايع: ولول يكن الحمل متحققا فيقول: (يعني خ) في 
البيع (العبارة الثانية)» أي بَعتَكَها شرت حَلَهَا لك لابعتكها وحلها. 

وكا نظر الى ان بيع مالم يعلم وجوده غير معقول, بخلاف الشرط» وفي 
الشرط ايضاً تأمل؛ وهوظاهر. 

والظاهر انه يجوز ويؤل الى تقدير الوجود والسلامة, ولعل مثله اذا كان 
منضما وتابعا لايضر, لعموم الادلة والتراضي . 

قوله: «والعيد لايملك الخ» من المشكلات تملك العبد, قال في 
التذكرة: المشهور عدمه. وقال في شرح الشرايع: القول بالملك في الجملة للاكثر. 

واستدل على الاول في التذكرة بالآبتين (ضَرب الله مَفَلاَ عبْداً متملوكا 
لايقدرُ على شي :(1))(وضرب لككم ين لمكم قل لَكُمْ ا ملكت آيمأنكم ين 


(1) سورة النحل / هار 
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ولاافهم دلالتههاء فان الاولى على تقدير تسليم كون القيد للبيان وشاملا 
للتصرف في الاموال» فيدل على كون العبد مهجورا عليه ليس له التصرف من دون 
اذن ا مول. 


على ان الظاهر انه للتقييد, 

وانه ليس له شيء من التصرف في نفسه اوماله ايضاً الا با باذن سيدهء بل 
ان ليس له شيء الامن عند مولاه فا لم مملكه امول اويأذن له في تملك شيء 
والتصرف فيه, ليس له ذلك ء والقائل بالقللييقول به. 

والثانية كذلك, بل ظاهرهل'ان ليسَِلْلَمدٍ شركة في مال مولاهء واما اذا 
صرفه واذن له في تملك مال الغي بالكسب وغوه اوملكه مالاء فالظاهر انها 
اتدل على نفيه, بل الظاهر انهيحصل ,له دَلكن” كما في العبيد بالنسبة الى الله تعالى . 

و بالجملة دلالتهها على املك اؤصتح ين دَلآلج لل العدم. 

وكذا بعض الادلة التي استدل بها على القلك , مشل مايدل على دخول مال 
العبد في البيع على تقديرصلم البايع به, فيكون للمشتري» وعل عدم الدخخول على 
تقدير عدم علمه بمال عبده فيكون المال له. 

مثل حسنة زرارة في التهذيب والكافي (وهي صحيحة في الفقيه) قال: 
قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يشتري ا مملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: ان 
كان علم البايع ان له مالا فهو للمشتريء وان لم يكن علم فهو لبا (01- 

وما يدل على ان ماله للبايع مطلقا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما 


() سوية الروم /10. 
(1) الوسائل» كتاب التجارة, الباب /٠من‏ ابواب بيع الحيوا» الحديث . 
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علهما السلام قال: سالته عمن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ قال: فقال: امال 
للبايع» افا باع نفسهء الا إن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو 
له() وغيرهما بما يدل على اضافة اكال الى العبد. 

وطريق الدلالة ان ظاهر الاضافة, هو املك . 


ومثلها اخبار كثيرة في بحث العتق, مشل حسنة زرارة عن احدهما عليهرا 
السلام في رجل اعتق عبداً له وله مال» من مال العبد؟ قال: ان كان علم ان له 
مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق()) ومثلها متعدد بتقريب ماتقدم. 

والظاهر ما قلناه من ان دلالتيا على عدم الملك اوضح. لانها يدل على انه 
ان كان البايع عالاً وسكستيفأدخله قلي » فهو للمشتري, والا فيكون لنفسه 
وكذا في العتن» وهوصريح في انه كان لأبايع» اذ لولم يكن له كيف يجعله 
للمشتري, وللمعتق مع عيمه» وكيفَ"يكون لنفسه مع جهله, وهوظاهر. 

ولعل دخوله في لبي نوجل لمت َل تقذير القول بانه لاملك , بناء على 
انه شرطه لتمشتري والمعتق بالصريح او بالفحوىء دلت القرينة على انه ادخله في 
المبيع وجعله للمعتق» وعلى تققدير القول بالملك كذلك , واضافة مال البايع إليه 
باعتبار أنه كان عنده ومعهى لاانه كان ملكه وان كان هولك . 

وعليه تحمل الاخبار للجمع بين الادلة للعقل والنقل» مثل صحيحة محمد 
بن مسلم المتقدمة, لتعسيين حمل المطلق على اقيدء فان الادلة .على ان مال السبايع 
الذي مع العبد لايدخل في ا مبيع وا معتق- كثيرة. 

وكذا على ان مال العبد لايصير للمشتري بترك البايع» وهو ظاهر, وان نقل 


(1) الوسائل؛ كتاب التجارة, الباب لمن ابواب بيع الميوان» الحديث 1 
(؟) الوسائلء ج 1١‏ كتاب الستق الياب 74 حكم مال المملوك اذ اعتق الحديث ؟ ومضمونه اخبار 
فراجع الياب. 


القول من الشيخ بانه ما مع العبد للمشتري ان علمه البايع» والا فللبايع» حملا لباقي 
المتقدمة حلا للمطلق على المقيد فتأمل. 


واما مايدل على تملك العبد؛ فهوعموم ما يدل على تملك الناس» وتملكه 
اللبضع بالتحليل» مع انهم يقولون التحليل اما عقد منقطع» اوتمليك منفعة, 
والاول يحتاج الى عوض وهوفرع تملكه والثافي تملك منقعة. 
والعمدة في ذلك الاخبار الكثييرة الصريحة, مثل صحيحة عمر بن يزيد 
الشقة وحسنته في التبذيب والكافي في بحث العتق قال: سالت ابا عبدالله عليه 
السلام عن رجل اراد ان يعستق ملوكاً له وققكان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها 
عليه في كل سنة فرضى بذلك الوللياقأصابَ]أْلجلوك ني تجارته ما لاسوى ماكان 
يعطي مولاه من الضريبة» قال: فقّال: اذا ادي]الى) سيده ماكان فرض عليه فنا 
اكتسب بعد الفريضة فهر للمملوكي, نكال ابوعبدالله عليه السلام: اليس قد 
فرض الله تعالى على | لعباد فرأئض قاذ إدوَكاَ متام عا سواهاء قلت له: 
فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها الى سيده؟ 
قال: نعم واجيز (واجر يب) ذلك له قلت: فان اعتق مملوكا مما اكتسب سوى 
الفريضة من يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتوالى الى من احبء فاذا 
ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له: : اليس قال رسول الله صلَى الله 
عليه وآله: الولاء من اعتق تق ؟ قال: فقّال: هذا ساثبة(١)‏ لايكون ولاءه لعبد مثله 
قلت: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه 
ويرثه؟ قال: فقال: لايجوز ذلك ولايرث عبد حرا(؟). 


)١(‏ وني الحديث ذكر السائبة وهو العبد يعتق ولاييكون معتقه عليه ولاء ولاعقل بيهم ولامرا 
ماله حيث شاء (يجمع البحرين لغة 
(؟) الوسائل: كتاب التجارةء إلياب * من ابواب بيع الحيوان» الحديث 1. 


نيب 


وما رواه اسحاق بن عمار في الصحيح قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام 


ها تقول في رجل يهب لعبده الف درهم او اقل او اكثرء فيقول: احللني من ضري 
أياك ومن كل ماكان مني اليك وبما اخفتك وارهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة 
فيا اعطاءء ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي (كان يب) اعطاه في موضع قد 
وضعها فيه العبد. فاخذها المول, أحلال هي له؟ فقال: لاتحل لهء لانه افتدى بها 
انفسه من العبد عغافة العقوبة والقصاص يوم القيامة» قال: فقلت: له: فعلى العبد 
ان يزكيها اذا حال عليها الحول؟ قال: لاالا ان يعمل له بهاء ولايعطي العبد من 
الزكاة شيئأز), 

واسحاق وان كانبفيه قولء الا أي اظنه خيرا لاباس به يعلم من محله, 
خصوصا من النجاشي. 

وني رواية اخرى.عنه ين جعفر عن ابه إن علياً عليه السلام اعدق عبداً 
لهء فقال له: ان ملكك كي ولك وقه تركقة للك7)07 

وصحيحة الفضيل بن يسار قال: قال لي؛ عبد مسلم عارف اعتقه رجل» 
فدخل به على ابي عبدالله عليه السلام فقال: ياهذا من هذا السئدي؟ قال الرجل: 
عارف واعتقه فلانء فقال ابوعبدالله عليه السلام: ليت اني كنت اعتقته, فقال 
الستدي لابي عبدالله عليه السلام اني قلت لمولاي: بعني بسبعراءة درهم وانا 
اعطيك ثلا ثماءة درهمء فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان كان يوم شرطت, لك 
مال» فعليك ان تعطيه؛ وان لم يكن لك مال يومئدٍ فيس عليك شي ع(م). 


(1) الوسائل» ج ٠١‏ كتاب التجارة: الباب + من ثيواب بيع اخيوان, الحديث 6 
(5) الوصائل كتاب العتق ج +1 الباب 4؟ حكم مال المملوك اذا اعتق» الحديث ٠6‏ 
(6) الوسائل كتاب المتق ج +1 الياب ١ه‏ أن اللملوك اذا قال للولاه... الحمديث ١‏ 


4 في بيع الحيوان لذن 


فلواشتراه كان مامعه للبايع. 
ولوشرطة ا مشتري صح. 


1 ادي جب 7 ا ا د 1 ا 

هذه الروايات صريحة ي القلك, بل تي استعلال العبد ا مال, الا رواية 
اسحاق. 

قال في التذكرة: وللشيخ قول اخر في عبد قال: اشترني على كذاء انه يجب 
عليه الدفع ان “كان له شيء في تلك الحال, والا فلا وقد روى عن الصادق عليه 
السلام قال له غلام افي قلت الى آخر الحديث المتقدم» وكانه اشار الى صحيحة 
الفضيل بن يسار المتقدمة, وانها تدل على قول الشيخ» فتأمل وسيجي *. 

ويدل عليه ايضاً ما رواه ابوجريلاق اكميحيح قال: سالت ابا الحسن عليه 
السلام عن رجل قال لمملوكه: انت شر ولى مالم قآٍ: لايبدء بالحرية قبل العتقء 
يقول له لي مالك وانت حر برضاء ألمملؤلك_فانءذلكأ احب الي(١).‏ 

والظاهر ان ابا جري رككوكريًا.ين ادريس الذيبقيل فيه انه كان وجها 
يروي عن الرضا عليه السلام وقال: آنه صاخ ب الكاظم عليه السلام. 

واما كونه محجورا عليه» فظاهر كلامه. عدم الخلاف فيه ولكن الاخبار 
الاستقلال, إلا ان فيا مرّي الخبرمن عدم وجوب الزكاة() 
ما يشعر به وسيجيء في باب الحجر ان شاء الله تعالى. 

قوله: «فلواشتراه كان ما معه الخ» تفريعه على عدم ملك العبد ظاهر 
لان ما معه ملك مالكه البايع: وائما باع نفس العيد لاماله» وقد دل العقل والنقل 


على عدم دخول غير المبيع. فيه. 
قوله: «ولو شرطه المشتري الخ» اي كون ما مع العبد داخلا في المبيع» 
)١(‏ الوسائل كتاب العتق ج 15 الباب 14 حكم مال المسلوك اذا اعشق» الحديث ه هكذا في 


التهذيب والكائي, ونكن في الوسائل (سالت ابا جعفر عليه السلام). 
(؟) الوسائل, كتاب التجارة» الباب .+ من ابواب بيع الحيوان» الحديث ؟. 


فلن كتاب المتاجر جم 
لالب 2 __ سسا 


اذالم يكن ربويا اوزاد الثن. 


صحء دليله ما تقدم» مثل (في خ ل) الخبر الصحيح (1). 

وهو بناء على عدم القلك ظاهر. 

واما بناء على تملك العبد, فاخبر وامثاله محمول على كون امال للمولى» 
وان الاضافة الى العبد للملابسة, لاللملكية, وهي تصح مع ادنى ملابسة'ى! تقرر 
في موضعه. 

فهذه الاخبار لاتدل على تملكه, كها لاتدل على عدم تملكه ايضاً. 

واما غيرها مما يدل على عدم تملكه لو كان» فيمكن مله على عدم 
التصرف وكونه محجورا عليهء فيكاثة/ليس مالك لكونه ممنوعا من التصرف فيه 
وهذا طريق للجمع» وهويقتضي ترجيكغ اليك . 

ولامكن الجمع بيهها بحسل الأخيارالدالة على املك على محض اباحة 
التصرفء لكونه مأذوناًء. لاالقلك كي قاله في شرج الشرايع . 

لان ذلك انا يمكن فيا آمستدلتطم مَنْ الآخبار الدالة على الاضافةء لافها 
ذكرناه من الادلة» مع انها لاتحتاج الليه لما عرفت انها تصح بادفى ملابسة» وهو 
كون امال معه وكسبه ونحوذلك» فتأمل. 

قوله: «اذا لم يكن ربويا السخ» اشارة الى شرط صحة بيع مسا مع العسبد 
معهء وهو ان لايكون ما معه ربوياًاو كون القن زائدأ, اي لايكون من جنس القن 
وبما يدخل فيه الرباء او كون القن زائداً على ما معه, بحيث يبق ما يقابل العبد 
ليندقع الربا. 

هذا على تقدير كون القن ربوياًء واما على تقدي رعدمه فلا يحتاج الى احد 
هذين الشرطين» وهو ظاهر. 


1 الوسائل» كتاب التجارة» الباب لمن أبواب بيع الحيوانه النديث‎ )١( 


ع4 في بيع الحيوان. 2 
+ و اك ب ا هاي ٠.١‏ 0 لك عاجرالا ستهد :2 


ولوقال اشترني ولك على كذالم يلزم مطلقا على رأى. 

قوله: «ولوقال اشترني الخ» يعني لوقال العبد للمشتري اشترفي ولك 
على كذا لم يلزم السبد شيء مطلقاء سواء كان مع العبد بالفعل ذلك القدارام 
لاعلى رأى ا مصنف» لان العبد لامال له. ولانه لايلزم للمولى على مولاه مال. 

وللشيخ قول آخرء وهو انه ل وكان معه مال يلزم والا فلاء وكان في صحيحة 
الفضيل بن يسار اشارة اليه(؛), حيث دلت على جواز اشتراطه للبايع فيلزمه ذلك » 
فكذا للمشتري. 

او انه حمل قوله (بعنى) على (اشترني) والبيع قد يطلق على الشراء» لعل في 
قوله: بعنى بسبعماءة وعلىّ ثلاثياءة, اشارة'آلئيدِ, حيث أشار الى انه يعطى بعض 
الشن» فليس يغال» (وكذاسؤاله حينثرء فانه لؤاكانٍ للبايع لكان هوله فيأخذ وم 
يحله» فا مول هو مولاه بالعقل خ)()» 

وقد جملها دليلا عليه حيث نقلها في التذكرة بعد قول الشيخ بلا فصل» 
وهي تفيد ان العبديملك » وان ماله لله قلوبيع وكات لمان يغبت ذلك له. 

وحينئٍ يمكن اشتراطه للبايع وللمشتري» بل لغيرهما ايضأء ولكن لاابد من 
اذن ا مولى لوثبت كونه محجوراً عليه في مثله. 

ومكن ثبوت المال للمولى في ذمته على هذا الوجه, فانه بملكهء ولانه يغبت 
في ذمة ا مكاتب فكذ ا فيإذمته. 

وايضاً قد يكون ذلك مسلما على القول بعدم التقلك , لانه لامعنى لذلك 


وبالجملة المتروج عن مضمون حديث صحيح معمول» مشكل» بناء عل 


(1) الوسائل ج 10 كتاب المتقء الباب 01 إن اكملوك اذا قال لولاء... الحديث 1 
(؟) هكذا في | لسخيين المخطوطيين. 


564 كتاب المتاجر جع 
ويكره التفرقة بن الاطفال وأمهاتهم (والامهات خ ل) قبل بلوغ 


ثبوت كونه حجة, وهذا مما يؤيد القول باتقلك كها تقدم. 

الا ان يقال: معنى لزوم شيء عليه للبايع مع الوجود, اعطاء مال المولى لهء 
لانه كان معه مال المولل» فيلزمه اعطاءه, فلا يدل على مذهب الشيخ(١)»‏ ولاعل 
تملكه, وهو غير بعيد. 

ويصح هذا مع القول بعدم تملكه. 

ومعه يقال: اعطاءه ماله للمولى شرط لبيعه اياه, والظاهر جواز مثل ذلك » 
لعموم: المسلمون على شروطهم . 

وبالجملة كونها دليل|مذهب الَْيخْ ىما جعل لايخلوعن بعد. 

ويمكن المناقشة في اللصسخفءوتأويلهلكفيرهاء فليس بدليل ملك العبد ايضاً. 

لكنه تأويل لأسيل عنم ودفع المتاقشةٍ بمكن» خخصوصا عما في باب بيع 
الحيوان من التهذيب» فهو دليل الا مع قيآم ا معارض فتأمل . 

قوله: «ويكره التتشرقة الخ» وقيل: يحرم: اختاره في التذكره وقال وهو 
ا مشهور, والاخبار التي ذكروها غير صريحة في التحريم. 

والاصل وعموم التسلط على ا مال من الكتاب والسنة والاجماع» بل العقل 
يدل على الجوازء فتقتضي حملها على الكراهة. 

واما الاخبار فهي مشل صحيحة معاوية بن عمار-في الفقيه: وهي حسنة 
ني التبذيب, وهما معا في الككافي- قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الى 
رسول الله صلَى الله عليه وآلهبسبي من المن فلمابلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم» فباعوا 
جارية من السبي كانت امهامعهم » فليا قدموا على النبيّ صلى الله عليه وآله سمع 


(1) اي ما قاله الشارح: بقوله: وللشيخ قول اخر. 


بكائها فقال: ماهذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا الى نفقة فبعنا ابنتهاء فبعث 
بشمنها فاتى بها وقال: بيعوهما جبيعا او امشكوهما جميعا(١).‏ 

ظاهرها التتحريم» بل عدم صحة العقد ايضأء حيث يفهم عدم صلاحية 
ا منفرد للبيع ورد القن من غير رضى الشتري على الظاهر. 


ولكن غير مقيدة لكون البنت طفلا وصغيرة» بل ظاهرها انها كانت 
كبيرة» حيث بيعت لنفقة العسكر, والغالب أنه لايني ثمن الطفل بهاء وان الطفل 
لم يشتر وانها مخصوصة بالبنت. 

وصحيحة هشام بن الحكم ني الكافي» وهي حسنة في المّ 
عبدالله عليه السلام انه اشتريت لم“جارية فج/إلكوفة» قاا 
بعض الحاجة» فقالت: يااماهء فقأل ها ابوعبدألله أعليه السلام: ألك ام؟ قالت: 
نعم» فامر بها فردت» وقال: ما امنت لَوحَبََتآتآرى في ولدي مااكره:). 

وهذه كالاولى في الدلالة لالض 'فاتجظاخْرَة ني الكراهة, لقوله: (ما 
امنت الخ). 

ورواية سماعة قال: سالته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينها؟ وعن المرأة 
وولدها؟ فقال: لا هو حرام الا ان يريدوا ذلك(م). 

وهذه مع ضعفها واضمارها مشتملة على الاخوين وعلى الولد مطلقا من 
دون قيد الصغر. 

وما رواه ابن سنان في الصحيح قال ابن ستاذة: وقال ابوعبدالله عليه 
السلام: في الرجل يشتري الغلام او الجارية, وله اخ او اخت. (وفي الفقيه» أو 


)١(‏ الوسائل. كتاب الك 
(؟) الوسائل. كتاب 
(؟) الوسائل, كتاب الك 


الباب ١‏ من ابواب بيع الحيوان» الحديث 1. 
الباب ١5‏ من ابواب بيع الحيوان, الخديث 6ل 
اقباب ١+‏ من ابواب بيع الحيوان, الحديث 4. 


لذن كتاب المتاجر جه 


وان كانت له ام وطاب ونفسه فاشتره ان شن ت(0). 
: هذه هي العمدة في ذلك وغيرها شاهد مع اشتراك ابن سنان» وان 

كان الظاهر انه عبدالله الثقةء لبعض القرائن (م). 

ولكن ليس بنص في الشراء, وان امكن تقبيده بهء لما قبله وغيرهار 
واشتمالها على قوله: ان طابت نفس الام ونفس الولد يجوز الشراءء لأأن طيبة نفس 
الولد مع الصغر مشكل اعتباره. 

وانها مشتملة على عدم جوازةالخراج من مصر الى مص ر آخر. 

والظاهر عدم تحرج ذلك . وَإنكبيلٍ ان المراد لايخرج من مصرفيه الاخ 
والاخت والام والاب, فذلك ايضاً غير معلوم القائل بالتحريم مطلقاء وان كان 
المراد بالتفرقة ذلك فالعبارة غير جَيّكة)"وَدَكون مقيدة بالخروج. 

وبالجملة القوك بالسسوع الذي .كز الأضحاب هذه الروايات مشكل» 
وهذا حلها المصنف هنا وغيره على الكراهة. 

نعم الاحتياط يقتضي عدم التفريق بين الاقارب من الممالك مطلقا اذا 
كانوا يتأثرون با مفارقة. 

وظاهر صحيحتي معاوية وهشام(؛) يقتضي ترم التفريق حينئكٍ بين الام 
والبنت مطلقا. 

ويؤيده قوله تعالى: (ولايُضارَ وال 


بوليها(ه)) فانه يممكن شموله لما نحن 


() وكذا في الكاني. (؟) الوسائلء كتاب التجارة, الياب 1 من ابواب بيع الحيوان, الحديث .١‏ 
(7) وهونقل نضر بن سويد عنه. 

(6) الوسائلء كتاب التجارة, الاب ١5‏ من ابواب بيع الحيوان» الحديث + و8. 

(0) سورة البقرة | 877 


فيه وان فسر بغيره ( فلا عدول عن مضمونها. 


ثم ظاهر بعضها عدم التفرقة بين الام والابء بل الاخ والاختء والقائل 
بالحاقهم بالام والولد الصغير مطلقاء غير ظاهرء وان كانء فهو قليل» فلا يبعد على 
تقدير اتتحريم, الاخختصار على الام والبنت» للتصريح في الاخبار الصحيحة» وعدم 
ظهور الغير بالارادة الا في مثل رواية ابن سنان, لانها مشعملة على الاب والاخ 
والاختء فينيغي الحاقهم ببما. 
وتخضيص الالحاق_ببعض الاقارب التي بمنزلة الام في التربية بوجه من 
الاعتبار, وترك الاب والاخ والاخمت خروخ عن التص بالقياس. 
وكذا الحاق غير البيع من العقوذ المغرة ينمي به فانه وان كان محتملا من 
جهة ظهور العلة المفهومة» فيمكن ذلك ء ولكن يشك لمن جهة كونه قياسا مع عدم 
النصوصية ف العلة. 
. وبالجملة اصل المسألة من أتشكلات كائيوكذافزوعها. 
ثم الاشكال (اشكال خ) في تعيين وقت المفارقة مكروهة او حراماء فانه 
٠‏ لانص فيه بخصوصهء بل على كونه صغيرا ايضاً الا ما يشعر به في رواية ابن سنان» 
ولكن قيد به في كلام الاصحاب. 
ومكن الحوالة الى مايعتبر في الحضانة بنوع من الاعبار, ولكن الحد هناك 
ايضاً مشكل» لجدم النص واختلاف الاقوال والروايات» وسيجيء في محلها. 
والحناصل ما اعرف ما ذكروه في الحضانة ايضأًء اذ ما رأيت نصا صريحا 
ضْحيها في ذلك, بل الاخحبارتدل على ان الولد ثلابء وله ان يعطيه لمن يشاء 


(1) ممع البيان ج ١‏ ص ++ قال عند تفسيره للآية ما لفظه (اي لاتترك الوالدة ارضاع ولدها غيظا 
عل ابيهء فيضر بولده به لان الوالدة اشفق عليه من الاجنبية) وها تفاسير اخر مذكورة 


يرضعه (ترضعه خ) الا ان تطلب الام ذلك (الولد خ) ورضيت بما يرضى به 
غيرهاء فهي احق به مادام فم يفطم (والا فالأب يعطيه لمن يريد خ). 

وني الفقيه في رواية غير صحيحة أنها احق بوئدها الى سبع سنين(00. 

وني رواية في التبذيب ان الام احق بالولد ما لم تتزوج (0). 

وني اخرى انه احق بولدها اذا كانت حرةزم). 

وني اخرى ان الاب احق بعد الفطمء وهوبينهها حال الفطمء واذا مات 
الاب فالام احق به من العصبات(4). 

وني مرسلة صحيحة لايق إني عمير ان ليس للوصي أنيخرجه هن -خجرالام 
حتى يدرك ويعطيه مال (0) 

وجمع بينها الشيخ على ان الام اق إقبل الفطمء واذا رضنيت مما يأخخذه الغير 
فهي احق بان ترضعءروبان تكو نالآ فانها اجقٍ بها مالم تتزوج. 

وباجملة لانصّ صريجحَا حا كان الام الا انها مشهورة: نعم يمكن 
بعض الاعتبار بان الام أولى مادام يحتاج الى الحفظ في الجملة والربية, ولاينبغي 


(1) الوسائل» ج ٠6‏ كتاب النكاحء الباب 4١‏ من ابواب احكام الاولاد, الحديث ‏ ولفظ الحديث 
ل(كتب اليه بعضى اصحابه: كانت لي لمر ولى مثها ولدد وشليت صبيلهاء فكتب علديه السلام: المرأة احق بالولد 
الى أن يبلغ سبع سنينء الا ان نشاء الرأة). 

(؟) الوسائلء ج ٠6‏ كتاب النكاحء الباب ١‏ من أبواب احكام الاولاد, الحديث 4. 

(6) الوسائل» ج ٠6‏ كتاب التكاح» اقباب «لامن ابواب احكام الاولاد, الحديث ٠)‏ وفيه (وهي احق 
بولدها ان ترضعه) وم نمث على ما نقله الشارح قتس سرّة. 

(5) الوسائل» ج ٠6‏ كتماب التكاحء الباب ١‏ من ايواب احكام الاولاد, الحديث ١‏ والحديث منقول 
بالعنى. 

(0) الوسائلء ج ٠6‏ كتاب السكاحء الباب الامن ابواب احكام الاولاد, الحديث ١‏ والحديث عن 
لبن سنالا 


الاخذ منهاء لقوله تعالى: (ولا تضار والدة بولدها(١))‏ فتأمل» ولان شفقتها وحفظها 
اكثر» فينبغي ان يكون عندها مدة يحتاج الى الحفظ والتربية» الى وقت يحتاج الى 
تعلم صنعة وعلم كتابة, ولايبعد الى السبع مطلقاء لما في الفقيه المفسمون صحة 
مافيه(؟): وبعده يسلم الى الابء ولايبعد الى العصبة بعده, وينبغي الرجوع الى 
الحاكم او العلماء العدول؛ وا مصلحة مع تعذره. وما نفهم اكثر المسائل نستفهمها 
من الله يفهمتا الله اياها. 

ومقتضى الدليل كونها للاب وبعده للام لصحة الرواية» وليس شيء منها 
صحيحة الا مايدل على انها للاب حراً وللام بعده, واذا كان عبدأء وهي في 
الكافي والتهذيب والفقيه(م), مع امكان'البحث في)/ليضاً. 

واعتبر امصنف هنا في الذكار الحولين وفيإلانثى السبع, كانه احتج بان 
الحد هومحل الاستغناء, وهوحاصيل بِالسبَعلاقبله, لانه سن القيزفيستغنى عن 
التعهد والحضانة, وقيل : هو الاستغناة عن الْرْضَاح»والاون هز ا مشهور. 

وانت تعلم ان العلة الفهومة ليست الاحتتياج الى التربية والحضانة» بل 
الشفقة ولنحبة والتأثر بالفرقة» وزواها مما ذكر غير ظاهر, بل كانت في الروايات 
اشارة الى عدم التفرقة مطلقا مثل صحيحتي معاوية وهشام(4) الا ان يال خرج 
مافوق السبع بالاجماع» ولكنه غير ظاهر وفي الحضانة الى البلوغ قول عند اصحابنا 
وفيه عند العامة. 

ولايبعد جعل ذلك حدا مطلقاء فان خروج البلوغ وما فوقه بالاجماع» وقلة 


.3 من ابواب احكام الاولاد, الحديث‎ 4١ كتاب النكاحء الباب‎ ٠٠ 
من ابواب احكام الاولادء الحديث 6ش‎ ١ كتاب التكاحء الباب‎ ٠6 (م) الوسائلء ج‎ 
و7.‎ ٠ الوسائل. كتاب التجارة, الباب +١من ابواب بيع الحيوانه الحديث‎ )4( 
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ووطي من ولد من الزنا. 


التأثر بالمفارقة حينشْذٍ غير بعيد» فان بعد البلوغ قل ما يقتضي الانس» بل محض 
البلوغ موجب للمفارقة» لانه يستقل بنفسه. 

ولا نقل في التذكرة عن صريق العامة من رواية عبادة بن الصامت ان 
النبيَ صلَى الله عليه وآله قال: لايفرق بين الام وولدهاء قيل: الى متى؟ قال: 
حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية(1). 

ومكن ان يقال ايضاً: الاصل هو العدم خخرج الى حين كسمال الرضاع 
بالاجماع, اذ لاحد قبله وعليه يصب الاخبار وليست رواية عبادة بصحيحة» 
ولكن صب الاخبار عليه مِشكووالى السبع ممكن, فليس ببسعيند كها اختاره 
المصنف هناء هذا والاحتياظ طريق التلكايية. 

واعلم ان اكثر هنه البحوث جال في الحضانة ايضأء وانهم قالوا: ائما الكلام 
بعد شرب اللبأء وام قيله فلا نَرّآم في انه يجب شرها ويحرم امفارقة بيما بحيث 
لايشرب ذلك اللبا فانه لأبتك اب ال ب” 

وفيه تأمل لانا رأينا عاش بدونه, بل لم يوجد اللبأفي كثير من النساءء واف 
شرب لبن غير امه من الحليب لااللاً. 

قوله: «ووطيء من ولد من الزنا» قد نبى في الاخبار المعتبرة احمولة 
على الكراهة» لعموم ادلة جواز النكاح والوطي» وكانه لعدم القائل بالتحرم . 

ولصحيحة عبدالله بن سنان في الفقيه وحسنة الحلبي عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: سثل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا (هل ثل) عليه ناح ان 
يطأها؟ قال: لاء وان تنزه عن ذلك فهو احب الى()). 


(1) التد حرةء ج١‏ ص 401 ني عدم جواز التفريق بين الامهات والاولاد. 
(1) الوسائل ج ١4‏ كتاب التكاحء الباب ١4‏ من ايواب ما يحرم بالصاهرة, الحديث ١‏ وه واللفظ 


الحلبي. 


4 في بيع الحيوان للها 


وان يرى العبد ثمنه في الميزان. 

ا ءاجو جد علد 9 ما 7703 اا ا 010 

من الاخبار. ان وطأها لايأخذها ام ولده(١).‏ 

كانه اشارة الى العزل عنها بحيث لايحصل منها الولد. 

قوله: «وان يرى العبد الخ» اي يكره ذلك , ودليله الاخبان 

مثل حسنة اببن ابي عميرعن رجل عن زرارة قال: كنست جالسا عند الي 
عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له. فقال ابوعبدالله عليه السلام: 
ماتجارة ابنك ؟ فقال: التنخسء قال: له ابوعبدالله: لاتشتر سبيا ولاعبي(شيئاً 
ولاعيبا ثل), فاذا اشتريت راسا فلا ترين ثمنه في كفة ا ميزان فا من رأس يرى 
ثمنه في كفة الميزانء فافلح» فاذا اشتر يسا فغير اسمه واطعمه شيئًا حلوا اذا 
ملكته, وتصدق عنه باربعة دراهم رم)9 

فيه جواز اخذ بيع المماللِك_صنعة, فلا يدل على التحرم مول عل 
الكراهة, كها مرّ. 
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او على بيع لاعبوز مثل بييع الحرء وعدم الفرق بين العبد والامةء كانه مراد 
الصئفء الا انه جرى على العادة من ذكر حكم الذكر دون النساء فيعلم 
با حوالة . 

واستحباب تغيير الاسم واطعام الحلى اولا والتصدق باربعة دراهم اذا 
اشترى, سواء كان للبيع او للخدمة او الوطي » ام لاكما هو ا مقرر. 


(1) الوسائل ج ؟1 كتاب التجارة» لباب 17 مما يكتسب به الحديث ١‏ وافظ ال 


بن سنان فال: سالت إبا عبدالثه علبه السلام ولد انا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم 
قال: نعم ولايطئب ولدها). 
(؟) الوسائل ج 31 كتاب التجارةء اثياب + من :ابواب بيع اليوان» الحديث .١‏ 
(.) الوسائل ج ٠‏ كتاب التججارة, الياب ١؟‏ من ابواب ما يكتسب بهم قطعة من حديث ١‏ 


انها كتاب المتاجر ج. 


ويجب استبراء الامة قبل بيعها مع الوطى . 


وليس ببعييد كونها غايته» ويكون الاستحباب والتصدق بشيء مطلقا كها 
قالوا. 

وظاهرها اختصاص الكراهة باراثة الث في كفة الميزان» فلورآه فيهاء او 
أراه غيره» أو أراه في غيره فلا باس. 

ومكن أن يكون المراد بالقن ما يشتري به وان كان غير النقدين» فيشمل 
الكراهة غيرهما ايض ولكن لايشمل غير الموزون وحال الوزن فلا يدخل العد» 
وان كان موزونا في الواقع كالدراهم المتعارفة الانء وان امكن كرنه كناية عن 
عدم رؤيته مطلقاء اذ وزن الدراهغ'قيمإلميزان قليل» فلا يكون النهى عنهء ولكن 
الظاهر عدم المخروج عن النعلٌ, وان كان آلاولى العدم مطلقا. 

قوله: «ويجب استبراء الامة.الخ» يمني يجب على بايع الامة الموطوءة 
وطيا محللا ان لايبيعهايحتى عضي حمس واربعون ليلة من حين الوطيء ان كانت 
بالغة ولم تحض» وحيضة أن كانت يصن بسَرْط أن تكون من ذوات العدة» وهي 
غير الايسة والصغيرة» ومعنى الاستبراء هنا هذا. 1 

ولعل دليل وجوبه على البايع الاججاع مستند أ الى بعض الاخبار, 

مثل ما ني حسنة حفص البختري عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل 
يشتري الامة من رجل فيقول: الي لم اطأها؟ فقال: ان وثق به فلا باس بان يأنيهاء 
وقال في رجل يبيع الامة من رجلء قال: عليه ان يستبرء من قبل ان يبيع(1). 

وفيها دلالة على وجوب الاستبراء على المشتري للا تيان بها في الجملة. 

ويدل على وجوها للمشتري. 


(1) الوسائل ج ٠5‏ كتاب التجارة» لورد صدره في ياب 1١‏ من أبواب بيع الحيوان» الحديث ؟ وذيله 
في باب ٠١‏ من تلك الابواب» الحديث ؟. 


ع في بيع الحيوان. 1 


رواية عبدالرجان بن ابي عمدالله قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن 


الرجل يشعري الجارية التي لم تبلغ امحميضء واذا قعدت من ا محيض ماعدتهاء وما 


يحل للرجل من الامة حتى يستبرثها قبل ان تحيض؟ قال: اذا قعدت من انحيض او 
لم تحض فلا عدة لهاء والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر(:). 

وما في صحيحة الحبي وجسنته عن ابي عبدالله عليه السلام (في حديث) 
قال: وسالته عن جل اشترى جارية وهي حائض» قال: اذاطهرت فليمسها ان 
شاءز). 

وهذه دلت على ان الحيضة فإاظَائق يك للاستبراء والالما جار 
الوطي » بمجرد الحيض والطهر منه. وهلو شرط خلّالوكلي لاللاستبراء والعدة. 

٠‏ ورواية ربيع بن القاسم قال:سسالت ابالحدالله عليه السلام عن الجارية 
التي لم تبلغ امحيض, ويخاف عَليهاةإيل؟ فقال: يستبرء رحمها الذي يبيعها بخمسة 
واربعين ليلة» والذي يشتريها بخمسة وار بعين ليلة[©). 

وهي تدل على وجوها على البايع ايضاً. 

ويدل ايضأ عليه حسنة الحلبي عن الي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى 
جارية لم يكن صاحبها يطاءهاء أيستبرء رمها؟ قال: .عمء قلت: جارية لم تحض 
كيف يصنع بها؟ قال : امرها شديد غير انه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له 
ان كان بها حبل» قلت: وفي كم يستبين؟ قال: في خمسة واربعين ليلة(م). 


(1) الوسائل» ج ١4‏ كتاب التكاح: الباب ج من ابواب نكاح العبيد والاماء. الحديث 4. 

(1) الوسائل» ج ١4‏ كنتاب الشكاحء الباب م من ابواب نكاح العبيد والاماء, قطمة من حديث ١‏ 
وقوله قده (صحيجة) يعني بطريق الشيخ (وحسنة) بطريق الكليني. 
١‏ كتاب التكاح. ابواب نكاح العبيد والاماء, الحديث /. 
(4) الوسائل ج 1 كتاب التجارة. الباب ٠١‏ من ابواب بيع الحيوان» الحديث 1 
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وهما تدلان على المقدار. 

وكذا رواية متصور بن حازم قدال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن عدة 
الامة التي لم تبلغ امحيض وهويخاف عليها؟ قال: خمسة واربعون ليلة(1). 
إني عبدالله (عن ابي عبدالله عليه السلام خ) في الرجل 
يشتري الجارية ولم تحض او قعدت من الحيض كم عدتها؟ فقال: خمسة واربعون 
ليلة(). 

وملهها الشيخ على من هي في سن من تحيض ولم تحض. 

ويدل على وجوب الاسيتثراء ليه ايضاً للوطي اخبار اخر. 

مشل صحيحة الحلقي وحسنء كو أل عبدالله عليه السلام انه قال في رجل 
ابتاع جارية ولم تطمث؟ قال::إن_كائتت.ضغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس له 
علا عدة وليطأهاتئشاء»,وان كان قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة 
الحديث(). 

وف مضمونها تأمل. 

وتدل على وجوب الاستبراء على البايع مع العزل ايضأ صحيحة سعد بن 
سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سالته عن رجل يبيع جارية 
كان يعزل عنها هل عليه فبها استبراء؟ قال: نعم (الحديث)(4). 

وبالجملة وجوب الاستيراء عليهما ظاهر كا تقدم وسيأقي» وان كان الوجوب 
على البايعء مع علمه بالوطي وعلى المشتري وان لم يعلم ان احتمل ولم يظهر خلافه» 


لنكاح» الباب + من لبواب نكاح العييد والاماء ا 
(1) الوسائل ج ١4‏ كتاب النكاحء الباب + من لبواب نكاح العبيد والاماء: !. 
(م) الوسائل ج ١4‏ كتاب التكاحء الباب * من ابواب كاج العبيد والاماء, 
(4) الوسائل» ج ٠4‏ كتاب التكاح» الياب ٠١‏ من ابواب نكاح العبيد والا 


قطعة من حديث 1 


.. قطعة من حديث .١‏ 


4 في بيع الحيوان. 30 


ةر وار ب ل 


كذا قيل: 

وفيه تأملء لعدم الفرق والخبرفيها عام, نعم البايع اذالم يطأها -وكانت 
مستبرءة عند شرائهاء ولم تزوج (ولم يجورخ ل) لغيره-» فلا يبعد جواز بيعها من غير 
الاستبراء, وكذا لوعلم المشتري بعدم حصول الوطي . 

واما كونه بالمقدار المذكور فدليله ما تقدم من الاخبار, الا انه ليس فيها 
صحيح صريح, اذ الاخبار بعضها غير صحيح وبعضها غير صريح مع وجود 
ا معارض. 

مثل ما في صحيحة سعد بن سِهِلالاشعري: وعن ادنى ما يجزي من 
الاستبراء للمشعري والبايع؟ قال: أل ا مدينهكإقوَلون: حيضة: وكدان جعفر عليه 
السلام يقول: حيضتان؛ وسالته عن ادني استبأراء البكر؟ فقال: اهل المدينة 
يقولون: حيضة وكان جعفر عليسم النملام يول : حيضتان(1) وجملها الشيخ على 
الاستحباب للجمع بين الاخبان 

وكذا صحيحة محمد بن اسماعيل قال: سالت ايا الحسن عليه السلام عن 
امارية تشتري من رجل مسلم يزعم انه قد استبرثها أيجزى ذلك ام لابد من 
استبرائها؟ قال: استبرثها بحيضتين (الحديث خ)(0). 

وايده بمضمرة سماعة بن مهران قال: سالته عن رجل اشترى جارية وهي 
طامث أيستبره رحمها بحيضة اخرى ام تكفيه هذه الحخيضة فقال: لابل تكفيه هذه 
الحيضة, فان استبرثها بأخرى فلا باس» هي منزلة فضل(0). 


هذه مضمرة ضعيفة, مع ما تقدم في ادلة الخيضة الواحدة من عدم 


(1) الوسائل» ج 1٠‏ كتاب النكاحء اثباب ٠١‏ من لبواب نكاح العبيد والاماءء قطعة من حديث .١‏ 
() الوسائل» ج ٠6‏ كتاب النكاح» الباب ١‏ من ابواب ذكاح العبيد والاماءء قطعة من حديث . 
(م) الوسائل ج 4٠ء‏ كتاب التكاحء الباب ٠١‏ من ابواب نكاح العبيد والاماءء الحديث 1 


1 كتاب المتاجر جه 
لل | بيس ١_2‏ يط 


وكذا امشتري. 


الصراحة, مع صحة أدلة الحيضتين وصراحتباء الا ان المشهور ذلك: بل ليس 
الخلاف عندنا بمعلوم في ذلك والجمع بين الادلة واجب وهوجمع حسنء فتأمل. 

واعلم ان البايع لوترك الاستبراء وباعها قبله اثم بترك الاستبراء 
الواجب, وليس بمعلوم اثمه بايقاع عقد البيع, لعدم توجه النبي الصريح اليه فلا 
يكون نفس البيع حراماء خصوصنا عند من يقول: بعدم استلزام الامر بالشيء النبي 
عن ضده الخاصء لان المطلوب وقوع هذا قبل هذاء(1) واذا تبر الاول لايحرم 
الثاني ولهذا لواشتغل في هذا الزمان الذي اوقع المتاخر بفعل الاخخره لل يأثم بذلك» 
وانه لم لم يفعل ذلك القعل الكتاخيرةالّيأثم بترك الاولء وانه لوفعل المتقدم ثم فعل 
التاخرم يأ ايضً. 

وبالجملة الاثم بعرك_المتقدم, ولس فعل المتاخر اياه» ولامما لامكن فعل 
ا متقدم الا بتركه كياياه,ني استّلزام الامر بالشيء الهبي عن ضده الخاص 
مراراز؛): وهذا تريهم يمُولون بِصَحَه تقديم منَآسّك"المتاخر مع الاثم مع انها عبادقء 
وقد مر هناك ما يفيد هذا ا حل» فتذكر. 

وعلى تقدير تحر البيع؛ تحرع الشراء محتمل» وقد مر مثله في بحث بيع من 
وجب عليه الجمعة من لايجب» فتذكر. 

وبالجملة الظاهر صحة العقد لعدم صراحة النبي الدال على الفساد» 
والاجتناب احوطء لانه فرج. 


(1) يعني ان المطلوب وقوع اا 

(؟) جاصله: ان الام يحصل بترلة 
البيع الذي هوالمتاخر مما لايمكن فمله الا عر 
معلولا للترك المتقدم (اعني ره 
الامر بالشيء النبي عن ضده الخاص. 


هو امتقدم) وليس فعل البيع (لمتاخر) ايا وليس 


ج44 في بيع الحيوان. يلها 


وانه (١)على‏ تقديروقوع العقد ا حرام علييماء فا حرام على المششري هو الوطي ء 
مطلقاء لاسائر الانتفاعات؛ للاصلء وادلة جواز التصرف في الاملاك » خرج منه 
الوطي بدليله» وبتي الباقي. 

ولا في صحيحة محمد بن اسماعيل قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: 
نعم ولايقرب فرجها(؟). 
ولا في رواية عبدالله بن محمد عن ابي عبدالله عليه السلام لاباس بالتفخيذ 


لها حتى تستبرأهاء وان صبرت فهوخير لك(م). 

ولان العلة براءة الرحم وعدم الإخقلاظ, 

ويحتبمل ,كون الحرام الوطيلافي القبل”#ي)/هو الظاهر مما تقدم» واحتياط 

فروج يقنضي الاعمء وكذا اطلاقا الفررجء وعموم ظاهر ادلة الاستبراء. 

وانه ليس وجوب الاصتيراءٍ ليرا عل نج واحدي فان الاستبراء واجب» 
والوطي المنافي | لذي يجب وبه يحت كذلك “لا من ولانه المقصود من وجوب 
الاستبراء بحيضة ثم الوطي مطلقاء وان عزل. 

وان الظاهر الحاق الامور الناقلة للامة والمبيحة للفرجء بالبيع والشراء في 
وجوب الاستبراء وتحريم الوطي , لظهور العلة, مع احتمال الخصوص» وهوبعيد» 
'خصوصا من جانب المتملك» فان المقصود ل يتم الا بذلك , وهوظاهر. 

وانه لاكلام في وجوب تسلبم البايع الجارية اذا باعها من غير الاستبراء» 
وهو ظاهرء لان عدم الاشتبراء وتركه الواجب لايستلزم جواز منع ا مال عن صاحبه» 


)١(‏ علف عل قوله قدس ره (واعلم ان البايع لوترك ) وكذا قوله بعد ذلك (وانه ليس وجوب. 
الاستبراء) وقوله بغد ذلك (وان الظاهر) وقوله (وانه لا كلام) وقوله (وان الظاهر ان هذا ا حرام). 

(0) الوسائل ج ١4‏ كتاب التكاح, الباب + من ابواب فكاح العبيد والاماء» قطعة من حديث «. 

() الوسائل ج 14 كتاب النكاح, الباب » من ابواب نكاح العبيد والاماء: قطعة من حديث .١‏ 


لق كتاب المتاجر عه 


ويسقط لواخير الثقة بالاستبراء. 


وهو ظاهر وا منع بعيد. 

وان الظاهر ان هذا الحرام يكون صغيرة لاتخل بالعدانة, لولم يصن فتأمل. 

قوله: «ويسقط لواخيرالثقة الخ» لعل المراد من يحصل الوثوق بكلامه 
في انه لم يكذب في قوله: انه ماوطاءهاء او | أها بعد ذلك , لانه مسلم متصرف 
ويخبر عن فعله, فيحمل على صدقه, خصوصا في عدم وطيه. 

والظاهر انه لابد من ذلك ولايجوز مله على الكذب, ولانه ليس باو 
خب المرأة بحصول الحيض وانقضاء العدة. 

ولا مرّني حسنة ابن لحري ققال: ان وثق به فلا باس بان يأتها(:). 

ولا في رواية إبي بطر قال: فلالا عبدالله عليه السلام: الرجل يشتري 
الجارية وهي طاهر ويزعم “صتاحبها ائنةالبشها منذ حاضت؟ فقال: ان اتتمنته 
تمسّها (فشها يب)2)0 

وقال في شرح الشرآيع: انا صحيحة, ولى فيه تأمل» لان الظاهر ان ابا 
بصير هذاء هو الذي شعيب بن يعقوب العقرقوقي() ابن اخته وقائده, فهو يحبي بن 
القاسمء وهو واقني» وان كان شعيب ثقةء والقرينة على ذلك نقل شعيب هذه 
الرواية عن ابي بصي وان تنزل عن ذلك فلا شك ان شعيبا وابا بصير مشتركان» 
فلا يصحء وهو اعرف ره الله. 

وما في رواية ابن سنان قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يشتري الجارية (وخ) لم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا ان كان قد مست, قلت: 


من 


(1) الوسائلء ج 17 كاب التجارة: الباب ١١‏ من ابواب بيع الحيوان الحديث ؟ وصدر الحديث (في 


الرجل يشتري الامة من رجل» فيقول: 
() الوسائل» ج ١4‏ كتاب التكاحء الباب .+ من ابواب نكاح العبيد والاماء: الحديث 4. 


(م) سندها كبا في التهذيب (ا حسين بن سعيد عن ماد بن عيسى عن شعيب عن إلي بصير). 


جم في بيع الحيوان لنفا 


أفرايت ان ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحيها انه لم يطاءها منذ طهرت» فقال: .اي 
ابوعبدالله عليه السلام- ان كان عندك اميئاً فسَهاء وقال: ان ذا الامرشديد, فان. 
كنت لأبد فاعلا فتحفظء لا تنزل عليها(1). 

حملت على من تحيض في كل شهر. 

ولقبول العبد الصائح عليه السلام في رواية محمد بن حكيم قال: اذا 
اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا باس دان تقع عليها(؟). 

واما ما مرّ في صحيحة محمد من قول ابي الحسن عليه السلام يستبرئها 
بحيضتين (0). 

فيحمل ان يقيد بما اذا لم يكثن امخبر مر يكت به» اذ ليس فيه غير رجل 
مسلمء لحمل المطلق على القيد. 

اويحمل على الاستحبات» فانهيا محمُولة عليه لإشتمالها على الحيضتين» 
لععدم القائل بها على الظاهر وَلعَيئرها من َالْرَواياتَالِيمرت: على انه ليست 
بصريحة في ان الزاعم هو البايع» وانه القاثل له عن علم بانها مستيراة اولم يطاءها, 
وهوظاهرء فقد يكون الزاعم هو امشتري من عند نفسه او لعلامة, او البايع» ولكن 
من غير علم وخبرء بل فهم زعمه من قرائن» او قال من غير جَرْء والاصل مؤيدهث 
فتأمل. 

وقال في شرح الشرايع: انما عبر بالثقة لوروده في النصوص المذكورة في هذا 
البابء مع قوله: والظاهر ان اراد بالثقة العدل. 

وما رأيتها في نصء فان النصوص هي التي ذكرتها على مارايتها وهو اعرف . 

)١(‏ الوسائل» ج ١4‏ كتاب 


(؟) الوسائل» ج ١4‏ كتاب التكاح» الباب + من ابواب نكاح العبيد والاماء, الحديث 8م 
(م) لوسائل» ج 16 كتاب التكاحء الباب .5 من ابواب نكاح العريد والاماء, الحديث 0. 


إلباب ‏ من ابواب نكاح العبيد والإماء الحديث . 


32 كتاب المتاجر ج01 


او كانت لافرأة. 


والظاهر أنه يكني ذلك للشراء والبيع بعده ايضأء فلا يكون الشراء محرما 
على تقدير كونه قبل الاستيراء حراماء وكذا البيع بعده. 

وبالجملة الاستبراء التحقبتي افا يجب على المشتري: للوطي » ما من وهذا 
قيد المصنف وغيره مثل احقق وجوب الاستبراء على البايع بقوله: مع الوطي . 

وكذا في الرواية مثل موثقة عمار الساباطي قال: قال ابوعبدال عليه 
السلام: الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب أن كان يطاءها(0). 

قوله: «او كانت لامرءة» دليله الاصل والاخبار الصحيحة. 

مثل صحيحة حفص ءظننَ أ عبدالله عليه السلام في الامة تكون للمرأة 
فتبيعها؟ قال: لاباس بان يظأها من عَإان/إيستبرثها(م). 
وصحيحة رفاعة أقالة: الت ابأ اسن عليه السلام عن الامة نكون 
فتبيعها؟ قال :اباس بان يطاءها من غير إن يستبر ثها(م). 
ومع ذلك الافضل اسعبرائها لمَمومْ الاخبار المتقدمة. 
ولرواية زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة, فخبّرتني انه ل 


لامراءة 


يطأها احد فوقعت عليها ولم استبرثهاء فسالت عن ذلك ابا جعفر عليه السلام 
فقال: هوذاء انا قد فملت ذلك وما اريد ان اعودز). 

وهي ظاهرة في أن الترك .اولى مع عدم صحة السند. 

وقد نقل في شرح الشرايع: القول بعدم الجوازعن ابن ادريس وفخر 


4 في بيع الحيوان لفقا 


اويائسة اوصغيرة اوحاملاً اوحايضاً. 


مجتهدين في ذلك وني عدم الاكتفاء بخبر البايع بالاستبراءء وكلاهما لايخلوان عن 
بعدء وان كان الاحتياط في الفروج ا موصى به يقتضي ذلك» ونقل الاول عن ابن 
ادريسء مع نقله عنه عدم وجوب الاستيراء عليه ولعله على تقدير الوجوب» او 


نسختي غلط(00. 
قوله: «اويائسة اوصغيرة الخ» اما دليل سقوط الاستبراء وعدم وجوبه 
في الصغيرة» ظاهر. 


وقدمرّ في الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبدالله عليه 
السلام انه قال: في رجل ابتاع جارية ولإتطمث؟ قال: ان كانت صغيرة 
لايتخوف عليها الحبل» فليس (له ثل)يظليها عد توليكلا ان شاءزم). 

وفيه تأمل . 

وني رواية ابن ابي بعفو عن ابي عبدالله عليه السلإم قال: في اججارية الي 
ل تطمث وم تبلغ الحبل اذا اشمراهًا الرجلٌ) كال كيت لها عدةء يقع عليها 
(الحديث)(). 

وفيها ايضاً تأمل لانه يفهم تجويز الوقوع على غير البالغ» مع انه حرام قبل 
البلوغ عندهمء او البالغ التي لم يتخوف عليها الحبل لصغرها من غير استبراء؛ وهو 
غير جائز. 

فلعل المراد عدم التحريم من جهة الاستبراء» او الوقوع بعد البلوغء فتأمل. 

واما دليل السقوط عنها وعن الآيسة فهو ايضاً روايات. 


)١(‏ من قوله قدس سره (ونل الاول عن ابن ادريس) الى هنا ليس موجود؛ في النسع اخطوطة التي 
عندناء بل هوموجود في النسخة الطبوعة فقط. 

(؟) الوسائل ج »٠4‏ كتاب التكاحء قلباب م من ابواب نكاح العبيد والاماء: قطعة من حديث ١ش‏ 

(م) الوسائل ج 14 كتاب التكاح اثباب + من ابواب نكاح العبيد والاماء, حديد 


يكنا اكتاب المتاجر ع 
بذ كك سكسك بع موسي لب 2 لل ل سوك .دن 


مثل رواية عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام 


عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ احيض» واذا قعدت عن | 
وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل ان تحيض؟ قال 
انحيض اول تحض فلا عدة لهاء والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر(1). 

ومكن ان يكون المراد من نني القرب حد الجماع والوطي, وهو المتعارف 
والمتباد مثل قوله تعالى: (فلا تَفْرَبُوهنٌ (0) وغير ذلك . 

ويؤيده الاصل وانتفاء الحمل الذي هوالسبب والحكة غالباء وكما يظهر 
من الروايات والعبارات. 

فيحمل ما يشعر بالعذة في بضَالروايات الدالة على ان عدة الي لم تبلغ 
انحيضء والتي قعدت عن انحيض خسة ؤَاربُعون يوماء وهي في روايات متعددة- 
على الاستحياب. 

على انها غير صجيكخة وعهالضةاللآصَل"والشهرة» بل 0 في الصغيرة» 
وللاكثر الاصح منهاء وعدم دليل صحيح عام؛ وهذا جار في جب 

وحملها الشييخ على انما التي يخاف عليها الحبل» 0 
وغير متحقق. 

وكذا اليأس» ويؤيد ذلك القيد اللذكور في بعضها. 

قال في رواية منصور بن حازم قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن عدة 
الامة التي لم تبلغ امحيض وهو يخاف عليها؟ فقال خمسة واربعون ليلة(م). 

والاحتياط العدة في الآ: اب الوطي مطلقاء بل سائر الانتفاعات» 


(1) الوسائل ج 4٠م‏ كتاب !/ 
(1) سورة البقرة / 571 
(5) الوسائل ج ١4‏ كتاب النكاحء اثباب س من ابواب نكاح العببد والاماى, الحديث 0. 


اح» الباب ؟ من لبواب نكاح العبيد والامام, الحديث 4. 


لقوله: (ولايقرها). 
وناني رواية عبدالله بن محمدعن ابي عبدالله عليه السلام فقال: لاباس 


المتحققة (المتحقق خ ل) صغرها وجوب اجتناب الوطي » 
لاللاستبراء, واستحباب ترك باقي الانتفاعات. 

وقد مرّ دليل السقوط عن الحائض في الرواية(,). 

ويؤيده حصول الاستبراء بحيضةء والاصلء وعدم دليل عام صحيحء وهذا: 
جار في الحامل ايضاء وسيجيء حكه مفصلا 

واعلم ان الظاهر عدم الاسظبراء في أمة“البلفل على الولي البايع ولاعلل. 
ا مشتريء وكذا على امة ا حبوب والجنينء ولاعلى ألتي) علم عدم الوطي 5 
ان يملك رجل في بحاس امة لايجب اسسَبَرآنَهاء لكونيا ملك امرءة ثم باعها في 
ا حال» فانه لااستبراء عليه ولاعل ألشكري الذي يََل“ذلك"'مثلا. 

وان يكون بعيدا عنها بحيث لايمكن الوصول اليهاء او فريبا ولكن كان مع 
المشتري ولم يفارقه زمانا يمكنه الوصول اليها وغير ذلك . 

ودليله الاصل؛ مع عدم دليل صحيح .على الوجوب» فان عمدة ادلة وجوب 
الاستبراء على البايع هوالاجماع مستندا الى بعض الاخبارء ولااجماع في امثال ذلك 
على مبايظهرء للاصل» والخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور لاعموم أ ولاخصوصا. 

ولان ا مفهوم من الروايات المتقدمات وعبارات الاصحابء ان مالم يطأ 
ولايتخوف من الحمل لايجب الاستيراء» وهذا قيد وجوبه على البايع بالوطي وعل 


١1 كتاب النكاح, الياب ه من ابواب نكاح العبيد والاماء قطعة من الحديث‎ ١4 السائل ج‎ )١( 
.4 كتاب النكاح». آلباب + من ابواب نكاح العبيد والاماى الحديث‎ ١4 (؟) الوسائل ج‎ 


0 كتاب المتاجر ج24 


و يحرم وطيء الحامل قبلا قبل مضى اربعة اشهر وعشرة ايام. 


المعتري باجعتاله في الزوفنات لل ل ل ب سل 
مثل موثقة عمار الساباطيء قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: الاستبراء على 

الذي يريد ان يبيع الجارية واجب ان كان يطأها (الحديث)(). 

ويؤيده عدم الاستبراء في امة المرأة» وَالفَرْضُ انتفاء الوطي والحبل فيا 
صورناه» فليس الحكم فيا ذكرناه ملحقا بحكم الامرأة» للاشتراك في عدم الوطي 
ليكون قياسا يقتضي اصول الشرع عدمه كما قاله في شرح الشرايع. 

على | نه سلم أن الصورة الاخيرة ليست محل الاشكال, فانه لااستبراء فيها 
من غير اشكال. 

ثم اذا نظر الى ما ذكزثاه يظه ران آكلييلة -ببيع الامة التي يجب استبرائها 
على امرأة» ثم الاشتراء مسا لا.تشفع ولأتسيقط وجوب الاستبراء عن ا مشتري» 
فتأمل» واحفظ, وهو نحن فيالكل حت فيا ذكرناه» فانه فرج موصى بالاحتياط 
فيه في الرواية. 

قوله: «وبحرم وطي الحامل السخ» قد اختلفت الاقوال والروايات في 
وطي الامة الجامل. 

والدليل والجمع بينها يقتضي جواز الوطي اذا كان من الزناء لانه قد ثبت 
عندهم الغاء الوطي الحرم وان لاحرمة له ولاعدةء مع حصول العلم به. 

وهو مشكلء وكانه اليه اشار (بقوله الا خ) (او حاملا), حيث استثناها 
من وجوب الاستبراء (ليندفع التدافع بينه وبين قوله ويحرم وطي المهامل خ)» اذ 
يحمل الاول على ما بعد الاربعة اشهر وعشزة ايامء وهو الظاهر من المتن؛ فيكون 
الوطي بالحامل مطلقا جائزا بعد اربعة اشهر وعشرا وحراما قبله قبلاً. 


)١(‏ الوسائل ج ١4‏ كتاب النكاسء اثبابء/٠من‏ ابواب نكاح العبيدوالاماء»قطعتمن حديث9. 


نل في بيع الحيوان 0-077 


للجمع بين صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعف رعليه السلام في الوليدة 


يشتررها الرجل وهي حب ؟ قال: لايقربها حتى تضع ولده .)١(‏ 

ولاتتوهم عدم الصحة, لاشتراك محمد بن قيسء لاني قد عرفت 
الثقةء لشبوت نقل عاصم بن ميد (؟) عنه كه هناء دون غيره» ولغير ذلك وقد بينته 
في غير هذا امحل. ١‏ 

وصحيحة ابي بصيرقال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري 
الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج» قلت: فيشتري الجارية 
الصغيرة التي لم تطممث, وليست بعذراءاتتتتيرئها؟ قال: امرها شديدء اذا كان 
مثلها ت.لق (اي نحمل) فليستبرثها(م). 

وبين صحيحة رفاعة بن أموسى قال: بالك ابا الحسن موسى بن جعفر 
عليهما السلام قلت: اشترى الجارية فتمكّت عددي الاشهر لاتطمث وليس ذلك 
من كبن قلت: واريتها الساء فنقكن سن بجأسحبلَ“أفلي“أن انكدحها في فرجها؟ 
قال: فقال ان الطمث قد تحبسه الرييح من غ حبلء فلا باس ان تمسها في 
الفرج» فلت: فان كانت حبلى فالي منها ان اردت؟ فقال: لك مادون الفرج إلى 
ان تبلغ في ملها اربعة اشهر وعشرة ايام فاذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام فلا 
باس ينكاحها في الفرجر؛). 


() الوسائل ج ١4‏ كتاب النكاحء الباب م من ابواب نكاح العبيد والاماء, الحديث .١‏ 
(؟) فان سندها (كيا في الكاني) هكذا: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن 
ابيه عن عبدالرجمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. 
(0) الوسائلء ج ٠+‏ كتاب التكاحء او رد صدره في باب ه الحديث * وذيله في باب 8 الحديث ؟ من 
ابواب نكاح العبيد والاماء. 
(؛) الوسائلء ج ٠4‏ كتاب السكاحء أورد صدره في باب 4 الحديث ١‏ وقطمة منه في باب ٠‏ الحديث 


لفن كتاب المتاجر جم 


لوجوب (1) حمل المطلق والعسام على المقيد والخاصء ولاشك ان الاؤلين 
بالنسية الى هذه كذلك . 


ويؤيده اصل عدم التحريمء وعدم وجوب الاستبراء (استبرائها خ)» 
رجواز التصرف فيا ملكت الايمان كيا يدل عليه العقل والنقل: واوضحية سند 
المقيد, اذ يمكن المناقشة في سندهما باشتراك الي بصير ومحمد وان كانت مما بمكن 
الدقع» وان النكتة والحكئة عدم اختلاط النى والانسابء وبعد الاربعة اشهر 
وعشرة ايام لم يصر كذلك ء كيا هو المشهور, بل في اربعة اشهرء الا ان العشرة 
للاحتياط والتحقيق. 

واما صحيحة رفاعة ين موسى عن بي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن 
الامة الحبل يشتريها الرجل؟ قال: سئل .عن ذلك ابي فقال: احلتها اية وحرمتها اية 


اخرىء وأنا ناو عنهها تفي وولدي فقال الرجلى: فانا اررجوان انتهى اذا نيت 
نفسك وولدك (9). 

فهي بعيدة عن قانون المذهبء وهوظاهر, فكانه للتقية» حيث علم عليه 
السلام انه مالميكن يتبع-في حكه الذي يحكم-, قال ذلك » وقد رأيت هذا التوجيه 
في رواية عنه عليه السلام مثل (م هذه الرواية. 

ولعل الآيتين (الا ماملكت ايمانكم (4) الدالة على جواز الوطي من غير 


للجمع بين صحيحة حمد بن قيس وبين صحيحة رفاعة. 
ز؟) الوسائل» ج 14 كتاب النكاح: الباب + من ابواب نكاح العبيد والاماء, الحديث 9 
(م) الوسائلء ج ١4‏ كتاب النكاح» الياب . من ابواب تكاح العبيد والاماء, الحديث 5. 
(4) سورة الؤمنون /<. 


2 في بيع الحيوان نذا 


استبراء في مطلق الاماء وهذه مؤيدة لجميع المواضع التي اخرجت عن وجوب 
الاستبراء مما تقدمت. 

(وَأولاثٌ الاخما آجَنْهنَ آنْ يَضْعْنَ حمْلوُنَ()) الدالة على عدم جواز 
دخول الحامل الا بعد وضع الحمل. 

وظاهر القوانين يقتضي تخصيص الاولى بالثانية على تقدير شموها للاماءء 
فان ظاهر (ما ملكت) عامة بالنسبة الى الاحوال والاشخاص الحامل وغييرهاء 
وهذه مخصوصة بالحامل ان فرضنا شموها للاماء. 

ولعل هذا اولى من تخصيص هذه اولي بان يجعل في ال حرائر فقط لحرمة 
الولد وعدم الفرق بين الامة وغيرها عقلآ في وجوبياصل العدة. 

وايضاً الظاهر منها كراهية ذلك حيثهلنبى الانفسه ومن خص بهء 
والا لوجب نهى الكلء فهو مؤ يد ليم التتجريم مطلقا.. 

ولاشك ان الاجتناب مطلقا احوط واوكل لمذه الرواية وغيرهاء وقد مرّان 
الاجتناب مطلقاء -اي من سائر الانتفاعات ايضاً- احوط. 

ودل على جوازها ها في صحيحة ابي بصير ا متقدمة(9). 

ويدل عليه ايضاً ما في رواية عمار الساباطي قال: قال ابوعبدالله عليه 
السلام: الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب. ان كان يطأها وعلى 
الذي يشتريها الاستبراء ايضأًء قلت: فيحل له ان ياتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل 
نبرثها (0). 

ويدل على ان الصبر افضل» النهي الطلق في بعض الروايات كما تقدم 

3 .4 / سورة الطلاق‎ )1١( 


(؟) الوسائل» ج ٠6‏ كتاب النكاحء الباب ه من ابواب نكاح العبيد والاماء, الحديث 6. 
(6) الوسائل» ج ١6‏ كتاب التكاحء اباب 16 من ابواب تكاح العبيد والاماىى الحديث 0 


ليها كتاب المتاجر 1-4 


بقوله عليه السلام: (ولا تقربها)(1). 

وما في رواية ابراهيم بن عبدالحميد قنال: سالت ابا ابراهيم عليه السلام 
عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي» أيطأها؟ قال: لاء قلت: فدون الفرج؟ | 
قال: لايقريها(0). 

قال الشيخ: قوله: ولايقريها فيا دون الفرج, محمول على الكراهة التي 
قدمناها, دون الحظر. 

لما تقدم وصرح بذلك في رواينة عبدالله بن محمد عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: فقال: لاباس بِالسْفْحيد لها حتى تستبرثها وان صبرت فهو خير 
لك رم), 

ورواية ابراهم بن عبد اليد الدالة على عدم جواز وطي الامل 
مطلقارو). 

وكذا ما في روآية أسحاق بِنَمارقال: سالت ابا عبدالله عن الجارية 
يشتررها الرجل وهي حبلى» أيقع عليها؟ قال: لا0). 

محمول على ما تقدم من التخصيص. 

مع عدم الصحة, لوقف ابراهي» والقول بفطحية اسحاق. مع وجود ابان 
المشترك (3)' والظاغهر انه أبن عشمانء وفيه ايضاً قول بانه نووسي . 


(1) الوسائل» ج ١8‏ كتاب التكاحء الباب 8 من أبواب تخاح «عبيد والاماء, الحديث .١‏ 
(؟) الوسائلء ج 4غ كتاب التكاح» الباب ه من ابواب مكاح العبيد والاماء, الحديث 6. 
() الوسائل» ج ١4‏ كتاب التكاحء الباب © من ابواب نكاح العييد والاما قطعة من حديث 1. 
(4) تقدم بيان موضمها آنفاً. 

(5) الوسائل» الباب .+ من ابواب نكاح المبيد والاماءى حديث +. 

(5) مندها (كيا في التبذيب) هكذ! علي بن اسمعيل عن فضالة عن أبان عن اسحاق بن عمان. 


4 ف بيع الحيوان لفن 
ويكره بعده. 
فان وطيء عزل» ولول يعزل كره (له خ) بيع ولدهاء واستحب له 
عزل نصيب من ميراثه. 


ولت هذه الرواييات كلها على ال حامل من غير العلم اليقيني بانه من زنا 
ما ثبت عتدهم من عدم الحرمة للزناء وعدم العدة, ولبعده» وللاصل وتبادر كونه 
من غيرهء ولوجوب حمل الحبل الموجود في شخص على غير الزنا وان لم يكن لها زوج 
حلال, لاحتمال الشبهة» وهذا لايجوز الحد بمجرد ذلك فتأمل. 

ويكن اللجمع ايضاً بينهها بحمل ما يدل على عدم الجواز مطلقا على غير الزناء 
والمقيد على الزناء وعلى الوطي بالقبل والمقيّذة بابر فقطء وغير ذلك . 

والظاهر ان الدبر كالقب ل لا في صحيككةٍ تجٍمد بن قيس (لايقريها)(1) 
وكذا رواية ابراهم(1)) وفي رواية اسخاق(لايفعليهال). 

ولايبعد شمول الفرجَكَياءٌ وهَواف:الروايبات» وتيؤيده التحريم مطلقا في 
غير المستبرأة» وقد مزء فتأمل. 

قوله: «ويكره بعده» قد مرّدليله, وهومثل شمول العمومات لها ظاهراً 
امحمولة عليباء للجمع والاحتياط في الفروج وغير ذلك . 

قوله: «فات وطيء عزل الخ» يدل على ذلك ما روى عن اسحاق بن 
عمار (ني الصحيح) قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية 
حاملاء وقد استيان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنعء قلت: ما (فا خ) تقول 
فيها؟قال :عزل عنها أملا؟ قلت: أجبني في الوجهينءفقال: ان كان عزل عنهافليتق 


(1) راجع الوسائل الباب ه من ابواب نكاح العبيد والاماى حديث .١‏ 
() تقدم يبان مرضعها. 
(6) تقدم موضع بيانها انفاء وقوله (لايقع عليها) منقول بالمعنى» فلاحظ. 


0 كتاب المتاجر جه 


و يجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر واخته وبنته وزوجته. 


الله ولايعد وان كان لم يعزل عتها فلا يبيع ذلك الولد ولايورثه» ولكن يعتقه ويجعل 
له شيئاً من ماله يعيش بهء فانه قد ذاه بتطفتهز). 

وهذه تدل على استحباب العزل» وعلى كراهة الوطي ايضأ, بر, التحريم» 
كها ترى»حملت عليهاء كما تقدم, لما تقدم. 

ويدل عليه ايضاً رواية السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الانصار, واذاً وليدة عظيمة البطن تختلف» 
يتها يا رسول الله ويبا هذا الحبل: قال: أقربتهها؟ قال: نعمء 
قال: اعتق ما في بطنهاء قال بِاِدِييوَلِئالله: وما استحق العتق ؟ قال: لان نطفتك 
غذّت سه . وبصره ولحمه ولأمه(م). 

وهذه تدل على جواز الوطي مطلقَا) فيمكن ده على ما بعد الاربعة اشهر 

ة ايام» وعلى وجوب التق فتحمل على الإستحياب لعدم الصحة وللجمع» 


قوله: «ويجوزشراء الخ» الغرض من هذه العبارة انه يجوز تملك العبيد 
والاماء المسبيّة من دارالحرب من الكغار, سواء اكتسبت بالقهر والغلبة مثل ما 
يسبيه حكام الجور وسلاطينه» أو يكون يسرقة ونحوهماء سواء كان الساني مسلماً او 
كافرأء وان من اخذ وقهر من الكفار اخته وبنته وزوجته وابنه يتملكهم عم من 
بعد تملكهم يجوز الشراء منهم » حت انه لوقه ر حوفي حربيا يجوز الشراء منه. 
فالعبارة غير جيدةء لان قوله: إن الكافر)ان كان صلة السبي لايحسن» 
ولايحسن عطف واخته الخ ايضاً عليه. 


(1) الوسائل» ج 14 كتاب النكاح» انباب + من ابواب نكاح العبيد والاماء. الحديث ١‏ 
(!) الوسائلء ج ١‏ كتاب التكاحء الباب + من ابواب نكاح العييد والاماء: الحديث *. 
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وكذا ان كان بيانا كا يسبيه لعدم حسن العطفء واختصاصه بالاخت 
والببئت والزوجة» فانه يكني (من الكافر):). | وضمٌ اليه (من بحكهم من 
اطفا لهم ) . 

وبالجملة هذه العبارة ما فهمتهاء لمل ا مراد جواز القلك مطلقا ثم الشراء 


و وفيه ايضاً تأمل لان القللك لغير الشيعة غير ظاهري لان الادلة دلت على 
جوازه لمم خاصة, لطيب ولادتهم بشفقتهم عليهم السلام على مواليهم» بل للشيعة 
ايضاً. 

لانه ان أخذ بالسزقة ونحوظاء فهو وآن كان للأخذ ولكن يجب عليه 
الخمس» ونصفه لغيرهم من الاشراف.فكي ف يتملك الاخذ, وهم كيف يجوز لهم 
ان يبيحوا ذلك . 

وان أخذ بالقهر والغلية والقتال بكي آدَنَ الامام عليه السلام, فهو (عى 
المشهور) للامام عليه السلام مرسلة العباس الوراق التي تقدمت في باب 
الخمس(0). 

وهي معارضة برواية زكريا ابن آدم عن الرضا عليه السلام قال: سالته عن 

سبي الديلم؛ ويسرق بعضهم من بعض ويغي رالمسلمون علبهم بلا امامء أيمل 

شراؤهم ؟ قال: اذا اقروا (لهم ثل) بالعبودية» فلا باس بشرائهم (الحديث)(60. 
بي شرح الشرايع: كانء اي الأخوذ سرقة وغيلة ونحوهما مما لاقتال 
فيه, فهو لآخذه وعليه الخمسء وان كان يقتال فهو باجعه للامام عليه السلام 


(1) يعني أن قول ا مصنف قدس ره امن الكافر) مغن عن ذكر اخته وبنته وزوجته كا لا 
(؟) الوسائل» ج .+ كتاب الخمسء الياب ١‏ من لبواب الانفال وما يختص بالامام ا 
() الوسائل» ج ©٠ء‏ كتاب التججارة» لباب ؟ من ابواب بيع الخيوان» قطعة من 


لرواية البزنطي .)١(‏ 


وأن المعروف من المذهب مضموزهاء ولانعلم فيه مخالفاء وحينئظٍ فلا يضر 


القطع (6) 

وما عرفتهاء انا الا مرسلة الوراق في اخرباب | لانفال من التبذيب» 
ويظهر من المنتهى (م) أن الشيخ ما عمل به. حيث نقل عنه في ارض السواد: 
والذي يقتضيه المذهب ان هذه الاراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج 
خسها لارباب الخمسء واربعة الاخاس الباقية يكون للمسلمين قاطبة» الى قوله: 
وعلى الرواية رواها اصحابدا إن كت عسكر او فرقة غزت بغير امرالإمام فغئمت 
تكون الفسيمة للامام خاصة تكون هَل الإرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول ” 
صلَى الله عليه وآله الا ما فتج:ف,ايبام:اميرامؤْمنين عليه السلام ان صم شيء من 
ذلك تكون للامام خاضئة الخ 

وهذه ندل على أن" الاول” قو داهب ومقتضاه» وان ارض السواد لايجري 
فيه حكم المفتوحة عنوة» بناء على هذه الرواية» وقد مر البحث في ذلك , فتذكر. 

ويؤيد عدم القول به معارضة رواية العباس(4) برواية زكريا بن آدم (0) 
ا لمذكورة في باب بيع الحيوان من التهذيب. 

وان كان للآخذ كيا يقتضيه الاصل وعليه الخمسء فيه ما تقدم. 


(1) الوسائل» ج < ككتاب الخمسء الباب ١‏ من أبواب الانفال, الحديث /0. 

(؟) الى هنا كلام الشهيدي المسالك ,ولكن لايق ان بعدقوله (ثرولية البزنطي ) ذكر أموراء ثم قال بعد 
اسطر (آلا ان العروف من اكذهب) فلاحظ. 

(م) لاحظ كتاب امتتهى جا كتاب الجهاد ص 48 

(4) الوصائلء ج + كتاب الخمس. الباب ١‏ من ابواب الاتقال, المده 

(ه) الوسائل» ج ٠‏ كتاب التجارة: الباب ؟ من ابواب بيع الحيوانء الحديث 6. 
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ومكن ان يقال: القصود انه ان تملكه الشيعة بالاخذ او القهرفهولهم 
مطلقاء سواء كان الكل هم عليهم السلام او البعض» فان كان الكل هم عليهم 
السلام» فهو ظاهر ولااشكال فيه الاما يتخيل ان الاصحاب قالوا ما أباحوا الا 
لمستاجر والمساكن والمناكح بالتفسير الذي تقدم, فالعموم لايجوز. 

ولكن قد عرفت هناك ان ظاهر الاخبار التي هي الادلة, العموم» 
والعلة بطيب الولادة وذكرة الاولاد مذكورة في البعضء وذلك لايقتضي 
التخصيص الذي ذكروه؛ وان كان حقاء فا ذكره هنا ايضاً مخصص. وان كان 
البعض هم عليسم السلام والباتي للاشرافية, فامر حصة الاشراف الييم عليهم 


السلام. 
وبالجملة الادلة اذا اقتضكٌ ذلك فلا وجعٌ للايراد» لانهم معصومون 
والحكم لهم ومن عندهمء فكل ما يفعلون فهوحق. 


وانطباقه على القوانين ان ِوَكَالَ]ٍ َمْدَة امال تمده ألا يجب فيه الخمس» 
سواء قلنا انه غنيمة أو كسب وصنعة. 

ويؤيده الاصل, وان هذا الاخذ لايقال له غنيمة, مثل غنيمة الغزاه, 
ولايقال ايضاً كسب وصنعة, ول يعلم وجوب الخمس في كل .ما يستفيده الانسان. 

ولكن هذا يقتضي عدم الوجوب على العامة ايضأء وتملكهم ذلك من غير 
اشكالء وكذا جواز الشراء منهم» فتأمل. 

واما على ما سبق ففيه الاشكالء ومكن ان يقال: ان تملك غيرهم وجواز 
الشراء لهم منهم بحسب الظاهر, والا فل الحقيقة ليس لك لهمء بل الشراء منهم 
يرجع الى الاستنقاذ» كا يشير اليه ا مصنف فيا بعد بقوله: والتحقيق الخ» فتأمل. 

واعلم انه كيا يجب الاستبراء في البيع والشراء, يجب ظاهرا في كل ملك 
حادث وزايل حتى في السبي. 


44و كتاب المتاجر جه 
وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه. 
ولوقهر من ينعتق عليه فني صحة بيعه نظرء ينشأ من دوام القهر 
المبطل للعتق لوفرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر. 


ويدل عليه ما تقدم من طهور العلة. 

وتدل في السبي بخصوصه رواية الحسن بن صالح عن الي عبدالله عليه 
السلام قال: نادى منادي رسول الله صلّى الله عليه وآله في الناس يوم اوطاس (1): 
ان استبرؤًا سباياكم بحيضة(0). 

قوله: «وكل حربي قهر حربيا الخ» يريد الاشارة الى ان جواز الشراء 
ليس بمخصوص من القاهر الظال ريل اعم منه ومن الكافر, 


-تمهيد 

لو قهر من ينَعَتقَعلية» في صبدة بيعه نظطزء ووجهه ماذكره, وهوظاهر, 

والظاهر عدم جواز البيعء وعتقه, لعموم دليل العتق, وعدم تملك القريب 
التقدم, فكانه يخصص دليل الملك بالقهر, فتأمل. 

فبا يدل على جوز الشراء .مثل رواية عبدالله اللحام قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السّلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته يتخذها؟ 
قال: لاباس(0). 

تحمل عل الاستنقاذ» ويحتمل تخصيص الاول با مسلم وجعل هذا مؤيداً. 


(1) اووطاس اسم موضع معروف وقع فيه غزوة من غزوات رسول الله صلّى الله عليه وآله (جمع 
البحرين لغة وطس). 

(؟) الرسائل» ج8١ء‏ كتاب التكاح الباب ١0/‏ من ابواب تكاح المييد والاماء, الحديث 1ش 

(5) الوسائل» ج ١٠٠‏ كتاب التجارة: الباب + من لبواب بيع الخيوان» الحديث . 
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:والشحقيق ضرف البيع الى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري , 
بالتسلط, 


قوله: «والتحقيق صرف البيع الخ» ظاهر هذا الكلام انه رجح عدم 
تملك الكافر الاقارب وعدم جواز البيع كما أشرنا اليهى والا كان ببعا حقيقياً وهو 
ظاهر. 

ومعنى الاستنقاذ رفع يد شخص شرعية ام لاعن مال بعوض او بغير عوض» 
والاولى الشراء(١)‏ كيا قاله في القواعد. ويدل عليه ما بعده. 

وقوله: «وثبوت ملك المشتري بالتسلط» باطلاقه غير جيدء اذ قد يكون 
المملوك ومن بيده من ينعتق عليه مأمونا فشكل حينئذٍ تملك الشتري له بالتسلط 
ايضاً. 

ولاينبغي النظر في لحوق اجمكام الجيخ بالنسبة الي البايع بعد حكله 
بالاستنقاذ ايضاً كما فمله في الْمَوَاعَد لانه عقد واجد يبعدمكينه بيعا حقيقيا بالنسبة 
الى البايع وغير بيع بالنسبة الى الشتري. 

على ان سبب عدم كونه حقيقيا بالنسبة اليه انما هوعدم صلاحية المبيع 
“ملك البايع» وهو موجب لعدم كونه بالنسبة اليه ايضاً. 

الا ان يقال: انه يملكه باعتقاده وفي مذهيه؛ لاعندناء فيكون بيعا عنده 
لاعتدنا. 

ويفهم () من شرح القواعد عدم الحوق احكام البيع بالنسبة الى البايع» 


)١(‏ يعني ان الاولى ان صرف الشراع كيا عبر به في القواعد, 
الخ) اعلم ان النسخ التي عندنا من اتخطوطة والمطبوعة مختلفة جدأً 
فني بسضى النسخ التطرطة هكذا (ويفهم من شرح الشرائع عدم بعد موق احكام البيع الخخ). 

وني بعضها هكذا (ويفهم من شرح: عدم بعد لحوق احكام ابيع الخ). 

وني ثالثة هكذا (ويفهم من شرح القواعد عدم بعد حوق احكام البيع الخ). 
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لان ما بيد الحربي اذا دحل بامانممترم ‏ فلا يجوز انتزاعه بغير السبب المبيح شرعا- 
ووجب ان يترتب عليه احكامه, فيكون له خيار امجلس والرد بعيب القن ونحو 
ذلك, ولايكون للمشتري ذلك » ولاالارش بالعيب وغير ذلك . 

وفيه تأمل لان المشتري اذا رده بالعيب او اخذ الارشء ما اذ شيئا مخرما 


وي النسخة المطبوعة بالطيع الحجري هكذا (ويفهم من شرح القواعد عدم لموق احكام البيع الخ). 

ولمل الاخير اصوب. 

وكيف كان: فان كانت نسخة الاصل (ويفهم من شر الشرائع) فالذي وجدناه مناسباء ماذكره في 
المسالك عند قول انمق (ره) في اوائل كتاب الف (ولو اشترى انسان من حربي ولده او زوجته الخ) بعد توجيه 
عبارة امحفق بجواز التوصل للمسلم لقلك الال اه ّفك ربكل سبب الذي منه الشراء. وبعد قوله(ره): وليس. 
هذا يبعا حقيقيا ونا هووسيلة المأوصول الملم ال يقي ما هذا لفظه (وهذا كله اذالم يكين مال الحرني 
معصوما بان دخل دارالاسلام بامانا فلايجون أعيذ مالئي يخي سبب مبيح له شرهاء وحينشؤٍ صحة البيع ولزوم 
احكامه التي من جملتها جواز رده مميبا او أخيذ ارشه) انتهى . 

وام ان كانت نسخة الاص ل (ويَفه للح القواطدا)قالذي وجدناه مناسباء هو ماذكره فخر 
الحفقين في ايضاح القواعد (ج١‏ ص++4) عند قول والده العلامة فدس رهما في القواعد (والتحقيق صرف 
الشراء الى الاستنقاذ وثبوت املك للمشتري بالتسلط الخ) بعد بيان التدافع بين علة الللك, وهو القهره وعلة 
الدق وهو القرابة, قال: والحق ان البيع هنا استنقاذ وافتداء؛ ومعناهء عوض عن يد شرعية في نفس الامر 
كهذه, اوظاهراء / بة» ثم قال: ويتغرع على ذلك : انه هل يلحقه احكام البيع من اخيار والارش وغير 
ذلك ؟ يحتمل ذلك : لانه بالنسبة الى امشتري كالبيع» والا لزم ضرره وقال عليه السلام: لاضرر ولاضراره ومن 
انتفاء العلة وهي البيع انتبى . 

ولعل اصح مانقلناه من النسخ هو الاخي وهو اسقاط لفظة (بعد). 

واوضح مااحتملداه من كون نسخة الاصل (شرح الشرائع» اوشرح القواعد) هو الاخير أبضاً لاستلزام 
الاول زيادة لفظة (عدم) أيضاً. ولقول الشارح قدس سره هنا: (بالنسبة الى البايع) ومافي المسالك مطلق او 
مخصوص بالمشتري» نعم قد ينؤيد الاول (وهوشرح القواعد) تعليل الشارح بقوله (لان مابيد الحربي اذا دخل 
بامان عترم )وهذ االتعبيرموجودني ا مسالك كيا نقلنا عيارته دون ايضاح القواعد, والله العالم. 

هذا كله ان قرء لفظة (إبعد) بفتح الباء, والا فلوقرء بضم الباء ينكس الحكم المستفاد من الخطوطة. 
والطبوعة» فتصح على النسخ المخطوطة دون اللطبوعة. 
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ولوظهر استحقاق ما اولده رد الام على ا مالك وغرم عشر القيمة مع 
البكارة والاقتصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ورجع على البايع بالمن 
وقيمة الولد دون العقر على رأى. 


حتى يكون منافيا للامانء وهوظاهر. 

ويشكل تملك البايع الثن ايضاً اذ لابيع بالنسبة اليه فلا يستحق 
العوض بوجهء لانه ليس ما في يده ملكه, فكيف يكون بيعا بالنسبة اليه. 

ولانه بالنسبة الى المشعري ليس ببيع» لعدم صلاحيته ملك البايع» فكيف 


بكون بالنسبة اليه بيعا حقيقيا. 

ومحرد كونه مأمونا داخلا بلاد لاشلا بآلايان لاينفع , لكون مابيده معتوقا 
عليه 

والظاهر ان الكلام على هذا التَتَين“والايكون بيعا وشراء حقيقيين مع : 
الامان. 

ومكن كون التملك باعتبار اعراض الشتري ورضاه بذلك وتسليطه 
عليه. 

وهو ايضاً مشكل , لانه انما اعطاه عوضا عن المبيع» وهو لايستحق ذلك 
فالظاهر بقاؤه على ملكه حينئظٍ. 


وبالجملة مقتضى النظرعدم تملكه الن على هذا التقديره وعدم تحقق بيع 
شرعى اصلاء لابالنسبة اليه ولابالنسبة الى المشتري» فتملكه ايضاً للمبيع مشكل 
الا ان تفرض في دار يمكن القلك هناك بالتسلط. 

فتأمل ني اطلاق قول الصنف بانه يملك بالتسلطء وكذا في اطلاق قول 
ال حثى. 

قوله: «ولوظهر استحقاق ما اولده اخ» اي لواشترى امة ظنا انها 


14 كتاب المتاجر 


مال البايع» واولدهاء ثم ظهرانها لغير البايع» وجب ان ترد الامة الى مالكها,. 
ويغرم عشر قيمتها ارشا للبكارة؛ ان كانت باكرة وازال بكارتياء وان كانت يبا 
فيغرم نصف عشر القيمة للدخول» والولد حر ويجب ان يغرم 
للمالك» اذ لاقيمة قبلهء وبعده حرء ماثيت مالك الجارية عليه سبيلء مع انهنماء 
ملكه وفوته عليه المشتري, فيغرم القيمة, ثم يرجع على البايع بالْن الذي اعطاه 


قيمته يوم سقوطه حيا 


وقيمة الولد ابد 

هذا كله ظاهر, اذ الكلام مع الجهالة كا يشعر به قوله (ولوظهر) فانه يدل 
على عدم العلم والظهور, 

وهل يرجع بما حصلا له في مماْلِتةبنفم, مثل ما دفع اليه للعقرء وهو العيشر 
ونصفه في مقابلة الانتفاع بالبضع وَكأْحرة حخدمة ام لا؟ اخشار المصنف ها 
العدم» لانه بسبب ها يحصلءله م ن”الانتفاعاتي فها ذهب عليه شيء» فان رجع 
يلزم حصول ا معوض من كي توص يحل الظلم على البايع. 

واستشكل في التذكرة» وقال في الكتاب قبل الركن الشالث: فيه 
قولان(): 

والظاهر الرجوع لانه غره وحثه بالانتفاع بها بمجرد دفع ثمن المبيع من غير 
عوض» ولوعرف ان له عوضا لم ينتفع بهء فلولم يرجع يلزم الظلم والغرم عليه مع 
كونه جاهلا من جهة البايع العالم الغاصبء دونه وقد مرّ هناك ايضاً . 

وهذا كله ظاهر, واما وجوب كون العقر هو ا لذكور, فهو ا مشهور, ومستنده 
الرواية المذكورة في باب التدئيس» وهي صحيحة العباس بن وليد بن صبيح 


)١(‏ حيث قال العلامة تقدس مره في القن وهل يرع بجا حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثرة 
واللبن وشبهه؟ قولان. 


ج44 في بيع الحيوان ذا 


الشقة(؛) عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرءة حرة: فوجدها امة قد 
دلست نفسها له؟ قال: ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد» 
قلت: فكيف يصنع بالهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئاً 
فلسيأخذه, وان لم يجد شييمًا فلا شيء له عليهاء وان كان زوجها اياه ولي لهاء ارتجع 
على وليها بما اخذت منهء ولواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها ثل) ان كانت بكراء وان 


كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجهاء قال: وتعتد منه عدة 
الامةء قلت: فان جاءت بولد؟ قال: أولادها منه احرار اذا كان النكاح بغير اذن 
الواللي(). 

وهذه وان كانت في غير ما فلإضناء ويحيتها شيء الا انه عممها 
الاصحابء وان الظاهر عدم الفرق لين موردها وما عن فيه لان الكأخوذ يسبب 
الدخول بالبكر او الغيب مع جه الواطي بَاحال بل ! لظاهر هنا ثبوت ذلك 
بالطريق الاولى, لان المولى ليس علوي الْتوَرَِ كان المدالس هو الول على 
الظاهر, الا ان يحمل على كون المدلس هي » ولكن المزوج هوا مول كما هو الظاهر 


من اول الرواية» فتأمل. 
وتدل على رد الجارية الى صاحبها مع قيمة الولد والرجوع الى البايع بها (فيها 
اخ ل) وبالئن. 


صحيحة جميل بن دراج عن أَني عبدالله عليه السلام في رجل يشتري 
الجارية من السوقء فيولدها ثم يجبيء مستحق الجارية؟ فقال: يأخذ الجارية 
المستحق ويدفع اليه الماع قيمة الوند ويرجع على من باعه بشمن الجارية وقيمة 
)١(‏ هكذا في الكاني 


عليه السلام). 
(؟) الوسائل» ج ١4‏ كتاب النكاح, الباب 0< من لبواب نكاح العبيد والاماء, الحديث1م 


ني الوسائل والتبذيب هكذا (العباس بن وليد عن الوليد عن ابي عبدال 
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ولو كانت الجارية سرقت من ارض الصلح ردها على البايع او 
وارثه واستعاد الن» ولوفقد الوارث سلمت الى الحاكم ولا تستسعى في 
ثمنها على رأى. 


الولد التي أحذت منه(,). 
ومثلها رواية اخرى(1). 
وكأن في الرجوع بقسيمة الولد على البايع إشارة الى الرجوع اليه مما انتفع في 
مقابله, لان الولد نفع عظم, ومع ذلك رجع الى مادفع عوضا له. 
ولايدل السكوت عن غرم العقر على عدم وجوبه على المششري الواطي » 
لثبوته عند الاصحاب بدلي ل آخر مك لهايقدم. 
وقيل: يجب علله مهر امشاخ) لال , والاصلء والندرة .مع عدم ظهور 
دليل» مع ظهور ماتقدم. دلي التيج قتأقل. 
واما حال العلم م فيََمَِ مما تدم فوا أشرني()اليه فيا قبل الركن الثالث, في شرح 
قوله: «ولوباع غير المملوك الخ» من لزوم كون الولد رقا مول الجارية» وغير ذلك » 
فتأمل . 
قوله: «ولو كانت الجارية الخ» دليل وجوب ردها الى البايع مع كونها 
ملوكة من ارض الصلح. 
رواية مسكين السمان (ني الصحيح) عن أبي عبدالله قال: سألته عن رجل 
اشترى جارية سرقت من ارض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه» 
ولايقربها ان قدرعليه او كان موسراء قلت: جعلت فداك فانه قد مات ومات 


(1) الوصائلء ج ١4‏ كتاب التكاحء الباب هم من ايواب نكاح العبيد والاماء, ا 
(؟) الوسائل. ج ١4‏ كتاب التكاح, الباب جم من ابواب نكاح العبيد والاماء, الحديثم وني الباب 
روايات اخربهذا مضمون. 


عقبه؟ قال: فليستسعها(١).‏ 

وقد عمل بها البعض فأيدت بالعمل» الا ان مسكين يجهول» ومضمونه 
خلاف القوانين» وهذا قال البعض: يجب ردها الى امالك وورثته يعده, ُ الى 
الحاكم لانه وكيل الامام عليه السلام: وهي حينئدٍ ماله عليه السلام فيفعل بها 
مايفعل بسائر امواله التي استورثها من لاوارث لهء وهو الظاهر. 

ولا تستسعى» إذ لادليل على الاستسعاء الا هذه الرواية وقد عرفت حاها 
من الضعفء وفي متنها ايضاً شيء وانها مخالفة للقوانين, إذ تحصيل القن الذي 
اعطاه الى البايع السارقء من مال المسروق من ةبيعيد جدأً. 

ولكن يلزم من العمل بها القول بذِللكُ أيضأم ليود فيهاء الا ان المصنف ره 

الله رده(م) مع القول بمضمونها في الجملة فكانه رأ أغير/معقول اصلاء فتأمل. 

وقيل بوجوبه كا هو ظاهرها. 

والظاهر تركها بالكل كَالََمَلَ اولك يلزم ان يذهب ثمن 
المشتري ان لم يقدر على السارق البايع ولامحذور في ذلك وهو ظاهر. 

ومكن حمل الرواية على صيرورة السارق البايع مالكا ها بشراء أو ارث أو 
هبة ونحوهاء فلايبعد حينئظٍ الاستسعاء في ثمنهاء لانه نوع مقناصة: فانه تعذر أخل 
الن, بل لايستبعد ببيعها في ذلك وتملكها مقاصة مع التعذره وينبغي استيذان 


الحاكم ثوامكنء والا بنظارة العدول للتقوم. 
وا حمل بعيد؛ وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعضء وليس بتمام, فالترك اولى 
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اباب +؟ من ابواب بيع الحيوان» الحديث1. 


() ابي الا. 


لذ كتاب المتاجر اج 


ولو وطيء احد الشريكين سقط عنه الحد مع الشيهة» والا قدر 


(بقدرخ) نصيبه. 


قوله: «ولووطئ احد الشريكين الخ» دليل عدم وجوب الحد مع 
الشبهة, هو الاصل» وعدم تحقق الزناء وادراؤا الحدود بالشبهات. 
ودليل سقوط مايقابل ملكه فيها من الحدء هوعدم تحقق الزنا في الكل, ولهذا 
لايسترق ولدها مع علمه بالتحري المقتضى للرقية. 
واما دليل ضرب الباق الذي ليس بنصيبه مع علمه بالتحريم من غير 
شيهة» فكأن كونه زنا بالنسبةالىهحصة الشريك حينئلٍء ولانه لوم يُحد في مثله يلزم 
الفسادء وهوظاهر, فيجب سديهذًا لباب ودفع المفاسد. 
وأيضاً يدل عليهما روايةاعبدالله ب نان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام 
عن رجال اشتركوا في امة فأتجتتوا يعشتهم.عل ان تكون الامة عنده فوطثها؟ قال: 
يدرء عنه من الحد بَعبَرّمالهفيسا من الينقد ويطبرب بقدر ماليس له فيهاء وتقوم 
الامة عليه بقيمة ويلزمهآء وان كانت القيمة اقل سن القن الذي اشتريت به 
الجارية الزم ثمنها الاول, وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من 
ثمنها الزم ذلك القن وهو صاغرء لانه استفرشهاء قلت: فان اراد بعض الشركاء 
شرائها دون الرجل؟ قال: ذلك لهء وليس له ان يشتريها حتى تستبرأء وليس على 
غيره ان يشتريها الا بالقيمة(1). 
وهي ضعيفة باشتراك يونس ومجهولية إسماعيل بن مرار(؟) مع مخالفتها 
للقوانين أيضاً كيا مر ولعل لاخلاف فيه مستندا الى ماتقدم . 


)١(‏ الوسائلء ج +1 كتاب التجارة الباب ١‏ من لبواب بيع الحيوان» الحديث1م 
(1) سند الحديث كيا في الكاني: (علي بن إبراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبدالله 
بن سنان), 


ج44 ف بيع الحيوان, ينذا 


فان حلت قوم عليه حصص باتي الشركاء من الام والولد يوم سقوطه 
حيا. 


ومعلوم ان المراد بالحدء هو الجلد» لعدم تبعبيض الرجمء فكان الاحصان 
ا موجب له لايتحقق في الشركة؛ لعدم كونه زنا في الكل» واذا احتيج الى تبعيض 
الواحد فيحتمل باعتبار مقدار السوط, او كيفية الضربء فتأمل. 

قوله: «فان ملت قوم عليه إلخ» دليل تقوم الامة, انها صارت ام ولد 
للواطي, في ب ان يكون بحيث لايمكن بيعهاء وتنعتق بموت مولاهاء فيرد على 
الشركاء قيمة حصصهم, لان الحمل بمنزلة اتلاف العين, والولد انه حرز:) حصل 
من امة للغيرفيها حصة فوجب عليه قيمتهيقم وللابيجيا. 

وهوظاهر في صورة الجهل ماثقدم. 

واما مع العلم فيقتضي القاعدة انيتكوك حصص الشرداء رقا لهم» 
فلايكون كله حراء ويمكن التَمَوَه”حيدئد من جهة السراية,إن قيل بها في مثله» فانه 
فهري وقد اشترط فيها الاختياره وسيتجيء تحقيفَهان شاء الله تعالى. 

وظاهر كلام الاصحاب ان كله حرء ويقوم ويعطى حصة الشركاء 
اياهم,. 

ثم ان الظاهر انه ينبغي ايقاع البيع لتنتقل اليه ويحتمل كون التقوم 
وحدهء اومع الضمانء او الدفع كافيا. 

والظاهر ان القيمة هي اكثر القم من حين الحمل الى زمان الانقال» 
لاباعتبار السوق: ويحتمل حين الحمل لانه وقت الا تلاف. 

والاول اظهرء لانه لو زاد زاد في ملك الاول؛ ومعلوم ان قيمة الولد انما 
تعطى اذا لم يقوم حاملا. 


)١(‏ عطف عل قوله (الامة) يعني تقوم الولد انه حر. 


ذلفا كتاب المتاجر ج44 


ولواشترى عبدا في الذمة فدفع اليه عبد ين ليتخير احدهماء فابق 
واحد منهها ضمن التالف بقيمته وطالب ما اشتراه. 


وأنه لاب من العقر لحصة الشركاء العشر او نصفه. 

وفي ارش البكارة تأملء والظاهر العدم لدخوله تحت عقر البكر فتأمل» 
وكذا في غير هذه, وهذا سكت عنه الأكثر, 

قوله: «ولواشترى عبدا في الذمة الخ» أي لواشترى شخص من آخر 
عبدا موصواً غير معينء قدفع الباييع اليه عبدين بالوصف ليختار احدهماء فابق 
احدههما بعد ان وصل الى المشتريء من عنده. قبيل: يضمن ذلك العبد الابق 
بقيمته, بناء على ان المقبوض ؛آلْسوْمفضمون, على ماهو امشهور عندهمء وان لم 
يكن دليله واضحا. 

هذا ان لم يقصر, فانقصَرَفي:|تخفظً فالضمان ظاهرء ويطلب مااشتراه» 
فان اختار الآبق او الموحوَةقهوكه,بوالاجر للماللك., 

وليس له عدم الرضا ان كان بالوصفء وله طلب الموصوفء بل يمكن 
عدم الضمان أيضاً مع عدم التفريط ان لم يكن بالوصفء لعدم كونه بالوصفء» 
فلايكون مأخوذا بالسومء بل معه أيضاًء لعدم معلومية صدق الأخوذ بالسوم» اذ قد 
لايكون هو را 

ونا كان مقتضى رواية محمد بن مسلم غير موافقة للاصول» مع عدم 
الصحة, ماذهب هنا اليها. 

رواها الشيخ في التذيب عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام عن 
رجل اشترى, وني الكاني عن محمد بن مسلم عن أ عليه السلام قال: سالته 
عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان, فقال للمشتري: اذهب بهما 
فاخترايهها ششت ورد الاخرء وقد قبض المال, فذهب (وذهب ثل) بها المشتري 
فابق احدهما من عنده؟ قال: ليرد الذي عنده منهها ويقبض نصف القن مما أعطى 


ببعث الاثنين» هذا. 


3 في بيع الحيوان 03 


ولودفع الى مأذون مالا ليشعرى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي 
فاشترى اباه. ثم ادعى كل من مولاه ومولى الاب و ورثة الآمرشراءه من 
ماله حكم به لولى المأذون» الا ان يقيم احد الاخرين البينة مما ادعاه. 


من البيع (البايع خ ل ثل): ويذهب في طلب الغلام» فان وجده يختار (اختا ركا) 
ايبما شاء ورد النصف الذي أخذه, وان لم يجد (يوجد كا) كان العبد بينها نصفه 
للبايع ونصفه للمبتاع(01. 

وقد عمل بها البعض كالشيخ وجماعة, وني مضمونها تأمل واضحء لانها 
مخالفة للاصول من وجوهء لهذا تصدى الاصحاب لتأويلها لتوافقها. 

وني التأويلات أيضاً تأمل, والاؤل تركهاٍ لعدم الصحة والعمل باصول 
وقوانين المذهب, وهو ظاهر وقد علم ءإفتأمل. 

قوله: «ولودفع الى مأذون قالا“ايخ*"ي"لودفم شخص الى عبد مأذون 
في المعاملة والتجارة مالا واوصئ'بتآن ,يه مملوكا ويكتق ويعطي الباقي ليحج 
عن الموصى , فات الموصى» فاشترى المأذون اباهء واعتقه واعطاه الباق حتى حج» 
0 يدعى مولى المأذون ان الاب مملوك له لان عبده المأذون اشتراه» ومولى الاب 
يدعى انه قد اشتراه بماليء بان يكون وكيلا له أيضاً بالاذن وله عنده مالء او انه 
أخحذ الاب من مالي واعطاه ابنه ليشتريه وغير ذلك » وورثة الموصى انه اشترى بما 
دفعه الى المأذون مورثناء فهو اشترى بمالنا. 

فني رواية ابن اشيم عن ابي جعفرعليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في 
الستجارة دفع اليه رجل الف درهم فقال له: اشتربها نسمة واعتقها عني وحج عني 
بالباقي, ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع 
ذلك موالى ابيه ومواليه وورئة اميت 


)١(‏ الوسائل» ج ١١‏ كتاب 


ارةء الباب +1 من ابواب بيع الحيوان, الحديث .١‏ 


جميعا فاختصموا جيعا في الالف, فقال موالى العيد المتعق: انها اشتريت اباك 
بمالناء وقال الورثة, انما اشتريت اباك ممالناء وقال مولى العبد: انما اشتريت اباك 
بمالنا؟ فقال ابوجعفر عليه السلام: اما الحجة فقد مضت مما فيها لاتردء واما المعتق 
فهورد في الرق لوالي أبيهء واي الفريقين بعد, اقاموا البينة انه اشتترى اباه من 
اموالهم كات له رقا(:). 

وقد عمل الشيخ بمضمونهاء وا كان فيه تأمل. 

من جهة كون ان ظاهرها | نه مأذون في التجارة فقطاء فكيف يصح له ان 
يكون وكيلا من غير اذن المول. 

وان يحج بنفسه فكيق يستاج ألفي, 

وانه كان وكيلا له فكيف يفعل مافعل بعد موته. 

وانه فعله بالالف الذي أَكتَدمن الامر فكيف يتصور الدعوى المذكورة. 

وانه ماكان وى الاب قن نزي )أي يد. امأذون ولاهووكيل له. 

وانه لامكن شراء مال شخصء منه بماله فكيف يدعى ذلك . 

ومن جهة انه كيف يكون ال صحيحا مع الحكم بان العبد مولى العيد 
من غير أذنه فيه. 

ومن جهة ان ظاهره ان ليس للورثة عليه شيء مع تحقق تسلمه المال. 

ومن جهة أن مولى الاب مع بعد دعواه كي ى حكم بان العبد له والشراء 
بماله, على ان العبد وما في يده يكون لولاه. 

وان كان يمكن دفعها بتصرف ماء مثل ان المراد بدعوى مولى الاب 
بالشراء عدم صحة بيع الغي بل بقاءه في ملكه فيكون له حتى يشبت الغير ودذا 
)١(‏ الوسات»ج 15 كتاب التجارة الباب 8+ من ابواب بيع الحيوانء الحديث! وراجع عوالي لاني 

6٠‏ الحديث70. 


جاص 


جم في بيع الحيوان ها 


ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق 
ولواقترنا بطلا . 


الباتيء الا انها تأويلات بعيد: خالف للقوانين. 

وضعيف لمهل صالح بن رزين وابن اشيمء كانه علي بن احمد بن اشيم 
المذكور في الخلاصة» ورجال ابن داود انه مجهول(١)‏ وقال في شرح الشرائع: ان ابن 
اشيم غال, وهو اعرف. 

فالحكم ما هومقتضى القوانين انه اذا حصل الدعوى في العبد الذي 
اشتراه المأذون المذكو فهورق لولى الأذون, لانه مال في يد عبده فهوله كالعبد 
كما اذا كان هوالمشتري وسلم له ذلك الثآل :ومين عليه مع عدم البينة» ومع 
اقامتهها فقط البينة ينظر الى الترجيح لوبعد التساوي مك جميع الوجوهء يمكن ترجهح 
ورثة الآمر باصل صحة البيع» وبان مؤلالاتجةجنتزلة"الأذاعل حيث يدعى بقاه على 
رقه وعلى تتقدير اقامة الكل البيَكةمفيكعس ل يذلك._أيضاًع مع القول بتقدم بينة 
ا خارج» والا فهو لولى الأذون للتساقط بالتعارض. 

ويحتمل أخذه منه لحصول الشهود الاربعة بانه ليس له ويحكم لمن تخرجه 
القرعة بعد البمين من المدعيين. 

والمصنف سكت عن حال الحجج» ودعوى الورثة على العبد فان كان ثابتاً 
وعيناء يؤخحذ ويعمل بالوصية مع الثبوت, وان كان في الذمة ينتظر العتق» الا ان 
يعلم صرفه للموالى بأذتهم . 

وبالجملة دعواهم وحكه معلومان, ولايحتاج الى الذكر هنا. 

قوله: «ولواشترى كل من المأذونين الخ»دليل صحة الشراء السابق ظاهرء 


)١(‏ سند الحديث كبا في التبذيب (الحسين ين سعيد عن إين محبوب عن صالح بن رنزين عن إين اشيم 
٠7‏ عن ابي جعفر عليه السلام). 


لم كتاب المتاجر ج14 


لانهعبدمأذون في التجارةمطلقا واشترى عبد امن مولاه للتجارة. 
واما بطلان اللاحق» فلان العبد المشترى لاحقاصارملكا لغيرالاذ ناه فلايصح 


شراؤهله, وهوأيضاًظا هر. 

واما بطلانها اذا اقترنا وهوباعتبسا رالقبول» فكانه لخروج العيدعن ملك لاذن 
حين التكلم بالكلمة الاخيرة (بالتكلم الاخيرخ ل) فحينئلٍ لايكون وكيلا ولامأذوناء 
فلايصح شراؤهله. 

ولان امالك اذاتصدي لبيعه وتكلم بالايجاب فكانهعزله عن الوكالة واخرجه 
عن كونه مأذونا ىا هوا متبادر, والظاترةفلايصع شراء احدهما. 

و باججملة صحة الشراء موقوفة عل)يق ا #إلوكالة وهوغيرظا هرحينشلٍ. 

ومكن الرجوع الى ا موليين»فن عزله لايضح» ومن لافلا . 

ومع الاشتباةوالتغفلةيمكن أنيقال بالصجبة, لاصل البقاء, والظاهرانه حين 
ايقاع الصيغة كان وكيلاء وَانَرجحنَالؤكالة وآكلكيةبعدهابلافصل» فلايبعدصحة 


فينتقل كل الى مول الاخرء فتأمل . 
ولكن قال في التذكرة: دليل البطلانمهاء انحالة شراء كل واحدمنهها 
الصاحبه, هي حالة بطلان الاذن(). 


والظاهران الشراء مقدم : نعم وقت الانتقال الى ملك الغيربعد الشراء» اي وقوع 
الصيغة وت البطلان, والظاهرانهمع ذلك بينهماترتب عقلي , وذلك كاف ,لان الاذن 
شرط فيموجب الانتقال» لافيه, وهوالتكلم بالصيغة لاغير. 

وأيضاً الاصل الصحةمع وجود الصيغة والشرائط اموجبة للصحة. 


(1)عيارة النذكرة هكذا(وان اقترن العقد انفيوقت واحدبطلاء لانحالةشراء كل واحدمنههالصاحبههي 
حالة بطلانالاذنمن صاحبهله(ج ١ص‏ 444). 


وان يعدم بقاء الوكالة للمملوك تأملادون اذنه. 

وانه على تقدير الوكالةيصح العقدان انقيل بعدم بطلان الوكالة بالبيع» لان يفهم 
ان الاذنيبطل البييع جزماء وفي بطلان الوكالةتأمل يحتمل البقاء والصحةمع انتقاله الى 
الغير, فيصح وكالتهمن دون اذن مولاه الجديد. 

وما يفهم الفرق بينهماء الاانيقال: الاذنمايفهم جوازائتصرف معهمادامعبداً 
مأذوناء بخلاف الوكالة, وذلك يفهم من قصدهوكلامه. 

وهذاتصرف في مفهوم الوكالة والاذنمقابإلتخصيص. 

ثم التردد في بقساء الوكالة وعدمدفي الاذنء فآ إلظاهران بقائهمايحتاج الى اذن 
ا مولى الجديد. 

ثم صحة العقدعل تقديرعدم بطلا ظاهرة, لكن بقاثهاغيرظاهرء لان الظاهر 
انهاموقوفة على اذنالمولى الجديد, فتأل” 

وقال أيضاً: مانريد ببطلان العقدفساده بل عماموقوفانمثل الفضولي. 

وذلك غيريعيدفان جوزاصحاء والافا جوزدون الاخر. 

ويؤ يدماذكره في اصل ا مسأل من صحة السابق و .بطلان ا مقترن رواية إبي خديجة 
(الا اها ممالفة لبعض القوانين مع ضعفها بابي خديجة ومعلى بن محمدوغيره(١).‏ 

عن ابي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض اليهماء. 
بامواهماء وكان بينهها كلام فخرج هذا يعدوالى مولى هذاء وهذا الى مول هذاء وهم في القوة 
سواءء فاشترى هذامن مول هذا العبدوذهب هذا فاشترى هذ امن مولى هذا العبد الآخر,. 


(1)سدد اهدي ثكيافي الكاني (ا حسين بن محمدعن مع بن حمدعن ا حسن بن علي عن احددينعائذ عن بي 


بن ا عبد عليه السلام. 


اسلمة (خدةيب] 


0 كتاب المتاجر 0 


فانصرفا الى مكانهاء فشبث كل واحدمنهم|بصاحبه, وقال له: انتعبدي قد اشتريتك من 
سيدكه ؟ قال: يحكم بينهمامن حيث افترقاءيذرع الطريقءفايما كان اقرب فهوالذي سبق 
الذي هوابعد» وان كاناسواء فهماردا(١‏ )على مولاهماء جاء اسواء وافترقاسواء, الا ايكون 
احدهماسبق صاحبه» فالسابق هوله» انشاءباع وانشاء امسك وليس لها نيضرّبه(م). 

ثم قال الشيخ عقسيبها(7): وفي رواية اخرى: اذا كانت المسافة سواء, يقرع بينهما 
فايهما وقعت القرعة له (به خ) كا نعبدا(؛ ) للآخرره). 

قال في التذكرة: الرواية بالقرعة لمنق ف عليهاء لكن الشبخ رحه الثدذكرهذا 
الاطلاق في النباية و 

والظاهران القرعة لاستخراج الوأقعاولامع علم المتقدم واشتبا. 
الشك في التقدم وعدمهء امام الاقتران فلاوجه للقرعة (0. 

هذا كلام معقول» ولكين ظآه ركلام الشيخ أن القرعة في المساواة» الا انه قديظهر 
الاقتران» ولكنه ليس بلازم وهوظا هر ولكن ينبغي 
سرب القرعة بحي ثيطلع المتقدم لوكان والاقتراناموجب للبطلان أيضاً وهوظاهرء 
فيكونثلا ثاء احدها المتقدم والآخرا متأخروالآخرا مقترن. 

ولايخى ان ظاهرر واية إبي خديبة انالشراء للعبدين انفسهماء وكذاظاهرر واية 


بنهء اومع 


(١)فهورد_-كاوخ‏ ل يب. 

(؟)الوسائل ج5١‏ كتاب التجارةء الباب:18١من‏ ابواب بيع الحيون» الحديث 1. 
(6) وكذلك في الكافيأيضاً. 
()) تانعيدهكا. 

(0) الوسائل »ج6١‏ كتاب التجارة. ن ثبواب بيع الحيوانالحاريث 5. 

(3) لاتق انهذ الرواية لإيذ كرها اكه »بل نقلهاالكليني ني الكاني وافانقلها|! 
ميشةج ص١‏ /اذيل حديث8. 

() الى هن اكلام التذكرة. 


فلاحظ (بانادرمن كعاب !ا 


ج42 في بيع الصرف ل 


ويستحب تغيير اسمه واطعامه ا خلاوة» والصدقة عنه. 


المطلب الثالث: في الصرف 
انما يصح بيع الاثمان مثلها مع التقابض قبل التفرق. 


القرعة لقوله:(كانعب د أللآخر)الاان يحم على المسامحة, ولايحتاج اذقدعرفت جوازائقلك 
مع تمليك ا مولى» بل غير أب 
قوله: «ويستحب تغييراسمه السخ» قدمرّمايدل عليه, في الاخبارالدالةعلل 
كراهة اراءةالمملوك القن في الميزان(١)‏ في موضعهاء, 


المطلب الثالث في الصف 

قوله: «انمايصح ببع ال ثمانالح» يمه تعريق الصرف من قوله:امايصح 
الخ اذ هوبيع الا ثما نبالا ثمانء والمُن هنا عَوال ةك والفضةمطلقا مسكوكين املا. 

قيل :انماسميا بال لانجايقعانعوضاعن الاشياء, ويقترنان بباء العوضغالياً 
قاله في شرح الشرائعء ثم قال : بل نقل العلامة قطب الدين الرازيعن الفاضل» انماثمن 
وان اقترنت الباء بشيرهما حتى انه لوباعهديتارا بجيوان ثبت للبايع الخيارء مدعياعلى ذلك 
الا تفاق. 

وكان معنى الثن هومايعوض به ومايشترى به وهوغيرظ ا هر. 

وكونهد امن جانب ا مشتري و وكان هوالطا لب لبيعه و يوقعهمقدمابلفظه-غير 
ظاهر. 

بل الظاهروقوعههبيعاومشترى » وطذ ايص حبيع بعضه ببعض . 

م اعلم ان مقصود المصنف ان بيع الصرف يعتبر في صحتشرط آخرسوى الشروط 


(١)الوسائل‏ مج م كتاب التجارة, الباب “من ابواب بيع الخيوان, الحديث 11 


0 كتاب المتاجر جم 


في البيع ء ومايعتبرفي الربوياتء وهوالتقابض في مجلس البيع» مع انهلاب ان 
يقبض كل وأحدمن المتبايعين مال الآخرقبل 1 رق احدهماعن الآخرء وان يكن 
ذلك التقابض في مجلس العقد, وهذاقال المصنف: قبل التفرق» وماقال في ا مجلس كما قال 
غيرهمثل الشرائع » فلوفارقا مجلس العقدمصطحبين ليبطل. 

ثم ان ا لصنف ف التذكرة صرح بان القبض قبل التفرق شرط و واجب أيضاً. 
بمعنى انه لوتركا يأثمان بذلك كرا يأثمان بالرباء وان اراد التفرق قبل يفسخان العقدثم 
رقانء والايأئمان. 

وفيه تأمل, اذ الاثم بذلئتتشيكل» فانغايةمايلزم ابطال عقدقبل حصول 

شرائطه. 

ولعله مفاددليل اشتراط الصحةيُذلك كماهومذهب الاكثر وقيل: بل كادان 
يكون اجماعاء اذليس لهال الا الصِدوق» لرواياتضعيفة. 

ودليل المشهورأل يتح العَامة؟]والخاصة, مثل ر واي ة حمدبن قيس عن 
بي جعفرعليه المسلام قال: قال امير مؤمنين عليه السلام : لايبتاع, 
بيد ولايبتاع ذهبا بفضة الايدابيد(م). 

والظاهرانها صحيحة, اذ لايضراشتراك محمد بن قيس ماتقدمغيرمرة» انه اذا 
نقلعاصم عنه فالظاهرانه الثقة(م)» فتذكر. 


ولفظه (عن ابن عمرقال : كنت ابيع الابل فكدت !: 
والدراهم من الدتنانيرفسالت | مال شه وس ار لد رد 
صاحبك وبيتك ويينهليس). 

(7)الوسائل وج ؟1. كتاب التجارة: الباب بإمن ابواب الصرفء الحديث؟. 

()سند ا خديث كيافي الكاني هكذالاعل بن إبرلهم عن لبيمعن أبن إبي نجرانعنعاصم بن حميدعنحمدبن 
5 


ج24 في بيع الصرف ينانا 


وصحيحة حمدين مسلم قال: سالتهعن الرجل: 
مثل ؟ فقال : لاباس بهيدا بيد(1). 

ولايضر الاضمارلا مر 

وصحيحه مستصوربن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذااشتريت ذهبا 


بفضة اوقضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذمنه, واننزاحايطا فانزمعه(0). 

وصحيحة عبد الرحمان بن الحسجاج قال : سالتهعن الرجل يشتري من الرجل 
الدرهم بالدنانيرفيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هوديناراًء ثويقول : ارسل غلامك معى 
حتى اعطيه الدنانين فقال: مااحب انتغارقِحيتأخذ الدناني فقلت: انماهم فيدار 
واحدة وامكنتهم قريبة بعضها من بعضرؤؤهذايِسُوَعَليِم ؟فقال: اذافرغ من وزنها 
وانتقادها (انقادها خ ثل) فليامرالغلام الذي يرسله انيكون هوالذي يبايعه ويدفع اليه 
يدفع اليه الورق 000 


الورق و يقبض منه الدثانير- 


يي خبراعن عبدالرجمان 
بن الحجاج عن ابيعبداللهعليه السلا فالظاهران هذا أيضأمنه . 

وصحيحة الححلبي قال: سالت اباعبد الثهعليه السلام عن رجل ابتاع من رجل 
بدينارواخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا؟قال: لاباس بهء وسالته هل يصلح انيأخذبنصفه 
ورقا اوبيعا ويترك نصفهحتىيأق بعدفيأخذبه ورقا اوبيعا؟ فقال: ما احب اناترك منه 
:جميعاء فلا تفعله(). 

وني دلالة الكل تأمل, اذليست بصريحة في الاشتراط , بل ولافي الاثم,فانيدابيد 
كانه كنايةعن النقدلاالنسية, فلايدل على اشتراط القبض» ولفظة (مااحب)تشعر 


4 كتاب التجارة» الباب #من ابواب الصرف» احديث‎ ٠ 


(01و(؟)الوسا: 
(6)و(4) الوسائلءج ١‏ كتاب التحيارة لباب ؟من ابواب الصرف» الحديث ١‏ 1 


4 كتاب المتاجر جم 


بالاستحياب» وهوظاهر. 
وفي التبذيب والاستبصا راخبا ركشيرة صريحة في جوازالدسية فيبيع الذهب 
والفضة بعضه بعضاً .)١(‏ 


واصل الصحة وعموم الادلة أيضأيقتضي عدم البطلانبالمفارقة. 

مع ان الأولى أيضآغيرصريحة ني الاشتراط والبطلان بعدها . 

ولكن ليس شي ءمنهامع كثرتها صحيحة ولاحسنة, بل موثقة. وحملها الشيخ حملا 
بعيدأ(:), 

ومكن الجمع بينهها با حمل عثلالاستحباب والكراهة. 

ولكن الشهرة بل ديتؤى الاجماعق م الإخبارالكثيرة الصحيحة؛ وعدم الصراحة 
في التعارض والصحة التي تصلح له تمنع ذلك . 

ومكن حمل المعارضء وهومّآيدل على النيسية» على انيكون بشرط القبض قبل 


. قال في التذكرة: لايجوزالسية في الصرف وان كانت ساعة واحدةوحصل الحلول او 


14-1811-11١١ الوسائل »ج١١ كتاب التجارة» الباب ؟من ابواب الصرف لاحظ احاديث‎ )١( 


أربعةمنباعنعمارو وا. 
(؟) ني التهذيب بعدئقل الاخبارهكذا(قال حمدين الحسن: الوجه ني هذه الاخبارائهالا تعاض ماقد مناه ؛ من 
انهلايجوزبيع الذهب, ب متفاضلاء لان تلك الاخبا ركثيرة, وهذ الاخباراربعةمنهاالاصل فيهاعمارين موسى 
الس باطي .وهوواحد فدضمفه ججاعة من اهل النقل وذ كروا انساينفرد بنقله لايعمل به لانه كان فطحياء غيرانالانطمن 
عليهيهذ» الطريقة» لان وان كان كذلك فهوثقة في النقل لايطعن عليه فيه واماخبرزرارةفالطريق اليهعلي بن حديد» وهو 
مضع جد الايعول عل ماينقرد بتقله. 
يتم هذه الاخباروجهامن التأويل » وهوانيكون فول عليه السلام (نسية )صفةالدنئيرولايكون حالائلبيع. 
فيكون نلخيص الكلام: أن من كان لهعلى ٠‏ زانيبيعها عليه في ا حال بدراهم سعراثوقت ء او كثرمن ذلك 
ويأخذالنعاجلا(لتبذيب ج/(8)باب بيع الواحدبالاثنينص 01١١‏ 


جه في بيع الصرف 0 


فلوتفرقا قبله بطل» ولوقبض البعض بطل في الباقي. 
ولوفارقا مصطحبين اووكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق 
صح (لابعده خ). 


القبض قبل التفرق» ما في الرواية يدابيد» وكانه كناية عن النقد. 

لكن في قوهم تأهل» اذالروايات كثيرة في جوازالنسية في الصرف » مع عدم 
ا معارض الصريح. 

مثل موثة عمارالساباطي عن ابيعبداللهعليه السلام قال : قلت له: الرجل يبي 
الدراهم بالدنائيرنسيئة ؟ قال : لاباس(0. 

ومثلها كثيرة» الااناصل الاربظة امار وهوفطحي ,قال الشيخ :غيرانا 
لانطعن عليه بهذه الطريقة, لانه وان كال كذلك ء فهوثقة آي النقل لايطعن عليه فيه. 


والاحتياط ينبغى اذلايترك أتهبآاتكن” 
قوله: «فلوتفرقا فبله آلخ)مومتضى شرطعدم الُفرق فوصحة بيع الصرفء» 
وقد عرفت التامل في دليله . 


ومكن اذيكتف في التفارق بغرق احدهمامن الاخرولوقثل مايحص ل تفارق 
50 ا ا ا 


قوله : «ولوفارقا مصطحبين الخ» أي فارق المتساقد ان ا مجلس مصطحبين» 
لايض رفي صحة الصرفء لان ا معتبرعدم مفارقة احدهماعن الاخر لامفارقة هلس كيا 
تقدم. 

ويد ل عليه صحيحة منصورين حازم ا متقدمة(؟). 


من ابواب الصرفء الحدديث 11 
١من‏ أبواب الصرف : الحديث2. 


()الوسائل»ج ؟١‏ كتاب التجاء 
(4)الوسائل وج 1 كتاب الب 


حكن كتاب المتاجر اج 


واذا اتحد الجنس وجب التساوي قدراً, وان اخحتلفا في الجودة 
والردائة والصنعة, واذا اختلفا فيه جاز الاختلاف. 


ولكن الظاه ران مجرد تقدم البعض على البعض.مالميصدق التفرق بين اعرفاوان 
حصل لغةلميضرلان الظاهران ا مراد هوالعرني ولان الغالب ان هلايحفظ الدسبة التي 
كانت بينهها في مجلس العقد بعدمغارقتهها لياه سياوقت صعود الحائط ونزوله» ومكن فهم 
جوازهمن رواية منصوروعدم الضرر (التضررخ) بذلك . 

وكذايصح لوتقسابض وكيلاهما اواحدهمامع وكيل الاخرقبل تفرق المتعاقدين» 
وهوظا هرلان الشرط وهوالقبض قبل تفرق المتعاقدين» وقددل عليه صحيحةعبد الرجمان 


المتقدمة(). 

وكذا لواوقع الوكيل مغ احدهماء اوالبوكبلان وتفرقاغيراتعاقدين من امالكين 
وغيرهما وحصل القبض قبل تفرفالمتمَاقدِين< 

وبالجملة الشرطعَدتفرق)التباقدينءلاا مالكين ولاغيرها. 

واعلم انه لوقبض البسعض دون البعض قبله صحفي البعض ا لقيوض وبطل فيا 
ونه» ولكل منه امنيا رلتبعض الصفقة: قاله في التذكرة. 


قوله: «واذا اتحد الجنس الخ» اشارة الى شرط آخرلصحةبيع الصرف وجوازه» 
وهوعدم زيادة مقداراحدهماعلى الاخرمع اتحاد الجنس مطلقناء سواء كان (احدهماخ) 
الناقص اجود املاء وسواء كا نمع الناقض صنعة تكافي اللزيادة في الاخخرام لاء لامع 
اخعتلاف الجنس فانه يجوزو يصح التعارض مطلةابشرط اشتمال البيع على شرائط صحته. 

ولعل دئيل ذلك الاجماع المستند الى الاخخسبارمثل صحيحة الحلبيعن أبي عبد الله 
عليه السلام قال الفضة بالفضة مثلابمثل(والذهب بالذهب مثلابمثل قيه )»ليس في 
ولانقصانء الزائد وا مستزيدفي النارزم) . 


(9)1(؟)الوسائلءج ١١‏ كتاب التجارةء الباب ؟و١‏ من ابواب الصرفء اللمديث ١‏ 


4 في بيع الصرف 05 


والغشوش من النقدين يباع بالآخرمع جهل الغش» ومع علمه 
يجوز بصافيه مع زيادة تقابل الغش . 


وصحيحة محمدين مسلم المتقدمة(١).‏ 

ولان الزيادة في ا متجانسين ربادونغيرهما كيا سيجيئ . 

ويشيراليه في رواية الول الثقةقمال: سمعت اباعبد الله عليه السلام 
يقول : الذهب بالذهب والفضة. ببينهماهوالرباا منكرذ؟). 

قوله:«والمغشوش من الشقدين إلخ» يعني اذا كان احدالتقدين ذهبا اوفضة 
ممزوجا بغيرممشل نحاس وغيره يجوزبيعه بالنقد الآخر وكذابغيرهمن الامتعة والاموال مع 
الجهل بق دارالفش . 

لكن قالوا: لابدمن العلم مقباأرا مجموع ء لأتجتبازالوزنفيها. 

وفيه تأمل اذقدلايتعارف الوونةفيَإسثالتذلكفلايبعد( ولايبعدخ ل)» لوكان 
ذلك المتعارف في بيعه. 

والظاهر انه لابد عندهم من ابض قبل تفرق ا مجلس ايضاً اذا كان 
بحيث يصدق عليه بيع الذهب او الفضة» ما تقدم. 

و دليل جوازه مع جهل الغش ظاهرء 5-6 الشرائط, وصدور بيع 
من اهله في محلهء ومعلوم انه يجوزمع العلم بالغش ايضاً بالنقد الآخرء وهوظاهر, 
وما ذكره لظهوره, لالعدم الجواز. 

وكذا يجوز ممثل النقد اخالي عن الغش الموجود فيه مع العلم بمقدار الغش» 
مع اشتمال هذا النقد على زيادة تقابل الغش ان كان له ثمنء بمعنى كونها مما 
يتمول ويصح بها الشراءء لامساواتها بقيمة !' 

(١)الوسائلءج ١١‏ كتاب | من ايواب الصرفء الحديث ولا. 
() الوسائل ج ١١‏ كتاب الشجارة, الباب ١من‏ ابواب بيع الصرفء الحديث اوفيه جلة (هوائرباامنكر). 

مرتين وفي التبذيب مايوافق المتن.. 


ارا 


4 كتاب المتاجر جم 


وني الاخبار الكثيرة المعتبره انه يجوز بيعه ممثل مافيه ان كان الغالب هو 
او الغش» بحيث يطلق عليه اسم ذلك, فالظاهر ان المراد ان احدهما مضمحل 
ولاقيمة له. 


مثل حسنة عمر بن يزيد (الثقة) عن ابي عبدالله عليه السلام في انفاق 
الدراهم امحمول عليها؟ فقال: اذا كان الغالب عليها الفضة فلاباس بانفاقهاز). 

وحسنة علي بن رئاب فيه-قال: لااعلمه الا عن محمد بن مسلم- قال: 
قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس اوغيره 
ثم يبيعها؟ قال: اذا بين (الناس خ,))يذلك فلا باس(). 

وهما صحيحتان في إلتبذيب. 

وقريب منها صحيحة فضل ابي اعباس الفقة(م). 

وصحيحة عبدالرجان بن اللتجاج عن ابي عبدالله عليه السلام في الاسرب 
؟ قال : أو كان الْعَالب علي لاتب فلا باس بدرو). 

وكذا في رواية اخرى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن جوهر 
الاسرب وهو اذا خلص كان فيه فضة ايصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم 
المسماة؟ فقال: اذا كان الغالب عليه اسم الاسرب فلا باس بذلك (0). 

وكذا في رواية اخرى عنه, وقال في اخرها بعد لاباس: يعني لايعرف ذلك 
الا بالاسرب() تفسيرا للغلبة. 0 


يشتري ب 


(١)الوسائل‏ وج ١‏ كتاب الك ٠٠من‏ أبواب الصرف» الحديث4. 


(؟)الوسائل»ج ١‏ كتاب التجارة ٠م‏ ن ابواب الصرفء الحديث ؟ وني التهذيب (إذابيْن ذلك ). 
(م)الوسائلءج ١7‏ كتاب!! «الصرفء الحديثة. 
(4)الوسائل وج ؟؛ كتاب التجارة» لباب 1١‏ من أبواب الصرف , الحنديث 1. 
(هوه)الوسائلءج ١١‏ كشاب التجارةالباب/١من‏ ايواب الصرفء ا حديث ؟ هكذافي ا مطبوعة وبعض. 


ج14 في بيع الصرف لمانا 


ومعدن (تراب خ) احدهما يباع بالاخز, ولوجمعا جازبيعه بجاء 


والظاهر منها عدم الاعتبار بالغش القليل اذا تعارف بيعه باسم ما غشى 
به وانما الاعتبار بذلك الغالب. 

و يجوز بيعه بما فيه من الصافي مع الجهل ايضاً اذا تحقق اشتماله على تلك 
الزيادة» وهو ايضاً ظاهرء الا انه تركه لبعد وقوع ا معاملة حينئذٍ ممثلهء فليس الترك 
والقيد لعدم الجواز هنا ايضاً (وهو ايضاً ظاهرخ). 

قوله: «ومعدن احدهما الخ» لاشك في جوازهء لعدم حصول الربا 
بالزيادة, لاختلاف الجنس» ويمكن بالمثل ايضاً لوعلم المقدار والتساويء ان ل 
يكن لما ممه من جزء المعدن قيمة» والا فبا1ّيمع اشتماله على زيادة لمقابل ذلك 
الجزءء ولكن كلاهما بعيد, وهذا ترلا وقيد(1) 

ولوجمع بين المعدنين في البيعجاز بيع يهياء للتخالف, لتقابل كل ما 
يخالفه. 

ولصحيحة عبدالله بن مَسَكآنزة) عَنَ ابي عبدالله عليه السلام قال: 
سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من اللعدن وفيه ذهب وفضة 
وصفر جميعاء كيف يشعريه؟ فقال: يشتريه بالذهب والفضة جيعا(م). 

وبالجملة لابد من عدم تحقق شرط الرباء وهو اتحاد الجنسين مع تحقق 
الزيادة, او احتماها وهوظاهر. 

بل يمكن بيعه باحدهما اذا تحقق اشتمال ذلك على مثل معدنه وزيادة 


النسخ افطوطة ولكن في الكاني والتبذيب والوسال عقيس قوله(فلاباس بذلك )مالفظه (يمني لايعرف الابالأصرب). 
(1)ايترك حكم بيع احدشاجثله» وقيدمبكونهبالاخر. 
(؟) هكذافي الخ كلهاء ولكن فيالكافي والتذيب والوسائل هكذالإعن ابن مسكانعن الي عبد اثهمول عبد 
ربمعن إنيعبداشعليه السلام) فعليهذالا تكون الرواية صحيحة. 
(©)الوسائل وج ١‏ كتاب التجارة: اباب ١‏ ١من‏ ابواب الصرف ء ا حديث 9. 


فنا كتاب المتاجر جه 


والمصوغ من النقدين يباع ببما اوبغيرهما ان جهل قد ركل منها 
وامكن تخليصه, وان لم يمكن بيع بالاقل ومع التساوي بهاء ولوعلم 
(قدرخ) كل مها جازبيعه بجنسه متساويا وبغيرالجنس مع التفاوت 
وعدمه. 


تقابل المعدن الآخر وهوظاهر, ولكن لبعد فرضه ووقوع المعاملة حينئلِء ترك . 
واظهر منه جواز الببيع بغيرهماء ولكن يعتبر في الكل شرائط صحة البيع» 

وليس بواضح كونه داخلا في الصرف حتى يجب القبض ويكون شرطا في الصحة 

قبل التفرق, لعدم ظهور صدق بع ,الا ثمان بالا ثمان والذهب بالذهب بهاء علييما 


يشاك 


ولكن يظهر من الجبر في السيفي نجل اعتبار القبض(١)»‏ فهنا كذلك » 
فتأمل» والاحتياط لايترك . 

قوله: «والمصوع مَنَ النقمدنن:إلخ» يمني اذا صيغ شيء من النقدين 
يجوز بيعه بالنقدين معا وبغيرهما من الاموال التي يجوز كونها ثمناء وهو ظاهر, كما 
تقدم في بيع المعدنين بها سعا.مع جهل مقدار كل واحد منهها وامكان تخليص كل 
واحد منهها من الاخر. 

وظاهران ليس مراده عدم جواز بسيعه بهما وبغيرهماالافي هذه الصورة اذمعلوم 
جوازبيعه .هماو بغيرهمامع عدم الشرطين ايضاء بل انم قيدبهمالعسربيعهما حينشذٍ باحدهما 
فقطء كما نبه عليه بقوله: وان لم يمكن الى اخرهى اي ان لم يمكن تخليص احدهما عن 
الاخر بيع ذلك المصوغ منهما باحدهما الذي هوالاقل منهماء مع اشتماله على زيادة 
تقابل الجنس الاخر الذي هو اكثر والمراد بالزيادة ما يتمول عادة ويصح به الشراء» 
وان لم يكن مساويا لمقابله كها مر 


)١(‏ الوسائل وج ١6‏ كتاب التجارة» الياب ١©‏ من ابواب الصرف »فلاحظ. 


ج4 في بيع الصرف. للها 


وهذا ايضاً غير خصوص بصورة عدم العلم وعدم امكان التخليص 
ولابالاقل» بل بلك (بذلك خ) ارغب واسهل» كما ان صورة التساوي غير 
مخصوصة بالبيع ببما معاء فاته بغيرهما وباحدهما مع الشرط ا مذكور . 

وبالجملة العبارة لاتخلوعن قصوره وا لقصود ظاهر. 

والغسابط(1) تحقق شرايط صحة البيع بحيث لايشتمل على احتمال 
الزيادة والنقصان المستلزمين للربا. 

ثم ظاهر هذه العبارة يدل على جواز بييع امشال هذه ا مذكورات من غير 
العلم بوزن كل واحد, بل امجموع ايضا##بعع انهم قد اشترطوا ذلك في حلهء 
فكانه في امجموع معتبر لا تقدمء لافي الامجزاء فتأمل” 

وايضاً ظاهرها انه من بيع الصرف فلابة من التقابض قبل التفرق. 

ويمكن ان يقال: انه ليس من ذَلنَكَ لانه عرفا لايطلق بيع الاثمان 
والذهب والفضة على نحو ذلك حَصُوْضً اركب أل اليك فتأمل. 

فان في السيف المحلى خبردال على ان مقدارمافيه من النقد (مافيه خ) 


صرف. 
ابي بصير قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عمن بيع السيف 
امحل بالنقد؟ فقال: لاباس بهء قال: وسالته عن بيعه بالنسية؟ فقال: اذا نقد مثل 
ماني فضته (قبضته خ ل يب)» فلاياس به. او ليعطي الطعام به(م). 
والطريق الى ابي بصير صحيحء ولكن انه يحيى بن ابي القاسم ا لمكفوف 
ن يعقوب العقرقوفي عنه, لانه قائده وابن اخته والراوي 


قاس سرء( جه ل قد ركل منها)قديصد قعل ابجهلبانجموع أيضأً. 
امن ابواب الصرفء الحديث؟. 


يفنا كتاب المتاجر 013 


والمراكب امحلاة ‏ والسيوف تباع بغي رجنس الحلية مع الجهل» او 
باجنس مع العلم والزيادةء ا والاتهاب. 
ول وكان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير اوبالعكس صح وان لم 


عنه(1). 

وهذه تدل على اعتبار النقد في الفضة والذهب سواء كانا منفردين بحيث 
يصدق الاسم ام لاكاعتبارهما في الرباء الا ان يكون ممحلا جدأء كما في 
درا وسقوف البيوت فلا يعتبران» وسيجيء خبر آخر في ذلك . 

ويمكن عدم اعتبارإلثؤرن في "!تال لعدم تعارف الوزن فيهاء وان كان 
فيقيد بذلك كسائره. 

قوله: «والمراكب خلا ةالخ» قد علم ما تقدم معناه ودليله, وانه معلوم 
ان ليس المراد ببيعه بخير اح أمع: لجسل محلية السيف والمركب مع العلم 
بشرط الزيادة» او اتهاب مايحل به الحصر في ذلك , بل السهولة وكونه ارغب» 
ولايبوزمع الزيادة مطلقا كيا مز 

قوله: «ول و كان له عليه دراهم السخ» يعني اذا كان لزيد مثلا على 
عمرو في ذمته دراهم فضة» وقال: اشتريت مدك الدنانيرههاء صح الصرف» 
ولايحتاج الى التقابضء بان يوكله في قبضه له الدنائي ولالتعيينه لنفسه مابه 
الدنانير من الدراهم وان كان مطلتا وني الذمة, ولاالى مضى زمان يسع التقابض» 
فلو تفرقا قبله لم يبطل ويطالبه بالدذانير لحصول القبض. 

وفيه تأمل واضحء لان الدراهم وان كانت مقبوضة» ولكن الدنائير غير 


)١(‏ ستد الحدي ث كاي الكايإعدمن اصحابداعن احدبن حمدعن الحسين بن سعيد عن جاد ين عيسى عن 
شعيب العقرقوفي عن اليبصير). 


8 في بيع الصرف يلف 


ولوزاد القن عن ا مقدربما تجري العادة به فهوللبايعء والا 
فللمشتري. 


مقبوضة للمشتري؛ فا حصل التقابضء وهوقيض كل واحد مال الاخر الذي 
انتقل اليه بواسطة البيع والشراء وهوظاهر. 

نعم يمكن ذلك لووكله في القبض والتعيين للمشتري الدنائيره بل ينبغي 
تعيينه الدراهم ايضاً ثم القبض لنفسه قبل التفرق. 

و مكن ان يكون المراد ان يكون الدنانير ايضاً في ذمة ا مشتريء فهي ايضاً 
مقبوضة له, وحينئظٍ يكون كل ا مال المنتقل الى الاخر مقبوضا له. 

والظاهر حينئدٍ صحة البيع وعد ء الآتختياج الى التوكيل للتعيين والقبضء 
ولاالى مضى زمان» لصدق القبض المُهوم من الأب التي هي دليل اصل الحكمء 
لانه يصدق انه باع يدا بيد والمبييع أوالشتري مقنتتوضل حماء وانه اخذ قبل التفرق» 
وهو ظاهر من غير فرق بين المحككائت ن)المتيساويين والختلفين مطلقا الا انه يجي ء فيه 
الاشكال من جهة انه حينئلٍ بيع دين بدين» وَالظاهرٌ عدم جوازه. 

قوله: «ولو زاد الثفن الخ» كانه مأخوذ من العادة والمساحة في المعاملة 
بالقدر القليل» وهذا يستحب اخذ الناقص واعطاء الزايد» فقد يكون اعطاء الزيادة 
للاستحباب. 

وايضاً قد يكون ذلك لاختلاف الموازين فانه كثيرا مايكون كذلك وكذا 
الخال في المبيع . 

واما اذا كان كيرا فحمول على الغلط والسهوء فهومال للمالك» والظاهر 
كونه امانة في يد الاخر فيكون يده يد امانة» فيحفظه على طريق الامانات» فلا 
يضمن الا مع التفريط والافراط. 

ويفهم من قول بعض الاصحاب: انه امانة شرعية» الا ان يكون عمدا 
وعلما من ا مالك ع فوجب اعلام صاحبه فوريا او ايصاله اليه مع الامكان» فلوترك 


3 كتاب المتاجر ج42 


بع دزف يتوفم بع لط ص اع ام 


يأثم ويضمن. 

وفيه تأمل لانه تكليف شاقء والاصل عدمه, ولانه قد يتلف في الطريق 
الذي يريد ايصاله اليه مع انه 

وان امكن ان يقال: الظاهر انه محسن غير مضرط» اذ الغرض ذلك مع 
الامن من التلف في الطريق» وان الغالب رضا صاحبه بذلك. 

ولايبعد وجوب الاعلام او الرد في صورة الجهل أما فوريا فغير ظاهره نعم 
ينبغي ذلك بحيث لايفوت غرض متعلق بذلك المال, ولايعد القابض مهملا 
ومقصرا. 

والظاهر انا يصيرا شريكييٌ بالكيبة. 

ويحتمل ثبوت الخيار: كن عنده الزيأدة, للتعيب بالشركة. 

ولعله اريد القدن القليل. المتسامح به(ر), لا في صحيحة عبدالرحمان بن 
الحجاج قال: سالت ابا كباله عليه التتلام عن فضول الكيل واموازين؟ فقال: 
اذا لم يكن تعديا (تعدى يه خ) فلا باس(0). 

وحسنة علي بن عطية قال سالت ابا عبدالله عليه السلام: فقلت: انا 
نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال: فقال لي: ورما نقص عليكم؟ 
قلت: نعمء قال: فاذا نقص يرون عليكم؟ قلت: لاء قال: لاباس(0). 

قوله: «وروي تجويزبيع درهم الخ» أشارة الى انه قد تقرر عندهم ان 
الزيادة مطلقا هنا هوربا سواء كانت عينا اومنفعة» الا انه قد وردت رواية بجواز 


اي في كلام الصف 
(1)الوسائل وج 0٠+‏ كتاب التجارة, الباب/؟من ابواب احكام المقود الحديث؟. 
(5)الوسائل»ج + كتاب التجارة, الباب/؟من ايواباحكامالمقود, الحديث؟, 


عطية)بدل (عل بن عطية). 


ج42 في بيع الصرف م 


بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم, وقد عمل البعض بها مشل الشيخ رمه 
الله وغدّاها الى غير الصورة المذكورة من امثاهاء وهوقريب من مذهب ابن 
ادريس الذي هو تحري الزيادة العينية. 

وا مشهور خلافه وعمومه في العينيه والحكلية. 

لعل دليله عموم ادلة تحريم الربا وهو الزيادة مطلقا حتى ان الاجل زيادة 

وهي رواية محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سالت ابا 
عبدالله عليه السلام عن الرجل ييقول للصائةصيغ لي هذا لخم وابدل لك درضما 
طازجاد؛) بدرهم غلة()؟ قال: لابابل0). 

ولعل المصنف متردد فيه كفيرهء حيث قال :أو روى. 

و يؤيده انها غير معلوم:الصحة, لعّدم العلم بتوثيق محمد وهذا لم يسم 
الاخبار التي هوفيه بالصحة. ولْأبَاسن” 

و دلالتها ايضاً على ما صورها غير ظاهرة» اذ ليس فيها بيع درهم بدرهم 
وشرط الصياغة, بل جعل صياغة خخاتم الصايغ في مقابلة تبديل درهم جيد بدرهم 
رديء الا ان يجعل التبديل كناية عن البيعء ويقال: لافرق بين جعل الصياغة 
اصلا والبيع شرطا وبالعكس» وهوغير بعيد. 

ولكن بقي أنه قد يكون صياغة الخاتم مقابلا لرداءة الدرهم الغلة, فكاته 
باع درهما وجيادته بدرهم ردى مع الصياغة» فهو بيع جنسين بجنسين. 


(1)في ال حديث الدراهم الطازجية بالطاء الخو معجمة والزاء 
البحرين). 


يم اي الييض ابفيدة وكانه معرب تازه( جم 


الهف الصحاح (ججمع البحرين). 
جارة: الاب 8 من أبواب الصرفء الحديث .١‏ 


لمن اكتاب المتاجر 0135 
ولواشترى بنصف دينار لزمه شق دينارء ولواراد النصف 
صحيحا عرفا اونطقا لزم. 


أو انه جبر نقص الردائة بالصياغة, فلازيادة من احد اللحاببين على الاخر» 
وهذا غير بعيد. 

ولكن ظاهر قوانينهم ان ليس الجيادة زيادة تحير بشيء» وهذا لايتحقق 
الربا بين الجيد في غاية الجيادة والردى في نهاية الرداءة مع التساوي في المقدار 
ويتحقق مع التفاوت وان كان في جانب الردى بشي ء يسير لايقابل الجيادة التي 
في الجيد» وهو صريح كلامهم. 

نعم لوصحت الرواية يكن الإقتصارعليها اوعلى امثالها أيضاً قياسا. 

وعل التقديرين (]) يكون هِلَمٍ نكيتة غير مطردة, أو لايشبت الربا الا في 
العينية, أو اعتبر الجيادة وجعليت منزلية إلعينء ليتم السمل والتعدي, ولكن (في 

ليس دليله هذم الرواية. 

1 قوله: «ولواشترئ بنصف كديناز الخ» اي لوقال في الصيغة: اشتريت 
بنصف ديار مثلاً» لزمه ان يشق يشق الدينار بنصفين» فيعطي نصفهء لانه ظاهر في 
ذلك والالفاط محمولة عليه الا أن تكون قرينة تدل على غيره, بان يكون المتعارف 
في البلد نصف الدرهم (؟) المسكوك الصحيحء اونطق به وقال: اشتريت بنصف 
ا مسكوك وكان موجوداء لزمه ذلك حينئلٍء بل لاييبعد انصراف المطلق الى 
بحسب العادة كبا هوالآن فانه يقال: : نصف تبسريزي يراد بنه اربع 
شاهيات ونصف دهت (5) ويراد به فلوسا وغير ذلك . 

وبالجملة يتبع العرف في ذلك كرافي غيره. 


كنت الرييست قسمت :نم عشر(لغت نامه دهخدا كلمه(0). 


ج14 في بيع الصرف كنف 
وتزاب الصياغة يباع بالنقندين معاء اوبضيرهما ويتصدق يالثّن 


لجهالة اربابه. 
والآأثمان يتعين بالتعيين 


قوله: «وتراب الصياغة الخ» قد علم وجه بيعه ببها اوبغيرهما من 
الاموال, لاباحدهما فقط لاشتماله على النقدين وعدم العلم يكون ذلك مشتملاً 
على جنسه وزيادة تقابل ماسواه. 

ولوعلم فالظاهر الصحة به أيضاً كما تقدم, خصوصا في صحيحه 
عبدالرحمان بن الحجاج المتقدمة(١).‏ 

وتدل على ماذكره ايضاً .مع إلتضدق :بلقن الجهول اربابه رواية علي بن 
ميمون الصايغ قال: سألت ابا عبدالله عليه السللّم ما يكنس من التراب فابيعه, 
فا اصنع به؟ قال: تصدق به فاما لَكَوَآتَالاهَلة قلت ذهبا وفضة 
وحديدأء فباي شيء أبيعه ؟قاك؛ بم اقلت :/فان كان لي قرابة محتاج اعطيه 
منه؟ قال: نعم(2). 

وكانه ترك بيعه بالنقدين» لبعد ذلك , ولظهور جوازه (لوفرض خ). 

ولايضرعدم صحة هذا الخبرلوجود غيره كما عرفت. 

وقوله رمه الله: (الجهالة اربابه) يدل على جواز التصدق في كل مجحهول 
مالكه, كيا هو مضمون الاخبار. 

قوله: «والا ثمان يتعين السخ» دليله واضح لانه امر موجود محقق وقع 
العقد عليه»فينتقل هو بعينه الى من اشتراه او باعه فلايجزى البدل» وهو ظاهر متفق 
الاصحاب على الظاهر, وخلاف بعض العامة غير ملتفت اليه. 


(1) الوسائل»ج ؟١‏ كتاب التجارة» الباب 17 من ابواب الصرفء ا حديث .١‏ 
(؟) الوسائل وج ؟١كتاب‏ التجارة» الباب7١من‏ لبواب الصرف الحديث ١‏ 


ليلفا كتاب المتاجر جه 


فلواشترى احد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجدس بطل» 
وكذا لوباع ثوب كتان فخرج صوفا اوابريسما ولووجد البعض بطل فيه . 
ويتخير الشتري 
ول وكان منه معيبا فله الرد او الامساك بغيرشيء» وليس له رد 
ا معيب وحده ولاالابدال. 


قوله: «فلواشترى احدالنقدين الخ» دليل بطلان الصرف لوقال: 
بعتك هذه الفضة ببذه وخرج المبيع (مثلاخ) غيرها مثل النحاس» ظاهر, اذالذي 
وقع عليه البيع غير مراد» والمراد ماوقع عليه العقد وهو ظاهر. 

وتخيل تغليب الاشارة'ثاطل» وكدابني كل بيع. 

نا لو كان البعض من الجنس والبعض من غيره, فلا شك في البطلان في 
البعض الغير الجنس».وظاهر كِلآمهَج ألصحة في البعض الذي من الجدس» لوجود 
شروط العقد فيه من عي مأ وال عَلِمتؤقفت'صحة البعض على البعض الاخرء 
ولان العقد على الكل ممنزلة العقد على كل جزء جزء, ولعله لاخلاف بينهم. 

وقد يتخيل ان الرضا افا حصل بالمجموعء وكذا العقد, لابالبعض» وهو 
جار في كثير من المسائل» مشل بيع مال نفسه وغييره» فانهم يقولون بالصحة في ماله 
دون غيره» فتأمل . 

ولكن للمنتقل اليه الخنيان لتبعض الصفقه, وان لم يكن مشاعاً فله ان 
يقبل البعض الذي من الجنس بقسطه من القن وان يرد الجميع ويأخذ ثمنه؛ ولعله 
اجماعي » وهو دليله: وليس له طلب بدل البعض من غير الجنس» لوقع العقد عليه 
ولم يصحء فليس له عنده لاهو ولاغيره» وهوظاهرء وكانه مجمع عليه ايضاً. 

قوله: «ولوكان منه معيبا الخ»لو كان احد النقدين الذي وقع العقد 
عل عينه من جنس ما وقع عليه العقد, مثل ان كان ذهباء فخرج ذهباء ولكن 


ج44 في بيع الصرف فنا 


ول وكات غير معين فوجده عن غير الجنس فله الابدال قبل التفرق 
وبعده يبطل. 


ولووجده(منهخ)معيبأفله الردوالامساك بغيرارش والبدل وانتفرقا. 


ذهبا معيبا لاخالصاء فللمنتقل اليه الخياربين رد الكل وامساكه كيا في سائر 
أمعيباتء الا انه لاارش هناء لانه يلزم الرباء لان الغرض هو لتساوي بين 
الجنسين والارش زيادة جزء ‏ لذي الارش المعقود عيء حقيقة عندهم, فكانه وقع 
العقد بين. الربويين مع التفاضل وان كان بعد مفارقة امجلس يلزم عدم الصحة في 
الارش من وجه آخرء وهو فوت شرط الصحة. 
, وليس له ان يرد البعض الميابٍيِ المبيع ان كان البعض مخصوصا 

بالعيب» لان العقد وقع على الكل ! وتبعيض (وتِيعض ) الصفقة ضر وعيب لايلزم 
(لايبوز)صاحبه الاجباروالالزام, للزوم الضَرر. 

تأمل فيه» فانه قد يكم سه رائحة,الخالفة ما :تدم من الصحة في البعض 
والبطلان في البعض الاخر, ولان"العقد وقع على انه صحيح: فكيف يصح في 
امعيب: وهو جار في كل ا معيبات فتأمل. 

وكائه للاجاع والنص صح ذلك وثبت الخيار. 

وليس له هنا ايضاً طلب بدل هذا ا معيبء لما مر 

قوله: «ولو كان غير معين الخ» يعني لووجد احد النقدين الأخوذ على 
انه المنتقل اليه بالعقد مع عدم تعبينه فيه غيرهء بان كان غشرين مثقالا ذهبا مثلاء 
فسلم امالك عشرين فوجد ذلك العشرين المأخوذ نحاضا. ليس له الا طلب ما 
اشتراه صحيحاء وهو المراد بالابدال. 

وهوظاهر, لانه اشترى شيئًا وما سلمه اليه فله مطالبته بهء ولكن اذا 
حصل قبل التفرق صح البيعء والا بطل لفوت شرط الصحة. 

أما لووجده من جنس ما وقع عليه العقدء وهو الذهب مثلا ولكن معيبا 


غير خالصء فقال المصنف: فله الرد وابطال العقد رأساء لانه قد تعين بالقبض» 
القبوض لكونه مبيعاء فهو مبيع معيب يجوز الرد كما في غيره او الأمساك والرضا به 
من غير ارش» اذ في الارش ما مر 

والظاهر ان له رد لمعيب ايضاً وطلب التبدال الصحيح ايضاً قبل تفرق 
امجلسء وهو الظاهر ايضاًء لانه انتقل اليه بالعقد الصحييحء وما وصل اليه فله 
طليه. 


ولكن هل له ذلك بعد ذلك ؟ قال المصنف: له ذلك لان ا مقبوض معين 
لكونه مبيعا وقد حصل الشرطء وهؤقيض ما هومن جنس ما وقع عليه العقد قبل 
التفرق الا انه ما كان فيه نقِضًا عن حمّة/بين جهة الوصفء جاز له مطالبة تلك 
النقيصة بأخذ العوض» وذلك غير ما وقمُ عليه العقدء فلا يحتاج صحة العقد الى 
قبضه قبل التفرق. 

وفيه تأمل لان بعد الزد إتكشف كسد مأصْة القبض وعدم كونه متعينا لما 
وقع عليه العقد. والا ما ا الرد وطلب التبديل» ولهذا قال في الدروس: 
الاقرب ان ليس له الابدال» فتأمل. 

ثم ان ظاهر المتن ان يكون له الرد وابطال العقد بالكلية كها في سائر 
المعيبات لما مرّ. 

وفيه تأمل للا علم من بطلان التعيين بالرد, وهو ظاهر, وهذا نقل في 
الدروس عن امختلف الابدال دون الفسخء وعلى تقدير بقائه لاينبغي البدل. 


ويمكن ان يكون قوله (البدل) من تنتمة قوله (فله الرد) قبل قولة"او” 


الامساك ) ذكره للتصريح بجواز ذلك بعد التتفرق ايضأء وفبيه بعد لفظا ولكنه 
قريب معنى» وامر اللفظ هينء فتأمل . 
وبالجملة لامنافاة بين اخذ البدل وتجويز الرد من غير بدل فافهمه. 


1 في بيع الصرف لذ 
ويجوز اخراج الدراهم الغشوشة مع جهالة الغش اذا كانت 
معلومة الصرف بين الناس. 
ولايجوز اذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الاعلام . 


قوله: «ويبوز اخراج الخ» يعني يجوز ا معاملة بالدرهم والدينار ا مشتملين 
على غش من غير جنسه واخراجهها والشراء بهها من غير اعلام, مع جهالة قدر 
الغش, ان كانتا معلومتي الصرف والبيع» بشيء معين عند الناس في بلد الصرف,. 

ولايلتفت الى انه مغشوشء فيلزم الغش الذي هوحرام, او الجهالة فيهاء 
اذ جهالة قدره مستلزمة لجهالة قدرهما. 

لقلة ذلك وجريان العرف بديوظدم الاليّغات مثل هذا المقدار بين الناس 
الى الان, ولانه قليلا ما يوجد الضاني بحيث لغش فيه اصلا فيلزم تعطيل 
العاملات لوشرط ذلكء ولانه المتداول يول التتهرٌ الى الان, فكان المثقال من 
الذهب مثلاً عبارة عن مجموع من :ده وَعْشن مادا 

ولايجوز لو كان مجهول الصرف اي لايعلم انه بكم يؤخذ هذا من الذهب 
او الفضة مثلا, للغرر والجهالة ويدل عليه الروايات ايضاً وقد تقدمت مثل حسنة 
عمر بن يزيد() ومحمد بن مسلم(؟) وصحيحة فضل (7) وعبدالرمان بن 
الحجاج(4). 

و رواية حريز بن عبدالله قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فدخخل 
عليه قوم من اهل سجستان فسألوه عن الدراهم ا محمول عليها؟ فقال: لاباس اذا 
كان جواز الصر(ه). 


(1 6-7 4) الوسائل» ج ١1‏ كتاب التجارة» الياب ٠١‏ من ابواب الصرف الحديث 4 و او 
1ل 
(5) الوسائل»ج +؟ كتاب التجارة» الباب ٠١‏ من ابواب الصرفء الحديث ٠١‏ 


1 كتاب المتاجر جه 
ااال يي 


و يجوز أنيقرضه شيئو يشترط أن ينقده بأرض اخرى. 


قوله: «ويجوزان بقرضه الخ»اشارة إلى ان القرض ليس ببيع صرف 
يحتاج الى التقابض في امجلس» بل هومعاملة اخرى برأسه وليس فيه التقابض 
قبل التفرق شرطاء وهو ظاهر, للاصل» ولانه ققد شرع لاجل دفع الضرورة» اذ 
كثيرا ما لايكون للانسان شيء فيستقرض ويقضى غرضه. ولواشترط التقاببض 
لايق ذلك . 

ويدل عليه الاخخبار ايضاً مثل صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله 
عليه السلام قال: قلت: يسلف الرجل الورق على ان ينقدها اياه بارض اخرى 
ويشترط عليه ذلك ؟ قال: لاباين(5) 


-32555525---257-2-5ت-- 
(1) الوسائل» ج 1 كتاب التجارة, الباب 14 من ابواب الصرفء الحديث ١‏ وقريب منه الحديث .د 
من تلك الباب. 


المقصد الثالث في انواعها 
وفيه ثلا ثة مطالب 
المطلب الأول: في النقد والنسية 
من باع مطلقاً أوشرط تعجيل القن كان الثن حالا. 
وان شرط التاجيل لزم ان كان مِظبوْظ ا والا بطل . 


في النقد وآلتسية 

قوله: «من باع مطلقا الخ» اشارة الى ب التقند والنسيةء فان شرط 
الخلول والتسجيل او أطلق لمزم كون المْن حالا وكذا المشمن» وهو النقدء وان اتجل 
الفن فقط فهو النسية, او الثمن فقط فهو السلف والسلم. 

0 لزوم الدفع ني الحال على سبسيل العرف بين ذكر التعجيل او 

اهماله فيهماء فان الاطلاق يتصرف الى التعجيل» وتقييده ما يفيد إلا التأكيد. 

وقال في الدروس: فان شرطه تأكد. وافاد التسلط على الفسح اذ اعين 
زمان النقد فاخل المشتري به. 

لعله نظر الى انه شرط مثل سائر الشروط» فلواخل به من اشترط عليه 
حصل لصاحبه الخيار, فان فائدة الشرط هو اللزوم من جانبه, والخيار له على تقدير 
عدم اتيان من شرط عليه يه. 

ولايجب عليه الاتيان بالشرط» بل له ان لايفعل فيفسخ صاحبه كما فهم 


يفا كتاب المتاجر جم 


من حاشيته على الدروس. 

وفيه تأمل» لان ظاهر دليل الشرطء هو اللزوم والوجوب, مثل (اوفوا 
بالعقود) و(المسلمون عند شروطهم ) فيمكن أن يجب عليه ويعاقب بتركه, ويجير 
على ذلك» وان كان موجبا جواز الفسخ للمشترط بعد التعذرءبل قد يخطر بالبال 
عدم جواق في مثل شرط العتق ءا اذفيه حق لله وحق للعبدأيضاًفكيف يجوزله ابطاله . 
نيل ايضاً بطلان البيع بنفسه. لعدم تحقق الششرطء الا ان الظاهر 
ان الشرط ليس بشرط صحة العقد حتى يبطل البيع بعدمه» والالم يصح بدونه في 
مثل شرط الستق, فانه فرع صحةئالعد وبعده, واذا كان العقند موقوفا عليه يلزم 
الدور فكانه ععقد وشرطء.وقصد لوم قد معه من صاحبه مع اتيان الاخريهه 
وجواز الفسخ له بدونه» وهذًا هوالمفهوم م كلامهم عند ذكر احكام الشرط. 

واما عباراتهم في ذكر الشَرَظ وايقاع الصيغة مع الشرط فلا تفيد ذلك بل 
قاصرة عن ذلك وهو ظاه كن تأمل كلمهم فتامل. 

ولان جواز الفسخ اذا اخل المشتري باعطاء القن في الزمان المعين غير ظاهر 
-اذا سلم في الشروط لاجماع ونحوه لاحتمال عدم دخوله في الشرط الموجب لذلك 
عندهم, ولودخل فالظاهر عدم الفرق بينه وبين عدمه مع التعجيل والاطلاق» بل 
مع التتاجيل ايضاً بعد حضور الاجل» اذ لاشك ان المقصود والمفاد وصريحه؛ لزوم 
الاعطاء بعد العقد بلا فصل» وبعد الاجل عرفاء وانتقال المبيع اليه بذلك الشرطع 
وليس مفاد الاعطاء في زمان معين اكثر من ذلك » بل هو بعينه. 

“الا انه قد يستفاد من التعيين عدم لزوم الاعطاء قبله وعدمه يفيده دائماء 
فهذا لولم يكن مؤكدا للمقصود من لزوم جواز الفسخ() لم يكن مضعفا له» بل 

(1) هكذًا في اكثر اننسخ ولمل الصواب (من جواز الفسخ) وفي بعض النسخ الخطوطة (من لزوم 

الفسخ). 


2225222222002 
ج42 في النقد والنسية 6 
كتبقر ل 11 و سمت 


هذا المعنى بعينه موجود في الاجل» وهو ظاهر. 

وبالجملة مقتضى العقد اللزوم ما مرّوعدمه يحتاج الى دلييل وفعل غير 
مشروع» والمخروج عن مقتضى الشرع لايستلزم جواز الفسخء بل يجي رعلى اداء الحق 
ويلزم به كيا في سائر الحقوق» فان تعسذر استيفاء ان في وقته بوجه يمكن التصرف 
في المبيع والاخذ منه على طريق | لمقاصة بشرائطها . 

نعم لوقبيل بعدم لزوم البيبع في الاصل حتى يقنبض الثن او كان باذلاء 
فاذا امتنع كان للآخر الفسخ كا يقال ذلك في التسليمء فانه لايجب التسليم حق 
يتسلم» وقيل: يجب على البايع اولاء ويس حبدَابتِ والظاهر الزامهما معاء او الزام 
احدهما بالتسليم الى الحاكم او الامين يشتى يتسلم البعوض ونحوذلك . 

لكان وجها(:), لان الاصل عدم -اللزوم.وبالقد يتحقق املك واللزوم غير 
لازم منه» والذي قيل في اللزوم بالعقد يما.مكن الناقشة فيه(,). 

وكذا ما قيل: ان الغرض مَوََلمَصَرَف وَلاَيِ آلآ باللّزوم, اذزم) على تقدير 
عدمه قد بخاف من الرجوع» فلا يتصرف . 

لانه وان سلم ذلك يبذل العوض حت يتم مقصودهء وسقوط ا مقصود 
بسبب تقصيره في البذل؛ لاينافي كون ذلك غرضا للشارع» وهو ظاهر. 

وبالجملة يكون لازما مع البذل وجائزا مع الامتناعء فيجوز للآثحر الفسخ. 
الاصل وعدم الضرر على الممتنع وحصوله على الآخرء فتأمل. 
الا ان في صحيحة على بن يقطين انه سأل ايا الحسن عليه السلام عن 


() جواب لقوله قدس مره قب اسطر نعم لوقيل). 
(؟) وفي بعض النسخ بعد قوله (ما ييكن للد 
تقدير التسليم هنا لايفيد الثزوم). 
() هكذ! في النسخة المطبوعة, وني النسخ الخطوطة (او) بدل (اذ) والصواب ما ائبتناه. 


افيه) ما لفظه (وني نسخة: لان الاستصحاب عل 


سلس م سي 
فنا كتاب المتاجر جه 


ون شرط التأجيل لزم ان كان مضبوطأء والا بطل . 


الرجل يبيع البيع» فلا يقبضه صاحبه ولايقبض الفن؟ قال: (فان ئل) الاجل بينها 
ثلاثة ايام فان قبض بيعه, والا فلا بيع بينها(01. 

وقريب منها رواية اسحاق بن عمار(؟). 

وكذا في رولية زرارة لزوم البيع ثلاثة أيام» وانفساخ العقد بعدها(م), 

وكانه محمول على الخيار وعدم اللزوم, لكن مع عدم قبض المبيع ايضأء 
فالعمل بها لاباس بهء كا فعل في الاستبصار, وحمل على الاستسحباب رواية علي 
بن يقطين قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: 
اجيئك بالثن, فقال: ان جاء فيا بينه وين شهرء والا فلا بيع له(4). 

وقوله عليه السلام أ (فلا بيع لغم)() الخيار ني البطلان وان كان ظاهرها 
يدل على بطلان البيع عن رأسن تعد شهزتمع ألاطلاق» والقائل به ايضاً غير ظاهر. 

وني السند ابو اتيتحاق وهم ذكور في بابب الكنى من القسم الاول من غير 
مدح ولاذمء ومحمد بن ابي خحمزة وه ومشتَرك بين البجلي الثقة والثالي المهمل (0). 

قوله: «وان شرط التاجيل الخ»قد ادعى الاجماع في التذكرة على جواز 
بيع مؤجل الْن مستندا الى دعوى الضرورة السيهء اذ قد يحتاج الانسان الى شيء 
وليس عنده القن, ومعلوم جواز ذلك من عموم ادلة البيع ايضأء وخصوص السلف» 


الياب 4 من ابواب الخيار, الحديث 7 4. 

الباب * من ايواب الخيار الحديث 1 

اب .4 من ابواب الخيان الحديث . 

اله) الخيار. 

نيب (حمد بن احد بن يمسى عن (ابن يب) لبي اسحاق عن ابن إبي عمير 


(01(؟) الوسائلء ج1١‏ كتاب ١‏ 
(؟) الوسائلء ج11 كتاب الك 
(4) الوسائل» ج 21 كتاء 
(9) يمني اريد من قوله عليه |٠‏ 
(5) سند الحديث كيا في ا 
عن حمد بن إبي مزة عن علي بن يقطين). 


2 في النقد والنسية 0 


ويبطل لوباعه بثمنين الى اجلين» اوالى أجل بثمن وحالا بدونه. 


والبيوع اللمؤجلة الواقعة ايضاً. 

واما دليل كون الاجل مضبوطا فكانه الاجماع ايضاً مستندا الى لزوم الغرر 
المنني بالخبر() وغيره لان للاجل قسطا من القن عند التسجارء فيتفاوت الغرض 
ويحصل الغرر باجماله وبذكرما لاينضبط مثل قدوم الحاج وادراك اقغلات, ولانه 
قد يؤل الى النزاع والتشاجرء فيبطل حينئقٍ لوباع باجل مجهول. 

ثم قيل: لافرق في الصحة في الاجبل ا معين بين القليل والكثيره مغل الف 
سنةء وان علم عدم بقاء العاقد الى ذلك الوقت» للعمومء وانتقساله الى الوارث» 
وحلوله بموت ا مشتري على ماتقرر عندهم ي وانتعهبيض العامة. 

قوله: «ويبطل لوباعه الخ» ظاهر الاك البطلان في المسثلتين كيا في 
الئن. 

و وجهه يظهر مما تقدمءتوهولزوم الغرر ا مهى »بوالجهل بالثن» ووقت 
الانتقال» لانه مردد. 

ويؤيده ما نقل عن العامة(؟) والخاصة من النبي عن بيعين في بيع 
واحدرم) وقد فسر ممثل ذلك . 

ولكن ذهب جاعة الى الصحة, وانه اذا وقع على هذا الوجه: وقبل 
المشتري يلزمه اقل الفنين بابععد الاجلين, والمؤجلء لملرواية في الثانية وحملت الاولى 


19 عوالي اللثاليج رص مع ؟ الحديث‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي ج + كتماب البيوع (1) باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة الحديث 1181 

بي هريرة قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم عن بيعتين في بيعة. وقال في 

وقد فسر بعض اهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة ان يقول: اببعك هذا الشوب ب: 

بعثرين الى اخره. 
(5) الوسائل» ج ١+‏ كتاب التجارة» الباب ؟ من ابواب احكام الحقود, الحديث + - 5. 


لماكتت 
4 كتاب المتاجر ج24 


عليها لعدم الفرق. 
وهي رواية النوفلٍ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه علييم السلام 
ان علياً عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنة كدذا وبالنسية 


كذاء فأخذ المتاع على ذلك الشرط؟ فقال: هو باقل الثنين وابعد الاجلين. 

يقول: ليس له الا اقل النقدين الى الاحل الذي اجله بنسية(١).‏ 

في قوله: بابعد الاجلينء تغليب ومساعحة, فانه ليس إلا اجل واحدء واشار 
الى ذلك بقوله: يقول: ليس له الا اقل النقدين اي الثنين الى الاجل الذي الخ. 

وقال في التذكرة: وهيضتعيفة جداء لضعف النوفلي والسكوني. 

و رواية عاصم سينا ميد عنْ'َتمِيد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام 
قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: من باع سلعة وقال: ان ثمنها كذا وكذا يدا 
بيدء وثمنها كذا وكذ! نظرةء فحَدها بي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة» فليس 
له الا اقلهما وان كانك نظزة) قال تقال ديه السلام: من ساوم بثمئين احدهما 
عإجلا والآئحر نظرةء فليسم احدهما قبل الصفقة(5). 

لعل معناه انه يسبين كل واحد منهما قبل وقوم البيعء وهذه ما ذكرها في 
التذكرة. 

واظن حسن سندهاء لان الظاهر ان محمد بن قيس هوالثقة الذي ينقل 
عنه عاصم بن الحميد قضايا اميرالمؤمنين عليه السلام, وأنه الذي طريق الفقيه اليه 
صحيح» لان الطريق الواصل اليه في مشيخة الفقيه يصل اليه بنقل عاصم الذكور 


اعنه. 


(1) الوسائل» ج 17 كتاب التجارة» الباب ؟ من ابواب احكام المقودء الحديث 1. 
(1) الوسائل» ج ١7‏ كتاب التجارة» الباب ١‏ من ابواب احكام العقود, الحديث .١‏ 


جم في النقد والنسية لفقا 


وبالجملة قد علم بقرائن متعددة -وقد ذكرت من قبل بعضها وقد حققتها 
في محله ان محمد بن قيس الذي يشقل عنه عاصم المذكور خصوصا قضايا 
اميرالؤمنين عليه السلام هو البجلي الثقة» دون الضعيف وان نقل هوايضاً عن ابي 
جعفر عليه السلامء ولايضر وجود ابن ابي تجرانء لان الظاهر انه عبدالرحمان بن بي 
نجران الثقة:), لان الظاهر انه ليس بكنية شخص آخر وبقرينة ما قبله وما بعده. 

وبالجملة الظاهر اعتبار سندهاء ولكن في مضمونها تأمل» وان عمل به 
جماعة, لان امالك انما رضي بالبيع بان الكثير نظرة, فكيف يلزم ساقلهما نظرة» 
ومعلوم اشتراط رضا الطرفين في العقد ولايحلَ َال امرء الا بطيب نفس منه. 

والحاصل ان الادلة العقلية والنقلية ككَيَةتلى عدم العمل بمضمونهاء فلا 
يعمل بها ان كانت صحيحة؛ فكيف. القل بها.مج'كوتها حسنة» لوجود ابراهيم بن 
هاشم لوسلم ما تقدمء وان كان الظاهران ابراهم لاباس به وما تقدم صحيح. 

وتقديم مثل هذه على الادلة الْععَلية وَالنقلِية وتخصيصهها بها والحكم بصحة 
البيع لايخلوعن شي ءء لاجل ذلك . 

لالانها مستلزمة للجهالة والغرر كبا فهم من التذكرة, لان دخوله تحت 
الغرر المنني والجهل المنوع غير ظاهر, لان الاختيار اليهء وعلى كل من التقديرين 
القن معلومء» على انه قد تقرر ان له الاجل بالاقل. 

ولا لان في سندها جهالة اوضعفاً كما قال في شرح الشرايع» لان ذلك غير 
ظاهر, 

بل الظاهر ما عرفت. 


)١(‏ سند الحديث 


في الكاني هكذا (علي بن اببراهم عن ايبه عن ابن اني نجران عن عاصم ين حميد 
عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام). 


ريا كتاب المتاجر ج44 


ولوباع نسية ثم اشتراه قبل الاجل من غي رشرط في العقد صح» 
بازيد وانقص حالا ومؤجلا. 


فينيغي اما العمل بمضمونها وفيه بعد واما تأويلهاء فتأمل. 
قوله: «ولوباع نسية الخ» الظاهر عدم الخلاف في صحة البيع لواشترى 
الانسان ما ياعه نسية قبل الاجل بازيد جماباعهء او انقصء والمثل حالا ومؤجلاء 
بجنس ما باعه وبغيره, بشرط ان لايشترط في العقد الاول بيعه عليه. 
فكان الاجماع دليلهء وكذا ادلة صحة العقود, مثل (اوفوا)١)‏ و(احل الله 
البيع)(؟) و(الناس مسلطون على امواهم )(ج) و(التجارة عن تراض)(؛) وغير ذلك » 
مع عدم المانع من ذلك عقلا ولاشرعا: 
والظاهر ان البطلان مع الشرظٍ كبذك (ه), وان لم يتم ما استدل به من 
لزوم الدور, وعدم قصد اوج حَيَِلكة لتقلقه بشراءه بعده. 
اذ الدور انما يلزْم:ان لق ,كان,صية العمّد,موقوفة على الشرط. والذي تقرر 
عندهم توقف سقوط نخيار المشترط ولزوم العقد على ذلك الشرط, لاصحته, وال 
يشكل الامر ني شرط العتق ونحوه» كذا قيل في شرح الكتاب وشرح الشرايع. 
وان امكن دفعه بان الظاهر من الشرط في العقد والبيع بالشرط هو توقف 
صحته. لالزومه وما قيل من اللزوم في المواضع» للاجماع وغيرهء وقد لايسلم الاجماع 
هنا على كونه شرطا للزوم. 
وكذا القصد, فانه كان شرطا لاصل العقد على ما قلناهء فلا شك في عدم 
تحقق القصد باخراجه عن الملك , لانه مشروط فلا يحصل قبله» فتأمل. 
(1) سورة للائدة /1م (1)سورة البقرة | 8807 
(؟) عوالي اللثاليوج ١‏ ص 81ح 5 وص400 ح 196 وغيرهما فالاحظ. 
(4) سورة النساء / 76 
(0) في هامش بعض التسخ الخطوداة هكذا (إقد اشير اليه في شرح امن للشهيد رحه اله). 


واما على تقدير ما قيل» فظاهر تحققه. اذ حاصل الشرط حينئذٍ عدم سقوط 
الخيار واللزوم مع انتقاله اليه, وذلك لاينافي انتقاله اليه مرة اخرى وهو صحيح 
ظاهر. 
ثم ان قلنا الاعتبار بهذا الشرط وساثر الشروط الفاسدة المفسدة والصحيحة 
المصححة, انما هو بذكرها في نفس العقد. 
ولايبعد اعتباره لوذكر قبل العقد, مع ايقاع العقد منهما على ذلك الشرط 
متذكرا له ايضاً. 
ولو كان الابقاع على ذلك في قمِيِدها مع عدم الذكرء فالظاهرانه 
كذلك, فان حككه حكم الذكر لان الرضاما تتتصل الا معه بالقصد مع علم 
الطرفين بذلك حينئظِء فلا يحصل الاإمعهى فيصح مِمْ ضحته ويبطل ببطلانه. 
نعم ان كان في بالا ذلك وما دّكرا وما وقع العقند على ذلك الوجه 
قصداً وما حصل التراضي الا به قل يور(])» فتأمل” 
)١(‏ توضح قوله قدس سره (الظاهر عدم الخلاف) الى قوله (فلا يؤثر). 
أن نقول: الصور التي يستفاد من عبارته قدس مره في المسألة لحسة. 
اوليها صحيحة بالاجماع» وثلاثة منها باطلة عنده قدس سرهء وواحدة صحيحة أيضاً عنده. 
(الاول) صحة بيع ما اشتراه نسية قبل الاجل مطلقاء اذالم يشترطا في العقد الاول ببعه عيليه؛ وي 


اجماعية. 
(الثانية) البطلان مطلقا مع الشرط المذكور في نفس العقد لفظا. 
(الثالثة) البطلان ايض مع ذكر الشرط قبل الحقد مقاولة وايقاع العقد مبديا عليه وان لم يذه راه لفظا. 
حين العقد. 
(الرابعة) البطلان ايضاً لو كان ان 
ذلك وانلم يكرزوا قد ذكرا قبل العقدء لواقم منيا عل 
(الخاسة) الصحة اذا كان كلل واحد ميا قاصدا لذلك من دون علم بقصد الاخخر ذلك والصحة في 
هذه الاخيرة كالبطلان في الثلاثة قبلها استظهاريء وني الاولى اججاعي» وله العالم.. 


اع العقد بذلك .قصد اذا كان كل واحد منهها يعلم قصد الاخخر 


ايفبانا كتاب المتاجر جم 


ولوحل الأجل فاشتراه بغير الجنس صحء سواء ساواه اولاء 
وان كان بالجنس صح مع المساواة» والاقوى الجوازمع التفاوت. 


و يؤيد ما قلدناه صحيحة يعقوب بن شعيب الفقة قال: سالت ابا عبدالله 
عليه السلام قلت له: اعطى الرجل له القرة (الثن قيه) عشرين دينارا واقول له: 
(على ان اقول له كا) اذا قامت ثمرتك بشيء فهي لك (لي) بذلك الثن ان 
رضيت اخذت وان كرهت تركتء فقال: أما (وما كا) تسعطيع ان تعطيه 
ولا تشترط شيئًا؟ قللت: جعلت فداك لايسمى شيئا ( وكا قيه) الله يعلم من نيته 
ذلك قال: لايصلح اذا كان من نيته (ذلك كا)(). 

واما بعد الحلول, فالظ رانلا كلام ايضاً في صحة شراء البايع الاول اذا 
اشتراه بغير جنس الثّن الاو الذي بآعه وها اخذ, سواء كان بالازيد او الاقل او 
المساوي حالا ومؤجلا. 

واما باجنس فقنيم المزلاف, فذهب الشيخ الى عدم الجواز وعدم الصحة 
مع التفاوت مطلقاء سواء كان َع اراد أو النقبيصة» ودليله الروايات» والجمع 
بينهها بحمل ما يجوز على المساوي وما لايجوز على التفاوت. 

مثل رواية خالد بن الحجاج قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل 
بعته طعاما بتاخير الى اجل مسمى فلما جاء (. ثل) الاجل اخخذته بدرامي » 
فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشت مني فقال: لا تشتره منه فانه 
لاخير فيه(). 

وهذه مع عدم صحة سندهاء وعدم صراحتها في المطلوب -لانها مخصوصة 
بالطعام؛ وكانه لذلك خص التحريم البعض بالطعام على ما نقل في بعض 


١ كناب‎ ٠+ الوسائلء ج‎ )١( 
.* (؟) الوسائلء ج 1 كتاب التجارة, الباب ؟1 من ابواب السلف؛ الحديث‎ 


الباب © من ابواب بيع القاى الحديث 1 


امحواشي » وليست في الطعام الذي مال المشتري الذي فيه النزاع-معارضة باصح منها 
واكش والتأويل المذكور لا تاييد له بوجه. 

و يكن الجمع بوجوه اخخرء مشل الكراهة: والربا ا مذكور في الاستبصار 
مانقهمه. الا ان يمخرج عن المسألة المفروضة, ولهذا ذهب الاكثر الى الجواز 
والصحة, وما تقدم من ادلة عموم جواز البيع دليله. 

وتدل عليه بالخصوص رواية بشاربن يسارقال: سالت ابا عبدالله عليه 
السلام عن الرجل يبييع المتاع بنسأء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: 
انعم لاباس به فقلت له: أشترى متاعي ؟,فقال: ئيس هومتاعك, ولابقرك 
ولاغنمك(1). 

وهذه ظاهرة في جواز الشراء بالزيادة والنقيصّة ايضاً. 

وقال بعد ذلك في الكافي والتِدَيبَبسند آخرعن بشارين يسارعن ابي 
عبدالله عليه السلام: مثله. 

وهذا السند صحيح() لان شعيب الحداد الذي فيه هوشعيب بن اعين 
الفقة, والباقي ظاهر التوثيق. 

ويمكن الجمع والتأويل بحمل ما 


الك على الكراهه ويؤيده اخبار 


أخرء 


ولكن قد يوجد في اخبار السلم الذي عجز صاحيه؛ ئيس له الا ثمنه اوما 
لاازيد(م) الا ان دلالتها على ماهنا يحتاج الى تكلفء مع انها ايضاً معارضة,. 


() الوسائل هج ١+‏ كتاب التجارة, الباب ه من ابواب احكام العقود, المديث ]. 
(6) سند الحد ث كيا في اللكاني هكذا (ابوعلي الاشمري عن محمد بن عبدالجبار صن صفوان عن 
شميب الحداد عن بشار ين يسارعن لني عبدالله عليه السلام). 
).راج الوسائل ج ٠7‏ كتاب التجارة, الباب 1١‏ من ابواب السلف. 


4 كتاب المتاجر ج4 


ولايجب دفع القن قبل الاجل ولاقبضه. 
ويجب بعد الاجلء فان امتنع دفعه الى الحماكمء فان تتلف عند 
الحا كم فن البايع . 


وسيجيء ان شاء الله تعالى» فتأمل. 

قوله: «ولايهب دفع ان الخ»عدم وجوب دفع لمن قبل الاجل في 
النسية معلوم» لانه فائدة الاجل بل لايجوز طلبهء لوجوب الايفاء بالشرط والعقد 
والعهد. 

وكذا لايبعد عدم وجوب قنبضه على البايع لودفع اليه المشتري قبل الاجل 
ما تقدم. 

وقد يتخيل الوجوبنالان الاجل راي حال المشتري والترفه له كالرخصة له 
لالاجل البايع» وههذا يزاد الْنء فاذالحضل المن الزائد للبايع نقداً فهوغاية 
مطلوب التجار فلا يثبهي ,الامتباع عنه. 

وايضاً قد يتضررالمخرَي بعد الأحد” 

ولان الظاهر ان الحق ثابت والاخذ مع دفع صاحبه واجب عندهم عقلا 
ونقلاء وقد افاد الاجل عدم وجوب الدفعء لاعدم وجوب الاخذء فتأمل. 

ولان الظاهر من قولدا بعتك هذا بكذا الى مدة كذاء ان زمان الاداء الى 
تلك المدة توسعا (موسعاخ ل) فذلك الزمان نهاية الاجل للتوسعة, معنى عدم 
التضييق الا في ذلك الزمان كالواجبات الموسعة, ولاشك ان الاخذ احوط الامع 
ظهور ضرر عليه . 

قوله: «ويجب بعد الاجل الخ» أي يجب دفع القن على ا مشتري بعد 
الاجل مع الطلب ويجبب على البايع اخذه حينئليء فان امتنع المشتري رفع امره الى 
الحاكم ليأخذه لهء وان تعذر فالظاهران له الأخذ على وجه قهري او مقاصة, ان 
تمكن منهء ولكن يجب مراعاة الاسهل فالاسهل؛ فان وجد الجنس المساوي 


في التقد والنسية. و 


وكذا كل حق حال اومؤجل حل فامتنع صاحبه من قبضه. 


لايتعدي الى غيره» وان امكن رضاه على وجه بتوسط (يتوسطه خ ) بعض الناس» 
لايفعل غيره. 

ولايرجعه حينئذٍ الى حكام الجور والطاغوت المنبي عننه في الاخبار 
الكثيرة(0)» بل لاينبغي الاقتضاء, والتضييق عليه ان كان مؤمناء للنبي عن ذلك 
والترغيب الى التسامح معه في القضاء والاقتضاء وسائر المعاملات (0). . 

وان امتبع البايع عن الأخذ دفع القن الى الحاكم الشرعي وبذلك تبره 
ذمته, فان تلفء فن مال البايع ولاضمان على ا مشتري ولاعلى الحاكم لانه وكيله 
وهو امين. 

وكذا في كل حق لازم القبضل م ثمن مبيّم أإغيره. 

ولعل دليله اعتبار العقل والاجاع 

فان تعذر يمكن ان يخن :عندم حيث يسهل عليه اخذه ويرفع يده عنه 
ويساط صاحبه عليه فلا يضمت بل برج َنألَهدَة قيجب عليه اخذه» والا 
يكون مضيعا لماله. 

بل يمكن جواز ذلك مع امكان الحاكم ايضأء لوجوب الأخذ عليه, وهو 
متمكن فلاعذر له, فان الممتنع عن اخذ حقه مع امكانه هرمضيع لماله, والاصل 
عدم وجوب الدقع الى الحاكم الذي هو الوكيل مع وجود الموكل وامكان تسلمه, 
وقد اشار اليه في التذكرة في احكام السلف. 
لعلّي رايت خبراً دالا على ان يخليه عنده من غير قيد تعذر الحاكم وعدمه, 
وتخصيصه به يحتاج الى دليل غيرما مر فتأملء نعم لاشك ان ذلك احوط. 


)١(‏ الوسائل» ج ١8‏ كتاب 
(؟) الوسائل ج 17 كتاب التججارة 


أء الياب ١‏ من ايواب صفات القاضي فراجع . 
الباب 41 من ابواب آداب التجارة, الحديث. 


0 كتاب المتاجر اج 


ويجوز بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيدمن ثمنه أوأنقص مع علمهما 


قوله: «ويجوز بيع المنتاع الخ» ظاهرها اان شرط العلم بالقيمة» لجواز 
البيع بالزيادة والنقيصة. 

ويمكن الجواز مطلقا ويكون للمغبون الغير العارف خحيار الفين. 

و يحتمل ان يريد بقوله: (يجوز) جوازا يترتب معه جميع احكام البيع حتى 
سقوط خيار الفبن» فيرجع الى ان العلم شرط اللزوم. 

والظاهر ان المراد بالزيادة والنقيصة ما لايؤدي إلى الاسراف وان كان 
عدم ادائهها اليه بان ينضم البِِعْرْضٍ صحيح شرعي » او لايصلان الى مرتنبة 
السرف والاسراف» فتأمل. 

ثم اعلم ان ظاهر هذه العبارة جواز بيع امبتاع والمشتري مطلقا قبل اليس 
وبعده في المكيل طعاما كان اوغيرة» أولاء بيع تولية وغيرها 

والمسألة مشكلةم وفيا وَل ورياك ختلفة, يمكن القول بالجواز كا 
هو الظاهر مطلقاء مع الكراهة في المكيل خصوصا الطعام, سواء اريد به الحنطة 
والشعير كا هو مصطلح في كلام البعضء اوما يطلق عليه لغة وعرفاء وببيع 
ا مرايحة, اذ غير التولية اشد. 

والوجه هو الجمع بين الادلةء فان عموم القرآن والاخخبار السدالة على جواز 
البيع» يدل عل الجوان مع الاصل والعقل المؤيد غياء وبان السناس مسلطون على 
اموالهمء وحصول التراضي » مع عدم المانع عقلاء وعدم الخروج عن قانون وقاعدة, 

ويزيده تقوية ما ورد في الاخبار الصحيحة من جواز بيع ما اشتراه, مثل 
صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل امر رجلا يشتري له 
متاعا فيشتريه منه؟ قال: لاباس بذلك انما البيِع بعد مايشتريه(1). 


» الباب ‏ من ابواب احكام العقودء الحديث 5. 


(1) الوصاس»ج 1 كتاب 


ابتع لي ستاعاء لعل اشتريه منك بنقد او نسية» فابتاعه الرجل 
من أجله؟ قال: ليس به باس» انما يشتريه منه بعد ماملكه(1). 

ولايخى ان في الابتياع مسامحة بان يشتري ثم ِي منه كيا هو ظاهرء» 
وان قوله: بعد القلك وبعد الشراء, كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا فافهم . 

ويدل عليه ايضاً صحيحة محمد الخلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
سالته عن الرجل يشتري الثرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال: لاباس به ان وجد 
ريحا فلييع(5). 

وصحيحة محمد بن مسللاعن احدقيائبلهما السلام انه قال في رجل 
اشترى الثرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها؟ قاك: لاباي (4). 

ولايخق ان الشرة مكبئل>.يل طيام على سعض_,الاطلاقات» وان الاولى 
صريحة في الجواز مع ارادة ا مرابحة أيعسَآء يمل ها يدل على عدم جوازهاء على شدة 
الكراهة للجمع. 

فتأمل فيهراء فاني ما رايت الاستدلال بهها الا بالاخخيرة في التذكرة. 

ويؤيد الجمع رواية ابي بصيرقال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن 
رجل اشترى طعاما ثم بباعه قبل ان يكيله؟ فقال: : لايعجبني أن يسيع كيلا او وزنا 
قبل ان يكيله او يزنه ا لا ان يوليه كيا اش لاداذام يع لاوج دنا الاين 


(1) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب التجارة» الباب .+ من أبواب احكام العقود, الحديث + 
(؟) الوسائل» ج +1 كتاب التجارةء الباب “امن ابواب بيع الثان الحديث 8. 

() الوسائل» ج ١+‏ كتاب التجارة, الباب + من ابواب بيع الثلى الحديث +. 
(4) الوسائل. ج ١1‏ كتاب لباب +1 من ابواب احكام العقود, الحديث 15. 


وهذه صريحة في الكراهة مرابحة» وكراهة المكيل وا موزون قبل القبض» 
وعدم الباس في غيرهما. 

ولايضر الكلام في سندها بجهل القاسم بن محمد واشتراك غيره او 
ضعفه(١)‏ لانه مؤيد. 

وكذا ما ني رواية ابن الحجاج الكزخي قال: قلت لابي عبدالله عليه 
السلام اشترى الطعام الى اجل مسمى» فيطلبه التجار بعد ما ا شتريته قبل ان 
اقبضه؟ قال: لاباس ان تبيع الى اجل كما اشتريت الخ(0). 

وظاهرها في المرابحة, حيط أيُِيطِلبه التجارى وحيث قال: لاباس ان تبيع 
الى اجل» فانه اشارة الى عدا البيع نق ديرب لدخول الاجل في بيعهء وهو المقرر 
عندهم وسيجيء. 

ولايضر جهل "ابن اياج واشتراك ابن مببكان00) لما تقدم . 

وكذا رواية جميل بن دراج عن زرارةعن ابي عبداللهعليه السلام في الرجل 
يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه؟ قال: لاباس» ويوكل الرجل المشتري منه 
بكيله وقبضه؟ قال: لاباس(4). 

ولايضر وجود علي بن الحديد الضعيف(ه) ما مرّ. 

ويؤيده ايضاً ان اكثر اخبار ال ممع وردت بلفظة (لايصلح) كما ستسمع» 
وهوظاهر في الكراهة. 


(1) سند الحديث كيا في التهذيب (الحسين بن سعيد عن القاسم بن حمد عن علي عن إبي بصبير). 

() الوسائل ج ١1‏ كتاب التجارة» الباب 17 من ابواب احكام المقود قطعة من حديث 15 

(5) سند الحديث كبا في التبذيب (الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ين الحجاج الكرخمي ). 

(4) الوسائل, ج ؟١‏ كتاب التجارةء الباب 15 من ابواب احكام المقود, الحديث 5. 

(6) سند الحديث كيا في الكافي(عمدين يحيى عن احمدين محمدعن علي بن حديدعن ججيل بن دراج). 


قال الشهيد رجه الله في شرح اللكتاب: في قله: ولوباع نسية الخ وقوه 


(لاايصلح) من عبارات الكراهية في بعض الواردء فليست بصريحة في التحرم» 
والتي بغير لفظة (لايصلح) ليست بصريحة ايضاً في التحريم قبل القبض» مثل رواية 
معاوية الآتية, لان فيها النبي عن البيع قبل الكيل مع الاجمال في قوله: الا ان 
توليه الذي قام عليه. 

نعم رواية منصورظاهرة فيهء ومكن تأويلها كما سيجيء. 

وبالجملة الادلة التي افادت العلم لاينبغي الخروج عنها الا بدليل قوى. 
ولاشك في ثبوت جواز البيع يقينا قبل القبضِلٌ» فتأمل. 

واما روايات المنع فهي كثيرةة واكثرها تخصوصة بالطعام,. 

والظاهر عدم الاختصاص لوجود مطلق المكيل والموزون في البعض. 

ولاينبغي حمله على الطعام, لعدم أتاقأة. 

ويؤيده صحيحة الحلي" (وَلديص رتراك أبن مسكان) لما مرّر:) قال: 
سالت ابا عبدالله عليه السلام عن قوم اشتروا با فاشتركوا فيه جميغا ول يقتسموه» 
ايصلح لاحد منهم بيع بسزه قبل أن يقبضه؟ قال: لاباس به وقال: ان هذا ليس 
منزلة الطعامء لان الطعام يكال(). 

وهذه كالصريحة ني عدم الفرق بين الطعام وغيره من المكيلات, وان العله 
والمدار هو الكيل» وفههم من غييرها | لوزن ايضأء وهي تدل على عدم الباس في 
غيرهماء فتأمل. 

والتي تدل على النبي في الطعام هي صحيحة الحلبي (ولايضر اشتراك ابن 


ب (الحسين بن سعيد عن صفوان: عن ابن مسكان عن الحلبي). 
ارة الباب ١5‏ من ابواب احكام العقودء الحديث ٠١‏ 


(1) مند الحديث كيا في 
(؟) الوسائل» ج؟١‏ كتاب الت 


013 كتاب المتاجر ج14 


مسكان لما مرّز١))‏ عن ابي عبدالله عليه السلام (انه خ) قال في. الرجل يبتاع الطعام 
قبل ان يكتاله؟ قال: لايصلح له ذلك (0). 
قال في التهذيب: عن عبدالرحمان بن ابي عبد الله وابي صالح عن الي 
عبدالله عليه السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله(). 
كان هذه ايغماً صحيحة؛ ولاينبغي حمل غيرهما عليما لما تقدم, ولايخق عدم 

صراحة دلالتها على التحرم فافهم. 

نعم ينبسغي حمل المطلق الوارد في منع بيع المكيل والموزون على بيع المرابحة 
او غير التولية مطلقاء والاول مفادَْتِضٍ الاخبار والشاني مفاد الاكثر لما يدل على 
عدم نهى غير ذلك . 
مثل صحيحة معاوية.بن وهب قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يبيع الببيع قبل:ان يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل او. وزن فلا تبعه حقق 
تكيله او تزنه الا ان توليه الذي كام علية(6) 

ومثله صحيحة منصور بسن حازم عنه عليه السلام ابد 
متاعا فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه» فان (فاذا ثل) لم يكن فيه 
كيل أو وزن قبعه(ه). 


أ فال: اذا اشتريت 


(1) سند الحديث كبا في ا لتهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن 
بان جميعا عن الحلي). 1 

(1) الوسائلء ج 17 كتاب التجارة الباب +1 من ابواب احكام العقود الحديث 15. 

(م) الوسائل ج؟١‏ كتاب التجارةء الباب 1١‏ من ابواب احكام العقود الحديث 14 * 

(؛) الوسائل ج ١7‏ كتاب التجارة» الباب ١1‏ من ابواب احكام المقود الحديث"11. 

(0) الوسائل ج ؟؛ ككتاب التجارة: الباب 15 من ابواب احكام العقود الحديث ١‏ وتمامه 
(يعى انه يوكل الشتري بقبضه). 


0 في التقد والنسية ل 


وقال في التهذيب: وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليها السلام 
عن الرجل يششري الطعام ايصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: اذا ربح لم يصلح حق 
يقبض» وان كان يوليه فلا باس. 

وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولى منه قبل ان يقبضه؟ 
قال: اذالم يربح عليه شينًا فلا باسء فان ربح (فلا يبع ثل) فلا يصلح حتق 
يقيضه(1). 


واول هذه يدل على عدم ا مرابحة فقطء فيحتمل جوز المواضعة ايضأء لكن 
تتفيانها ايضأء واخرها يفيد عدم لياس في التولية فقط, فيحتمل أن يريد 
بالتولية غير المرابحة بقرينة المقابلة, واصل عدم 'للِتممٍ ولا في اخخرها من عدم الباس 
مالم يربح والباس معهء فتأمل. 

والظاهر انها صحيححة:.لان طريق الشيخ في إلتهذيب الى علي بن جعفر 
صحيح(1)» فقول شارح الشرايٌ* وَهَدَه انرواية ذكَرَها قي التهذيب بغير اسناد» 
لكن في معناها اخحبار كثيرة صحيحة» فينبغي أن نقول بهاء الا انها مصرحة بالمئع 
في ماعدا التولية: وهذه جعلت ا مني فيها مرابحة» والحواز التولية» وبينها واسطة 
-لايخلوعن شي *. 

ثم انه يمكن حل اخبار المع -مع ها عرفت فيها من عدم التصريح بالنبي 
والتحريم, وامكان التأويل للجمع المذكور على عدم وقوع الكيل والوزن في الش ام 
الاول» وهي ليست بصريحة في وجودهما فيهء وقد مر ان في اشتراط الكيل والوزنا 


.5 الوسائل ج؟١ كتاب الك اب 5 من ابواب احكام العقود الحديث‎ )١( 

(؟) طريق الشيخ في التبذيب الى على بن جعفر كبا في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته عن علي بن 
جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيدالله عن أحد بن محمد بن يحيى عن أيبه محمد بن يحبى عن العمركي, 
النيسابوري التوفلي عن علي بن جعفر). 


03 كتاب امتاجر 2 


وعلى تقدير التسليم يحسمل أن يكون اشترى او لابقول البايع والاكتفاء 


بخبره» كبا دلت عليه الاخبار في الكيل. 

مثل رواية محمد بن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اش 
طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله؟ فقال: لاباس» قلت: ابجوز 
ان ابيعه كما اشتريته يغير كيل؟ قال: لااما انت فلا تبعه حتى تكيله(1). 

وصحيحة عبدائرمان بن إبي عبدالله عن إبي عبدالله عليه السلام في 
الرجل يشتري الطعامء أشتريهومثة بكييله واصدقه؟ فقال: لاباس» ولكن لا تبعه 
حتى تكيله(0). 

وكذا في الوزن واظن.ورود خب فيه لضا بخصوصه)(م). 

ونطيره في الانتبتار انيه يجوز شراء مال.شبخص بانه يقول مالى وفي يده 
ولايجوز بيعه بان يخبر انه مآلةء نعم "يجوز ان يقول: أن الذي باعه قال: أنه ماله. 

ثم انه ا لم يمكن الاخبار بالكيل والوزن لعدم العلمء فيجبان للبيع ثانيً 
اظن ان هذا توجيه لاباس به, فالجواز مطلقا غير بعيدء وهومذهب الشرايع 
واتختلف» مع الكراهة خصوصا في المكيل والموزون, وشدتها في الطعام» ومع 
المرابحة وغير التولية اشد. 

وانك قد عرفت ما تقدم ان لااشكال الا في بيع غير التولية اذا كان 
مكيلا او موزونا بحمل العام على الخاص والاجتداب مطلقا احوط. 


الباب ه من ابواب عقد الييع وشروطهء الحديث 4. 
جارة, الباب ه من ابواب عقد البيع وشروطه: الحديث 8. 

(]) لعل عراده ماني الوسائل ج ٠١‏ كتاب التجارة» الباب ه من ابواب عقد البيع و شروطه ,. 
الحدي ثلا 


ثم ان الظاه ران ال حكم عخصوص بالبيعء ولايتعدى الي غيره» فيجوز بيع 
ماانتقل اليه بغير البيع قبل القبض» وكذا ماانتقل اليه بالبيع )١(‏ لعدم الدليل» 
فتأمل. 

ثم اعلم أيضاً انه قال في الارشاد: ان خيرة المصنف في التذكرة والتحريرء 
المنعء» والعبارة التقدمة تدل على الجوان الا انه سيقول فيا بعدء انه مكروه الا 
الطعام فانه يحرم الا مع التولية؛ فيخصص هذه به. 

وصرح في التذكرة أيضاً بالكراهة, حييث قدم الكراهة» ثم قال في آخر 
البحث: الا قرب عندي الكراهة لايق الطيام, فالمنع اظهر, وان كان فيه 
اشكال. 

فقد ظهر منه التردد في التجريم في الطفَام مع الجزم بالكراهة في غميره: 
فكيف يكون خيرته المنع من بيع هايكاكٍاو يوزن في التذكرة» فتأمل. 

وايضاً قد ورد بجواز التولية يض أخبارضخيحةء كيا اعترف هو أيضاً به. 
وهذا اخرجه من التحريم بل الكراهة أيضاً في الارشادء فلايكون خيرته ماذكره من 
وجه آخخر, 

فالكراهة في مطلق ا مكيل والموزون الا في التولية غير بعيدء كا هومذهب 
اممتلف؛ لحمل العام على الخاصء ثم حمله على الكراهة لرجحان الجازني البعض 
على التخصيص هنا كما تقدم ويحتمل مطلقا مع التفاوت فيهما كما مر 

وأيضاً الظاهر البطلان على القول بالتحريم في أي موضيع كان, لانه 
الظاهر من الدليل هناء وأن لم يكن البى في امعاملات مطلقا يفيد البطلان» 
وسيجيء في بحث السلم هايفيد هذا ا حلء اي الجواز قبل القبض وعدمه, وفد مرّ 


)١(‏ اي وكذا يحبوز انتقال ماانتقل اليه بالبيع بغير البيع مثل امصلح والهبة ونحوها. 


44 كتاب المتاجر 


ولايجوز تأخير المحالَ بالزيادة ويجوز تعجيله باسقاط بعضه. 


في شرح قوله: ولوباع نسية ثم اشتراه منه الخ مايفيد ذلك أيضاً. 

قوله: «ولا: الحا الخ» أي لايجوز ان يستأخر الحا بزيادة 
مال لمن هوماله حال. فيوٌخره للك الزيادة» ولكن يجوزان يعجل المؤجل 
بالاستنقاص» بان ينقص عن ماله المؤجل شيئاً ويأخذه نقداً. 

والجواز لاباس به, اذ لامانع منه مع تسلط النناس على اموالهم, ولان 
للاجل قسطا من القن فاذا اسقط بعضه بيعض امال جان لانه معاملة كسائر 
المعاملات» فتأمل . 

واكثر هذا يجري في الاوك أيضاك,ووجه التحريم لعله اجماع» او الرباء لان 
حاصله يرجع الى اعطاءالزائك في مقابلة الناقصء كان يعطي احد عشر في مقابلة 
عشر للاجل» وهو رباء اذ لاثتن كلاج عق”“حدة, وهذا لايجري في النقصان, لانه 
حقيقة حذف شيء من عان هن :الخرم» ولاشك, في جواز حط الكل فالبعض 
بالطريق الاولى» خصوصا اذا حصل له نقع ماء في الجملة, وهو اخحذ الباقي حالاً. 

قيل: بابراء او صلحء والظاهر أنه ب 
حالا للشرط بينهراء ولاشك ان ماذكره احوطء فظهر الفرق بيتهها. 

ولكن هذا مؤيد لجريان الرباء في جميع المعاوضات, وا مصدف لايقول به 
كيا سيجيءء الا إن يحمل على ان الاول كان ثمن بيع (مبيع خ ل) فالزيادة فيه 
زيادة في البيعء او انه يقول بالربا في القرضء فان الظاهر عدم الخلاف فيه اذ 
أخذ الزيادة(:) في القرض حالا ومؤجلاء ظاهر الاصحاب انه حرام مطلقاء وكان 


هذا منه. 


(1) هكذا في النسخة الطبوصة ولكن في النسخ اتخطوطة التي عندنا (او اخذ الزيادة) والصواب 
مالثيتناء. 
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ويدل عليه أيضاً ماروى عن ابن عباس: كان الرجل منهسم اذا حل دينه 
على غرمِه فطالبه به, قال المطلوب منه له: زدني في الاجل وازيدك في المال» 


فيتراضيان عليه, ويعملان بهء فاذا قيل لهم هذا رباء قالوا: هما سواء؛ يعنون بذلك 
ان الزيادة في القن حال البيع والزيادة فيه بسبب الاجل عند محل الدين سواء 
قذمهم الله بهء والحق الوعيد بهم وخطئهم في ذلك بقوله: واحل الله البيع الآية كذا 
في مجمع البيان(1) فتأمل. 

قال في التذكرة: يجوز تعجيل المؤجل باسقاط بعضهء لانه ابراء» وهو سام 
مطلقاء ولايجوز تأخير المعجل بزيسادة فيه :نّم يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم 
كالبسيع وشبهه» لابزيادة في الدينء,بثل بزيادة'في كين مايبيعه أياه, فلو كان عليه 
دين حال فطالبه فسأل منه الصبرعليه الى وقك معلوم بشرط ان يشترى منه 
مايساوي ماءة بشمانين, جاز» لان التأخير مر مطلوب للمقلاء لايتضمن مفسدة» 
وهوغير واجب على صاحب الحق, بل له المطالبّةبالتعجيل» وبيع هايزيد ثمنه على 
قيمته: جاثز مطلقاء فلاوجه انعه مجتمعاً. 

ولان محمد بن اسحاق بن عمارقال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل 
يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لول تسوى ماءة درهم بالف درهم ويؤخر 
عنه المال الى وقت؟ قال: لاباس(0). 

وروى محمد بن إسحاق أيضاً قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: يكون 
لي على الرجل دراهمء فيقول: الرفي(0) بها وأنا اربحك, فابيبعه جبة تقوم على 
بالف درهم بعشرة الف درهمء اوقال: بعشرين الفا وأوخره بالمال؟ قال: 


(1) مجمع ألبيان سورة 
() الوسائل.ج ١١‏ كتاء 
(5) الى هنا كلام التذكرة. 


ذيل 
جارة, الياب 4 من ابواب احكام العقود, الحديث 5. 
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المطلب الثاني: في السلف 
وفيه بحثان: 1 
الأول: في شرائطه 
وهي ثمانية: الايجاب» كبعت واسلفت واسلمت» والقبول» 
وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة, لامن كل وجه؛ بل من 
الوجه الذي يختلف (فيه خ) الاغراض بتفاوته. 


الاباس(01. 

قوله: «المطلب الثاني في البسَلفٍ وفيه بحثان» قال في التذكرة: السلم 
والسلف عبارتات عن معني واحد وهو بيع شي عموصوف في الذمة بشي ء حاضر» 
يقال: سلف (بالتشديب) واسِلقَوآسلمء وجاء فيه سلم أيضاً غير ان الفقهاء ل 
يستعملوه, وذكروا في تعرَيَفَه رميارب )أؤالاولى انه عقد على مرصوف في 
الذمة ببذل يعطى عاجلاء الى قوله: وقد اجمع المسلمون على جوازه (1) مستئدا الى 
الكتاب والسنة, 


في السلف 
قوله: «الاول في شرائطه وهى ثمانية» المراد بالشرائط مايحصل به عقد 
00 ل :0 
قوله: «الايباب» اي الاول الايجاب, كبعت هذا من البايع؛ واما 
اسلفت واسلمت فهما من المشتريء والثافي القبول. 


(1) الوسائلءج ١+‏ كتاب التجارة, الباب ‏ من ابواب احكام المقود, الحديث 4. 
(؟) الى هنا كلام التذكرة. 


2 في السلف زايا 
وقبض القن قبل التفرق, فلو تفرقا قبله بطل. 
ولو قبض البعض صح فيا قايله خاصة. 
وتقدير المبيع بآلكيل والوزن ا معلومين ان دخلا فيه. 


دليل الايجاب والقبول ظاهرلانه قسم من البيع . 

ودلميل ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي هوالشرط الثالث هو 
ماتقدم من لزوم الغرر ا منني لولاالذكر. 

ويشعر به مشل صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام لاباس بالسلم 
في الحيوان اذا سميت الذي تسلم فيه فوصفتم إلى آخره(1). 

وصحيحة زرارة عن إبي جعيفئز عليّة :تكلم (1) قال: لاباس بالسلم في 
الحيوان والمتاع اذا وصفت الطول والفُرضء وفي الوا اذا وصفت اسنانهارم). 

قوله: «وقبض المُن الخ» ملهو الشرط الرابع قال في التذكرة: 
فلايجوز التفرقة قبله فان تفارقا قبلّالتبَ لبان ليتع حفداغلماثدا اججع . 

ظاهره انه يحصل الاثم أيضا مع البطلانء وني الاثم تأمل كما مرّفي 
الصرف؛ ويحتمل أن يريد الشرط, وان دليل اعتبار القبض قبل التفرق هو 
اجماعنا. 

وقد علم نما سبق شرح قوله: ولوقبض البعض صح فيا قابله خاصة, وانه 
يحصل الخيار في البعض الصحيح للتبعيض. 

قوله: «وتقدير المبيع الخ» هذا هو الشرط الخامس» يعني انه لابد من 

(1) الوسائل, ج ١‏ كتاب التجارة, الباب ١‏ من ابواب السلف قطعة من حديث * ونمامه (فان 
وفيته وألا فانت احق بد راهمك). 
(؟) هكذا في الخ الطبومة واتقطوطة كيا في الفقبه والتهذيبء وفي الوسائئل عن إبي عبدالله عليه 
السلام. 
: () الوسائل ج ١١‏ كتاب التجارة» الباب ١‏ من ابواب السلف, الحديث ٠١‏ 


تقدير الكيل في المكيل عرفاء والوزن في الموزون كذلك , لعله لاخلاف فيه 

ويدل عليه بعض الاخبار أيضا من العامة() والخاصة مثل رواية غياث 
ابن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قالى اميرا مؤمنين عليه السلام: لاباس 
بالسلم كيلا معلوما الى اجل معلوم(). 

وصحيحة محمد الحلبي قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن السلم في 
الطعام بكيل معلوم الى اجل معلوم؟ قال: لاباس به(م). 

وني دلالتهها على اشتراط الكيل والوزن تأمل» ولكن يؤيده أيضا ماتقدم 
من الادلة الدالة على اشتراطهنا يا الا انبا كانت هي أيضاً ممل العأمل» 


الكيل في الاربعة:الائطة والشعيروالمرِ وا ملح على.ماادعى في التذكرة وغيرهاء واما 
غيرذلك فلكل بلد حكم نُفشَهء وكذا كل وقت له أعتبار بنفسه. 
ثم ان مقتضى دليلهم اعتبار الكيل فقط في المكيل وكذا الوزن في ا موزون. 
الا انه قال في التذكرة: مااصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا» 
ولايجوز بيعه بمثله وزناء لان الغرض في السلف والمعجل تعيين جنسه ومعرفة ا مقدار, 
وهويحصل ببراء والغرض هنا الساواة» فاخحتص المبيع في بعضه بنقص به (فيدخ ل) 


)١(‏ صحيح مسلمء ج + كثعاب المساقاة (48) باب السلم ص 1485 الحديث 1197 ولفظه (عن ابن 
عباس ققال: قدم النبي صِلّى الله عليه (وآله) وسام المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين فقال: من 
اسلف في تمرفليسلف ني كيل معلوم ووزن معلوم للى أجل معلوم) وني اخرى (ققال لهم رسول الله صلّى الله عليه 
(وآله) وسلم: من اسلف فلايسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم. 

(:) الوسائل, ج +1 كنتاب التجارة؛ الباب ؟ من ابواب السلف, الحديث © وتمام الحديث 
(ولا تسلم الى دياس ولائل حصاد). 

(7) الوسائل» ج ١+‏ كتاب التجارة, الباب 5 من ابواب السلف, الحديث1. 


ومثل هذا صرح في التذكرة مرارا في بحث السلف والربا. 
يني اذا بيع المكيل مثله لابد ان يكون بالكيل مع التساوي ولايجوز بالوزن 


الا مع الموافقة بالكيل فهو حيتئدٍ بالكيل» لانه يحصل الربا. 

واما بغير الجدس فيجوز به وبالوزن وبالعكسء لان القصود في ببعه بجنسه 
من اشتراط الكبيل والوزن» هوحصول التساوي وعدم التفاضل في البيع المتعارف 
فيه والغرض في السلف والتعجيل بغير الجنس» هو العلم بالقد وهوحاصل 
بالكيل والوزن وهذا خروج عن مقتضى دليلهم: وهو ظاهر بعض الروايات» ولكن 
لا لم يكن في الدليل قوة كبا عرفتء والمقصنة لأف الغرر والجهل» اكتنى في المكيل 
بالوزن في غير الجنس وبالعكس وهوليقتضى جِوَزِدِكِ في الجنس أيضاًء اذ صار 
بيع المكيل بالوزن جائزا اجماعا (عرفا.خك)ء ولايشترط في غير الجنس المساواة الا 
بحسب القدار المتعارف الجائز في تبه 

الا ان تحريم الربا امر عظم» ينبحي الاختياط فيه اكثر. 

ويؤيد جواز ال مكيل بالوزن وبالعكسء الرواية. 

مثل ماني رواية علي بسن إبراهيم عن رجاله: الى قوله: وما كيل بما يوزنا 
فلاباس به يدابيد ونسية جميعاً:). 

وهي طويلة مشتملة على احكام كثيرة من الصرف والسلم في الكافيء 
وان كانت مرسلة وغير منقولة عن احدهم عليهم السلام. 

وغيرهاء مثل رواية وهب عن جعفر عن ابييه عن علي عليهم السلام قال: 
لاباس بالسلفء مايوزن فيا يكالء وما يكال فيا يوزن(0). 


(1) الوسائلء ج ١1‏ كتاب ا" 
(؟) الوسائل» ج ١+‏ كتاب الت 


الباب /19 من ابواب الرباء قطعة من حديث 11 
ارة» الياب “ من" ابواب السلفء الحديث1. 


07 كتاب المتاجر ج24 


ولواحالا على مكيال مجهول القدرلم يصح وان كان معيناء 


ويحتمل ان يكون المراد اسلاف احدهما في الآخر, بل هو الظاهر, 
وسيجيء له زيادة تحقيق في بحث الرباء. 

قوله: «ولواحالا الخ» اشارة الى ان الكيل والوزن الذين هما المعتبران. 
لابد من كونها معلومين ومتغغارفين في البلدء فلايصح السلم بالكيل الغير 
التعارفء والصنجة(١)‏ كذلك , وان كانا معلومين بينها. 

والذثي استدل به عليه هوانه قد يفوت ا معلومة بينههاء فيحصل النزاع 
فلا اعتبار به. 

وفيه تأمل, ومكن إنابُسعْكل بانها ينصرفان الى العرف والشهور بين 
الناس في البلدء كسائر الابلور فلابد منه/ولاًئيصح بدونها. 

وبحسدة الحلبي عن" وكيد اشتعتلياً السلام قال: لايصلح للرجل ان يبيع 
بصاع غير صاع المصر(ة)م 

ولكن في الاول تأمل» واخبر كانه محمول على كونه اصغرء كما يدل عليه 
صحيحة سعد بن سعد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سالته عن قوم يصغرون 
القفيزان يبيعون بها؟ قال: اولك الذين يبخسون الناس اشياءهم(م). 

وما في رواية الحلبي عن لي عبدالله عليه السلام قنال: لايحل لرجل ان 
يبيع بصماع سوى صاع اهل المصرء فان الرجل يستاجر الحمال فيكيل له بمد بيتهء 
لعله يكون اصغر من مد السوقء ولوقال: هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه 
يحمله ذلك ويجعله في امانته, وقال: لايصلح الامد واحدء والأمنان بهذه المنزلة (4) 


() الوسائىءج ١١‏ كتاب اب 15 من لبواب عقد البيع وشروطه» ال 
(©) الوسائء جر +1 كتاب التجارة: الياب * من ابواب عقد البيع وشروطه: الحده 
(؛) الوسائل» ج ١١‏ كتاب التجارة» الباب +؟ من أبواب عقد البيع وشروطهء الحديث ؟. 


ج42 قن السلفه لذ 


وتقدير القن كذلك ولايكني ا مشاهدة ولايصح في المذروع جزافاء 
ويصح فيه اذراعاء ولايجوزفي القصب اطناناء ولافي الحطب حزما 
ولاالماء قرباء ولاالمعدود عددامع اختلاف قدره,. ولاانجزوزجززا. 


فتأمل واحتط. 

قوله: «وتقدير امن الخ» هو السادس من الشروط. دليله مامرٌ من لزوم. 
تعيين العوضين في العقد, فاذا كان بما يكال او يوزن لايكني المشاهدة, بل لابد من 
العلم بالقدر, نعم المشاهدة يكني عن الوصف إن احتيج اليه» قال في التذكرة: 
وبالجملة كلما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون رأس مال السلم. 

قوله: «ولايصح في المذروع راق آليخج» كالثياب والحبال, للجهالة 
اللؤدية الى الغرر امنبي ء وان قيل انه للجايز مشاهدةم لقع الجهالة بها. 

وكذا لايجوز ني القصب اطتتتابآولااتخطتج“حزما ولاالماء قربا ولاامجزوز 
جزازء لاختلافها وعدم ضبطهابالصِّروالكير,ولوضبطه الوزن جازء وجاز معاينة 
من دون ذلك . 

لرواية جابر قمال: سالت ابا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم؟ 
قال: لا تقربتّه فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول» واشتره معاينة 
ابيد» وسالته عن السلف في روايا اماء؟ فقال: لاتقر بتها(١)‏ فانه يعطيك مرة 
ناقصة ومرة كاملة, و لكن اشتراها معاينة يدأ بيد وهواسلملك 
وله(). 

وكذا المعدود عددا مع اختلاف القدر ا مانع من ذلك» لوقوع الغرر 
والنزاعء ويندفع ذلك عند المعاينة» فتأمل. 


)١(‏ وي التبذيب وفي التسخ الغطوطة وامطبوعة (لاتبعها) وي الفقيه (لا) من دون لفظة اخرى. 
(1) الوسائل» ج 1 كتاب التجارة» الباب ؟ من ابواب (١‏ ُ 


3 أكتاب المتاجر 2 
وتعيين الاجل ما لايحتمل الزيادة والنقصان, فلوشرط قدوم 
المحاج اوادراك الغلات لم يجزه 
وغلبة وجوده وقت الول فلا يصح اشتراط الاجل للفواكه في 
وقت لا توجد فيهء وعدم استناده الى معين» فلوشرط الغلة من زرع ارض 
معينة او الشرة من شجرة معينة او الثوب من غزل امراة بعينها او نسج 
رجل بعينه او الصوف من نعجات بعينها لم يصح. 


قوله: «وتعيين الاجل الخ» هذا هو السابع ودليله قد تقدم في النسية» 
فتذكر وتأمل . 

قوله: «وغلبة وجوه الخ)»هدابهر الثامن من الشروطء الا ان دليله غير 
واضح» بل الظاهر عدم ذلك والاكتفلاء يامكان وجوده كبا هوعبارة القواعد 
والتذكرة على مانقل في.شرح الشَرَايع معنى القدرة على تسليم المبيع حين الاججل 
بداء على ظنه كما يسع به باز ة درون يك “جعل الشرط القدرة على التسليم 
عند الاجل. 

ويؤيده ما في مرثقة عبدائرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام 
قال: لاباس بان يشتري الطعام وليس هوعند صاحبه الى اجل» وحالا لايسمى له 
اجلاء الا ان يكون بيعا لايوجدء مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه» فلا 
ينبغي شراء ذلك حالا(1). 

0 وصحيحة زرارة قال: سالت ايا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام 

قرية بعينها؟ فقال: لاباسء أن خرج فهوله» وان لم يخرج كان دينا عليه(؟). 


)١(‏ الوسائل» ج ٠+‏ كتاب التجارةء الباب ه من ابواب السلفء الحديث * الا ان فيه (اسحاق بن 
عمار وعبدالرحان بن الحجاج جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام فيه إيضاً قال لايسمى له اجلا. 
(؟) الوسائلء ج ٠7‏ كتاب التجارة, الباب 15 من ابواب السلف, الحديث ١‏ 


ورواية خالد بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري 
طعام قرية بعينهاء وان لم يسم (له خ) قرية بعينها اعطاه من حيث شاء(١).‏ 

وهما يدلات على جواز اشتراط القرية المعينة, والمشترطون اغلبية وجود 
المسلم فيه لايقولون به. بل صرحوا بانه لوشرطت بطل السلم. 

و يظهر ان ظن الوجود وامكانه حين الاجل في الجملة يكني ولاشك في 


حصول الظن بحصول غلة قرية وان كانت صغيرة» بل ولوأرضاً معينة قليلة» وهذا 
يتكل صاحيها على غلة تلك الارضء ولايذرع غيرها ظنا بانه يحصل له منها الغلة 
ويبيع ويشتري رجاء للوفاء منها. 

وكذا غزل امرءة معينة, ولاإظتبار بأمككيموتهاء لحصول الظن بالحياة» 
للاستصحاب, وهذا يكتب اليها كتابة ويبعث الها بهدايا بعد الغيبة بمدة طويلة, 
ومثل هذا جعل الاستصخاب دليلا. 

فعدم صحة مثله على ما قَالوة حل لتيل ولأيختاج الى تأويل الرواية 
بالقرية العظيمة والبلد العظيم وهوظاهر. 

واعلم ان ظاهر الروايةء ان بعد فقد غلة تلك القرية» تكوث ذلك دينا على 
البايع» وا ماسب للقوانين بطلانه؛ الا ان يحمل على تساوي غلتها لغيرهاء وا مراد 
مثلهاء فان الغلة مثلية» فلا يكون اكثرمن تفويت البايع غلة المشتري من تلك 
القرية» فيؤاخذ با مثل» فتأمل. 

وما تقدم علم شرح قوله: فلا يصح (؟) الخ وهو صحيح ووجهه ظاهر. 

كعدم وجه قوله: وعدم(م) الخ بل الذي ظهر صحة السلم فيهء فان صح 

(1) الوسائل» ج ٠‏ كتاب التجارة, الياب ١+‏ من ابواب انسلفء الحديث + 


() وني النسخ امخطوطة (فلا يصح اشتراط اجل للقواكه في وقت لايوجد فيه). 
(5) وني النسخ امخطوطة (وعدم استناده الى معين» فلو شرط الغلة من زيع او ارض معيدنة الخ). 


نا كتاب المتاجر جه 


البحث الثاني: في الاحكام 
يجب على البايع دفع اقل ما يطلق عليه الوصف, وعلى المشتري 


قبول الاجود. 


وسلم فهوء والا يؤخذ بالمثل» او ميل: بظهور البطلان فيأخذ المشتري ثمنه. 

ولعل في التذكرة اشارة الى التأمل في المسألة وعدم الاجماعء حنيث اسند 
القول بها الى الشافعي لاالى الاصحابء ثم قال ينبغي حيث قال لايجوز السلف 
في ثوب بشرط ان يكون من غزل امرءة معينة؛ أونسج شخص بعينه, ولافي الثرة 
بشرط ان يكيون من غخلة مسينة# أ وتان بعينه, ولافي زرع بشرط ان يكون من 
ارض معينة او قرية صغيزة, وبه قآل#التبافميء لتطرق الموت الى تلك المرءة او 
النساج المعين او تعذر غزها ونتعجهى.وق دأ تطيب تلك النخلة او البستان الجائحة» 
فينقطع الثرة وكذا التجثلة فق دٍتصيب تلك المعينة او القرية الصغيرة آفة لايمخرج 
لزرع تلك السنة الى قوله يتبغي أن يكو دينا مرسلا في المدينة ليتيسر اداءه. 

وقد اشار في موضضنع من التذ رة الى ان القدرة على التسليم تكني في امكان 
وجود المسلم فيه عند الحلول» وهذا الشرط ليس من خواص السلم؛ بل هوشرط في 
كل مبيع: وافا يعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسلم الى قوله: ولوغلب على 
الظن وجوده وقت الاجل لكن لايحصل الا بمشقة عظيمةء فالاقرب الجواز لامكان 
التحصيل عند الاجل. 

ثم قال: و يجوز ان يسلم في شيء ببلد لايوجد ذلك الشيء فيه, بل ينقل 
اليه من بلد آخر, الى قوله: ولافرق بين ان يكون قريبا أو بعيداً ولاان يكون مما 
يعتاد نقله اليه اولا الخ. 

وهذه كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة» بل عدم الظن ايضأء فتأمل. 

قوله: «البحث الثاني في الاحكامء يجب الخ» وجه وجوب دفع أقل 


0 


مايصدق عليه, اسم المسلم فيه ممعنى ان هذا اقل الواجب عليه هو صدق ماشرط 
عليه» وعدم التكليف بغير ماشرط. 

وكذا وجوب قبول ذلك على المشتري» والاولى وجوب قبول الاجود من 
افراد ما اسلم فيه وما صدق عليه اسم ا مسلم فيه؛ مثل دفع عبد كاتب يعرف ادى 
الكتابة وقبوله» اوقبول من يعرف كتابة حسنة جيدة؛ وهو ظاهر, لعله مراد 
ا مصئف. 


واما قبول الاجود من غير جنس ما شرطء فالظاهر عدم وجوب قبوله. 

يشعر به مع الاعتبار خبر سليمانيتين خالد ققال: سثل ابوعبدالله عليه 
السلام عن رجل يسلم في وصيسف (وشف خل) ايسان معلومة ولون معلوم» ثم 
يعطي فوق شرطه؟ فقال: اذا كان على طيبة نف سينك ومنه فلا بأس ب01(4). 

ولايضر اشتراك ابن مسِكانء وَلَهَالَقوَلَ لي سليمان بن خالد(م) ولاكون 
الدلالة بالمفهوم . 

وهي تدل على جواز التجاوزعما شرطء بالتراضي 

مثل خبر لي بصير قال :سالت ابا عبداث عليه السلام عن السلم في 
الحيوان؟ فقال: ئيس به بأس» قلت: ارأيت أن اسلم في اسدان معلومة» اوشي ‏ 
معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منبم(م)؟ فقال: 
لابأس(). 


.8 كتاب التجارة: اثلياب + من ابواب السلفء الحديث‎ ١8 الوسائل» ج‎ )١( 

(1) سند الحديث كبا في التذيب (عن الحسين بن سعيد عن علي ببن الدعمات عن ابن مسكان عن 
هشام بن سالم عن سليمان بن خالد). 

(0) في بعض التسخ (نفس منها0. 

(؛) الوسائل» ج 1 كتاب التجارة» الياب 4 من ايواب السلف, الحديث . 


و اكتاب المتاجر 6 


ولايصح اشتراط الاجودويصح اشتراط الاردأ (المدفوع خ). 
وكلّم ينضبط وصفهيصح السلم فيه كالحيوان والانبان 
والسمون والشحوم والأطيناب والثياب والثار والأدوية. 


قوله: «ولايصح اشتراط الخ» وجه الاول انه لايمكن تسليم المشترطء اذ 
لامتاع الا ومكن ان يوجد أجود منه ألا ان يكون المتعارف اطلاقه على معين. 

ووجه الثاني انه ان كان اردى حصل الشرطء وإِلَّا يكون اجود مما شرط» 
فيجب قبوله لها مر 

وفيه تأمل لان للقبول شرطا تقدم ولكن يمكن له علييه» ولانه قد شرط 
ان المسلم فيه يجب ان يكون غالَب/الوجود حين الاجل» وقد يقال هنا لامكن 
ذلك؛ اذ مامن جدس يس واد ى إل يكن ان يوجد ادنى منهء "الا ان يكون 
صدقه على قسم متعارف عرفا كبا قلدا في::الالجود, فلا فرق. 

قوله: «وكلا بضيبظ, الخ» هذا الضايطٍ ظاهر, ولكن العلم بتحققه في 
بعض الجزئيات دون البعض غير ظاه روالفرق مشكل. 

نعم قد يوجد في بعض الافراد» ولكن غير معلوم لناكلية فان الفرق بين 
الحيوان ولحومه مشكل» وكذا بين اللحم والشحم حتى لايصح في الاول منهما ويصح 
في الغاني» وان تخيل الفرق بينهها 

ويمكن ان يقال بالصحة فيا ينضبط في الجملة الا ما ورد النبي عن مثله 
وما علم التفاؤت العظبم بين أفراده مثل اللحمء فانه ورد النبي عنه كيا مرّ, 

ومثل اللؤوٌ الكبير فان التفاوت بين افراده باللون والوضع كثير جدا بحيث 
يشكل ضبطه في العبارة. 

وكذا اكثر ما يباع عددا مشاهدة كالبطيخ والباذنجان والقثاء والنارنج وغير 
ذلك» وهذا قد مرّني الاخبار الاشارة الى عدم الجواز في امثالحاء فلا يجوز السلم فيها 
عددا ولاكيلا للتفاوت والتجايء ومكن وزنا مع الوصف المعتي 


4 في السلف م 


وفي شاة لبون» ويلزم ما من شأنها. 


وف رواية سماعة(:) عنه عليه السلام في الكافي اشارة الى جوازه في 
الجلود(؛) مع نني بعض الاصحاب ذلك كما في التن. 
وف صحيحة ابي ولاد الحناط عن ابي عبدالله عليه السلام دلالة على جوازه 
في الالبان(م) كيا ذكره الاصحاب. 
ويؤيد ما قلناه من الاكتفاء بالوصف في الجملة؛ عدم ذكر جميع 
الاوصاف في الاخبار مثل ما تقدم . 
وكيا في حسنة جميل ببن دراج عن إبي عبدالله عليه السلام قال: لاباس 
بالسلم في المتاع اذا وصفت الطول والعرضن[4): 
وحسنة زرارة عنه انضاً عليظ السلام قآل: الإباس بالسلم في الحيوان اذا 
وضفت اسنائها(ه) وامثالها كثيرة وفي ذلك_-كفاية: 
قوله: «وفي شاة لبون التخ» يصح للف في شاة لبون يشرط كونه 
لبوناء ولكن يلزم مامن شأنه(:) لبوناء لان يكو لبونا بالفعل» فاذا كان قريبا ان 
يحلب حين الاجل يكت . 
فالظاهر انه لايكني الحامل وان قرب وصفه. لبعد صدق اللبون عليه 
فالراد به مايقرب ان يحلب قريبا من ذلك الزمائء بان يصبربساعة ونصف نهار 
(1) هكذا في السخ الخطه 
الكافي باب السلم في الرقيق من الخيوا 
)١(‏ الوسائل» ج ٠‏ كتاب 
(0) الوسائل, ج ٠©‏ كتاب انتجاء 
(4) الوسائلء ج ١‏ كتاب |! 
(0) الوسائل» ج ٠١‏ كتاب الجا 


الطبوعة, ولكن الصواب (حديد ين حكيي) بدل (سماعة) لاحظ 


. الباب ؟ من ليواب السلفء الحديث 7 
الباب 4 من أبواب السلفء الحديث ١‏ 
اب ١‏ من ابواب السلف» الحده 
رةه ألياب ١‏ من ابواب السلفء اخديث * ولاحظ باقي احاديث 


,+)هكذا في النسخ ولعل الصواب (ما من شانه ان يكون لبوذا. 


كنا كتاب المتاجر اج 


وحامل وذات ولد. 
ولايجوز في اللحم والخنبز والجلد والنبل المعمول والجواهر 
واللئالي والعقار والارض. 


مثلاء ليحصل فيه لبن ويحلب. 

ولايجب كون اللنن في ضرعه بالفعل» لما مرّان امراد ما من شأنه قريبا 
عرفاء لاان يكون بالفعل موجوداء لانه المفهوم عرفاء بل قيل: لو كان اللبن بالفعل 
يجوز حلبه ودفعه» وهوظاهر. 

فلا يرد قول بعض الشافعية: يعدم الجواز خهالة اللبن في الضرع على انه 
تابع» وقيل: لايضر جهالته, وقدامرٌ 

والمراد بالحامل مابكون فيه الحكهل أبالفعل: لاما يمكن ان تحملء للعرف». 
فان الحامل لايطاق عرفا الْاعَلَمَاءفوْخَامَلَ بالفعل, بخلاف اللبون, فائه يطلق 
على ما يحلب في ذلك بالكل “وان لم.يكن:قي؛ضرعه لبن حين الاطلاق» وكذا 
في ذات الولد. 

قوله: «ولايجوز في اللحم السخ» قد مرّان سببه الاختلاف» ووجوده في 
الرواية(:) والخبز مثله عدداء ويرتفع الجهالة في امشاهدة والوصف الرافع لهاء 
ولايبعد الصحة فيه مع الوزن. 

وسيب المنع في.الجلد ايضاً هوالاختلاف الكثير بالغلظء وكذا الشيل 
المعمول دون عيدانه انذضبط بالوصف. 

وكذا سبب عدم الجواز في الجواهر واللألي» كانه الكبار منه لاالصغار التي 
تشترى للادوية فالظاهر انه يجري فيها السلف» لعدم الاختلاف التام فهاء وتباع 
وزنا. 


(1) الوسائلء ج 16 كتاب التجارة 


باب ١‏ من أيواب السلف, الحديث 1. 


ج4 في السلف لذكنا 
ولوقال: الىربيع حمل على الاول وكذا الخميس» والى شهرين 
يحل بآترهما والى شهر كذاء باوله» 
وليس ذكر موضع التسلم شرطا فان شرطاه لزم 


وني عدم الجواز مطلقا في العقار(؛) تأملء وابعد منه في الارض» فانه يجوز 
بيعها من غير مشاهدة على الظاهرء وغير مساحة على ما قيل: وان قال بعض 
بالمساحة, ولاشك انه احوطء ويمكن حملهما على عقار وارض يكون المشتري جاهلا 
بامثافها مطلقاء فتأمل. 

قوله: «ولوقال: الى ربيع الخ» .كلى ما يطلق على شيئين واكثر اذا علق 
الاجل به مثل ان يقول: الى الرببيعة والْجَمْة والخميس ينصرف الى اوهماء 
اللعرف والصدقء مثلا اذا قيل الى أربيع وحصل إل ريع الاول صدق عليه حلول 
الاجل» لوجود ما شرط فيه وصدقه عليه قلا جهالة فيصحء ويحمل عليه مثل 
الجمعة والمخميس. 

واما اذا قل الى شهرين فيحل الاجل بمضيهما معأء فيحل بآخر الاخير 
ودخول ها بعده من الشهر وهوظاهر لان معنى قوله: الى شهرين أو شهرء مضى 
ذلك عرفا كيا هو المتباد واما اذا قيل الى شهر رمضان مثلاً» فيحل بدخوله لما مر 

قوله: «وليس ذكر موضع الخ» دليل عدم الاشتراط هوعموم ادلة 
جواز هذا البيع وخصوصها مع خلوها عن سبب اشتراط ذكر موضع التسليم مع عدم 
المانع والجهالة. 

واحتمال النزاع واخشلاف الاغراضء يندفع بانصرافه الى موضع يقتضيه 
العرف» كما في سائر البيوع والعقود خصوصا النسية. 


١‏ وني الحديث ذكر انعقار, كشلا وهو كل ملك ثابت له اصل كائدار والارض والتخل والضياع 
(جمع البحرين لغة عقر). 


0 كتاب امتاجر 1 
والا انصرف الى بلد العقد. 
ولايجوز بيعه قبل حلوله ويجوز بعده قبل قبضه على البايع وغيره. 


نعم الاحوط ذلك , خصوصا مع وقوعه في موضع يعلمان مفارقته قبل حلول 
الاجل؛ او يحتاج نقله الى مؤنة ولم تكن عادة, ذان كان مقتضى العادة او القرينة 
شيئاء والا ينصرف الى موضع الحلولء لان مقتضى العقدوجوب تسليم المبيع عند 
الحلول في اي مكان كان مع وجود امسلم فبه عادة وعدم قرينة ارادة خلافه. 

ولكن ظاهر كلام الاصحاب حينئذٍ ان موضع التسلم موضع العقدء فان 
كان لهم دليل من اججاع اوغيره» والا فالظاهرما مر لما مر 

واعلم ان الظاهر ارا )لينف (والا انصرف الى بلد العقد) مع 
اقتضاء العادة» فقد يراد بأ تلك الْخل/بل الى بيته كيا هو المتعارف» ان من 
اشترى سلما من اهل القركةاتبجع.يجتيتئوفه الى بيست صاحبه» وكذا في ببيع الماء 
والحطب, ومع قريئة وعَادَة غي رولك يتيع.. 

ومع العدم بوجه اصلاء يحتمل مكان الطلب بعد الخلول خصوصا اذا ل 
يكن على احدهما ضررء فلا ينبغي التحجج انه ما يجب الاعطاء الا في بلد العقاد 
وكذا عدم الاخذى والقول بذلك» فتأمل. 

قوله: «ولابجبوزبيعه السخ» اي لايجوز بيع ما اشترى بالسلم قبل حلول 
أجلهء لاحالاً لعدم الاستحقاق ولامؤجلاً. 

فكان دليله الاجماع واحتمال دخوله تحت بيع الدين بالدين» فتأمل. 

خصوصاً على من عليه لانه مقبوض له ويجوز بعده» وبعد القبض من غير 
خلاف. 

واما قبل القبض فالظاهر الجوازعلى كراهية في المكيل والموزون خصوصا 
الطعام: عدا التولية» لما مرّفي جواز بيع المبتاع . 

ثم انه يظهر من التهذيب عدم جواز بيعه بجنس ما اشتراه من الدراهمء, 


ع4 في السلف للها 


الاحتمال الزيادة والنقصان الموجبين للربا. 

وهووجه الجمع بين ما يدل على ا منع مثل رواية علي بن جعفر قال: سألته 
عن رجل له على آخ رتمر أو شعير أوحنطة: أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: اذا ّمه 
دراهم فسد, لان الاصل الذي اشترى(يشتريخ ل) دراهمء فلا يصلح دراهم 
بدراهم(1). 

قال في التهذيب: الذي افتى به ما تضمنه هذا الخ من انه اذا كان الذي 


اسلف فيه دراهم لم يبز له ان يبيع عليه بدراهمء لانه يكون قد باع دراهم بدراهم» 
ورا كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا. 

وني هذا الكلام تأمل, اذ قبالايكونانة متم ان الظاهر ان ليس هدا بيع 
الدراهم بالدراهم وان كان الاصل الدراهمء لان المشتري الاول ما يلك الا المتاع 
ا مشترى. 

وايضاً ظاهر الرواية انه َأيَوْييَمَ الدراهم بالتراهم. 

مع انها غيرمسندة الى الامام عليه السلام: و فيه بنان بن محمد(2) وقد نقل 
عن الصادق عليه السلام انه لعنه. 

وبين معارضه (م) من عموم الكتاب والسنة الدالة على الجواز وخصوص 
الاخبار, وقد مرّ البعض في شرح قوله: ولوباع نسية. 

ويدل عليه ايضاً مرسلة ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن الي 
عبدالله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام الى اجل. فيحل الطعام» 


(1) الوسائل» ج ١١‏ كتاب ١‏ الباب 1١‏ من ابواب السلش» قطعة من حديث 17. 

(؟) سند الحدييث كما في التهذيب (عن محمد بن (احد بن خ) يحيى عن بدان بن محمد عن موسى بن 
القاسم عن علي بن جعضر). 

(م) عطف على قوله قبل اسطر (إبين مايدل على المنع)-. 


يلغا كتاب المتاجر ج24 


ولورضى باقل» صفةٌ وقدراً صح ولودفع الاجود (اجود خ) 
وجب القبول بخلاف الأ زيد. 


فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظرماقيمته فخذمني ثمنه ؟قال :لابأس بذلك (0. 

و رواية الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت الى ابي الحسن عليه السلام 
الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام, أعطيه بقيمته دراهم؟ 
قال: نعم (1). 

قال الشيخ: الخبر الاول مرصل (0). 

ويمكن ان يقال: ان الثاني مكاتب وما قاله. 

ثم قال: لو كان مسدد أ لكقوله: (انظر ما كان قيمته فخذ مني ثمنه) 
يحتمل ان يكون اراد ما قيلثه عل الس لذي اخذت منيء لانا قد بينا أنه يجوز له 
ان يأخذ القيمة برأس ماله مين غير زيادة ولانقصان. والخبر الثاني ايضاً مغ 
(الى قوله): على ان الخبرين يحتملان وجها اخرء وهوان يكون انما جاز له ان يأخخز 
الدراهم بقيمته اذا كان قد أعطاة في وقت السَلّف غير الدراهم . 

ولايخى بعد التاويلين مع عدم الحاجة» لما تقدم . 

على أنه قد ادعى الاجماع على تصحيح ما صح عن ابان بن عشمان» فهو 
أوضح سندا من رواية علي بن جعفر. 

نعم هنا اخحبار مدل على عدم اخذ الزيادة على رأس المال اذا تعذرما 


سلف فيه مع ا معارض وسيجيء. 
قوله: «ولورضي باقل الخ» وجهه ظاهر, وقد من الا قوله: (بخلاف 


(1) الوسائل» ج ٠6‏ كتاب التجارة: الباب ٠١‏ من ابواب السلف» الحديث 0ن 
(؟) الوسائل» ج ١+‏ كتاب الياب 1١‏ من ابواب السلفىء |. 
() من قوله قدس سره (ويكن ان يقال الى قوله: وما قاله) من كلام الاح وليس في كلام الشيخ» 
بيع ا مضمون ). 


ع4 في السلف 30 
ولو دفع من غير الجنس افتقر الى التراضي 
ولو وجد به عيبا رده, وعاد الحق الى الذمة سليا. 
ولوظهر ان القن من غير الجبس بطل العقد. 


الازيد) اي قدرأء فانه اعاده لذلك . 

ووجهه الاصلء وان في قبوله منة غالباء هذا اذا كان الزائد متازاً فلا 
باس» واما اذا كان مزوجا ويكون في التخليص مشقةٌ ما ينبفي القول بالقبول. 

والحاصل انه ينبغي التسامح في القضاء والاقتضاء كيا 0 اللجاجة. 
فلو كان غرض صحييح متعلق يعدم اخذ الزيادة فهو حسنء والا ينبغي القبول مع 
الدعاء لصاحبه. 

قوله: «ولودفع من غير إلجنس الخ/ الأفتقار الى التراضي حيشظلٍٍ 
واضحء بل يشبغي ايقاع امر ملك شرعَا تن صلح وابراء ما في الذمة وتمليك 
ا موجود. 

ولايبعد اللزوم مع التراضي قولا وفعلاء مع احتمال العدم» للاصل وعدم 
ثبوت كونه لازما. 

قوله: «ولووجد به عيبا الخ» اي لواخذ المسلم فيه ووجد فيه عيبا 
سابقا فله رده وطلب الصحيح منهء ويصير الحق في ذمة اكسلم اليه مبلوا 
(سلياخ ل) صحيحا كيا كانء يعني لايتعين بمجرد الدفع فيا دفع مع كونه من 
جنسه للعيب. 

قوله: «ولوظهران اثثمن الخ» اي لوظهر ال الذي دفعه المسلم من غير 
جنس ما شرطء بان يكون نحاسا مع كوي الشرط فضةء بطل العقد من رأسه. 

هذا ظاهر اذا كان بعد التفرق, لان القبض قبله شرط في السلم على ما 
مر واما قبله فلاء فلوقبض قبله ما شرطء صح العقد. 


لد كتاب المناجر جم 
وان كان منه معيبا كان له الارش والرد. 
ويقدم قول مدعي القبض قبل التفرق» 


قوله: «وان كان منه معيبا اللخ» يعني لوكان المدفوع من جنس ما 
شرط» ولكن كان معيباء فله ارش العيبء والرد ايض كما هو المقرر في كل 
المعيبات. 

وفيه تأمل اذ قد يكون القن في الذمة فالتعيين بمجردالدفع والاخذ مشكل» 
بل ينبغي ان يكون له الرد حينئدٍ وطلب ما شرطا صحيحاء كها في غير الجدسء اذ 
ما وقع عليه العقد امر كلي صحيح وليس هذا من افراده؛ فكيف يتعين بأخذ ما 
اليس من افراده» بل ولو سل كؤنَه مي افراده, يمكن القول بعدم التعيين» لانه 
مشروط بالصحة. 

ولكن الظاهر انه سحي ؤ,اذاكنان غير معين ينبغي البطلان اذ اظهر بعد 
التفرق والصحة وطلي الندلالصجيح قبله, ليدم تحقق القبضء لان المقبوض 
ليس من افراد ما شرط قَبضّسهء وَآمَا أن كان معيّناً فليس ببعيد ما ذكرهء وكأنّه 
مرادة. 

والظاهر ان اخذ الارش ايضاً مشروط بكونه قبل التفرق» فيبطل ما قابله 
من المبيع لولم يقنبض الارش قبله؛ لان الارش جزء من الْن وله جزء من المبيع ول 
يقبض قبل التفرق» وهو شرط للصحة في الكل» وقد مرّ انه اذا قبض البعض دون 
البعض قبله» صحّ في المقبوض وبطل في غ 

ويحتمل هنا الصحة وان كان القبض بعد العفرق» لان المقبوض من 
جنس ما شرط» كأنه ضعيف ما تقدمء فتأمل, 

قوله: «ويقدم قول مدعي الخ» يعني اذا اتفقا على قبض شمن المسلم 
فيه -فادعى احدهما ان القبض وقع قبل التفرق» فصح العقد لوجود شرطه» والآآخر 
انه كان بعدهء فبطل- فالقول قول مدعي الصحة مع عدم البيئة» ومكن معها من 


يسبب ب ب بج 
ج42 في السلف لها 
المح يي سي سه 


ولواخر التسلم فللمشتري الفسخ او الالزام. 


الطرفين ايضاً مع الدين ترجيحا لجانب الصحة» وتكافؤ الدعوى والبينة» فتأفل . 

قوله: «ولواخر التسليم السخ» يعني لواخر المسلم اليه تسلبم المسلم فيه في 
وقته الواجب دفعه فيه, تخيرالمسلم بين فسخ العقد واخذ ثمئه. وبين الزامه باعطاء 
المسلم فيه هذا ظاهر العبارة. 

وفيه تأمل» لانه ان كان مع التأخيره سواء كان من جانب ال مسلم اليه او 
المسلمء يمكن اخذ ا مسلم فيه شرعاً. 

فالظاهر عدم التخيي بل له الالزام باخذ حقه على اي وجه امكن» فان 
إل وم يمكن اخذه منه بوجه فله القاصتب ال امكيدت, والا فالصبر حتى يأخذه, إمّا 
في الدنييا اوفي الاخرة كنا في سائر الأّقوق, ونال يككن بان انقطع المسلم فيه وما 
بتي منه شيء يمكن تحصيله عادة وشوعا:فلا يكبلف السلم اليهء ولاخيار للمسلم 
في الالزام والفسخ واخحذ الفن. 

والمشهور انّ له الصبز الى أن يَوجَداء أو القتسم وَاْحلٌ ما سلم عينا اوقيمة 
ان كان قيمياً, اوتعذرا مثل» او مثلاً ان كان مثلياً 

يدل عليه موثقة عبدالله بن بكير' الت ابا عبدالله عليه السلام عن 
رجل اسلف في شيء يسلف الئاس فيه من الثارفذهب زمانها (ثمارها قيه) وم 
يستوف سلفه؟ قال: وليأخذ رأس مالهء او لينظرة(01. 

ولايضر توثيقها بعبدالله لانه من اجعت عليه الصحابة؛ على ان وجه 
الإنظار ظاهر. 

ويدل على اخذ ما اعطاه لاازيد روايات كثيرة» مثل صحيحة محمد بن 
قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال اميرامؤمنين عليه السلام: من اشترى 


(1) الوسائل» ج +1 كتاب التجارةء الباب 1١‏ من لبواب السلفء الحديث 14م 


5 اكتاب المتاجر ج42 


طعاما اوعلفا الى اجل ولم يجد صاحبه, فليس شرطه الا الورق فان قال: 
بسعر اليوم ورقاء فلا يأخذ الا شرطه, طعامه أو علفه. فان لم يجد شرطه واخذ ورقا 
لامحالة قبل ان يأخذ شرطهء فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون(1). 
ولايضر اشترالك محمد بن قيس م مرّغير مرة. 
5 ان هنا اخباراً كثيرة» مثل صحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: 
سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والقر (ثمرة ثل) مماءة 


درهمء فيأتي صاحبه حين يحل الدين (الذي خ) له فيقول: والله ما عندي الا 
نصف الذي لك فخذ مني ان شئِتأيتِصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا؟ فقال: 
لاباس به اذا أخحذ منه الورقيكأيا اعطاء()” 

ولايضر ان دلالة ذم يالمفهوم, لأنه مفهوم الشرط الممتضد بالاخحبار 
الكثيرة جدا(م). 

و يحمل على لاوأ تلأس ماله هآيدَلٌ على جواز اخذ قيمة المسلم فيه. 

مثل صحيحة عيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته 
عن رجل اسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى اذا حضر الاجل لم يكن عدده طعام 
ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعاء أيحمل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: 
نعم يسمى كذا وكذاء بكذا وكذا صاعازع). 

ولكن مقتضى القاعدة الفقهية ان يكون له حينئكٍ المسلم فيه بأ ثمن 


(1) الوسائلء ج م١‏ كتاب التجارة, الباب 1١‏ من ابواب السلفء الحديث 16 

(1) الوسائل» ج ١+‏ كتاب التجارةء الياب ١١‏ من أيواب السلفء الحديث 15 وني الفقبيه (ابا 
جعفر) بدل (ايا عبدائٌ) علييا السلام. 

(7) لاحظ الوسائل» ج +1 كتاب التجا. 

(4) الوسائل» ج ١‏ كتاب التجارة. 


الياب 1١‏ من ليواب السلف. 
١‏ من ابواب السلف, الحديث 5. 


0 في السلف نهنا 
ويبوز اشتراط سايغ مع (فيخ) السلف. 


كانء كيا هوظاهر هذه الرواية. 

و يمكن حل الاول(1) على الاستحبابء او تقصير المسلمء او ارادة (اراد 
خ) قيمة المسلم فيهء هذا. 

ويمكن حمل المتن على أنه اذا كان المسلم فيه موجودا عند شيره وهوقادر 
على تحصيله, فان لم يفعل يكون للمشتري ذلك (6)) وذلك غير بعيد, لتقصيره. 


وليس في ظاهر الاخبار, بل ظاهرها عدم وجوده عند اكسلم 
اليه نعم ظاهر القوانين عدم الفسخ حينئة. 

ويمكن حمله, على تقدير الشقة# وكيون رأس امال المسلم فيه اقل او 
مساويا. 


ويمكن ان يكون المراد بالالزام»-الزامه.بالمسلم فيه عند امكان حصوله ولو 
كان في سنة اخرى فتكون العبازة قوافقة. للمشهور وا مذكور.في سائر الكتتب. 
هذا كله مع عدم تقصير سم قي الأحخكامم الدقعء اذ مر انه لايضمن 
الغريم بعد الدفع والتسليط فاذا عزله وسلطه على الاخمذتوتلف لم يضمن المسلم 
اليه وليس له حينئكٍ احد الامرين» وهو ظاهر فتأمل. 
قوله: «وبجوزاشتراط الخ» كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن 
والضمانء وقد مر دليلهء فتذكر وهو أنه عقد قابل للشرط الذي لايوجب جهالة في 
. احد العوضين» ولاموجبا (موجب خ) لامر غير جائزء فيجوز بالكتاب والسنة» مثل 
اوفوا بالعقود(م)» وا مسلمون عند شروطهم (؛). 


(1) الظاهر أن المراد منه موثقة عبدالله بن بكي 

(:) اي الفسخ لو الائزام. 

(0) سور المائفة/ 1 

(4) الوسائل ج ١1‏ كتاب التجارة, الباب + من ابواب الخياره فراجع.. 


ا كتاب المتاجر ج24 
اله 
المطلب الثاني: في المرابحة والمواضعة 
يهب ذكر رأس ا مال قدرا و نقداً فيسهها وقدر الربح والوضيعة. 


في: في المرايحة والمواضعة» 

من الربح والوضعء وهما المعاملة برأس ا مال وزيادة, ونقصان, ولا كان 
برضاء الطرفين صح المفاعلة, وان كانا من جانب واحد. 

واقسام البيع _باعتبار الخريرأس المال وعدمه- اربعة: 

١‏ البيع مع عدهبالآخبنان»وهو المساومةء قيل: هوافضل الاقسام, 
لسلامته عن الاخبا اذ قل يقع اتخبر ني/إلكذب وصعوبة اداء الامانة» وبعده عن 
مشاببة الرباء ولو رود الرواية الدآلَةبالتتزةحَن غيرهاء واستعمالها(١).‏ 

١‏ والبيع بالافةهع الأخيان :وهو امرأيكة. 

وبالنقصان حيتت وهو المواضعة 

4 وبالمساويء وهو التولية. 

والظاهر ان جواز الجميع عند الاصحاب مجمع علسيه, وسنده 
الكتاب(؟)والسنة(م). 

قوله: «يجب ذكر رأس المال الخ» اشارة الى ا مرايحة وامواضعة وشرط 
جوازهما. وهو ذكر رأس ا مال جنساً وقدراً مهما كان وقدر الربح كذلك, بحيث 
تزول الجهالة المانعة من ا معاملة كما تقدم. 


. من ابواب احكام العقودء فرلجع‎ ١ كتاب التجارةء الباب‎ ٠9 الوسائل بج‎ )١( 
مثل اية التجارة ول الايفاء وحل اليم‎ )6( 
الوه وه‎ ٠١ كناب التجارةه اباب‎ 1١ الئل ج‎ )6( 


ج44 في ا مرايحة وا مواضعة لحف 


فيقول: اشتريت بكذاء اورأس مالى (له خ ل) يكذاء اوتقوم 
على بكذاء اوهوعليّ بكذاء ولوعمل فيه قال: رأس ماله (في خ) كذا 
وعملت فيه بكذاء ولوعمل فيه باجرة جاز ان يقول: تقوم على او هو 
على بكذا. 

ويسقط الارش من رأس المال» لاارش الجناية ولامايحطه عنه 
البايع و(لا خ) ثمرة الشجرة. 


والظاهر انه يكني كون الربح والوضع معلومينء وان لم يكونا معلومين حال 
البيع عند المتعاقدين مع امكان العلم بنةأبميد الحسابء كا في بعض المسائل 
الجبرية عند العارف» ويشمر به تجويزالسائل الحبركقي 

وقوله:«ووضيعة(:) كل غشرة الخ»(/) بحيث لايعلم الا بعد الحساب 
والتأمل فيه كماهومعلوم» وسيجيء. ويظه رمن شرح الثيرايع منع ذلك , فتأمل. 

قوله: «فيقول اشتريت الخ» يشر آلى عبَآرَاك المرابحة» وهي ما يدل 
على تعيين رأس المال والربح» بحييث لايلزم منه كذبء مثل ان يقول: اشتريت 
بعشرة» او رأس ماله (مالى خ) عشرة» وبعتك بما اشتريت بهء أوبه وبربح درهم» 
اوتقوم على بكذاء او موعلى بكذا وبعتك به وبربح دينارمثلا. 

وهذه العبارات تصح اذا اريد الخبر برأس المال فقط. والاخيرتان تصحان 
هع الاخياربما اخحرج عليه ايضأء لصياغة وغيرهاء دون الاولتين» واليه اشار بقوله: 
(ولوعمل فيه ياجرة). 

قوله: «ويسقط الارش الخ» يعني اذا ظهر المبيع معيبا واخذ ارشه ثم 
اراذ البيع مرايحة, يسقط الارش المأخوذ من الن ثم يخي بالباقي» لانه جزء من الثْن 


(1) في النسخة الطبوعة (والوصيغة). 


م كتاب المتاجر جم 


ولوفدى جنايته لم يجرضمها. 
ولو اشترى جلة لم يحجز بيع بعضها مرابحة وان قوم بنفسه» الا ان 
يخبر بالحال» 


وقد رد الى اهلهء فصار القن هو الباقيء فلا يجوز الخبر الا به 

ولايسقط ارش الجناية الواقعة على العبد البيع» او الدابة المبيعة عند 
المششري الذي اخذه. لانه ئيس من المن» بل هومنزلة كسب ونفع استحصله 
ا مشتري بعده. 

نعم لوتعيب او نقص منبهيا عضوبحيث يوجب انتقاص القيمة؛ يجب 
الاعلام واظهار انه اشترى بكذا'وكان سَتجِيحا ثم صار عليه هذا العيب الخاص. 

وكذا لايسقط ما للحظه البايع تن لشتريء لانه ابراء وهبة مستائفة» الا 
تر أنه قد يبرء جميع القن , ولااشتلة>ائة "ينث خ) يجوز له المرا 

وكذا لو اخذ أَلمُكَرّمن الاشتجبارالمبتاعة 6 لايسقط الثرة بل يخبر بما اشترى 
من غير اسقاط القرة. 

والظاهر ان هذا في الشرة امجددة الغير الموجودة حال شراء الشجرة, وال 
يجب الاخمبار بانه اشترى مشمرة بكذا واخذ القرة التي كذا وكذاء لانها جزء من 

قوله: «ولوفدى جنايته السخ» يعني لوجني العبد امببتاع ثم فداه امول 
بمال لم يجز ان يضم الفداء الى رأس المال ويخبر انه امجموع وهوظاهر كما مرمن عدم 
اسققاط ارش الجناية. 

قوله: «ولواشترى جلة الخ» يعني لواشترى اممعة في بيع واحد لم يجز 
بيع بعضها مرابحة, وأن قوم كل واحد عنده بشيء وجعل لكل واحد ثمنا معيناء 
وان كان بجبعله القن الادنى في مقابلة اعلاهاء لانه كذبء لان بيع الجملة ليس 


بيع كل جزء بشيء معين. 


ج24 قي المربحة والمواضعة. ددا 
وكذا الدلال لوقوم عليه التاجر. 
ويجوز ان يشعري ما باعه بزيادة اونقيصة حالا ومؤجلآء 


ويكره قبل القبض في المكيل وا موزون. 


انعم يجوزله ان يبيع ذلك على هذا الوجهء بان يخبر باني اشتريت الجملة 
التي كانت كذا ونا وله عل برا كا وكلاوايما زيرح كذ وحينئلٍ 
يصح وان ل يكن مرابحة حقسيقية؛ ولكن يجري عليه حكم امزابحة في الجملة, وشوظاهر. 

وموجود في صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما علهما السلام قال: وسألته 
عن الرجل يشتري المتاع جييعاً أيبيعه مرابجة ثوبا ثوبا؟ قال: لاحتى يبيّن له بما 
قومه(1). 

قوله: «وكذا الدلال الخ اي لايبوزكإلدلال ان يخبر بان رأس مال هذا 
كذا لوقوم عليه صاحب المتاع بان قاللمَيْيعتهداتكذا وكذا والفاضل لك, لانه 
كلب. 

وقد ورد اخبار صحيحة بصحة ذلك, وورد في خيراخرعن ابي عبدالله 
عليه السلام انه سثل عن الرجل يحمل ا ماع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة» 
ويقولون: بع فا ازددت فلك ؟ قال: لاباس بذلك ولكن لايبيعهم مرابحة(5). 

والظاهر حينئدٍ لزوم الوفاء بذلك القولء للايفاء بالقول والعهد, ولانه 
الظاهر من هذه الاخبار الصحيحة الدالة على عدم الباس ممثل قوله: بع متاعي 
بكذا والفاضل لك وما ازددت على كذا وكذا فهولك, ولانه جعل الجعالة. 

قوله: «ويجوز ان يشسري الخ» قد مرّ هذا مرارأء وينبغي التقييد بكون 


(1) الوسائلء ج +1 كتاب التجارة, اباب ١؟‏ من ابواب احكام العقود, الحديث ؟ كذا في النسخة. 
الطبوعة وبعض الخطوطة وفي الفقيه والوسائل (انه انما قومة). 

(؟) الويسائل. ج ١1‏ كتاب التجارة الياب ٠١‏ من ابواب أحكام العقود, الحديث + وراجع في الباب 
الاثعيار الاخخر. 


قفا كتاب المتاجر اج 
ولو شرط الشراء في العقد لم يصح ويجوز مع الاطلاق وان 


فلوباع غلامه الح رسلعة ثم اشتراها بازيدجازالاخبا ربالزيادة. 


ما يشتري الان حالا حين الشراء, وتقييد الزيادة والنقيصة بما لايوصلان الشراء 
الى عدم الموان لاشتماله على الاسرافء وتخصيص الكراهية بغير الطعام وبعير 
التولية»: ما تقدم ان الطعام حرام(١)»‏ والتولية ليست مكروهة ايض على الظاهر. 

وكذا مر شرح قوله: «ولوشرط الشراء في العقد لم يصح الخ» وانه 
يصح مع الاطلاق» وان كان من قصيدهما البيع على البايع بعدهء يعنى غرضهما ذلك 
اول مرة وكان في خاطرهما ذلك ولكحياشرطاه. لالفظا ولاقصدأ, نعم قصدهما 
انه اذا وقع هذا البيع المطلق| ان يتعاكسا لبي بعده من غير شرط لفظا ولامعنى» بل 
اوقعا من دون قصد ذلك وكتَاليكةتلفظا"ؤنية, الا ابا يريدان ذلك بعده تبرعا 
واستينافاء لاوفاء للشرط وهوظ اهن 

وقد نقل هنا سؤال وجواب في شرح الشرايع وما فهمته(؟). 

واما اذا كان القصد الشرطء وذكر ذلك مقدماء وان لم يذكر ني العقد 
وكان المعاملة على ذلك فالظاهر عدم الانعقاد, كما مرّ فتذكر, فلا يحمل القصد 
على ذلك فان العقود تابعة للقصود, فتأمل. 

قوله: «فلوباع غلامه الحر الخ» اشتراط الحرية ليصح البيع الاول حق 


(1) يمني ان هذه امعاملة ني الطعام حرام. 

(6) قال في المسالك ج١‏ ص /1407: ما للفظه: (قيل عليه: ان عالفة اللفظ (القصد خ) نقتضي بطلان 
العقدء لان 0١‏ للقصد.واجيب باد القصد وان كان معتبرا في 
.في البطلان» لتوقف البطلان على اللفظ وانقصد, وكذلك الصحة» ول يوجد في الفرض» وفيه 
منع ظاهر فان اعتبارهما مها في الصحة يقتضي كون تخلف احدهما كافيا في البطلان» ويرشد البه عبارة الساهي 

الغالط وامكره وغيرهاء فان التخلف ا موجب للبطلان هو القصد خاصة, والا فاللفظ موبود) 


5 في المرحة والمواضعة. كفنا 


ولوبان القن اقل تخير المشتري بين الرغما بالمسمى والردء 
ولايقبل دعواه في الشراء باكثر. 


يجوز الاخبار بالشراء للبيع الشاني وكانه مبني على عدم تملك العبدء واما اذا قيل 
بتملكه كا هو مذهب الاكثر والمشهور, فالظاهر عدم الاحتياج الى ذلك لصحة 
البيع الاول بما وقع» فيصح الاخبار مما وقع. وينبغي ان لايكون الغرض محرد 
الاخبار برأس امال حيلة» ليتحقق البيع الحقيقي فتأمل. 

قوله: «ولوبان اثثمن الخ» يعني لوظهر ان القن الذي وقع عليه العقد 
اولأ» اقل مما اخبربه الشتري ليبيع ثانيا تخير ا مشتري حينئل بين الرضا بالبيع الواقع 
واعطاء الن الذي وقع عليه العقدء لان اليم اثيبوقع عليه وما حصل الرضا الا به» 
وما وقع (الاخ) كذب وخيانة مين البايع حَلِِمْك وهومما لايوجب البطلان 
ولانقص النء نعم يوجب اثماء وبين" ز"التبيع” الّطاحبه لخيانته وغشهء فتأمل» 
فانه قد يتخيل عدم الانعقاد رأ لَمَدم توك الرضا الا مبنيا على ذلك القول. 

واعلم انه يشيغي عدم الايقناع ألا المسآومةء وعلى تقدير غيرها ينيغي 
الاخبار بجمييع مايمكن له تأثير في كثرة الفن, مشل ان كان البيع مع ولده وزوجته 
وغلامه وامثاقم مما يساحونهمء لان النفع لم يخرج منهم بالكلية» اوكان غينا في 
البيع الاول وما كان المشتري بصيرا مدقا وغير ذلك . 

قوله: «ولايقبل دعواه اللخ» يعني لوباع المشتري اولاً مع الاخبار برأس 
المال بشمن معلوم ثم ادعى ان رأس المال كان اكثرمما اخبره به لم يقبل دعواه 
ذلك ولم تسمع بينته ايضأء لتكذيبه نفسه بالاقرار الاول» ومثل هذا غير مسموع» 
والا لم يتم اكثر الاقرارات» لانه قد ينقضه ثانياً. 

ويمكن انيقال: ينبغي سماع دعوا مع البينة اذا اظهر لاخباره الاول تأويلاً 
مقبولاًء مثل ان يقول : قلت لوكيلي انيبيع بعشروذهب واشترى وجاء وقال : اشتريته مع 
جواز الشراء له باكثر وما ذك ر الثمن , وتوهمت انه اشتراه بما قلت له فاذا قد تحقق انه 
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وينسب الربح الى المبيع فيقول: هوعلى بكذاء واربح فيمكذاء 
ويكره نسيته الى المال» فيقول: هوعلىّ بكذا واربح في كل 


اشتراه باكثرء اوعلم غلط الوكيل سهواوغيرذلك . 

وتوهم عدم إتمام الاقرارات؛ مندفع بالشرط والبيئة» بل لايبعد الاحلاف 
والسماع من غيربينة ايض لامع الظن بصدقه وكونهغا لطافي الخبرالاول» فتأمل . 

قوله: «وينسب الربح الخ» المراد بانتسابه اليه معنى بالاضافة اليه سواء 
كان بواسطة حرف الاضافة مثل اربج فيه والر بح فيه اوبغيرواسطةمثل ربحه كذا. 

ويكره نسبته الى الثحق مثل رَْح كل عشرة كذا وربح الشمن كذاء واربح في 
رأس المال كذا وغيرذلك . 

قيل : لانه يشبه بالر باء مث لَ]لَتِقولٌ : (دمدوازده ودهيازده). 

وللرواية الدالة اميم عنْمكَلفْمْكلَ روا محمد قال : قال ابوعبدالله عليه 
السلام: اني لأكره بيع عشرةباحدى عشرةوعشرة باثنى عشر ونحوذلك من البيع » ولكن 
ابيعك بكذاوكذامساومةقال: واتاني متاع من مصرفكرهت ان ابيعه كذلك وعظم عليّ 
فبعتهمساومة(0). 

ورواية الجراح المدايني قال: قال ابوعبداللهعليه السلام: اني اكره بيع ب(ده 
يازدهودهدوازده) ولكن ابيعك بكذاوكذا(). 

ودلالتهماغيرظاهرة» بل الظاه ركراهة المرابحة بمثل هذا واولوية المساومة. 

كما يدل عليه رواية الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قا 
السلام متاع من مصر قصنع طعاماً ودعا له التجار فقالوا: ناذه متك ب (ده دوازة0) 


(١)الوسائل»ج؟ ١‏ كتاب الت 
(1)الوسائلءج؟ كتاب التجارةالياب4 امن ايواب احكام العقود, الحديث). 


اب4 ١من‏ ليواب احكام المقود, الحديث4. 


ج. في ا مرايحة والمواضعة وم 


ولواشترى نسية اخبربالاجلء فان اهمل تخيرالمشتري بين الردوالاخذ 
حالاعل رأي. 


فقال لهم ابي عليه السلام: وكم يكون ذلك ؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف الفين» فقال 
لهم : اني ابيعكم هذا المتاع باثنى عشرالفا(1). 

وكانه لما وردعدم الباس بالمرابحة الغير المضافة الى الغمن, حمل ما تقدم 
على الكراهةفيه. 

وهوفي رواية علي بن سعيدقال: سئل | بوعبد اللهعليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا 
فيطلب منه مرابحة» ترى ببيع المرابحة بأساً اذا صدق بالمرابحة وسمى ربحا دانقين او 
نصف درهم ؟فقال: لاباس الحديث(5) 

والعجب ان الدليل قاصرعن الدلالة على]اليكراهةء نقل في شرح الشرليع القول 
بالتحريم »مع التصريح بالكراهة, لاجلهء م نَعنده ةليك قيرها فتأمل. 

قوله: «ولواشترى نسيّة الخ» يمني لوكان في 
انه كان مؤجلا بكذا لان الاجل له قسط من لثمن ولآن تركه. 
وترك ذكر الاجل, كان كمن زاد في الثمنء فكان للمشتري ثانيا الخيان قال 
المصنف : تخي رالمشتري بين الرد والاخذ بالثمن حالاء كمامرّفي الزيادةعلى الشمن» 
ولانه ليس باعظم منهء ولانه ما وقع البيع الاعلى الشمن حالافلماتبين خيانته وغشهيكون 
للمشتري الخيار في الرد والرضا بما وقع. 

هذا مقتضى القواعد, واما مقتضى الرواية» فهو ان له المتاع مؤجلا بمثل 
الاجل الذي اشتراه البايع اولا. 

كانه ارغاما لانفه حتى لايعمل الخيانة. 


)١(‏ الوسائل. ج ؟١‏ كتاب التجارة, الباب 14 من ابواب احكام العقود الحديث ١‏ و تمام 
ال حديث (فباعهم مساومة). 
() الوسائل» ج كتاب التجارة, الياب ١+‏ من ابواب احكام العقود, الحديث .١‏ 


0 كتاب المتاجر 2 


ولوقال: بعتك بماءة ور بح كل عشرة درهم فالقن ماءة وعشرة 
الث 


ولؤقال: وضيعة كل عشرة درهم» أومواضعة العشرة درهم فالش 
تسعون, ويحتمل احد وتسعون الاجزء من احد عش رجزء من درهم . 


. ولانه انما اراد اللقدار المعلوم من الزيادة على رأس المال فيحمل على رضاه 

بالاجلء الا انه ما ذكره. 

ولانه ذكره من غير قيد الاجل. 

والحلول يحمل على الاجل هناء لكونه مرابحة مع الاجل في الاول» وان 
كان محمولا في غير هذه الصورة على إلخال(0). 

لصحيحة هشام بن كم ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري 
امتاع الى اجل؟ فقال: ليبلى له ان يبي مإابحة الا الى الاجل الذي اشتراه اليه 
وان باعه مرابجحة ولم يخبره كأنللذياشتراةتمن الاجل مثل ذلك (0). 

وهذه صريحة وما نت عبان 

وقيل ظاهر الاخبار يقتضي ثبوت مثل الاجلء والظاهر ان تكون 
مخصوصة بصورة ترك الاجل والحال: ويكون الحكم في صورة ذكر الحال ما ذكره 
الصنف. 

قوله: «ولوقال: بعتك بماءة الخج» هوظاهر, لان ربح كل عشرة 
ارج عنهاء فتزيد على الماءة عشرة دراهمء فيكون مجموع الثن الثاني ماءة وعشرة. 

قوله: «ولوقال: وضيعة كل الخ» اشارة الى حكم المواضعة, وهو 
القسم الثانيء اي لوقال: بعتك هذا بماءة وهورأس ا مال ووضيعة كل عشرة» 


(1) في النسخة المطبوعة بعد قوله (على الخال) مالفظه (ونصحة الرواية وان لم يكن منطبقا على 
القاغدة: فيكون الحكم تعبدياً خارجاً عنهاء وهي صحيحة هشام الخ). 
)١(‏ الوسائل» ج ؟١‏ كتاب التجارة: الباب © من ابواب أحكام العقودء الحديث 7 


4 في المرائجة وامواضعة نت 
ل لط كر م اك لل الاق فض 


درهم» او مواضعته ذلك : والوضيعة والمواضعة بمعنى واحد والاول اولى» لعدم 
الوضيعة الا من جانب واحدء فلا يحتاج الى التكلف. 
كان قوله: «وضيعة الخ» جلة حالية» اويكون الواومعنى مع؛ وهو 


قيل: وجه كون القن حينئذٍ تسعون()» ان الاضافة بمعنى (من) 
قيل: والوضيعةمن كل عشرة دراهم» درهمء وذلك يقتضي كون 
الوضيعة لكل عشرة جزءٌ لهاء فاذا وضع من كل عشرة من ماءة واحدا يبق تسعوناء 
وهو واضح. 

ووجه الثافي() احتماللْ كون الآقباقية بعنى اللام» فكانه قيل 
(يقول خ): الوضيعة لكل عشرة درْهم»:فيكون-الوضيعة حينشلٍ نخارجة عما وضع 
عنه» كال ربح لكل عشرة, وأا اتيز كل .عشرة درهم من خارجء يجتمع الوضيعة 
تسعة, ويبق واحدة: واذا جردت باحد عَش رجَْءْ وحذفٌ احدها صار الوضيعة 
تسعة دراهم وجزء واحد من احد عشر جزء من درهم واحد, فالن احد وتسعون 
جزءٌ الا جزء من احد عشر جزءٌ من درهمء وهوظاهر, 

وكانه اخذ من القواعد حيث ذكر انه اذا قال: والوضيعة من كل عشر 
(عشرة خ) درهم يكون القن تسعين» واذا قال: لكل عشرة يكون واحدا وتسعين 
الاجزء من احد عشر جزء من درهم واحد. 

فيه تأمل فانه يحتمل كون الاضافة بالمعنيين» ولا ترجيح» فيشبغي 
البطلان» لعدم العلم. 


(1) هكذا في النسخ والصواب (: 


(0) ابي الاحتمال الذكور في امن من قوله (ويحتمل احد وتسعون). 
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و يحتمل رجحان الاول للتبادر الى الذهن؛ وكانه لذلك قدمهء ولان اللام 
لايقتضي خروج الوضيعة عن الموضوعء وهذا يصح ان يقال: والوضيعة لرأس المال 
كذا وغير ذلك . 

و يحتمل رجحان الثانيء بان الاصل عدم الوضعء فككل ما يحتمل الاقل 
يكون الحمل عليه اولى. 

ثم على تقدير تسليم أن مقتضى الكلام ان الوضع لكل عشرة درهم» فبعد 
حذف التسعة من ماءة لاينبغي وضع شي ء آخرعن تملك الواحدة» اذ لادليل 
عليه فيكون الثن واحدا وتسعينء 

و يؤيده ان الاصل,هدم الوضكام فكو ادعى هذا المعنى تقبل عنه» ولومات 
اوتعذر التفسير يحمل عليه جزماء: 

ومنه قد علمّث إن اليبيناء الثاني غير جيدٍ وان هنا احتمالا آخر اولى من 
الاحتمالين» وما تعرض لَه الآصحَابٌ 

والبناء الاول ايضاً غير جيدء لان الاضافة بمعنى (من) لاانكون الا في من 
الببانية» وذلك مشهور ومبين في موضعه في كتب النحوة الا اني رأيت في حاشية 
السيد على الكشاف() في بيان معنى فاتحة الكتاب ان الاضافة معنى (من) قد 


(1) امناسب هنا نقال عبارة البسيد ني حاشيته على الكشاف (قال صاحب الكشاف: وهله الاضافة 
بعنى (من) لان اول الشيء بعضه. ورد عليه يان ٠‏ ,قد يطلق على مأ هوفرد الشيء عض 
الانسان» وعلى ما هو جزء له كبا يققال: ان اليد بعض زيد, واضافة الاول الى الشيء بمعنى (من) دون الثاني 
ومن ثمة اشترط في الاضافة بمعنى (من) كون لضاف اليه جنسا للمضاف صادقا عليه وجمل (من) بيائية, 
كخاتم فضة, الى ان قال: فان قلت: جوز العلامة في سورة لقسمان الاضافة بعنى (من) التبعيشية وجعلها قسيم 
: معن اضافة اللهوالى الحدييث التبيينء وهي الاضافة بعنى (من) 
-كقولك؛ باب ساج والمعنى: من يشتري اللهومن الهديث: واللهويكون من الحديث ومن غيره» فبين بالحديث,» 
والمراد بالحديث, الحديث انكر (الى ان قال): ويجوز ان تكون الاضافة عنى (من) التب قيل: ومن 


الاضافة ممنى (من) البيانية» حيث 
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تكون في من التبعيضية: نقله عن البعض وعن صاحب الكشاف انه قال: يجوز 
ذلك في (لهوالحديث) كما سيجيء. 
وعلى تقدير جواز كونها للتبعيض حينئذ, ا حصر فيه غير ظاهرء جواز كونها 
لغييره فيحتمل ان يكون الوضيعة من كل عشرة سال مة» درهمء فيؤل الى 
الاحتمال الذي ذكرناه, وهو الاولىء لا مرّ. 
فعلم ان الاحتمالين غير جيدينء بل هنا احتمال ارجحء وان البناء غير 
جيد (وانه على تقديره لايثبت عليه المبنى عليه خ) وان ما رتب على البناء الثاني 
لايترتب عليه. 
ثم الظاهر ان ليس ببعيد كون مزالا المصنفْتةآنبإلاولى الاحتمال الاول مبنيا 
على تقدير كون الوضيعة من كل عشرء والثاني على تقّدير كونها لكل عشر ا تقدم 
أنه صرح في القواعد بل في غميره ايضاً انه"أذا قال من كل عشر يكون الحكم 
ماتقدم وكذا (لكل) ولكن لامع كوت الضف الول ممَتّى (من) والثانية بعنى 
(اللام)» بل بمعنى تقدير (منء واللام) وحذفهما منه لفظا مع وجودهما نيّة والايصال 
' كما يؤخذ في الفعل. 
وايضاً ليس ببعيد دعوى التبادر من قوله: «من كل عشر درهم) ما 
ذكرهء وغذااما نقل الخلاف فيا الذا تلفظ ب (من) وقيل» من كل . 
على انه قد نقل في حاشية (الكشاف) وجود الاضافة بمعنى (من) 
التبعيضية في فاتحة الكتاب» كبا في قوله تعالى (لمو الحديث). 
فا مناقشة بان الاضافة بمعنى (من) انما يكون في (من) البيانية ساقطةء اذ 


الناس من يشسري بعض الحديث الذي اللهومنه الخ (نقلاًمنبحاشية السيد -على الكشاف ط بيروت ص 
30 
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لايخى على مثل المصدف وغيره خضاء هذا المعنق مع وجوده في اكثر كتنب النحو 
ويعرفه البتدؤن, بل يكون نظره إما الى ما قلناه, او الى ما ذكره في حاشية 
الكشاف. 

قال في اضافة فاتحة الكتاب: وذكر بعضهم ان هذه الاضافة بمعنى من 
التبعيضية, لان (فاتحة خ) الشي ء بعضه. 

وقال في الكشاف في اوائل سورة لقمان في تفسير (ومِنَ التاسٍ من 
يَشْترْ هر الْحَدِيثِ) ان معنى اضافة اللهو الى الحديث» التبيين وهي الاضافة 
ممعنى من (الى قوله): ويجوز ان يكوظةالاضافة بمعنى (من) التبعيضية» كانه قيل: 
ومن الناس من يشتري بعضخ الحديث ألني هو اللهومنه: وقال: امراد الحديك 
المنكري كماورد: (الحديث في المسجد لأكل الحسنات كما تاكل الهيمة 
الحشيش). 

وبالجملة قد حلم من صاب الكشاف تجويز الاضافة بعنى (من) 
التبعيضية في لحو الحديث» ونقله امحشى عن البعض ايضاً في فاتحة الكتاب, فسقط 
المناقشة بعدم كون الاضافة بمعنى (من) ألا البيانية. 

وايضاً يمكن ان يقال: ان ا متبادر خروج انوضيعة عن العشرة اذا كان 
الكلام بتقدير اللام. 

ويكون تقس الدرهم الواحد بناء على ان ا مقصود تَجزّي كل جزء من 
رأس امال باحد عشر جزءً, والوضيعة لكل عشرة جزء من نخارجها (خارجا)» بناء 
على ملاحظة الاحتياط لجانب ا مشتري» والاصل (ولاصل خ ل ) عدم 
الزيادة. 9 

ولكن بتي بعض المداقشات مع المناقشة في التوجيهء فتأمل فان ما ذكرناه 
غاية ما امكن. 


2 12222222225 
اج في المرابحة والمواضعة لذننا 
لت ال ا ا قرت 
والتولية» البيع برأس ا مالء فاذا قال وليتك اياه» اوبعتك بمثل ما 
اشتريت لزم.المشتري ماوقع عليه العقد. 


قوله: «والتولية البيع الخ» اشارة الى القسم الثالث؛ وهواولى من 
الاوليين اذا كان المشتري مؤمنا لكراهة الربح على ا مؤمنء والثاني يمكن ان يكون 
او منهماء وكون الثالث اولى من الاول لظ رأس المال خصوصا مع حاجة البايع 
وغنى ا مشتري. 

وقد ترك المساومة التي هي اولى من الكلء ما مرّدليله؛ ودلت عليه 
الاخخبار المتقدمة ايضاً ني كراهة اضافة الربح الى القن ولعل وجه الترك ظهورها 
وشهرتهاء لكون اكثر الببوع على ذلك الوجهة فتأتل, 


المقصد الرابع 


في اللواحق 
وفيهمطالب: 
الأول: في الخيار 
وفيه فصلان: 
الأول: في أقسامه 
وهي سبعة: 


خيار ا مجلسء وإيشبت في الببلح خاصة مالم يفترقا احتياراًء اويشترطا 
سقوطه, اويوجباه. ولواوجبو اح دَ'لماسقط خياره خاصة. 


قوله: «المقصد الرابع في اللواحتق 
«الى قوله: خيارانجلس إلخ» قال في التذكرة: الاصل في البيع اللزومء 
لان الشارع قد وضعه مفيدا لنقل الملك من البايع الى المشريء والاصل 
الاستصحاب وكون الغرض تمكين (تمكن خ) كل من المتعاقدين من التصرف 
فيما صار اليه وانما يتم باللزوم, ليؤمن من نقض صاحبه عليه؛ وانما يخرج عن 
اصله بامرين احدهما ثبوت الخيان والثاني ظهورعيب في احد العوضين(1). 
لعله يظهر عدم الخلاف في ان مقتضى البيع هو اللزوم مستندا الى الكتاب 


(1) الى هنا كلام التذكرة, وزاد قيه بعد قوله (ثبوت الخيار): إدا لاحد امتعاقدين أو 


في احد العوضين بلى للتروي خاصة . 
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والسنة, مثل قوله تعالى: أَوُْوا بالعقود(١).‏ 

ومشل قول ابي عبدالله عليه السلام: المسلمون عد شروطهم الاكل شرط 
ن مسنان(؟) وغيرذلك كما 
سيجي ء, فهومؤيد لا قلناه من اللزوم في بيع ا معاطاةء فتذكر. 

ثم ان اقسام اللخيار سبعة: 

(الاول) خيار امجلسء لعل الاضافة من قبيل اضافة المسيب الى السبب 
كيا في خيار الغبن» اي خميار سبب ثبوته كون المتعاقدين في مكان العقد, او في 
حكه, مثل ان فارقاه مصطحبين» وبقاءالثيقائها على تلك الحالة ولم يفارق 
احدهها الآخر تفارقا عرفيا. 

دليله اجماع الاصحاب كما يهم من التذكزة |مستندا الى الاخبان, 

مثل صحيحة محمد بن مسيم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المتبايعان 
بالخبار ثلاثة ايام في الحيوان, وفيا سَوى ذلك م بيع حَقَ يفترقا(م). 

وصحيحة زرارة عن الي جعفر عليه السلام قال: سمعته 
الله صلّى الله عليه وآله: البايعان (البيعان ثل) بالخيار حتى 
ال حيوان ثلاث(). 

وفي حديث آخر (التاجران) بدل (البايعات)(0). 


خالف كتاب الله فانه لايجون في صحيحة عبدالله 


الباب + من ابواب الخيار, الحديث + 


443 ؛برسائل» ج 17 كتاب اك 
(©) الوسائل» ج ١١‏ كتاب التجارة, الباب ؟ من ابواب الخيان الحديث *. 
الباب ؟ من ابواب اخيان الحديث 5. 
الاب ١‏ من ابواب الخيا الحديث ‏ ولفظ الحديث (عن الي 


(4) الوسائل» ج ١‏ كتاب التجارة. 

(ه) الوسائل. ج ١+‏ كتاب الشجاء 
لله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآقه: ذا التاجران ان صدقا وبرا بورك فيا فاذا كفب 
نيا وهما بالخبار مالم يفترقا الحديث). 


وخانا م ب 
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وف صحيحة الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام (كانه أبن يسار الفقة) 


في حديث : البيعان بالخيارمالم يفترقا فاذا افترقا فلا خخيار بعد الرضا منهها(١)»‏ اي في 


البيع. 
5 وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار الى ثلاثة 
ايام(1) وغير ذلك , 

ثم انه ذكر في التذكرة: ان مسقط هذا الخيار اربعة: 

(الاول): الافتراق» الظتاته ران المراد تفرق احدهما عن الاخر, بحيث 
يقال: انه تفرق لغة وعرفا. 

قال فيها: السقوط به اجاعي) ولا ثبت في الشرع كونه مسقطا ول يبين 
معناه شرعاء كان المزاد به العرني كنآ في غيره, مثل القبض والحرز والاحياء. 

والظاهر انه يَحَقَقٌ اخطاء للصداق” : 

ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام 
يقول: اني ابتعت ارضاء فلما استوجبتها قت فشيت خطا ثم رجعت فاردت أن يجب 
البيع(5). 

وحسنة محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: بايعت 
رجلاء فلما بايعته قت فشيت خطاء ثم رجعت الى مجلسي ليجب البيع حين 
افترقنا(؛).. 


(1) الوسائل» ج ٠7‏ كتاب التجارةه الياب ١‏ من ابواب الخيان الحديث 6]. 
٠‏ () الوسائل» ج 11 كتاب التجارة» الباب ١‏ من ابواب الخيان الحديث ١‏ 
(م) الوسائل» ج 1 كتاب التجارة» الباب ١‏ من ابواب الخيا الحديث ؟. 
() الوسائلء ج ١7‏ كتاب العجارة, الباب ؟ من أبواب الخيان الحديث 7 
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وهذه كالصريحة في ان الاعتداد بمجرد المفارقة بالخطئ. 

ويفهم من كلامهم انها يتحقق بشيء يسن مثل خطوة» كبا صرح في 
التبذيب والاستبصار(1). 

وحسنة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل اشترى من رجل 


بيعاء فهو بالخيار حتى يفترقاء فاذا افترقا وجب البيع» قال: وقال ابوعبدالله عليه 
السلام: ان ابي اشترى أرضا يقال لما العريض من رجلء فابتتاعها من صاحبها 
بدنائيره فقال: اعطيك ورقنا بكل دينار عشرة دراهمء فباعه بهاء فقام ابي فاتبت 
فقلت: يا ابه لم قت سريما؟ قال: اردتإنّ"يجب البيع () اي فقمت فشيت» 
كانه المراد بقزينة قوله: فاتبعته» فجرهبالقيام لايك" 

لعل فيها دلالة على جواز بغ مني الذمة قبل القنبض وني زمان الخيار في 
الجملة. 

ومنها يعلم ان نفرق احدما يكقي ول و كان قَلَلَاء وقد مرّني الصرف ما 
يدل على ان مغارقتهها عن مجلس لايضزء بل لابد من ترق احدهما الاخره وان 
ضرب الحائل لايضرء لانه ليس بمفارقة. 

و يحتمل عدم تحقق المفارقة موت احدهماء فيثب الخيار للحي ولورثة اميت 
لقيامهم مقامه. 

وفيه تأمل العدم صدق البايع والتاجر المذكور في الاخباره عليهمء لعل 
العدم اظهر فتأمل. 

والظاهر ان الثبوت لمن اوقع العقد سواء كان مالكا اووكيلاء وليس 


(1)قاله فيمقام الجمع بين الاخبارالمتعارضة في هذه المألة:بقوله (لان القدر الموجب للبيع شي * يمير 
ولو جقدار خطوة فانه يجب به البيع). 
(؟) الوسائل» ج +1 كتاب التجارةء الاب ؟ من ليواب احخيان الحديث 6 
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ببعيد ثبوته للوكيل بمجرد التوكيل في العقد. لكونه من توابع العقدء وهو الظاهر من 
الاخبار, لصدق البايع» وهو ا مذكورفيهاء من دون قيد امالك . والوكيل مع الوكالة 
في الخبار ويمكن توقفه على الوكيل» وترك الظهور وقيد به لان الاصل عدم دخوله 
في توكيل العقد. 

والظاهر انه يحصل بالتوكيل قبل العقدء وان قلنا بعدم جواز الوكالة فيا 
ليس للموكل فعل ذلك حين الوكالة» لانه تابع اصل تجري الوكالة فيهء مثل ان 
يوكل في بيع شيء ثم بيع ذلك الشيء وآخر وهكذاء بل عتقه واجارته وغير ذلك » 
كما يظهر من باب الوكالة وسيجئ©/تحيقيق ذلك ان شاء الله تعالى. 

هذاء قال في التفاكرة: لواشِتَرى الوكيل اوباع اوتعاقد الوكيلان» 
فالاقرب تعلق الخيار بهها وبا موكلين جيعا في اجلسء والا فبالموكلين(1). 

وفيه خروج عنظاهر لَص في الجملية» فتأمل وانه لايبعد ثبوت اللخيار 
للمالك ايضاً على تقدي ركو اعافد ويل لان يه يد الموكل بل هو البايع حقيقة. 

وعدمه اظهرء لعدم صدق البايع والتاجر ني هذا العقد والبيع لغة وعرفا 
وشرعا الا على الوكيل» فتأمل. 1 

(الشاني) اشتراط سقوط الخيار في مئن العقد بالمعنى الذي تقدم, ولعله 
لاخلاف عندنا فيه ايضأًء وأوفوا بالعقود وصحيحة المسلمون عند شزوطهم وغيرهاء 
دليله ايضاً. 

(الثالث) الاختيار» قال في التذكرة: يقطع خيار امجلس اجماعاء وصورقه 

ان يقولا تخايرنا او اخترنا امضاء العقد, أو امضيناه او اخترناه او التزمناه وما اشبه 
ذلك. 


(1) هكذا في النسخ وني التذكرة (والا فبالوكيلين) وهو الصواب. 
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والظاهر ان ذلك بعد العقد ولوكان قبله او في اثنائه فهويلحق بالشرط 
المسقط كما اشار اليه في التذكرة. 

وان تلك الصيغة من الاثمنين, فاذا قال احدهما بوكالة الاخر ايضاً بمكن 
صحة ذلك . 

وانه اذا قال احدهما ما يدل على الاخختيار والامضاء دون الاخر يسقط 


خياره دونه. 

(الرابع) التصرف, فان كان من البايع في البيع فهوفسخ منه للعقدء 
فيبطل, وان كان من المشتري فهو التزام متة/فيا بق له الخيان وان كان في ثفن 
فالظاهر ان الامر بالعكس, وان كانينها فالظأهِرانهِ يقدّم من تصرفه فسخ» وهو 
ظاهر. 

قال في التذكرة: لو اختبار احدهما لآمضَاء والاخر الفسخ قدم الفسخ على 
الاجازة» اذ لامكن الجمع ولاانتقائه لااشتماله عل اشم ع "ين النقيضينء فيتعين 
تقديم احدهماء لكن الذي اختار الامضاءء قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه 
الفسخ, ورضى به فلا اثر لرضاه به لازما بعد ذلك (0. 

ثم ان المراد بالتصرف غير ظاهرء هل هو اللازم وا مخرج عن الملك اواعم؟ 
فهو محمل, وكذا دليله ايضاً غير واضح, اذ مجرد التصرف في المبيع مثلا لايدل على 
الفسخ من جانب البايع» اذ قد يكون سهراً.أو لغرض اخر مباح ا وحرام. 

وبالجملة انه اعم الا ان تدل قرينة» ومع ذلك قد لايكون الفعل كافيا 
في اختيار الفسخ» ويحتاج الى اللفظء فتأمل. 

ولعله موكول الى العرف, فكل ما يعد تصرفا مؤذنا الى انه في ملكه 


() الى هنا كلام التذكرة. 
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واختياره وقصده. فهو التصرف المعت دون الغير فتأمل. 

لعله يظهر فيا سيجيء له وجه تحقيق ما. 

والصنف هنا اشار الى الشلاثة وما ذكر التصرفء ولعله لظهوره» ولا 
سيجيء في خيار الحيوان انه مسقط. 

٠‏ وقيد الفارقة المسقطة, بالاخحتيار وما رايت له دليلا في النص» ولعل 
وجهه ما يتخيل ان الفعل الجبري بمنزلة العدم, فانه ما فعله باختياره, فكانه بعد 
باق في محله, خصوصاً اذا “كان عارفا بالمسألة واراد الجلوسء لعله يظهر له وجه يدل 
على عدم مصلحته في هذا العقد. 

ولانه لولاذلك لم يتإلا مذ الخيار كثير فائدة, اذ قد يجير احدهما 
الاخر على ا مفارقة, 

وني الكل تأمل, صوص الاخين اذ الظاهر ان مفارقة احدهما يسقط 
خيار الاخر ايضاً كا مرك" ارين فالتتتخ بيده من دون ان يجير الاخر على 
التفرق. 


في الشذكرة : لواكرها على التفرق وترك التخايرلم يسقط خيار 
امجلس» الا ان يوجد منه ما يدل على اللزوم» وهواظهر الطريقين عند الشافعية, الى 
قوله: ولوضربا حتى يفترقا بانفسههاء فالاقرب عدم انقطاع الخيان هذا. 

وظاهر الاخبارعام: فلولم يكن اججماع ونحوه, يمكن القول بالسقوط» 
ويؤيده .ان الامر بيده لواراد.الفسخ لقال: فسخت()» الا ان منع عن ذلك ايضاً 
قهرا وكان جاهلاء اويكون له بعد تأمل» فتأمل. 

واعلم إن الظاهران هذا الخيار خصوص بالبيع عند الاصحابء حتى أنه ل 


(1) وني بعض النسخ هكذا (ولواراد عدم الفسخ لقال: التزمت). 


5 ف أقسام يار وأحكامه 5 


بجر ني الصلح في المعاوضة التي شبيه بالبيعء لعدم كونه بيعاء وكون الدليل مخصوصا 
بالبيع» مع عدم القول بالقياس» وقد صرح به في التذكرة. 

وايضاً الظاهران ثبوته في انواع البيع اججاعي » الا في صورتين نقل الخلاف 
فهها في التذكرة. 

الاولى: من باع مال نفسه من ولده, ومثله بيع مال احد ولديه على الاخخرء 
قال: فالاقرب ثبوت الخيار هناء وهو اصح وجهي الشافعية. 

وفيه تأمل اذ لااجماع فيه على ما يظهر, والاخبار التي هي المسعند 
لاتشملهماء لقوله عليه السلام: البيعان. 

ولانه جعل له غاية لايمكن هذاء وهي تفرّقَ/لحدهما عن الاخرء وقد مر ان 
اصل العقد يقتضي اللزوم. 

واجاب في التذكرة عن القوك بِالِعَدّم.لعدم الببيعان الذي في الخبر بانه 
ورد على الغالب. 

وفيه تأمل» لانه غير معلوم» وعلى تقعدير التسلم فن اين يعلم هنا الخيان 
والدليل الذي ورد مخصوص بالغالب. 

ثم العجب انه جعل هذا الخيار للطرفين في يد الولي دائما ما لم يسقط 
بالشرط والتخاير, مع ان في الاصل المنصوص عليه ما كان كذلك» فيدبغي 
السقوط بالتصرف هنا ومفارقة امجلسء بجعله نازلة منزلة الرفيق. 

كا انه جعله بمنزلة الشخص وقال: هو احد وجهي الشافعية» وليس بجيدء 
وحينئٍ انما يلزم باسقاط الخيار او اشتراط سقوطه في العقد والا يغبت داماً. 

والثانية لواشترى من ينعتق عليه بالملك كالابء فالظاهر هنا عدم ثبوت 
الخيار للمشتريء ترجيحا لادلة العتق التي دلت على ان من اشترى اباه مثلا» 
ينعتق عليه فلا خيار له ان يجعله رقا بعد ان صار معتقاء فتخير البيعين انما يكون في 
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المبيع الذي يجوز تملكهياء وهنا ليس كذلك . 

ولانه لم يعهد في الشرع عود المعتق رقاء ويبعد القول بعدم الملك في زمان 
المخيان لما ثبت ان العقد بملك, وسيجيء. 

ويشعر به ادلة عتق من ينعتق على المشتري, ويبعد ايضاً القول بانه 
بالفسخ يتكشف عدم الملك, وهوظاهر. 

ثم الظاهر ان ليس للبايع أيضاً الخيار هناء» لبعض ماتقدم, خصوصا مع 
علمه. 

وبالجملة لعل ترجيح لعب الذي يترجح عندهم بادنى شيء -لايبعد» 
عملا بمقتضى العقد من غيرالزوم محذوال آلا تخصيص دليل الخيار على تقدير القول 
بعمومه, على ان في عمومه تأملء فتأمل ولأاجاع حتى يلزم خلافه: بل تخصيصه 


+ لو اسَترَىَ من" ينعتق عليه بالملك كالاب والابن لم يثبت 
الى جانب العتق اقوى, وهواحد قولي 
يجزى ولد والده الا بان يجده مملوكا 
يشتريه فيعتقه(0) فانه يقتضي انشاء اعستاق بعد العقد, وهو بمنوع, الى اخره وهذا 
بعدم الخلاف عند الاصحابء حيث خص الماعى» ودليله باحد قوليٍ 
فان عندنا انه ينعتق ولايحتاج الى انشاء عتق, فكانه اليه اشار بقوله: 
وهو ممنوع» نعم يمكن الاستدلال بعموم ادلة خيار المجلس» وقد مرّ جوايه. 


(1) وتمامه: لانه ئيس عقد مغابنة من جهة ا مشتريء لانه وطن نفسه عل الغبن الالي والققصود من 
الخيار ان ينظر ويتروى لدفع الفين عن نفسه, واما من جهة البايع فهو وان كان عقد معاوضة» لكن النظر الخ. 

()) وني التذكرة (وفي الاخريثبت لقوله الخ). 

() سين ابن ماجةء جلاء (7) كتاب الادب )١(‏ باب بر الوائدين» صلاء ؟١‏ الحديث 531814. 


أقسام الخيار وأحكامه 3 
وخيا رالحيوان وهوثابت للمشتري خاصة ثلا ثة إيام من حين العقد 
على رأي شرطاه اولا. 


قوله: «وخيار الحيوان الخ» الظاهر ان ثبوت الخيار ثلاثة ايام للمشتري 
في الحيوان, مما لاخلاف فيه للاصحاب وقد اقعى عليه الاجماع في العذ : 
وهوعند علمائنا اججمع, خخلافا للجسمهور كافة» لنا الاخبار ا متواترة عن اهل 
عليهم السلام بذلك» وهم اعرف بالاحكام؛ حيث هم مظتتهما ومهبطها وملازموا 
الرسول صلّى الله عليه وآله. 

قد مرت الاخخبار الدالة عليه في خيار ا جلس. 
ويدل عليه اخمبار اخرء مثل صِناقيح ةبمل بن رئاب عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثّة ايام للمثبتري اشترط أملم 3 
احدث المشتري فيا اشترى حدثا قبل" النثلاثة.ايام فذلك رضى منه فلا شرط له 
قيل له: وما الحدث؟ قال: أن مسإو قببل,اونظر متها إلى ماكان يحرم قبل 
الشراء(١).‏ 

لعل فيها دلالة على جواز النظر الى وجه الامة مطلقاء فافهم. 

وصحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط 
ثلاثة ايام للمشتري وهو با خيار فيها ان اشترط اولم يشترط(2). 

وصحيحة ابن سنان (كانه عبدالله الثقة) قال: سالت ابا عبدالله عليه 
السلام عن الرجل يشتري الدابة او العبد ويشترط الى يوم او يومين» فيموت العبد 
او الدابة اويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك ؟ فقال: على البايع حت 
ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبييع للمشتسري (شرط البايع اول 


)١(‏ الوسائلء ج٠١‏ كتاب التجارة, الباب4 من ابواب الخيار, الحديث1. 
(0) الوسائل» ج05. كتاب التجارة, الياب + من ابواب الخيان الحديث1. 
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يشترط يب)(01). 

والاخبار في ذلك كثيرة وليس فيه النزاع والشك . 

انما الشك في موضعين, (احدهما) ثبوته لبايعه ايضاً و(1)من يبيع الدراهم 
والمتاع بالحيوان, مثل ان يقول: بعتك هذه الدراهم او المتاع بهذا الحيوان ويقول 
صاحبه اشتريتها به والظاهر ثبوته حينئلٍ له. 

وبالجملة الظاهر انه ثابت لمن ينتقل اليه الحيوان بعققد البيع» سواء يقال 
له البايع او الشتري» واتى في الصيغة بلفظ البيع او الشراء, قدمها او اخرهاء لان 
الحككة في الخيار فيه ان احيوان مظدة:العيب» ويختنى عيبه كثيرا ولايظهر غالبا . 

وايضاً يتعلق به اغبزاض كثيزة تختلفة, ولايعلم حصوها منه الا بالاختبار 
ومرور الايام, فشرّع الخيار ليعلم ذلك ء وهويدل على ثبوته لكل من ينتقل اليه. 

والعمدة في ذلك الاخبا رالمتقدمة, مثل صحيحة وحسنة زرارة عن ابي 
جعفر عليه السلام يقوّل: قنال بول أللهصَلَىَ الله عليه وآله:البايعان (البيعان 
كا_ثل )باخيار حت يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث (ثلاثة -كا)م). 

الظاهر ان المراد ان صاحبه الذي عنده ومالكه بالفعل -لاالذي كان عخيرٌ 
ثلاثة ايام . 

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه 0 : قال رسول الله 
فيارثلا ثةايام(). 


(1) الوسائل» ج؟٠ء‏ كتاب التجارةء البابه من ايواب الخيان اللحديث؟. 

(5) يعني ثانيها لمن يبيع الدراهم ا 

(5) الوسائل ج١1‏ كبتاب التبجارة» الباب؟ من ابواب الخبار, الحديث؟ وقوله قدس سره (صحيحة 
وحسنة) يعني حسنة بطريق الكافي وصحيحة بطريق التهذيب. 

(4) الوسائلء ج؟1 كتاب التجارة, الباب١‏ من أبواب الخيا الحديث1. 
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وما في صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: عهدة 
البيع في الرقيق ثلا ثة ايام ان كان بها حبل او برص او نحو هذا(١)‏ تأمل فيه. 
و بالجملة الظاهر شمول هذه الاخبار أن قلناه, وان قلنا بشموله لغيره 


ايضاً. 

ويكن ان يراد بالمشتري في سائر الاخبار ايضاً مايعمه بنوع من الاعتبان 
قافهم . 

واما ثبوته لبايعه الذي انتقل عنه؛ فالاصل» وما تقدم من الكتاب والسنة 
الدالة على لزوم إلبيع دليل عدمه. 


مؤيدا بالشهرة بل الاجماب المدعىء كََاِله'ني الدروسء لان القائل به 
السيد المرتضى على مانقل» وما ذهب أاليةريعده احلا.فصار بعده اجماعا. 

وعفهوم الاخبار المتقدمةء توان لم يكن ا مفهوم حجة,مطلقاء ولكن يفهم من 
سوق الاخبار كونه حجة هناء حي قال: 'الخيا رَللمُتبايعين حتى يفترقا ولصاحب 
الحيوان ثلاثة, في الخبرين المتقدمين, ولو كان الخيار فيا في الحيوان ايضاً ماكان 
يشبغي ان يخصص باحدهما بعد ان ذكر اخيار لها في غييره» ولايفصل» بل يقول: 
هما بالخيار مالم يفترقا وفي, الحيوان ثلاثة ايبام, هذا هو مقتضى كلام من بكلامه 


الاعتداد والاحتجاج . 
وكذا في سائر الاخبار المتقدمة. 
مثل ما في رواب فضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: 


ماالشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة ايام للمشتريء قلت: فا الشرط في غير الحيوان؟ 


(1) الوسائل» ج؟1 كتاب التجارة» الباب + من ابواب بيع الخيا الحدييث لاوتسام الحديث 
(وعهدته سنة من ابلتون» فا بعد السنة فليس بشي *). 
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قال: البيعان بالخيار مالم يفترقا الخ(). 

وهو كالصريح في النني عن البايع؛ فليس الاستدلال بمفهوم اللقب 
الضعيف جداء بل بسوق الكلام وا مقابلة ولزوم اللغوية ويحتمل كونه مفهوم 
الوصف كيبا ذكره في التذكرة فتأمل. 

ولعل دليل السيد على ثبوت الخيار له» عموم بعض مايدل على الخيار في 
الحيوان ثلاثة ايام, وشمول لفظة صاحب الحيوان الذي تقدم في الاخبا له ايضأء 
وما ذكر له هذا الدليل. 

ورواية محمد بن ميخ آللتقدمة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
المتبايعان بالخيار ثلا ثة ايام ,قي الحيوانكؤفياتبوى ذلك من بيع حتى يفترقا(:). 

ويمكن ان يقالاً: منع العموم يحيث يظن شموله محل النزاع» وظاهر 
صاحب ال حيوان, ه الصاح ب الآن كبا تقدم. 

نعسم رواية محمد بن مَسَلَمْ ناهر في ذُلك, وقيل: صحيحة وصريحة في 
الثبوت, وهو الظاهر, 

آلا ان فيه بعض الشك والمناقشةء لوجود الي ايوب المثراز, وهو محتمل لغير 
المشهور الثقةء وان كان الظاهر انه هوه ومحمد بن مسلم ايضاً مشترك » وان كان 
الظاهر فيه ايضاً انه المشهور الثقة(م). 

ولعدم صراحتها في ثبوت الخيار لبايع الحيوان بغيرهء لاحتمال ان يكون 
لواحد منهما الخيان لالكل واحدء وهوالشتري ا تقدم, ولاحتمال ان يكون 


(1) الإصائل» ج17 كتاب التجارة, اورد صدره في بابس الحديث» وذيله في باب الحديث8 من 
ابواب الخيان 

(؟) الوسائل ج 1 كتاب التجارة, الباب من ابواب الخيارء الحديث8. 

(5) منند الحديث كيا في التبذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي ايوب عن حمد بن مسلم). 
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لاحدهما وعلى الاخر القبول» فبينهها خيار ولاينافيهرا قوله بعده: وفيا سوى الخ كبا 
يفهم من شرح الشرايع» اذ يقال: بجريانها فيه ايضاً 

وليس دليل خيار امجلس متحصرا فيههاء لا تقدم من الاجماع والاخبا رمع 
عدم المعارض. 

ويمكن ان يقال ايضاً: لاعموم في المتبايعين, فيحتمل العهدين والجبس في 
الجملة: لاالاستغراق ويكون اراد المتبايعان اللذان باع احدهما حيوانا واشترى 
الآخر ايضاً بحيوان» فيكون لكل واحد منهها الخيار في الحيوان في الجملة وفي بعض 
الصو وهي هذه. 

ويؤيده ما تقدم من ثبوت المتثآر من انتفّل اله الحيوان مطلقا. 

وايضاً على تقدير تسل الاستغراقم .ما قا كفي أكل بيع وشراء» يعني حصل 
له عموم الافراد لاعسموم الاحوال:والاوضاع..فيحتمل ان يكون المراد كل المتبايعين 
بالخيار في الحيوان إلذي انتقل اليه أو فيحَيوآتة: سواء كان لما الخيار في عقد 
واحد, بان يكون امن والمثمن كلاهما حيواناء او لكل في عقد, للمشتري فقط فيا 
اذا كان في المبيع فقط حيوان» او للبايع فقط فيا اذا كان المْن ذلك فقط. 

ويؤيده ايضاً ماتقدم ني بعض الاخبار والاعتبار والجمع في الجملة, اذ 
يمكن الاستدلال بالاخبار على نفيه للبايع كيا تتقدم من سوق الكلام, اومن جهة 
المفشهوم وارجاعه الى مفهوم الوصف لااللقب كما اشار البيه في التذكرة, وحفظ 
عمومات الككتاب والسنة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد ولزومه مهيا امكن 
والشهرة» بل الاجماع . 

ويؤيده ايضاً ان القائل به لم يعمل بالخبر الواحد مع سلامته من الضعف 
فكيف ممه مما تقدم» فالعجب من السيد القائل بعدم العمل به الفتوى بمثل هذا 
الخبر في مثل هذه المسألة, وامشاله كثيرة منقولة عنه قدس الله سرهء ولعل له دليلا 
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ولوشرطا سقوطه او اسقطاه (اسقاطهخ) بعد العقدء او 
تصرف ال مشتري سقط. 


اخرغير ما وصل الى الجماعة الناقلين» الله يعلم . 

والثاني في ابتداء هذه الثلاثة» هل هومن حين العقد, او بعد التفرق؟. 

الظاهر الاول حيث دلت الاخبار على ان خيار الحيوان ثلاثة ايام, وخيار 
غيره مالم يتفرقاء فانه يفهم منه ان كليها في الابتداء سواء, وانما الاخمتلاف في 
النهاية. 

وما في رواية محمد بن مسلم -من قوله: وفيا سوى ذلك من بيع- حتى 
يفترقاء اظهر فافهم . 

ولان المتبادر في الأجل المذكورّ/يع العقد, اتصاله بزمان العقد. 

ولان الاصل اللزوموعدم :ايان ومعلوم كونه ثلاثة من زمان العقد 
وبعده غير معلوم, فلا يار البةيلعدم دليل يقاوم ”مايدل على اللزوم. 

وما يستدل على غير ذلك صََعيفء وهذا اختارفي الشرايع الاول» 
والصنف هنا ايضا. كبا أشار اليه بقوله: ثلاثة ايام من حين العقد على رأى» اي 
على رأبي» كما هو المشهور وا منقول عنه ان الرأي المطلق رأيه. 

ولكن في اخحتياره الثبوت للمشتري خاصة, تأمل تقدم, وقوله: شرطاه 
اولاء يعني الخيار ثابت ثلاثة في الحيوان سواء شرط المتبايعان ذلك ام لاء كانه 
اشارة الى ان ماورد فيهاء الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشري اشترط ام لم 
يشترط, معناه ان الخيار الذي جعله الله شرطا له ولابد منه (فيه خ) ثلاثة» لاانه 
خيار مع الشرظ, لقوله: اشترط ام لايشترط» ولانه مع الشرط تابع لهء وليس 
مخصوصا بالثلااثة ولابالحيوان. 

قوله: «ولوشرطا سقبوطه الخ» دليل سقوط"خيار الحيوان بالشرط في 
العقد بالمعنى الذي تقدمء وكذا سقوطه بالاسقاط وبالتزام العقد وامضائه بعدهء 


ا#_# للج 
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ظاهر, وقد تقدم. 

واما السقوط بالتصزف المعبرعنه في الاخبار بالحدثء فدليله ايضاً الاجماع 
المدعى في التذكرة» مستندا الى ماتقدم في صحيحة علي بن رثاب مع تفسير 
الحدث, وهو التصرف باللمس والتقبيل والنظر الى ما لايمجوز له النظر اليه قبل 
الشراء(١).‏ 

ولكن معلوم كون هذه التصرفات في الجارية» فها علم حال غيرها من 
الحيوانات» وسائر التصرفات الاخر فيها. 

قال في التذكرة: ولافرق بين ان.يككن,التصرف لازا كالبيع او غير لازم 
كاهبة قبل القبض والوصية فانه باجنقه مسقط :ليان ثم قال؛ وكا كان يسقط 
هذا الخيار بالتصرف كيف كان, فكذا يسقط باشتراط سقوطه في العقد, وكذا 
بالتزامه واخختيار الامضاء بعد العقد, 

وهذه العبارة تدل على أن كل مَاْسمَئنصَرّقا فهو مسقطء وظاهر رواية 
على مشعر بخلافه, لحصره في الجارية باللمس والتقبيل والنظرء فيمكن ماكان 
مثلها. أو اعلى كذلك ء واما الادفى فلا . 

ويؤيد العموم صحيحة محمد بن الحسن الصفارقال: كتبت الى بي محمد 
عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابةء فاحدث فيها حدثا من اخخذ الحافر او 
نعلها اوركب ظهرها فراسخء أله أن يردها في ثلااثة أيام التي له فيها الخيار بعد 
الحدث الذي يحدث فبهاء او الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: اذا 
احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله(). 


الباب 4 من ايواب الخيان الحديث ١م‏ 
الباب 4 من ابواب الخيان المديث ؟. 


1| الوسائل» ج 11 كتاب‎ )١( 
كتاب التجاء‎ ١ الوسائل ج‎ )( 


هنا كتاب المتاجر اج 


هذه وان كانت دالة بظاهرها على ان كل حدث مسقط للخيار, الا ان 


الحدث مجمل» ويمكن ان يكون كل ما هوعيب مسقطا. 
وكذا كل ماهو ظاهر انه تصرف ويسمى حدثاء واخراج التصرف نسيانا 
وغلطا. 


وكذا التصرف الاصلاح مثل جله وستره وعلفه وسقيه وربطه وجعله في 
مكان وامثال ذلك » واخراج الستصرفات للامتحان والاخختبار ايضأء لان الغرض 
من الخيار ثلا ما ذلك كيا اشير اليه. 

ويمكن ان تحمل عليها منافيبرواية الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام عن 
رجل اشترى شاة فامسكها 'ثلاثة يام ثم رقها؟ قال: ان كان في تلك الثلاثة 
يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمدادء وإن لم يكن ها لبن فليس عليه شي *(1). 

يحتمل ان يكبون المزاد بالرد في الشلاثتقي مع انها ضعيفة بعلي بن حديد(,) 
ومخالفة للقوانين» حيثاوتْجَبَ زد عَوْضنَ الْبَنَ وهوملك المشتري في زمان الخيار 
عند الاكثر» وان ثلا ثة امدادمع احتمال كونه اقل اواكثرء كانه محمول على كونه كذلك . 

قال بعض المحققين: المراد بالتصرف المسقط للخيار, هومايكون المقصود 
منه القلك , لاالاختبار ولاحفظ المبيع كالركوب لسق الدابة. 

وفيه تأملء لان ظاهر الروايات اعم من ذلك » فان ظاهر هذا الكلام انه 
اذا تصرف فيه لالغرض» بل لعبا وهواء اويكون لغرض غير القلك لايكون مسقطاء 
والرواية بخلافها. 


ه العبارة غير جيدة حيث يفهم منها ان التصرف المسقطء منحصرفيا 


١ كتاب التجارة, الباب 1 من ابواب الجيان الحديث‎ ١١ الوسائلءج‎ )١( 
(؟) سند الحديث كيا في التبذيب (عن احد بسن محمد بن عيسى عمن علي بن حديد صن ابي المعزا).‎ 
ولايخنى ان ضعفه من طريق الشيخ في التهذيب واما بطريق الكليني فحسن او صحيح باحد الطريقين» فراجع.‎ 
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وخيار الشرط وهوثابت لمن شرطاه سواء كان احدهما او هما 
معا او اجنييا اولاحدهما معه. 


يكون المقصود منه اتلك , وقليلا مايوجد التصرف الذي يكون المقصود منه القلك » 
فا القلك حاصل قبله» ولايحضل به. 

لعل مراده: ان قصده التصرف في ماله وجعله به لازماء والظاهر انه غير 
منحصر في ذلك كيا مرّ. 

وغير المسقط في الاختبار والحفظء وجعل الركوب للسق كذلك , على انه 
قد لايكون السق محتاجا الى الركوب, فتأمل فان المسألة مشكلة كساثرها. 

قوله: «وخيار الشرط وهوثايت كن شرطاه الخ» اي له فحذف 
للظهور, وجواز حذف العائد الفضلة. 

هثالث الاقسامء ودليل ثبوته ساقسامه-ؤعهومه, مع عدم عخالفته للشرع- 
الاجاع المدعى في التذكرة. 

والمستند ماتقدم» من مثل (أوفوا) وَرأَسَلمُونَ عند شروطهم مالم يخالف 
الكتاب والسنة). 

وتدل عليه ايضاً بخصوصه رواية اسحاق بن عمارقال: | 
(حدثني يب ثل) من سمع ابا عبدالله عليه السلام يقول: :نل سال رج ونا عن 
فقال له: رجل مسلم اححتاج الى ببيع داره فشى الى اخيه فقال له: أبيعك داري 
هذه وتكون لك احب الى من ان يكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك 
يثمنها الى سنة ان ترد على ؟ فقال: لاباس بهذاء ان جاء بثمنها الى سنة ردها عليه» 
قلت: فانها كانت فها غلة كثيرة فاخذ الغلة من تكون الغلة؟ قال: الغلة 
للمشتري» الا ترى انها لو احرقت لكانت من ماله(1). 


(1) الوسائل» ج؟1 كتاب التجارةء الاب .+ من ابواب الخيان الحديث1. 


5 كتاب المتاجر ج12 
و يجب ضبط ال مدة» وميدأها العقد مالم يشترطا غيره» 
و يجوز اشتراط المؤامرة. 


ولايضر ارسال اسحاقء لائه مؤيد ومقبول. 

ولايخق ان فييا عدم سقوط الخيار بالتصرف في المبيع والمشمن» وان الفاء 
في زمان الخيار للمشتري فيكون المبيع ملكا له وان التلف في زمان خيار الشرط 
من المشتري» وهو موافق للمشهور ان التلف بعد القبض في زمان الخيار من مال من 
لاخخيار له. 

واخبار اخر مثل صحيحة سعيد بن يسار في الكاني: ارى انه لك ان لم 
يفعل» وان جاء با مال للوقت فره ليه( 

قوله: «ويجب بلط المدة الخ دليل وجوب ضبط المدة بحيث لايزيد 
ولاينقص, رفع الجهالة الممنوعنة.المبطلة قد وان كان مثل مجى الحاج وادراك 
الغلات, بعد مامرّ منّالنالاجل له قسط من القن فيؤل الى جهل احد العوضين. 

ودليل ان مبدثها حَين اللْفرَاع مَنَ العقد ايضاً مامرَء وهوان كل مايشترط 
من الاجل في العقود» المتبادر منه كون ابتداءه من حين العقدء وهوظاهر, ولادليل 
على غيره» فيتبع. 

وثبوت خيار ا مجلس باصل الشرع لايدل على كون مدة الخيار المشروط غير 
ذلك حتى يكون ابتداءه بعد انقضائه كما نقل عن الشيخ» اذ لامانع من التداخل 
في بعض المدة كيا في خيار الحيوان. 

قوله: «ويجوز اشتراط الخ» يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان 
يشترط ان يشاور من يريد. 

دليله ماتقدم من عموم جواز الشرط الا امخالفء والتمالفة ليست هنا 


(1) الوسائلءج ٠7‏ كتاب التججارة, الباب لمن ابواب الخيان قطعة من حديث1. 
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واسترجاع المبيع بعد مدة اذا رد القن. 


بظاهرة» وصرح به في التذكرة» ونقل عدمه ايضاً عن الشافعي» وقال: الاولى قوله 
الاول. 

ولكن ل 0 

نعم الظاهر انه يشترم يشترط فيه ايضاً تعيين المدة في المقد بحيث لايزيد 
ولاينقص لا مر فينبغي ان لايخرج عا يشاور فيقول بهء قال في التذكرة: ليس 
للشارط ان يفسخ حتى يستامر, ويامره بالرد, لانه جعل الخيار اليه دونه. 

والظاهر ان الالتزام كذلك , ويمكن ان يكون له الفسخ قبلهاء وامخالفة 
لعدم لزومهء الا ان يشترط ذلك.. 

قال في التذكرة: هذا القولا الثاني لعافتي , كما ان الاول قوله الاول» 
وانه المعتمد. 

قوله: «واسترجاع المبيع الخ» آي يجوز ان يشترط في العقد ان يكون 
للبايع استرجاع المبيع اذا رد انيمي الس وَاسَآمالة, فيشبغي ايقاع الفسخ 
ولايكتني بمجرد اعطاء ا مال, وان كان ذلك ظاهر الروايات. 

والظاهر جواز العكس ايضأء وان التعدي إلى المثل والقيمة بحسب الشرط 
لكن في مدة معينةء بان يعين مدة مضبوطة؛ مثل سنة ان رجع بالثْن في طوها يكون 
له مبيعه, والا يلزم البيع . 

وحاصله البسيع مع شرط الخيار للبايع مثلا وزيادة شرط في الخياره وهورد 
القن كانه بيع الوفاء. 

وقد تقدم مايدل عليه: وهوعموم ادلة الغرط» مع عدم ا مانع عقلا وشرعاء 
ومرسلة اسحاق(1). 


(تقدم 
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وقول الباقرعليه السلام في رواية اخرى: ان بعت رجلا على شرط فان 
اتاك بمالك: والا فالبيع لك(0. 

وغيرهما مثل صحيحة سعيد بن يساز: ارى انه لك ان لم يفعل» وان جاء 
بالمال للوقت فرذ عليه(6), 

والظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف لما مر ولا سيجيء: 
ولابالشرط, وهو ظاهر. 

نعم يمكن بالاسقاط والالتزام بعده كها في غ 


والعمدة ي ذلك قول الاصتتجباب في الكل» والتسلط للانسان على ماله» 
والترضيب على العمل بالقؤلٌ وعدم عالميده له, ولأنه لاشك في لزوم الفسخ 
باختياره» وكذا اللزوم. 

ويدل عليه ايضياً روايةالكوني عن الي عبدالله عليه السلام ان 
اميرامؤمنين عليه السلام قضئ قي وَجَلَ أسْتْرَىَ ثوب بشرط الى نصف النهار فعرض 
له ربح فاراد بيعه؟ قال: ليشهد انه قد رضيه و ستوجبه. ثم ليبعه أن شاء فان اقامه 
في السوق ولم يبع فقد وجب عليه(0). 

والظاهر انه لايضر السكوني» للقبول. 

وقد ظهر مما تقدم ايضاً كون الشرط في متن العقد بين الايجاب والقبول» 
فيقول مثلا: بعتك ذلك بكذا ولى الخيارمدة كذاء ويقول: قبلت ! 
قاله في التذكرة, ثم قال: لااعتداد بالشرط قبله وبعدهء وقد مر الاشارة الى الجواز 
بالشرط في القبل» فتذكر وتأمل. 

)١(‏ الوسائلء ج ؟١‏ كتاب التجارةء إلباب لمن ابواب الخيار الحديث؟. 


(1) تقدم آنقا. 
(©) الوسائل» ج ١‏ كتاب التجارة, الباب +1 من ابواب الخيان الحديث ١‏ 
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وخيار الغبن» وهوثابت للمغبون بما لم تجربه العادة. 


قوله: «وخيار الغبن الخ»هذا هو الرابع. 

الظاهر ان دليله مااشار اليه في التذكرة: وهواي خيار الغين ثابت عند 
علمائّنا وبه قال مالك واحمدء لقوله: لاضرر ولاضرار في الاسلام(١)‏ ولقوله تعاللى: 
الا ان تكون: تجارة عن تراض منكم (؟) ومعلوم ان المغبون لوعرف ال حال لم يرض» 
ولان النبيّ صلَى الله عليه وآله اثبت الخيار في التلقء وانما اثبته كلغين وقال: انما 
يثبت للمغبون خاصة اجماعا(م). 

وائما يشبت له بالشرطين الزيادة والنقيصة الفاحشتين اللتين لايشغابن 
الناس مثلهها وقت العقد. 

والحد في ذلك العرفء لما فشر في لكأن مالم يثبت له الوضع الشرعي 
يحال الى العرف» جريا على العادة العهودة من .رد الدأس الى عرفهم. 

والهها اشار هنا بقولهوتوثابتِ ما لم تجربه العادة. 

واهمل الثاني وهوعدم عَلم لبون بآلتقصانء لظهورهء بل لايقال المغبون 
الا معه. 


فيتخير بين الرد والامساك محاناء وليس له الارشء اي طلب التفاوت 


(:) روا في التذكرة في البحث الراع في خبارالبن ص5 ج١‏ كبا في آنه وني عوالي الثالي في 
1 ص »1 الحديث سه كبا في المتن ايضاً. ورواء في عوالي اللشالي بزيادة حرف الالف (الاضرر ولااضرار في 
الاسلام) في ج١1‏ سبد الحديث11 وج؟ ص ؛ل الحديث 140 وج ص ١٠؟‏ الحديث * ورواه في الوسائل 
جل كاب احياء الموات» اباب ؟١‏ الحديث) بلفظ (لاضرر ولاضرار على مؤمن): ورواه اصحاب الحديث 
من الخاصة والعامة بلفظ (لاضرر ولاضرار) اوعع زيادة حرف الالفء لاحظ الوسائل ج7١‏ كتاب احياء 
اموات الباب *1 الحديث8 وه وكتاب الشضمة, البابه الحديث! ومسدد احد بن حشيل ج١1‏ ص 7١5‏ وج" 


ص/!؟م وسأن ابن ماجة ج؟ كتاب الاحكام (10) باب من بنى في حقه مايضر بجاره, الحديث +184 و9541 
وموطأ مالك ج؟ كتاب الاقضية (3؟) باب القضاء في المرفق ص40 الحدييث 7١‏ الى غير ذلك بما يمثر عليه 
المتتيع.. (؟) سورة النساء / 4؟. (م) الى هنا كلام العف 
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ولايسقط بالتصرفء ولايثبت به ارش» 


اجماعاء ذكره في التذكرة» قال: ولودفع الغابن التفاوت, احتمل سقوط خيار 
المغبون» لانتفاء موجبهء وهو النقص, وعدمه لانه ثيت له فلايزول عنه الا بسبب 
شرعي » لعله الاظهر بعد الثبوت» لما مر 
1 قوله: «ولايسقط بالتصرف الخ» اي لايسقط خيار الغين بالتصرف. 

ظاهره مطلق» والظاهر انه لايسقط بتصرف الغابن في مال المغبون مطلقاء 
سواء كان تصرفا مخرجا عن الملك ام لاء فيبطل الكل على تقدير الفسخ» ولو كان 
عتقا او كتابة او استيلاداء فيرجع امال اليه. 

وقيل: انه على تقدير الس والإخراج عن ا ملك , له المثل او الق 
يبطل شيمًا من العقودء بل هلا بمنزلة التلقي " 

وفيه تأمل» ومقتضى_الخار ماتقدم» نعم ذلك معقول مع التلف وعدم 
امكان الرد بوجه فتأمل»: 

واما تصرف المغبولة قي مَآل َالَابنَء فيحتمل ذلك ايض لان الجهل عذر, 
وكانه مارضي وهذا ثبت له الخيار. 

ولكن ظاهر عبارة التذكرة ان ليس له الفسخ مع الاخراج عن ملكهء 
قال: ولايسقط هذا الخيار بتصرف المغبون» لاصالة الاستصحاب, الا ان يخرج 
عن الملك ببيع وعتق وشبهه؛ لعدم امكن من استدراكه. وكذا لومنع مانع من الرد 
كاستيلاد الامة (ووقفها تذكرة) وعتقها وكتابتها اللازمة» ولايشبت الارش هنا 
ايض لاصالة البراعة. 

وفيه تأمل حصول الضرر المنني» مع انه مااثيت له ذلك الا لدفعه وما فعله 
الا جهلا واعتقاد عدم الغبن, نعم لاشك ان الاحوط ذلك . 

وما نجد الفرق بين الغابن وا مغبون كيا فرق الشارح وكذا امحقق الثاني 
وشارح الشرايع» ولابين كونه بايعا ومشترياء وهم اعرف. 


ج14 في أقسام الخيار وأحكامه 00 


وخيار التأخير فن اشترى شيئًا ولم يشترط تآخير القن ولاقبض 
(امشتري خ) السلعة ولاقبض البايع الْن, تخير البايع بعد ثلاثة ايام في 
امضائه او فسخه. 


وامسألة مشكلة؛ وها اقسام كشيرة وفروع متكثرة مذكورة في شرح 
الشرايع, وليست بواضحة لعدم النص وقول للاصحاب. 

وقد ظهر شرح قوله: ولايثبت به ارش: اي التفاوت مطلقاء وليس له الا 
الرد.او القبول. 

: والظاهر انه فوري» للاقتصار على موضع الوفاق ‏ في غير ا منصوص. 

قوله: «وخيار التأخير السخ»”خامسن الاسام خيار التأخير, ودليل ثبوت 
الخيار للبايع -بين الامضاء والفسخ اذا باع شيئا وم يقبض المشتري المبيع ولاسلمه 
الذن, ولاشرط خحياره بوجه- بعد ثلاث آيامهوَالآجماع المدعى في التذكزة, مستندا 
الى الاخخبار الكثيرة. 

مشل صحيحة علي بن يقطين انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل 

ض القن؟ قال: (فان خ ثل) الاجل بينما 


ومثلها ماني رواية زرارة عن ابي جعفر عليه السلام() الا ان في الطريق 
علي بن حديد الضعيف(م) ولايضرء لفتوى العلماء وغيرها. 
وما في رواية عيدالرحان بن الحجاجء قال له ابوبكر بن عياش: سمصت 


(1) الوسائل» ج ١+‏ كتاب التجارةء الباب + من لبواب الخيار, الحديث7. 
(؟) الوسائلء ج ١+‏ كتاب التجارة» الباب 4 من ابواب الخيار, الحديث1. 
() سند الحديث كبا في الكاقي (عين محمد بن يحيى عن احد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن 
زرارة) باحد الطريقين من الكاني. 


ك1 كتاب المتاجر ج24 


ولوتلف بعد الثلاثة فن البايع وكذا قبلها على رأى. 


صاحبك (يعني احمدهما«اع») يقول: من اشترى شيم فنجاء بالقّن مابينه وبين 
ثلاثة ايامء والا فلا بيع له(1) وغير ذلك من الاخبار. 

الا ان ظاهر الاخبار هوفسخ البيع من رأسه وبطلانه بغير اختيار الفسخ» 
وكانهم حملوها على عدم لزوم بيع له لاصل البقاء من غير فاسخ. 

والاصل متروك. بالاخسبار ولااجماع هناء لانه نقيل في شرح الكتاب في 
شر الرأي بعده, أن ظاهر كلام أبن الجنيد والشيخ هوبطلان البيع» والاول عن 
الجماعة, فلايبعد القول بما يدل عليه الاخيان 

ولعل مراد التذكرة بج فسخ على عدم لزوم ابيع » وجواز ا مشتري 

منع البايع عن التصرف في المبيع» الله بعلم . 

و يدل على بقاء البيع-الىتشهزةتخبرمع ضعفه )١(‏ وعدم القائل به ظاهرأً 
وقد تقدم . 

ويحتمل الحمل على أستحباب الصبر له وعدم الفسخء فتأمل. 

قوله: «ولوتلف بعد الثلاثة الخ» دليل كون تلف المبيع بعد الثلاثة 
من البايعء ماتقرر عندهمء ان المال اذ اتلف قبل القبض فهومن مال مالكه 
الاول» فكانه اجماع, وظاهر الاخبار التقدمة أيضاً ذلك » وهوظاهر, 

واما قبلها فيدل عليه بعض الاخبار ايضأَء مثل رواية عقبة بن خخالد عن 
أبي عبدالله عليه السلام في جل اشترى متاعا من رجل واوجبهء غيرانه ترك المتاع 
ك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع» من مال من 


عنده ولم يقبضهء قال: آت 
يكون ؟ قاك: من مال صاحب الماع الذي هوفي بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من 


(1) الوسائل» ج ١١‏ كناب التجارة, الباب + من ابواب الخياره قطعة من حديث1. 
() الوسائلء ج ؟١‏ كتاب التجارة, الباب + من أبواب الخيان الحديث”. 
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من بيته فاذا رجه من بيته» فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله(1). 

وما روى عنه صلّى الله عليه وآله: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 
يايعه(). 

ومقتضى القاعدة المذكورة ذلك ايضأء لانه يصدق عليه انه تلف قبل 
القبض» وهو ظاهر الاخبار الدالة على ذلك مثل رواية عقبة كما مرت. 

ولكن قد تقرر ايضاً عندهم انه اذا تلف ا مال في زمن الخيار فهومن مال ٠‏ 
من لاخخيار له وان كان للها الخيار فتلف المبيع من البايع والن من المشتريء 
وذلك يقتضي كون التلف بعدها من المشترق؟ 5 

الا ان يقال: ان ذلك بعد القبضء يمال : ببطلان البيع حينئلٍ كبا هو 
مذهب البعض ومدلول الاخبان لكن ليس مذهيل امصنف هنا. 

ويظهر من امن والشزح .ابض انلآنزاع في كون الضمان على البايع لو 
كان التلف بعدهاء وائما الدزاع آي القبلكآنه من لايع بنَاء على القاعدة ا مقررة» 
ومن المشتري لانه مأله ولم تشبت القاعدة» فهو مؤيد للبطلانء والذي نقل لكون 
الضمان حينئدٍ على البايع انه قبلها لما كان لازما فالمال للمشتري عخلصاًء فكانه 
وديعة عند البايع؛ فهوليس بضامنء بل العلف من مال صاحبها وهو الشتري» 
بخلاف مابعدهاء فان له الخيار فكان امال له حيندٍ, فالتلف منه حيث مافسخ. 
وفيه تأمل» مع انه مناف كا تقررعندهمء وكان القائل بان التلف من 
ِل بتلك القاعدة» فهي غير مسلمة ولا مجمع عليها. 
قال في الشرح: ورواية عقبة ليست بصريحة في محل النزاعء ولاعموم لهاء 


() الوسائل»ج 15 كتاب 
(0) عوالي الثالي جم ص5 الحده 


1١ عن ابواب الخيار الحديث‎ ٠ 
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والخيار فيا يفسد الى الليل» فان جاء بالن» والا فالبايع أحن. 


لكن لايخ الصراحة وفهم العموم عرقا كماقيل في احل الله البيع ونحوهء 
الا انها غير معتبرة الاسناد, مجهولية عقبة ومحمد بن عبدالله بن هلال المذكور في 
سندها(١)‏ الا ان الظاهر انها مقبولة الاصحاب. 

وبالجملة لوقلنا ببطلان العقد كيا هوظاهر الاخبان فلا شك في كون 
الضمان من البايعء وكذا ان قلنا بالصحة والفسخء ان ثبت عموم تلك القاعدة» 
اي كون الستلف قبل القبض من في يده والا فالظاهر انه من مال المشتري لانه 


ماله فتأمل . 
قوله: «والخيار فياليفسد »هه من توابع خيار التأخير, والعبارة 
لاتخلوعن شي ء. 


لعل المقصود اث اص رواجب على البايع/إلي الليل اذا باع مايفسد ولم يبق 
الى الليل ولم يقبض الثن . 

قيل: المراد بالفساد مايعم نقص القيمة بتغيير الطعم والوصف المفضي الى 
ذلك» مثل بعض المطبوخحات كالهريسة وبعض الفواكه الى ان يقرب الليل, بحيث 
لولم يبع حيدئلٍ لم يحصل له المشتري بعد ذلك , لفسادهعرفاء وحينئظٍ يغبت له الخيار 
بين الصبر حتى يتلف ويأخذ القن من المشتري» والفسخ وبيعه, او يتصرف بوجه 
آخرء فلا يطالب المشتري بشيءء لان في الابقاء ضرر على البايع ممع عدم الخبار 
والزام المشتري بالثن ضررعلى المشتري مع امكان التخلص في الجملة بالمخيان 
وذلك يقتضي عدم البيع كما في خيار التأخير الذي اصل هذه المسألة» ويدل عليه 
دليلها. 


(1) سند الحديث كيا في لكاي محمد بن يحيى عن محمد بسن الحسين عن محمد بن عمبدالله بن هلال 


عن عقية بن خبالد). 
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وهو رواية محمد بن ابي حزة اوغيره عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه 
السلام, او ابي الحسن علبيه السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه 
ويتركه حتى يبأنيه بالؤن؟ قال: ان جاعه فيا بينه وبين الليل بالثن» والا فلا بي 
له(م. 


فلعله يريد ب(بين الليل) المقدار الذي يبتاع فيه ويتصرف فيه قبل ان 
يفسدء كما اشرنا اليهء لظهور القصودء فيمكن ان يكون الخيار في السيارة ببعنى 
الصب ولم يبين الخيار لظهوره انه بعد ذلك له الخيان لكن با معنى الذي قلناهء أو 
يكون الى الليل» صلة الفساد, يعني الخيارثابتٍ يفسد الى الليل» اي لم يبق الى 
اليل الا مع الفساد, ومعلوم ان ابكار في وقنت يبرب الى المساد بالمقدار الذي 
قلناه, والامر في العبارة هين ان علم القصودء لعله حلم . 

ثم ان الظاه رعدم عد.هذا الخيبارمن السبعة, لانه من توابع خيار التأخير 
وفرد منه» كما يفهم من التذكرة)حَيتَ ذكرها قي مسأل بين مسائل خيار التأخين 
وكانه يقول: خصيار التأخير في غير الفاسد بعد ثلاثة ايام وفيا يفسد الى الليل بعد 
مضسى زمان امكان حفظه بحيث لولم يبع حينسْدٍ لم يكن بيعه بعد ذلك عادة 
لقساده. 

ولانه لوعد منهاء يلزم كون الخيار ثئمانية مع خيار العيب» ولايناسب 
ادخال بعض في البعض وعدم عد واحد منها الا هذاء فتأمل. 


فروع من التذكرة 
(الاول): لوقبض امشتري السلعة ولم يقبض البايع القن فلا خيار له. 


)١(‏ الوسائل. ج ؟١‏ كتاب التجارة. الياب 1١‏ من ابواب الخيان الحديث1. 
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وخيار اكرؤية ثابت لمن اشترى اوباع موصوفا اوغائياء بعد 
مشاهدة فان خرج على الوصف او العهد فلا فسخ والا تخير البايع ان 
زاد وصفم وا مشتري ان نقعص. 

الظاهر انه مطلقاء حالا ومؤجلا بعده, لان ثبوت الخيار على حلاف 
الاصل» فيقتصر فيه على موضع الوفاق والنصء فتأمل فيه. 
انه لوقبض البعض لم يبطل خياره, وهومذكور في رواية 
عبدالرمان المتقدمة(:) ولكن يدل على عدم البيع» لقوله (فلا بيع له) فليس له الا 
دفع الكل» او قبوله لعدم التبعيض. 

(الثالث): لوسلم بيل أمبيعككان له الخبار في الكل ما تقدم, ولعل فيا 
يأقي في خيار الرؤية دلالة ليه. 

بقوله: «وخبار الرؤة الخ»هرسّآدس الاقسام, لعل في ثبوت اصل هذا 
الخزيار إيضاً عددنا لاخكاقك )أل يبؤافق. الوق ما وصف وتغير الغائب بعد 
الرؤية تغيرا موجبا لزيادة ان او نققصانه عادة وعرفاء فني الزيادة الخيار للبايع 
وف النقصان للمشتري» وهوظاهر, 

لعل المستند صحيحة جميل بن دراج قال: سالنت ابا عبدالله عليه السلام 
عمن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منهاء فلها ان نقد المال صار الى 
الضيعة فقلبها (ففتشها-قيه) ثم رجع فاستقال صاحبه ولم يقلهء فقال ابوعبدالله عليه 
السلام: لوانه قلب منهاء او نظر الى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بتي منها قطعة لم يرها 
لكان له في ذلك خيار الرؤية(0): 

لسعلها محمولة على عدم كونها على الوصف الذي بيع به؛ ويدل على انا 


(1) الوسائل ج ١1‏ كتاء 
() السائلءج ١+‏ كتاب الك 


اب 5 من ابواب اليا الحديث ؟ 
يأب 16 من ايواب الخيان الحديث 19 


ج42 في أقسام الخيار وأحكامه 33 
وهار العيب سيأتي. 
الفصل الثاني: في الاحكام 
خيار الشرط يغبت في كل عقد سوى التكاح والوقف والابراء 
والطلاق والعتق. و يسقط بالتصرف» 


: «وخيار العيب» هوالسابع ا عرفت. 

قوله: «الفصل الثاني: في الاحكام الخ» قال في التذكرة: الاقرب 
عندي دخول'خيا رالشرط في كل عقد معاوظة خيلافا للجمهور, 

ويدل على عدم الخلاف عنيااء ماتقدمي ن/عموم ادلة العقود والايفاء بهاء 
وبالشرط.دليل واضح .على الكل أحقييوجدالمانع من اجاع ونحوهء وقد ادعى 
الاجاع (:) في شرح الشرائع على لكات وأوقفت والطلاق والبتتق والابراء لعله دليلها . 

وبالجملة الاجماع والنص دلّيل الجواز وآلتزوم في كل عقد الا ما ثبت فيه 
الدليل على المنع. 

وقد الحق بالطلاق الخلع والمباراة وبالعتق التدبير والمكاتبة المطلقة. 

وقد استدل على المستثنيات ببعض ال مناسبات» وليس بتام, والعمدة 
الاجماع ان كان . وقد استثنى من العقود بعض ماتقدم» مثل بيع من ينعتق وبيع العبدعى 
نفسه إن جوز ولعل مقصود المضنف من قوله : في كل عقاد) مايعم '' مما يحتاج 
في ترتب الا ثر الشرعي على لفظ» فلايحتاج بل لايمكن جعل (سوى) للاستثداء المنقطعء 
مع قلة وجوده بلفظ (سوى) والام رفي ذلك هين . 

قوله: «ويسقط بالتصرف»ظاهره ان التصرف مطلقا يسقط خيار 


(0) اي على التع. 


لذ كتاب المتاجر ج14 
فلوتصرف احدهما سقط خياره خاصة. 


الشرط» وقد مران التصرف المسقط مايصدق عليه عرفا مطلقا الا مااستئنى مثل 
ركوب الدابة للسق والعلف والحفظ والركوب للرد. 

قال في التذكرة: سواء كانت المسافة قصيرة اوطويلة» فتأمل. 

والظاهر انه كذلك اذا كان للامتحان والاختبان واما ماسوى ذلك 
فالظاهر انه كلما صدق عليه انه تصرف» فهو مسقط عندهم. 

قال في التذكرة: ولو كان شيئًا خفيفا _مثل اسقنى وناولنى الثوب او اغلق 
الباب سقط الرد. 

ثم اعلم افني مارأيت دللا عي,كون التصرف مطلقا مسقطاء ولابياناً 
التصرف المسقط الا ماتقدم بن الرواية آلدالة#على بطلان الخيار بالتصرف في الدابة 
بالحدث وفي الجارية باللمس)والتقبيل واليظ رألى مالايجوز قبل الشراء(). 

وايضاً ان لبن كلءالتصرف في كل بجيار مسقطء لما تتقدم من ان 
التصرف في تخيار الغبن وتحيّار يلس لين بمسقط ولعل عندهم دليلا مانعرفه من 
اجاع ونحوه فيا يقولون بسقوطه بالتصرف وبيان المسقط وما ههمنا نستفهم الله 
يفهمنا بفضله ولطفه. 

والظاهر انه يسقط بالاسقاط ايض ما مرّغير مرة. 
قوله: «فلوتصرف احدهما الخ»ان كان التصرف من امشتري ني 

المبيع» فعنى سقوط الخيار واضح» وكذا ان كان من البايع في الفن. 

واما ان كان من المشتري في الن ومن البايع في المبيع فالظاهر انه موجب 
لفسخ العقدء ويمكن اطلاق سقوط الخيارعليه اذ لاخيارله حينئدِء اذ ليس له انا 
يلتزم لبطلانه؛ ولاان يبطله لتحصيل الخاصل. 


)١(‏ الوسائل» ج 11 كتاب التجارةه الياب ع من ابواب الخيان الحديث1. 
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فلا مناقشة في العبارة بخصوص تصرف البايع كما قال في شرح الشرايع 
وحاشية الارشاد: ان هذا في طرف الشتري واضح؛ فان تصرفه يوجب البيع له 
ويسقط خياره, واما في طرف البايع فهوفسخ للبيع. فان الضابط ان ماكان اجازة 
من المشتري كان فسخا من البايع واطلاق سقوط الخيار عليه حيئئلٍ تكلف» نعم 
يمكن ثبوت الحكم في طرف البايع اذا تصرف في القن فانه يسقط خياره في المبيع 
ومعديصح الحكم(١).‏ 

اذ لامناقشة كبا فهمت, وعلى تقديرها ليست عغصوصة بالبايع» فان 
تصرف المشتري في لمن ايضاً كذلكء فلاينئقي_جعل التصرف منه مسقطا وانشاء 
مناقشة في طرف البايع» والامر في ذللكا"هين. 

وائما العمدة والقصود تحقيق المسئلة بدليلهاء وقد عرفت عدم فهمنا دليلها. 

على ان الظاهر عدم سقبوط خيارالشرط بالتصرف مطلقاء لان غالبه 
الاحتياج الى الن والتصرف فيه فو كان تو آلبَايمَ فيه مسقطا لخياره فلا 
يترتب عليه الفائدة. 

ويؤيده ماتقدم من مرسلة اسحاق بن عمار انه بباع رجل داره الى سئة 
للاحتياج الى ثمنه. قال: لاباس بهذا ان جاء يثمنها الى سنة.ردها عليه(5). 

ودلت على انه لوتصرف المشتري ايضاً فيه بأخذ الغلة لم ينشسخء وهو 
ظاهر. 

ويؤيده ايضاً عمل الداسء فان مدار شرط استرجاع المن» على التصرف 
فيه؛ وليس الغرض من بيعه بذلك الشرط الا التصرف في القن وبقاء الخيار الى 
المدة المشترطة, فالظاهرعدم السقوط حينئذ» بل عدم سقوط خيار المشتري ايضاً 


. الى هنا عبارة اللسالك‎ )١( 
1 كتاب التجارةء الباب من ابواب الخيان الحديث‎ ١1 الوسائل» ج‎ )( 
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بالتصرف في الممبيع» للاصل والادلة المتقدمة, مع عدم دليل في السقوط بالتصرف 
مطلقا. 

ولان الغالب انا يشتري للانتفاع ني الجملة في هذه امدة بالمبيع في 
مقابلة ثمنه, والا كان يقرضه ويترك هذا البيع ليفوز بثواب القرض. 

نعم يمكن ذلك ني خيار الشرط الذي ما اشترط فيه استرجاع المبيع» 
ولااسترجاع الثن, فانه كا يجوز اشتراط استرجاع المبيع اط استرجاع القن 
ايضأء وهو ظاهر والدليل مشترك . الا ان مرسلة اسحاق في المبيع فقط. 

ثم على تقدير تسلم ذَلكيظَئلِعَا يمكن اخراج ماشزط فيه عدم سقوطه 
باستصرف, سواء تلفظ ذلك8 او يكو ذلك من نيتهها وقصدهساء ويكون علمهها 
-بانه انما يفعلان ذلك للتصرف كافيا. 

ومكن: حمل_كلام الاصحاب: ان التصرف في خيار الشرط مسقطء على 
غير الصور التي ذكرناها» وحمل حل صرق المشتتري في القن والبايع في المبيع 
تصرفا دالا على الملك والفسخ مثل البيع والعتق» وقد عرفت صحة اطلاق سقوط 
الخيار عليه مع الفسخ. 

فقد علم ان حمل العبارة على مااستشكلوه من تصرف البايع في المبيع 
أسهل» وخلافه اشد اشكالا واصعب. 

هذا كله مع عدم الدليل اصلاً على مارايناه, على سقوط حيار الشرط 
بالتصرفء مع ثبوته بالدليل اليقيني من الكتاب والسنة والاجاع . 

مم ان الظاهر انه على تقدير اشتراط الاسترجاعء ان جي + بعين القن او 
مثله ان كان مثليا مع وجوده اوقيمته مع عدمه» اوكانقيمياً ينبغي القبول ورد 
المبيع» لاقتضاء العرف ذلك سيا اذا كان معلوما بينبهاء الا ان يعلم أن امقصود رد 
العين لغرض من الاغراضء فلابد منه الا ان يصطلحا . 


2 في أقسام الخيار وأحكامه. 2 
ولوتصرفا اوتصرف احدهما باذن الآخر سقط خيارها. 


والخيار موروث» 


والظاهر انه كذلك فيا اشترط استرجاع المبيع» خصوصا اذا كان مثلياً 
موجودا مثله مثل النقدين وبعض الغلات, الا ان يعلم ان المقصود استرجاع 
العين كا قلناه في الْنء الا ان الظاهر ان الغالب يكون المقصود استرجاع المبيع» 
لكونه غالبا من الاعسيان التي يتعلق الاغراض بهاء فلمل تجويز الثل في الاول 
واشتراط العين في الثاني في شرح الشرايع مبنى عليه وهو اعلم . 

قوله: «ولوتصرفا اوتصرف احدهما الخ» اما سقوط خيار ا متصرف 
فلما ثبت عندهم ان التصرف مسقطء وقداتقَدم واما سقوط خيار الآذن فانه يدل 
على رضاه بثبوت البيع ان كان من(البايع لتصرّف/إلمشتري في المبيعء فكان قوله 
(تصرف فيه) ممنزلة ان المال لك والبيع لازم ثابتأفافعل ماتريد. 

وفيه تأمل لعدم ظهوَرٌ الدلائق خيصوصا اذا كبإنٍ التصرف غير مستلزم 
للزوم امال للمتصرف. 

وان كان في القن فهودال على بطلان البيع والفسخ, فكانه يقول: 
فسخت فتصرف في مالك . 

وفيه ايضاً تأمل. نعم يمكن الفهم مع القريئة في الصورتين» فافهم. 

ويعلم منه ما اذا كان الآذن الشتري والمتصرف البايع في القن والمبيع. 

واذا عرفت ان سقوط الخيار مين على دلالة اللفظ بالاختيار والفسخ» 
فلافرق في سقوط في سقوط تخيار الآذن بين تصرف الأذون وعدمه, فخياره يسقط 
بمجرد الاذن: سواء تصرف اللأذون ام لاء وهذا حكم جاعة يذلكء فتأمل. 

قوله: «والخيار موروث» ظاهره ان مطلق الخيار موروث؛ ولعل دليله 
انه حق من الحقوق امالية قابل للانتقالء فينتقل الى الوارث كا مال» مثل الشفعة 
واستيفاء الدية والقصاصء فيقوم الورئة مقام ا مورث في جميع احكام الخيان ولكن 


4 كتاب التاجر 2 


ويقوم الولى مقام من تجدد جنونه. وملك المشتري بالعقد على رأى. 


في ثبوت خيار الجلس له تأمل. 

ثم في مدة بقائه: الظاهر انه مادام عدم حصول التفرق بين الميت والطرف 
الآخر. 

والظاهر انه لافرق بين تعدد الوارث ووحدته في الثبوت لهم وبقائه الى مدة 
عدم التفرق بين ا ميت ومبايعه. 

والظاهر ان ليس لاحدهم الفسخ وللآخر البقاء, للتبسيض المني» فلو 
اختلفا قدم الفسخ» فتأمل. 

قوله: «ويقوم الول الج اتظياهر ان الولى حينئذٍ هو الحاكم على ماتقرر 
عندهمء ان الجدون المتعقبيغل البلوع إلريد سبب لولاية ا حاكمء لانقطاع ولاية 
الآباء عه بماء فيكون الجدون ميدزلة-ألموت في توقف خيار ا مجلس على تفرقه 
وصاحبه» فتأمل. 

قوله: «ويملك المشتَريبالعقد" الخ» الَأ هو ا مشهور ومذهب الاكثرء 
وقيل به وبانقضاء الخيار. 

يحتمل كون الانقضاء سببا وكاشفاء والظاهر الاول لما مرّ غير مرة. 

ولعل دليل الرأي انه لاشك في تحقق العقد بالاجماع؛ فيمكن ان يستدل 
بمثل اوفوا بالعقود فافهم. 

ويؤيده تعريف العقد بانه انتقال ملك» او سبب انتقاله» ولانه يجوز له 
تصرف الملاك الذي هوفرع املك مثل العتق من غير تقدير انتقال لازم اليه بالعزم 
ا مقارن للصيغةء فانه تكلف بعيد. 

مع انه لمكن هذا ولايفيد الا في صورة كان الخيار مخصوصا با مشتري. 

ولا في الاخيار التي تقدمت في جواز بيع المبتاع قبل القبض: انه يجوز البيع 
بعد الشراء وبعد اتقلك . 


ل 2 اا 0 
3 في أقسام الخيار وأحكامه فَلذ 
ب 2 بت 


ولا مرّ في بعض الاخبار الصحيحة هنا ايضاً انه يجوز البيع قبل القبض 
على مالكه الاول فقال المالك: اشترى متاعي ؟ فقال عليه السلام: ليس هو 
متاعك ولابقرك ولاغنمك .)١(‏ 

فاذا لم يكن له يكون للمشترء 


» وليس فيها قيد بعد خروج زمان الخيار. 

ولا في خيار التأخير: ان من اشترى شيمًا فجاء بالقن قبل الثلاثة فله 
بيعه والا فلاء فافهمه(). 

ولا ني اخبار اسقاط خيمار ا مجلس بالخطئ والتفرق» فانه يدل على حصول 
الملك والبيع قبله(م)» وانما يجب بعده. 

وللاخبار الدالة عل ان مالاالعبد للمقْتِر مطلقاء اومع علم البايع من 
غير قيد بمضى زمان خيار الثلاثة وغيترى بل ظاهِرها ان ذلك بمجرد الشراى, 
فتأمل(4). 

ولعل دليل القول(ه)» الأصَلْء خَرّجَ بمَكتالانقضاء بالاجماع بقي الباقي. 

وجوازتصرف البايع في المبيع قبله» وهوفرع الملك. 

الجواب ان الاصل يضمحل مع الدليل» وجواز التصرف الخرج الذي هو 
فرع املك لحصول الفسخ بالعزم -ممنوع» وهذا قييل: اذا باع او اعتتق لم يصح وان 
افاد الفسخ» والذي يقول بالصحة» يقول انتقل اليه قبل البيع ثم خرج عن ملكه 
بالعقد. 


)١(‏ الوسائلء ج ١‏ كتاب ١‏ الياب © من احكام العقود, الحديث5.. 
(؟) الوسائل» ج ١7‏ كتاب التجارة الباب + من ابواب الخيان الحديث1. 
(م) الوسائل ج ١١‏ كتاب |" 
(1) الوسائلء ج ١+‏ اكتاب التجارة» الباب 7 من البواب بيع الحيوانء فراجع . 
(ه) أي القول الآخر. 


ار الباب من لبواب الخيانه فراجع . 
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ولوقسخ بعد الفاعى فالفاء للمشتري. 
وكل مبيع تلف قبل قبضه فهومن مال البايع. 


وبالجملة الاول اظهر واشهرء ويؤيده وجود الاختلاف في كلام الشيخ 
الذي نقل الخلاف عنه وعدم الصراحة, حيث قال: فان كان الشرط هما او للبايع 
فاذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم(١).‏ 

فانه يفيد عدمه للمشتري فقطء وما نل عن القول المطلق السالم عن 
المعارض في المشهور, مع ان المشهور انه اخالفء وما ذكر في الدروس والشرج 
وغيره الا خلافه, الا أنه اشار في شرح الشرايع الى خلاف ابن الجنيد» ويمكن كونه 
ايضاً مثل خلاف الشيخ رح اط أذ قلاف مطلقا بعيد,' الله يعلم. 

قوله: «ولوفسخ بعد اثماء الصّ» إشارة الى فائدة الخلافء وهي كثيرة, 
مشل أن الفاء الحاصل بع" الفَقَكوجَلَالفُسخ, مغل كسب المملوك ومهر الامة 
ا موطوءة بالشبهة» والْبَنَ وَاللين,والثزة والإمّكواف وغيرهاء فانها للمشتري 
فيأخذها ويرد المبيع على الاولء وللبايع على الثاني» وهوظاهر. 

قوله: «وكل مبيع تلشف الخ» المراد تلف المسيع المعين الذي ورد العقد 
على عينه يآفة من الله لابجناية جان» قبل القبض» سواء كان في زمان الخيار مطلقا 
ام لاء فالظاهر ان القن ايضاً كذلك , من غير فرق. 

ودليل كون التلف حينشدٍ من مال مالكه الاول -قبل قبضه مطلقاء في 
زمان الخيار ام لاء سواء قصر في الحفظ والتسليم ام لاثمنا كان اومبيعاء مع انه 
ليس ملك له الآن وحين التلف كانه الاجماع المستند الى بعض الاخبار, 


بنفس الايباب 
النشرطء فان كان الشرط 
تي وحده زال ملك البايع. 


(1) قال الشييخ قي الخلاف مسالة ١4‏ من كتاب البيوع ماهذا لفظه (!! 
والقبول: فان كان مطلتا فانه ينزم بالافتراق بالابدان» وان كان مشروطا يلزع. 
نما اوللبايع فاذا انقضى الخيارملك الشتري بالعقد التقدم, وان كان الخيارا 
عن املك بنفس العقدى لكنه لم ينتقل الى المشثري حتى ينقضى الخيار فاذا انقضى ملك الشتري بالعقد الاول). 


4 في أقسام الخيار وأحكامه 0 


مثل رواية عقبة بن خالد المتقدمة في شرح قوله: ولوتلف بعد الثلاثة 
الخ(١)‏ وقوله عليه السلام: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه على ماروى 
في التذكرة, وفي الاولى ايماء الى التعميم في البايع والمششري ويمكن ارادة الشتري 


ايضاً من البايع في الثانية» فانه لغة يطلق عليهما. 

ولايضر عدم ظهور صحة السند, لعدم الخلاف في العمل والقبول على 
الظاهر. 

فتأمل فان الامر مشكل, لكون املك للمشتري مثلا قبل القبض في زمان 
الخيار على ما مرّ وبعده فالبايع غير مقصرءءوالقايهِدة تقتضي كونه من ماله. 

وايضاً قالوا: ان المراد بكونهامن مال اللَبأيك» فسخ العقد, فيكون التالف 
من مال البايع مثلا وفي ملكه, فلي للمشتري الا ان او مثله لو اعطاهء وليس له 
طلب مثل المبيع وقيمته, والفاءالحاصل إل حين التلفف ايضاً مشل الولد والكاز 
الذي وجده المملوك » والمال الذي وهب له وبل وقبض وقيل :: وهومشكل ايض 
اذ كان ملكا للمشتري وتلف كيف يصير التلف في ملكه, فقيل بتجدد الملك 
للبايع قبل الملاك بيزء لايتجزى من الزمان» مثل دخول العبد المأمور بعتقه في 
ملك الامر المعتق عليه (منه خ)» ودخول الدية في ملك ا ميتء فتأمل فيه. 

هذا اذا كان بآفة إلمية لابجناية جان فان كان بهاء فان كان المتلف هو 
الشتري فذلك قبض منه فتلف من ماله ولاضمان على البايع» فان لم يكن له خيار 
يأخحذ الشن, وان كان له خيار اولاجنبي له قله الرضا وأخذ القن والفسخ وأخذ 
القيمة او المثل» وان كان البايع او الاجنبي» فان لم يكن للمشتري ولاللاجننبي 
له(؛) خيار يأخذ من المتلف المثل او القيمة» وكذا لو كان له خيار واختار البيع 
من أبواب الخيان الحديث1. 
(؟) هكذا في النسخ كلها والظاهر زيادة لفظة (له). 


فل كتاب المتاجر ج24 
وبعد القبض وانقضاء الخيار من الشتري. 
وان كانفي الخيارفهوممن لاخيارله, ولوكان الخيار لما 
معا فالتلف من المشتري» 
ولوابهم الخيار ني احد المبيعين صفقة بطل العقدء 


واختار الفسخ, يأخذ القن من البايع ويرجع هوعلى الاجنبي بالقيمة او المثل. 

قوله: «وبعد القبض الخ» هذا مما لاشك فيه لان امال صار له بحيث 
لاتعلق لاحد به بوجه. 

قوله: «وان كان في الختبار الخ» ان كان التلف بالآفة الالهية بعد 
القبض في ايام الخيار» فا يكام ماذ كزهء”والظاهر انه ان كان الخيار للاجنبي فان 
كان المشترط له الخيان أيامهها فحككه حكم الخيارلهماء وان كان المشتري فحكده 
حكه, وكذا ان كان البايع» وظاهركلام البعض مثل المحقق الثاني وغيره ان نخيار 
الاجني مثل خيار البايم) أوعلا ه41 

٠‏ وما اذا كان بجناية جان فهو كبا تقدمء ولكن دليل المسألة بفروعها غير 

ظاهرء سوى مايتخيل في البعض من الاعتبار وما فهمناء نستفهمه يفهمنا الله 
تفضلاً منه وكرماً. 

قوله: «ول و أمهم الخيار الخ»اشارة الى شرط من شروط صحة خيار 
الشرط: وهو تعيين محل مايشترط فيه اخيا رمع تعد مايقع عليه العقد, مثل ان 
عبدين ويريد اشتراط الخيار في احدهما فلابد ان يعين, فان لم يعين بل قال: في 
احدههما فقطء بطل العقد للزوم الجهل في الشرطء فيبطل» وبابطاله يبطل المشروط. 

يعني انه انما وقع التراضي الذي هومدار صحة العقد على هذا الوجه 
الخاص وما حصلء فلا يحصل اصلاء لعدم هذه وعدم وقوع عقد غير ذلك » 
قاقهم : 


ج24 في أقسام الخيار وأحكامه 33 
ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر لجنس والوصف الرافع 
للجهالة, فان اخخل باحدهما بطل. 
وان ظهر على خلاف ماوصف (له خ) تخير المشتري بين الفسخ 
والامضاء بغير ارش» 


قوله: «ويجب ي بيع خيارالرؤية الخ» اشارة الى شرط صحة بيع 
الغائب الذي هو اصل ماثبت فيه خيار الرؤية» وهوذكر الجنس الذي يقع عليه 
العقدء وذكر الوصف الذي يختلف بوجوده وعدمه القن كا مرفي السلم. 

وبالجملة صرح في التذكرة: بانيجميع مالابد ذكره في بيع السلمء لابد 
ذكره في ع الغائب ولافرق بينهم| الا.يقاكر الال وعدمه وهوظاهر. 
تفصيل لوصف فيه ) فتذكر. 

فان اخل بالجنس وان رذكر الوصَكت ولكن بحيث لم يتحقق الجدسء أو 
العكسء بطل البيع ما مر آنفا. 

قوله: «وان ظهر على خلاف المخ» يعني لوظهر ا مرثي على جنس 
الموصوف؛ ووصف ادف من الوصف الذي وصف به, فالمشتري مخير بين الرد واد 
ثمنه وبين قبوله بالن من غير نقصان, وليس له اخذ الارشء يعني التفاوت بين 
الوصفين الذي وصف والذي وجد. 

دليل عدم الارش ظاهرء وهو الاصل مع عدم كونه معيبا. 

وكذا دليل الرد واخذ الْنء هوعدم خروجه على وجه رضي به. 

واما وجه جواز الاخذ والرضا به فكانه الاجماع, وانه له ان ينقص من 
ماله وليس الضرر الا عليه وله ارتكابه مع عدم الس 

وقد يتخيل انه ئيس مما وقع عليه البيع فليس له قبوله بالعقدز:). 


)١(‏ وفي هامش النسخة اللطبوعة مالفظه (وليس له قبوله بالعقد الفضولي» وفيه تأمل. مع انهم لايجملون 
2 
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ولو كان البايع باعه بوصف الوكيل فظهر اجود فاخيار له» 
ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير 
بين (في خ) فسخ الجميع وامضائه. 
المطلب الثاني: العيب 
وهو كل ما يزيد اوينقص عن المجرى الطبيعي. 


في المعيب وامثاله وقد مرّ اليه الاشارة فتذكر وتأمل. 

قوله: «ولو كان البايع إلخ» ومثله ان باع المالك بعد ان غاب عنه مدة 
يمكن التغيير فيها وقد مرّ دليلهالإهوظاهرء 

قوله: «ولواشترثى ضيعة الخٌ» قد مرّمثل هذه في صحيحة جميل بن 
دراج في بحث خيار الرؤيية(0» وَلَكتنَ ليس فيها ووصف له الباقي ولم يوافق الخ» 
فهي دليله مع قول الامتخاُ| كاب ة يحي ععَليب: 

وكانه اشار بقوله: تخير في فسخ الجميع» الى ان ليس له فسخ البعض الذي 
مارأى واخذ الذي رأى» لعدم تبعض الصفقه, فانه عيب ونقص عندهم» كاله 
بالاجاع . 

قوله: «المطلب الثاني: في العيب الخ» هذا اشارة الى ذكر خيار 
العيب الذي هو السابع؛ وهوموقوف على ذكر العيب ا موجب لذلك وتحقيقه 
واحكامه والامور الاستطرادية. 

وامراد بكل مايزيد او ينقص عن امجرى الطبيعي» كل مايزيد او ينقص 
عن اصل الخلقة التي عليه خلق اكثر ذلك النوع واغليه. 


هذا من ذلك القبيل» فان ذلك الختلف, ثم فيه الخلاف هل هو كاشف اولاء خلاف فيه على الظاهر). 
)١(‏ الوسائلء ج ؟١‏ كتاب التجارة, الياب ١8‏ من ابواب اليا الحديث1. 
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وقيد ني التذكرة وغيرها الزيادة او النقيصة بكونهها مو 

واعترض عليه بان عدمه اولى كيني الشرايع والمئنء اذ قد يكونان عيبا مع الزيادة' 
امالية كها في الخصى والمجبوب وعدم الشعر على العانة كها في الرواية(0). 

ويمكن ان يقال: المراد كون ذلك موجبا بالنسبة الى التجار في معاملاتهم 
ورغبة اكثر الناس فيهم. 

والظاهر انهها كذلك, اذ لايرغب فيها ولايزيد القن الا من كان سلطانا او 
حاكياء أو ان ذلك النفع المرتب الموجب للزيادة ليس بمعتبرفي نظر الشرع» بل فعل 
ذلك النقصان والانتفاع الذي قصدوه وتم ورؤية النساء واختلاطهمامعهن- حرام 
عند الاكش فلا اعتداد بهاء فاذا اسققظت بقي ا تين نقصاناً مالية, وهذا لواريد 
الارش ينبغي ان يقطع النظر عن تلك_الزيادة».بان يفرض سلب المنفعة المرتبة على 
تلك النقيصةء فيكون عندنا ناقضيا لايقدِر على كثير افعالٍ الفحول ولاقابلا الحصول 
النسل منهء فيقوم» ثم يقوم صحيحا قابلا للك كله 

اويقال: ان المراد بالنقصان المالي, ان يقال في العرف في هذا المال 
نقصء لاالقيمة» فتأمل. 

وينبغي ملاحظة ذلك فانه قد استشكل في التذكرة في الارش وهنا كما 
لك نو 5 

وايضاً لواسقط ذلك واختصرعلى غيره يلزم ان يدخل كثير من الامور في 
العيب, مثل ان يزيد الشعر ني بعض اعضائه بحيث يزيد في حسته مشل الأشفار 
والحواجب خارجا عن العادة والغالب, بل ماوجد مثله قطعاء ولاشك ان ذلك 


(1) سيجيء عن قريب. 
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تعم يمكن ان يسقط الكل واكتى بجا يعد عرفا نقصا وعيباء اي كل زياده 
ونقيصة يقال في العرف انه نقص وزيادة فهوعيب والا فلاء ولايضر اجماله كسائر 
مايحال الى العرف الا ماورد في الشرع كونه عيبا وان لم يعد في العرف ذلك كرا 
لوفرض في عدم شعر العانة. 

ولكن الظاهر انه الابد من نقصان القيمة وعدم الزيادة والالم يمكن 
الارش مع ثبوته في كل معيب. 

واصل التعريف مأحوذ مما روى عن الحسين بن محمد عن السياري قال: 
روى عن ابن ابي ليلي انه قدم اليهنزتجلي خصما له فقال: ان هذا باعنى هذه الجارية 
فلم اجد على ركبها(١)‏ حين,كأشفتها سَعَتْراوزعمت انه لم يكن لها قطء قال: فقال 
له ابن ابي ليلي: ان الناس ليحت لوناً_لذا بالحيل حتى يذهبوا به, فا الذي 
كرهت؟ فقال: ايها القياضي,ان كَآنْ عيبا فاقض لي بهء فقال: ابر حتى اخرج 
اليك فاني أجداذى في بطي م دحل ورج من باب آخر فاق محمد بن «سلم 
الشقني فقال له: اي شيء تتروون عن ابي جعفر الباقر (عليه السلام) في اكرئة 
لايكون على ركبها شعرا يكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: اما هذا نصا فلا 
اعرفه ولكن حدثني ابوجعفرعن ابيه عن آبائه علييم السلام عن النبيّ صلّى الله 
عليه وآله انه قال: كل ما كان في اصل الخلقة فزاد اونقص فهوعيبء فقال له 
ابن ابي ليل: حسبك » ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب(0). 

والظاهر أن المراد كل مايعة عرفاً نقصاً وزيادة ني الخلقة المطلوبة في ذلك 
النوع ولايضرّ عدم صحّة السند» للقبول» بل الاجماع في الجملة» فتأمل . 


)١(‏ الركب با 
(؟) الؤسائل» ج ؟١‏ كتاب |/ 


الباب ١‏ من ابواب احكام العيوبء الحديث. 
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ولوشرط ال مشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وان لم يكن فواته 
عيبا كالجعودة في الشعره 
واطلاق العقد يقتضي السليم فان ظهر فيه عيب سابق على 
العقد تر الشخري بين الرد والارش. 


قوله: «ولوشرط المشتري الخ» دليل الخيار بعدم وجدان الشرط ا مذكور 
في متن العقد _سواء كان عدمه عيبا ام لاء وسواء كان في القن ام المبيع للمشتري 
والبا يع هوماتقدم ان الشروط لازمة وملزمة للعقد وموجبة له» فلوفقدت لم يجب» 
بل يشمر الخيار من شرط له ذلكء بل يتخبيلق#البطلان لفقده رأسأء لان فقد الشرط 
موجب لفقد المشروط وهوصحة العقدلا 

ولكن ذكروا ان الشرط للزوم لاللصحة) وألا يلزم الدور في بعض الصو 
فلو قصد ذلك فلاباسء واذا قصد الصحة كالتآهر البطلان على تقدير الدوره وكذا 
عل تقدير عدم ا موافقة والوفاءً ببَمم”والأظلاقيحمَلَعل المزوم ترجيحا لجانب 
الصحة وتبعا للاصحابء خصوصا من يعرف ان ذلك هوالمذهبء فتأمل. 

قوله: «واطلاق العقد الخ» هذا ايضاً بناء على مايفهم من كلامهم» 
ان معنى مقتضى العقد السلامة, اللزوم معهاء والخيارمع عدمها إل(1) ماهو 
الظاهر من وقوع العتقد على السالم دون المعيب كما هو الظاهرء والا يلزم البطلان لو 
ظهر معيبا مع تعيينه» وضع الاطلاق لايكون ذلك مبيعا مورد العقدء فيطلب المبيع 
ان وجد وال بطل العقد مع الياس» او ينتظر, مثل مامرّ في السلم . 

هذا مثل ماتقدم من الشروط» ومثل قوهم: اطلاق الوكالة يفيد التوكيل في 
شراء الصحيح دون ا معيبء وامثا ها كثيرة» ثم يجوزون الخيار فيه للمالك ء وهو 
بحسب ظاهر العبارات لايخلوعن مناقشة» فتأمل. 


)١(‏ هكذا في السخة المطبوعة» وني التسخ الخطوطة (لا) يدل (الا. 
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وهو جزء من الثن نسيته اليه كنسبة نقص قيمة العيب عن 
الصحيح» 
ولوتبرء البايع في العقد اجالا اوتفصيلاء اوعلم امشتري به» 
أو اسقط خياره سقط الارش والرد. 


قوله: «وهوجزء من القن الخ» يعني الارش جزء من الثْن وله نسبة اليه 
بالنصف او الثلث مثلاء مشل نسبة الشقصان الذي في قيمة امعيب الى قيمة 
الصحيح. 

بمعنى ان يقطع النظر عن لمن الذي وقع عليه العقندى ويقوم ماوقع عليه 
العقد صحيحا قيمة عادلة بنظلاأهل الخبر6 معتبرين في ذلك » ثم يقوم بنظرهم مرة 
اخرى معيبا بالعيب الموجوذ, كل ذلك وقت وقوع العقد عليه ثم ينسب النقصان 
الذي في المعيب الى قيمة الصجيح وت ) تلك النسبة عن الن الذي وقع عليه 
العقد. وهو الارش الذي زوك إل الييري :تنب اليل السابق. 

قوله: «ولوتبرء البايع السخ» يعني لوقال: انا بريء من عيبه» بمعنى انه 
لايلزمني لوازم العيب, مثل ان يقول: بعتك هذا بكل عيبه» او انا بريء من كل 
عيبه, هذا المجمل. 

والمراد بالتفصيل ان يقول: بعمتك بالعيب الفلاني» او انا بريء عن عيب 
كذا وكذا ونحوذلك مما يدل على اعلام المشتري يانه بيع مع ذلك العيب ورضي 
ا مشتري بذلك . 

الظاهر انه يكني الذكر قبل العقد كما في الاثناء, لانه اذا حصل رضا 
الشتري بالعيب» لاخيارله: اذسبب الخيار هوجهله به وهذا قال: اوعلم 


(1) هكذا في النسخة الطبوعة, وفي النسخ الطوطة بعد قوله (الى قيمة الصحيح) مالفظه (وتحفظ تلك 
النسبة ويؤخذ بتلك النسبة من الفن). 
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ولوتصرف سقط الرّد دون الارشء سواء تصرف قنبل العلم بهاو بعده 

المشتري بهء او اسقط خياره سقط الارش والردم 

ولافرق بين العيوب القديمة والمتجددة في الايجاب طماء ولابين علم السبايع 
وعدمه. 

دليل الكل ظاهر وقد مرّما يستفاد منه, مثل ان يقال: اصل العقد 
اللزوم ( لاوفوا) ونحوهء خسرج الصور المذكورة» فبق الباق ولان المسلمين عند 
شروطهم: وقد شرط البايع ان لاضمان عليه من جهة العيب؛ ولانه قد علم 
واشترى» فقد رضي بالعْن مع العيب ولزم البيع فليس له الا هو, 

ولان في الاخبار مثل روايةيجتَعيرين عيسى في اخر باب عيوب 
التهذيب() اشارة الى السقوط مع إلأبراءة والْمَكم كلانه قد اسقط حقه فسقط كما 
في الابراء عن الحقوق» وللشرغيب العمل عل اقول والترهيب عن ترك العمل 
بمقتضى القول. 

والظاهر انه لم يرد انه آبراء عمال يجب في العيوب المتجددة, لما تقدم, 
وللتأمل في عدم سقوط مثل هذه الامور بالاسقاط, لان الظاهر العمل بمقتضاه 
والمؤاخذة به بناء على الظاهر من الشرع ولم نجد لذلك مانعاء فتأمل. 

قال في التذكرة: لوشرط البراءة من العيوب الكاثنة والحادثة جاز عيذ 
علماثناء عملاً ب (امؤمنين عند شروطهم)» فيفهم انه اجماع ويشمله الدليل؛ فتأمل. 

واما التصرف با معنى الذي تقدم» فهو مسقط للرد لاالارشء لان كلهما 


ب التجارة 


المسائل, ج18 اب .من ابواب احكام العيوبء الحديث ١‏ ولفظ الحديث 
لاعن جعفر بن عيسى قال: كتبت الى إبي الحسن عليه السلام جعت فداك » الكتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه 
اكناديء فاذا نادى عليه بريه من كل 3 الاتقد الثن قرا زهدء 
فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يصلم بياء فيقول النا ول المشتري: لم لسمع البرامة 
منهاء أيصلق لاتب عليه النء م لابصدق فيب عليه الن؟ ذكتب: : عليه اثن). 
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كانا ثابتين» وقد سقط الرد بالرواية وبقي الارش على حاله, وللاستصحابء ولانه 
ماحصل منه الرضا بال في امسيبء فكانه يحتاج الى جير ذلك النقص لتحصل 
(فيحصل خ) الاسترضاء. 
ولافرق في ذلك بين التصرف قبل العلم بالعيب وبعده للعموم, وقد مرّ 
دليل السقوط بالتصرفء وبيان التصرف المسقطء والمستثنى منه وعدمه فتذكر. 
وقد يسقط الرد دون الارش ايضاً فيا اذا اشترى من ينعتق عليه وظهر 


قال في التذكرة: لو اشترئ'ثمن ينعتق عليه ثم وجد به عيباء فالاقوى ان له 
الارش دون الرد, لخروجه عين* املك بلقي وللشافصية في الارش قولان: الثبوت 
وعدمه. 

وكذا اذا اسقط.الرد دون الرش. 

وقد يعكس بان يسمّظ الاوَشَ دون آلرَد 'قتيل: فيا اذا زاد القيمة بالعيب. 
مثل ان يظهر العبد خصيا. 

وفيه تأمل» لاحتمال ثبوت الارش ايض اً على الوجه الذي قلمناه, ولكن 
الظاهر العدم, اذ يلزم الظلم على البايع. 

قال في التذكرة: لوخرج خصيا كان له الردء لانه نقص في الخلقة خاريج 
عن المجري الطبيعي وكان له الردء وني الارش اشكال, ينشاء من عدم تحققه اذ 
لانقص في المالية هنا الخ. 

وفيه تأمل» فانه موجب لعدم كونه معيباء فلارد ايضاً. 

ثم اعلم انه يشبغي التأمل في الدليل الموجب للرد والارشء فان كان بحيث 
يشمل العيب الذي يزيد به اللقيمة يلزم ذلك للدليل» والا فا ذكرمن سقوط 
الارش جيد» ثم ينظر في دليل جواز الردء فان شمله يرد والا فلاء فحينئلٍ بالحقيقة 


ليس بعيب فتأمل, 
والدليل على الرد كثير من روايات الاصحاب(1). 
الاصل فيه منارواه الجمهور ان 


رجلا اشترء ترى غلاما في زمن رسول الله صلَى الله عليه وآله وكان عنده ماشاءالله ثم 
رده من عيب وجد به(1). 

ومن طريق الخاصة قول احدهما علهما السلام: في الرجل يشتري الثوب او 
المتاع فيجد فيه عيبا؟ قال: ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ القن 
وان كان الثوب قد قطع اوخبيط او صبغ,وئيْ/لإيرجع ثل) بنقصان العيب(4()0). 

وفي افادتهيا المطلوب تأمل ؤأضح في" البسكيد اولاً والدلالة ثانيأء اذ الاولى 
خالية عن إلارش بالكلية؛ مع ان الظاهرمنه جور الرد بعد التصرف ايضاء اذ يبعد 
ان يكون العبد عند العربهفاشاءالل وما كال له اسقيبي ماءً اورد الجمل ونحو 
ذلك . 


مع انه مخصوص بالعبد وما علم النقل عنه صلّى الله عليه وآله ولا تقريره. 
وكذا في الثانية فانها مرسلة جميل(ه) عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهها 
1 


(1) الوسائل» ج ١5‏ كتاب التجارة, الباب © 4- 0 3 /امن ابواب احكام العيوب» فلاحظ. 
ج31 ص ١‏ وا ١؟‏ ولفظه (حدثنا عبدالث حدثني ابيء حدثنا امحاق بن 
عيسى قال: حدئني مسلم عنن هشام بن عروة عن ابيه عمن عاء ان رجلا أبتاع غلاما فاستظه ثم وجد او راى 
به عيبا فرده بالعيبء فقال البايع: لة عبدي» فقال النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلم : الغلة بالضمان). 

(م) الوسائل» ج ١١‏ كتاب التجارةء الباب 15 من ابواب الخيار الحديث؟- 

(4) انتهى كلام التذكرة. 

(ه) سند الحدي ثكمافي الكافي(عني بن ابراهم عن ابي عن ابن إني عميرعن جميل عن بعض اصحابناعن. 
الحدها علي السلام). 


(؟) مسند اعمد بن 


يدا كتاب المتاجر ج44 


إلا وطي الحامل وحلب المصراة. 


وتدل على جواز الرد مادام عيته باقيا وعدمه بعد ذلك . 

وفيه تأمل يعرف من مسائل العيب المقررة عندهم. 

وانه ان كان ثوباً تصرف فيه احد التصرفات المذكورة ونحوهاء يرجع الى 
الايش ‏ 

فا يفهم كلاهما في صورة واحدة» بل الظاهر وجود ثبوت الرد في البقاء مع 
عدم التصرف يتالك التصرفات المذكورة في الصورة الثانية والارش في الثانية» وهو 
ظاهر قبتي المسألة بلادليل على الحكم المشهور المقرر كا متيقن. 

مع كونها على خلاف الاضّلمين وجوهء من جهة الفروع المتكثرة, الا ان 
نكون اجماعيةء فيكون دليله بالؤذلك غي ركاه 

وعلى تتقديره يتعطلاكثر فروعاتة, مثل ماتقدم من حكاية الخصى 
وانجبوب والعنين» عدم الجاع 

على انه ماادعى في التذكزة الأجمتاع على أصلهء بل اقتصر في ذكر الدنيل 
على الروايتين اللتين ذكرنا هما كما قال: فتأمل فانه من المهمات والمشكلات 
يستفهمنا الله يفهمنا مع سائر امشكلات الغير المفهومة الكثيرة جداً. 

نعم يوجد في الاخبار صايدل على الرد بالعيب قبل الحدث والتصرف 
والارش بعده. مع عدم البرائة من العيوب» وكذا ارش الجارية المعيبة بعد الوطي 
دون الرد الا ان تكون حاملة كما سيجيء(1). 

قوله: «إلا وطي الحامل الخ» قد استننى من عدم جوازرة المعيب 
بالعيب امران(). 

الاؤل: وطى الحامل (اذا تصرف فيها بالوطي خ) فاذا اشترى شخص امة 

(1) راجع الوسائل» ج ١1‏ كتاب التجاء 
(؟) في بعض الدسخ القطوطة هكذا: 


اب 4 وه وغيرهما من لبواب احكام العيوب. 
استثنى من التصرفات المسقطة للرّد بالعيب امران.. 


ج4 في العيب وأحكامة لهذ 


ووطثها ثم ظهر انها كانت حاملاً قبل الشراء؛ فله الردء ومعلوم ان الحمل عيب 
لانه زيادة معرضة لكلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة, ولاشك ان 
الوطي ايضماً تصزف . 

فقتضى القاعدة غدم جواز الرد حينئقء ببل الاقتصارعلى الارش كما في 
سائر العيوب مع التصرفات. 

ولكن قد استثنى هذه كانه _بالاجاع مستندا الى النصوص» مثل رواية 
ابن سنان (كانه عبدالل فهي صحيحة) قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن 
رجل اشترى جارية حبل ول يعلم بحبلها.فنؤظِنها؟ قال: يردها على الذي ابتاعها 
منه ويرد عليه نصف عشر قيمتهاء لنكثاحه ايأهائ مَقدٍ قال علي عليه السلام: لايرد 
التي ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها ويوضع عنهمن ثمنهابقدرعيب ان كان فيها(1). 

وقريب منها رواية عبداللك بن عمرو() ورواية سعيد بن يسارزم). 

وهي صحيحة الا ان فيا ارسَال ابن آي خميرنة)٠‏ 

وف بعضها يرد معها شيثاره). 

وني بعضها يكسوها(:). 5 

وني الرواية الاخرى لعبدالملك بن عمرو عشر ثمنها(). 


)١(‏ اورد صدرها في الباب ه الحديث ١‏ وذيلها في الباب ؛ الحديث ١‏ من ابواب احكام العيوب. 

(؟) الوسائل» ج +1 كناب التجارة, الباب ه من ابواب احكام الميوبء الحديث. 

(م) الوسائل ج 1 كتاب التجارة» الباب © من ابواب احكام العيوبء الحديث6. 

(4) مد الحديث كبا في التهذيب (اجمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن لي عميرعن بعض 

اصحابنا عن سعيد بن يسار). 

(ه) الوسائلء ج +1 كتاب التجارة: الباب ه من ابواب احكام العيوب» المديث 5. 

(:) الوسائل» ج 1# كتاب التتجارةء الباب ٠‏ من ابواب احكام العيوبء الحديث . 

() الوسائل» ج ١١‏ كتاب التبجارة» الباب * من ابواب احكام العيوبء الحديث0. 


فين كتاب المتاجر ج24 


حمل الشييخ الاوثتين على نصف العشرء والاخييرة على غلط الكاتب او 
الراوي. 

ويمكن حلها على كونها مع البكارة» كا تقرر عندهم. 

ولو لاالاجاع لامكن الجمع بينها بحمل مافيه العشر او نصفه على 
الاستحباب, والباقية على كفاية مايصدق عليه الشيء والكسوة, لعل الاخيرة 
حسنة (والاولى يحتمل كونها صحيحة او حسنة خ). 

فقد استثنى من بين العيوب الحمل» ومن التصرفات الوطي , للاجماع 
والنص. 

فلو كان العيب غير تحمل فَامْلكّعليس كذلكء وان كان التصرف هو 
الوطي ويدل عليه اخخبار تكشيرة(1) وكذًا لؤكان التصرف غير الوطي وان كان 
العيب حلا. 

وعلى تقدير كَوَن ألتضَر حَيسي كنا وُقبيلاً ونظرأ احتمال المساواة 
للوطي , من باب مفهوم الوافقة» واستلزام الوطي لها غالباء قاله في شرح الشرايع: 
وليس ببعيد» وليس في الاستشناء قصور أوخرق للقاعدة» اذ مامن عام الا وقد 
خصء وتخصيص القواعد بالحجة كثيرة» مثل ثسوت التخيير بين الرد والارش قبل 
التصرفء, وقد لايجوز الرد مثل ان خرج من يسعتق على المشتري معيباء وقد لايجوز 
الا الرد مثل الخصى» وامثاها كثيرة» ولايحتاج الى الذكر. 

وكذا لااستبعاد في استشناء هذه عن لزوم العشر على من وطىء بكرأ 3 
ان ذلك ليس ممتفق عليه للنص والاجاع . 

ويؤيده ان البكارة هنا قد صارت جنزلة الزائلة, لانها قد تزول بوضع 


)١(‏ الوسائل» ج ٠*‏ كتاب التجارة» الباب + من ابواب احكام العيوب» فراجع. 


0 في العيب وأحكامه 4 


لحمل فحككها حكم العدم, فانه مافوت شيا على البايع. 

على انه يكن حملها على الثيب» ويكون سبب الاطلاق والعموم كون 
الغالب ذلك , 

نعم قد يستبعد بعض ما في الاستثناء مثل لزوم شيء على امالك من جهة 
وطئه ماله, اذ قد تقررعندهم ان المال بعد العققد ينتقل الى الشتريء وان 
الانتفاعات والفاء له وان رد المبيع بالعيب وغيره واخذ ثمنه. 


على ان ذلك ايضاً غير مجمع عليه, بل ولامنصوص عليه بخصوصهء وهذا 
ذهب البعض الى ان المبيع في زمان الخبار والقا للبايع . 

ويؤيده بعض الاخبار مثل,آروى ف/الِفقيه, حيث قال فيه: وقال عليه 
السلام: في رجل اشترى عبداً او دأبة وشرط يوملًا ا يومين فات العبد او نفقت 
الدابة اوجدث فيه حدث على .مين الِضمِآن؟ قال: لاضمان على المبتاع حتى 
ينقضى الشرط ويصير المبيع لهه)2” 

وقد قا : روى الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام الخبرزم) ثم 
قال: وقال: الخ. 

فهو يدل على ان هذا ايضاً عن الحلبي فيكون صحيحاء الا ان في قوله: 
(يوما او يومين) تأملاً. 

وفيها دلالة على ان التلف والعيب في زمان خيار البايع منه وان حملت على 
اللازم له بحيث لاخيار للبايع» لما تقدمء فعلى تقدير القول به كا هو الظاهر للنص 
والاجماع فلا استبعاد يعدهماء فان وطي امة الناس ثم الرد لايخلوعن نقص» 


(1) الوسائل» ج ١+‏ كتاب التب 
الشرط والخيار في الييعء ص 101 
(؟) يعني قال الصدوق(ره) في الفقيه قبل هذه الخب (روى الخلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انخ). 


آلباب ه من ابواب الخيان الحديث؟ ورواه في الفقيه ج”ء باب 


لنينا كتاب المتاجر جم 


فيمكن ان يكون ذلك الرد جبرا لذلك . 

وما اجد هنا شيئاً من الها غيرما تقدم. 

وقد جعله(0)في شرح الشرايع مخالفة لمقدمات وذكرها وما فهمتهاء وهو 
اعرف ثم قال: لذلك حمل البعض المكم في الحمل الذي يكون من البايع -فظهر 
كونها ام ولد فبطل البيع وصار الدخول في ملك الغين وحينئلٍ يكون الرد واجباء بل 
لايكون المسألة مما ذكروة من جواز الرد يسبب العيب مع التصرف. 

وهذا الحمل ماهو اقرب واولى من ارتكاب الاستشناء المذكور, لانه موجب 
لتخصيص النصوص والاجماع بفره:قأؤزدواخراجهما من ظاهرههما. 

على انه لايوجبه حئّقة كل ما كرو بل انما الموجب بعض مافيه من لزوم 


بعد نقل مقدمات سبّعة ماهذا لفظه (اذا تقررت هذه المقدمات فنقول: اذا اشترى 
امة وتصرف فيها ثم علم فيا ببتا مكَابو مهدا ءبَ تعن ألأرش » لكن ورد النصوص هنا باستثناء. 
مسألة, وهي ما لوكان العيب حبلا وكان التصرف بالوطيء فانه حينكٍ يردها ويرد معها نصف الحشر لمكان 
الوطي . وهذا الحكم كبا ترى مالف لهذه المقدمات من بحييث جواز الرد مع التصرف, وفي وجوب شي عل 
المشتري مع انه وطي ء امنه: وني اطلاق وجوب نصف العش رمع ان ذلك عقر الثيب, والمسألة مفروضة فيا هو 
اعم متها. 

ولاجل هذه المقدسات التجاء بعض الاصحاب الى حملها على كون الحمل من الول البايع» فانها حينشقي 
تكون ام وئده ويكون الببيع باطلاء والوطي في ملك الغير جهلاء فيلزم فيه العقرء واطلاق نصف العشر مبنى على 
الاغلب من كون الحمل مستئزما للشيبوبة» فلوفرض على بعد كونها حاملاً بكرا كان اللازم المشر. وني هذا 
الخمل دفع هذا الاشكالات» الا انه يداقع لاطلاق النصوص بالحسل وبنصف العشر من غير تقييد بكونه من 
الول وكونها ثييا. 

وفيه ايضأ لاوجه لتقيسيد التصرف يكونه بالوطيء بل اللازم حيسف الرد على كل حالء لبطلان البيع 
وليس تقييد الحمل الطلق في النصوص الصحيحة وفتوى اكثر الاصحاب وكون المردود نصف العشر خاصة اولى 
من استثناء هذا انوع من التصرف من بين سار التصرفات» وكون المنتقعة مضمونا على المشتري (المسالك ج١‏ 
كتاب التجارة ص 144). 


ج24 في العيب وأحكامه 1 


ول وتجدد قبل القبض فله الرد ايضاًء وفي الارش خلاف» 
ولوظهر العيب في البعض فله الارش او رد الجميع دون المعيب 


خاصة,» 


الشيء على الواطي امالك » اذ لاموجب لعدم القول بالامبتثناء برد الجارية الخامل 
بعد التصرف بالوطيء الا الرد يعد العصرق :ملم ذلك لانص فيه ولا المأ 
وعلى تقديره يخرج هذه بها كما م ا مون خب يغيده فتأمل. 

(الشاني) حلب المصنزلة»ءفانه اذا ظهر العيب بالتصرية بعد ان تصرف 
بالحلب» يجوز الرد مع التصرف» وسيجيء احكام المصرية. 

قوله: «ولوتجدد قبل القبض الخ» أي لو تجدد العيب ا موجب للمرد 
والارش لو كان سابقا على العقد بعد العقد وأ ل)القبضء فللمشتري الرد بغير 
اخلاف. 

وهل له الارش ايضاً ام لبيكلا والظاهز ذلك ا ثبت عندهم 
من كون التلف بالكلية حينئدٍ على البايع» والعيب (ايضاًخ) تلف للبعض فهومنه 
بالطريق الاولى. 

ونا تقدم في الرواية المنقولة عن الفقيه عن قريب من كون المبيع والفاء في 
زمان الخيار للبايع؛ وهوعلى ذلك القول اظهر. 

ونقل عن الشيخ منع الارش الا برضا البايع وادعاء الاجماع . 

وحمل على أجماع العامة» وهويعيد بعدا واضحا. 

قوله: «ولؤظهر العيب الخ» دليل الارش ماتقدم من ثبوت الارش 
بالعيب عموماء وكذا رد الجميع وأما رد ا لمعيب فقط دون الصحيح فلادليل عليه؛ 
مع انه موجب للتشقيص (للتنقيص خ) الذي هوعيب لايجب على البايع 
ارتكابه. 


4 اكتاب المتاجر جه 
وكذا لواشترى اثنان صفقة لم يكن لما الاختلاف بل يتفقان 
على الارش او الرد. 
وله الرد بالعيب السابق (على ! لعقدخ) وان اخره عالما به ما لم 
يصرح بالاسقاط. سواء كان غرعه حاضرا اوغائياء 


قوله: «وكذا الواشترى السخ» دليل وجوب الا تفاق هوماتقدم من لزوم 
تشقيص العيب بالتفريق. 

ويمكن جواز التفرق اذ ببيعه على اثنين» ارتكب التشقيص فان كل واحد 
منهها صار مشتريا للبعض» فهو منزلةيبيعين مع كل واحد بيع. 

ويويده عدم ثبوتيكون التِشكِيص عيبا مطلقا بالدليل مع عموم دليل 
ار بين الرد والارشء الا ان يكون/جاهلا بذلك, فلا يكون لهرا حينشظٍ الا 
الاتفاق في الرد وااارش. 

ويمكن حل كلام اليش ع :ذلك ولكنه بعيد, وان كان التفصيل 
بالعلم والجهل غير بعيد كبا نقل عن المصنف في التحرير. 

وقال في شرح الشرايع: وان كان القول بالجواز مطلقا متوجهاء وفيه تأمل» 
لان الظاهر ان الجهل عذر. 

قوله: «وله الرد بالعيب السابق الخ» يعني ان حيار العيب ليس 
بفوري» فان اخره عا ما بالعيب يجوز له الرد والارش ايضاء وان تصرف له الارش 
دون الردء فانه موّذن بالرضا بالعقد فيسقط الرد دون الارشء لاباسقاط الخيار 
والارش حتى لايكون له ذلك ايضاً وهو ظاهر كانه لاخلاف في ذلك كله. 

ومسعنده عموم ادلة ثببوت الخيارمن غير قيد, وقد مرفي الخبر ايضاً: انه 
يجوز الرد وان كان عنده ماشاء الشه(ى), فالخيارباق مالم يسقطه ويصح 'لاخميار 


إلذ راجع ص4141. 


ج4 قي العيب وأحكامه 1 


ولوادعى البايع البراثة فالقول قول ا مشتريمعالمين وعدمالبينة. 
وقول البايع في عدم سبق العيب مع عدم البينة وشهادة الحال» 
وترد الامة الحامل اذا وطثها مع نصف عشر قيمتهاء 
ل 0 تت 
والاسقاط, سواء كان الغريم حاضرا اوغائباً ولايحتاج الى الشهود ولا الحا كم 
مطلقاء الظاهر انه لاخعلاف في ذلك ايضاً بين الاصحاب. 
قوله: «ولوادعى البايع الخ» إي من العيب سواء كان مفصلاً او 
جملا. 
ودليل كون القول قول المشتري مع ابي وعدم البينة, هو كونه منكرا 
وكون البايع مدعياء مع مااشتهر في الخيرة البينة ,لدعي والمين على من انكر(١).‏ 
وسيجي ء تحقيق ا منكر وا مدعى وكونأ القول قول البكلٍ في حله. 
ويؤيده ان الاصل عدم صِدوَرَآلبََائْهمتةحى يتحقق» والغرض ثبوت 
العيب السابق الا انه يحلف علىَحَدمَ بحليه من بزاءة,البايع/ 
ولايلتفت الى مافي الخبرعن جعفر بن عيسى في مككاتبته الى ابي الحسن 
عليه السلام فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول الشتري: لم اسمع البراثة منهاء 
أيصدق فلايجب عليه القن ام لايصدق فيجب عليه الن؟ فكتب عليه الن(:) 
لضعفه للكتابة ومخالفته للقاعدة. 
قوله: «وقول البايع ف عدم الخ» دليله ظاهر مما تقدم؛ مع عدم البينة 
وعدم شهادة الحا الموجبة للقطع على ان العيب سابق عادة. 
قوله: «وترد الامة الحامل السخ» قد مرّعن قريب فتذكرء وائما الاعادة 


(1) لاحظ عوالي اللثالي ج١‏ ص4 ؟ وص +40 وج ؟ صن .0 ؟ وص 740 وج ص +01 وني الوسائل 
اب كيفية الحكمء ذيل حدي ث7 نقلاً عن تفسير علي بن ابراهم.. 
(؟) الوسائل» ج ٠:‏ كتاب التتجارة» الاب .+ من ابواب احكام العيوب» قطعة من حديث1. 


جهه1 كتاب القضاءء الباب 9؟ من ابو 


4 كتاب المتاجر 4 


والشاة المصراة مع اللينء اومثله مع التعذرءاو القيمة مع عدم المثل. 


لعدم استيفاء حكله من لزوم نصف العشر مطلقاء وقيد بالثيب» فائبت العشر ان 
كانت بكرأ واطلاق الاخبار وعدم التفصيل دليل الاول كا هوني اكثر 
العبارات» فالشهرة اب 3 

والظاهر عدم الفرق بين الوطي قبلا ودبرا في لزوم نصف العشرء لثبوت 
التساوي بينهها في ايجاب المهرء ولصدق الوطي » فيشمله الاخبار. 

قوله: «والشاة المصراة الخ» علق على الامة» وقد مرّايضاً واعادها كا 
ص فيردها مع اللبن عينا ان كانت والا فثلها لوكان:والا فالقيمة. 

وقد علم بما مرّ ان هذا ييا حلاف القاعدة, والامرهين مع النص او 
الاجماع ان كان وان استبقد رد اليم لل تقر انه ملك للمشتريء فهذا ايضاً 
(خلاف القاعدة خ) مثل عقر الامة ميؤيد للقول بان المبيع ملك للباييع في زمن 
الخيار. 

ولكن لا تقررذلكٌ عاتدهم» خصوص] عند البقائل بانه ملك للمشتري 
كالمصنف ا تقدم -فلابد لاخراجهيا من دليل9!4 

ولكن الظاهر انه لادليل للاصحاب على رد الشاة واللبن عينا ا مثلا او 
قيمة؛ بعد التصرف ا موجب للسقوط, بل هذه المسألة مما لانص للاصحاب فيها كها 
قال المصنف والشارح وغيرهماء وافا هي مذكورة في كتب بعض :العامة (على ان 
الدليل عام» وهذا ترى عبارات المتون امختصرة كذلك ) واخبارهم()» وهذا قالوا: 
امراد برد اللبن رد اللبن ا موجود حال البيع وقبل ان تصير الشاة للمشتري. 

ولكن الظاهر ان ظاهر دليل بعض العامة اعم؛ وهو بناء على مذهيهم من 

(1) سنن لبن عاجةء جاء كتاب التجارات ص 76 (41) باب بيع امصراة» الحديث 124٠‏ ولفظه 

قال رسول الله صلَى الله عليه (وآله) وسلم: ياليها الناس من باع عطّلة فهو بالخيارثلائة ليام فان ردها رد معها 
مثلي ليهاء (اوقال) مثل لبنها قحا). 


كون البيع من الخيار ملك البايع فلا اشكال حينئلٍ. 
ولكن يشكل ذلك على مذهب الاصحاب بناء على ماتقرر عندهم, لان 


ظاهر كلامهم انه يرد مجع السين الذي كان في ايام الاختباره ومعلوم ان ليس كله 
موجودا في ملك البايع, الا ان يكونوا بنوا على ان الاصل عدم وجود لبن ائخر 
ووجود ماكانء فتأمل وان علم شيء لايرد()» وأن مزجا اصطلحا. 

والظاهر ان لاخلاف عندهم في رد الشاة المصنراة؛ بل لبنها ايضأ في 
الجملة, لانه غرّد,) المشتري بها. اذ لولم تكن الشاة مصراة لم يشترهاء ولا كان 
عندهم ان ذلك ليس بعيب-بل هواظهاؤاشيّيم لم يكن فيه, وعدمه ليس بعيب 
وان مثله لايجون كتحمير وجه الامة وذلوين شعرته ووصلها وغير ذلك مما يدلس به 
ويكون (بهخ) فيا في الجملة وظاهرا فيا قصيد هأ مدلس ويختلف به الثنء 
لاكتسويد ثيياب العيد لظن الكتتايةى وتعليف الدابة لتننفخ بطنه ليظن الحمل 
والسمنء لانه غير ظاهر فيهاء بل هو اعم وَالتمَصيْر من المشعري حييث ظن ظنا 
باطلا قالوا بان له الرد فقط دون الارش للتدليسء واللبن ماله. 

ويؤيده اخبار العامة. 

واما وجه رد اللبن فقط مع وجوده من غير تغيير» فظاهرء ومعه مثل 
الحمرضة اللوجبة لنقص القيمة مع الارش كذلك» وكذلك مع الثلفء او التغيير 
المفسد رد امثل مع الامكان والقيمة مع التعذره والكل واضح. 

قوله: «وتختبر التصرية الخ» اعلم انه اذا كانت التصرية معلومة باقرار 
البايع او البينة, فالظاهر انه لايحتاج الى الاختبار ثلا ثةء بل يمكن ان يكون له الرد 
في الخال 

(0) وني بعض النسخ هكذا إلانه تائيس موجب لغرر اكشتري). 
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قال في الشرح: لولم يحلبها وعلم كونها مصراة -قبل الحلب وبعد العقد 
ثبت له الخيار على الفور الخ. 

اي في الحال, لان التصرية التي هي تدليس وموجبة لجواز الرد قد ثبتت) 
فيكون مقتضاه ايضاً ثابتا. 

الا انه قد يجوز له هنا أيضاً الصير والاتختبان. لاحتمال الارتفاع بسبب ماء 
مشل تغيير المرعي والمكان, او بهبة من الله, فلايشبتء لزوال الموجبء لان مجرد 
التصرية غير موجبة من حيث هي » بل انما هي موجبة لاظهار ماليس فيه مما يوجب 
زيادة اثْن والرغبة» فلولم يكن .كللكبيل وجد مااظهره ليس له ذلك . 

وكانه لذلك اوجبنا البعض ها ا الاختبار للرد ولايجوزونه في محال . 

قال في شرح الشزايع:.فلوثيتُ بأقرار البايع او الببينة جاز الفسخ قبل 
الثلاثة لكن بشرط النقصان» 

ولكن نقل في الشترح عن التسيخ انه قوى في الخلاف جواز الرد مع ثبوت 
التصرية وان زالتء وصار اللين زائداً كل يوم على اللبن الاول او ساواه» وقال في 
الميسوط بسقوط الخيار. 

ويؤيد الاول ان التدليس ثابت, يعني قد علم أن ما لم يكن فيه ثابت» 
ولااعتداد بما وجد مع العلمء اذ قد يزول, بخلاف مالولم تكن ثابتة وشبت 
التساوي ثلاثة اييام, كيا انه لوعلم التصرية بالاخحهبار في الثلاثة, ثم زال بعد 
الشلاثة لم يزل جواز الرد مع عدم علم الشتري, لانه قيل: فورى, وان قاله في 
الشرح. 1 

ويظهر عدمه هنا ايضاً كالاول من شرح الشرايع حيث قال: لوعلم 
التصرية بالاقرار او البسيدة ولم ينقص في الثلااثة, بل زاد اوساوى هبة من الله 
فالاشهر زواله كالاول» كما اذا علم بالعيب قبل العقد بعد زواله» واما اذالم تكن 


معذومة, حصل شك ام لاتختيربشلاثة ايام معنى أنه جوز الاخخشبار بإلحلب في 
لثلاثة, فان ظهرت في ظرفها فله الردء لان لابد عن الثلائة والتقص بعد الاول؛ 
في كلهاء فانه اذا حلب او لامقداراً ثم حلب آخ ركان انقص من الاول نقصاناً بيناً 
عرفاً -بحيث لايقال له المساوي لقلة التفاوت المتعارف في العادة والغالب- كان له 
الرد في الحال, وان زاد بعد ذنك على الاول اوساواه» لتحقق التصرية اموجبة» 
ولاتزول بالتساوي اخيراء لاحتمال كونه بسبب او هبة من الله قاله في الشرح 
ايضاً. 


وقال ايضاً: واما جعل الثلاثة, لِمتليكعه لمواز ان يحلب الاخير فقط ناقصا 
عن الاولين فان له الخيار. 

وبالجملة ان كان الكل ماويا مساواة غرفي وهن عدم تفاوت فاحشس 
عرفيء فلاخيار. وكذا ان كان.الاول ناقصآء وان كان إلاولان مساويين والاخير 
ناقصاء او الوسط ناقصاء فا خياركأبت كذ عه اقرخ وشرح الشرايع ايضاً. 

وفيه تأمل خصوما اذا كان الاخير بعد الناقص في الوسط مساويا للاول 
وزايدء لانه قد يختلف باختلاف الزمان والمكان والمأكول وا مشروب فبمجرد 
ثبوت نقصان ماء يشكل القول بثبوت التصرية الموجبة للرد, مع اقتضاء العقد 
اللزوم بعد التصرفء وهو خخلاف الاصل والدليل» من وجهين مع عدم النص فيهء 
فيبنغي الاقتصار على ا موضع الذي ثبت انه مصراة بالنص والاجماع. 

وبالجملة هذه المسألة مشكلة, لانها مخالفة لاصل اللزومء من جهة الرد مع 
عدم العيب» والرد بعد التصرف الممنوع فيا ثبت لة الرد مع عدم النص. 

ولكن كا كانت تدليساًوقاغدة عدم الضرر, تقتضي جواز الرد وان 
تصرف في ايام الثلاثة التي هي محل خيار ا مشتري في سائر ا حيوانات- جور الرد هع 
التصرفء» مؤيدا باخبار العامةء ولكن تصرفا يعلم به حال اللبن» لاغين لان في 
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وتشبت في الشاة والبقرة والناقة على اشكالء لافي الامة 
والاتانة» ولوصارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيان لابعدها. 


التصرية ضرراً عظيما فيا لطلوب منه اللبن ولا تعلم الا بالحلب ولااتظهر باليوم 
واليومين غالباًء وكثيراً مايتفق في يومين بسبب التصرية اومع موجب للزيادة او 
المساواة لليوم الاول فنبيطت (اي علقت خ) بالثلاثة لدفع ذلك, مع الخيار في 
الثلاثة في كل الحيوان» وجوّز مع التصرف ايضأ لدفم الفرر وهومنتف في غير 
هذه الصورة بتجويز اخذ الارش» وهوهنا غير مجوز لعدم كونه عيباء ولاقائل به. 

مع ماعرفت من عدم النص الصحيح الصريح في ان كل تصرف مسقط 
للخيار, 

ومع ذلك ينبغي بالاقتصار عل) مإيتحقق ذلك لامجرد الاختلاف بسبب 
ل 

ونجد في شرح ترام اذه كين الام بحيث مااكتف بالاقرار والبينة» 
بل شرط معهها النقص أيضّأ وأكتنى بمجرد وجود الاختلاف في الوسط وان كان 
الاول والاخير متساويين» او الاخير زائداً على الاول مع نقص في البين؛ وهو 
اعرفء فافهم . 

قوله: «وتثبت في الشاة والبقرة الخ» الاشكال في البقرة والناقة» لاني 
الشاة؛ فان ثبوت التصرية فيها ما لاخلاف فيه على الظاهر. 

ووجه الاشكال عدم وجود النص والاجماع ووجود العلة الموجبة في 
الشاة» فالثبوت ليس ببعيد, ما تقدم من العلة في الشاة» اذ لانص» بل العدليس 
الوجب لذلك. والا لزم الضرر الممني عقلا ونقلا(1) مؤيدا باخيار العامة. 

ان الاقرب ثبوتها في الناقة والبقرة وبه قال الشافعي 


)١(‏ قد مرّني شرح قول اللصنف قدس سره (وخيار الفين) فراجع. 


وغيره ممن اثبت الخيار الا داود, لان النبي صِلى الله عليه وآله قال: لاتصروا 
الابل والغم(). 

وني رواية اخرى: من باع محفلة ولم يفصل الخ. 

وني دلالة الرواية تأمل» ولكن الظاهر ان امثالها دليل الغنم» واه لوثبت 
كونها منبيا عنهاء مع انها موجبة لضرر المشعري: ندل على جواز الرد وان تصبرف 


لعدم القائل بالفرق» ولا تقدم . 
وقال ايضاً: ولان لبن البقرة اكثرنفعاً من الابل والغنمء فتجويز داود 
فيهما(؟) دونها ضعيف. 


وبالجملة: يدسغي جوز البلا في كل تُتَلِيكشٍ بشيء يوجب زيادة القن 
باظهار ما ليس فيه مع كونه مطلوبا منتهى فلهذا لايثشبت بالتصرية في غير الثلاثة 
عند اصحابنا كبا يظهر من التذذكرة مثثل الامةء والاتانء هى بفتح ال همزة جمعها 
الاتن, وهي الحمارة» لان اللبن غير مُقصود متم 

نعم يمكن اثبات جواز الرد في الامة بتحمير الوجه واسوداد الشعر الابيض 
ووصله وغير ذلك » وان لم يكن عدمه عيباء فتأمل» خصوصا مع التصرف. 

قال في التذكرة: وقد يلحق بها التدليس» فلوحبس ماء القنات ثم ارسله 
عند البييع او الاجارة فيخيل (فيتخيل خ) المشتري كثرته ثم ظهر له الحالء وكذا لو 
حمّر وجه الجارية اوسود شعرها وجعده: او ارسل الزنبور في وجهها فظلها امشتري 
سمينة ثم بان الخلاف فله اخيار. 

اما لو لطخ ثوب العبد بسواد فتخيل المشتري كونه كاتبا فلاخيار فان 


اص 004 في احكام خيار العيب. 
(م) اي في الشاة والابل دون البقرة.. 
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والاباق القدبمء 


الذنب للمشتري 

ومنها يعلم أنه لواقرو قال انه كاتب مثلاء يكون له الخيار وان لم يشترط 
في متن العقدء وهو ظاهر فتأمل . 

مم ان الظاه عدم الفرق في التصرية بين كون البايع فعل ذلك قصدأء او 
صارمن عند نفسه ذلك لعدم الحلب اتفاقأء ويؤيده ثبوت الرد للمشتري بالعيب 
السابق» وان كان البايع جاهلا به قاله ايضاً في التذكرة» فتأمل حيث فهم في 
التصرية الرد من النهي .)١(‏ 

ولعلك فهمت شرح قولة(ولؤيصارت التصرية عادة الخ) يعني اذا صارت 
الحلبات في الغلاثة كلها متساوية كف الأأولى انقص لاخيار, واما انل تُصر في 
الثلاثة كذلك بل اختلفث.بالزيادة.والثقطان بان صار مثلاً» اولازيادة ثم نقص 
الثاني فله الخيار وان غاديت بَعِدٍ الثلاثة إلى الاولٍ اوزادتء لما مرّ. 

وظاهره ان ماذكرة في مظلق التصرية» ويمكن جعله في غير المعلوم بالاقرار 
والبينة» ما مر ايضاً فتذكر وتأمل 

قوله: «والاباق القديم»: ظاهره ان مجرد الاباق قبل البييع عيب يغبت 
به الرد او الارش للمشتري وان لم يابق عنده اصلاء وان كان قديماء بل وجد عند 
غير البايع . 

وفيه تأمل» اذ ينبغي صدق العيب» ومجرد ذلك , الصدق غير ظاهرء 
خصوصا اذا كان عتيقا وصغيرا وانتقل الى ايدى متعددة وهو الان يكون مقيدا 
ومسلوبا عنه ذلك عيباً عندهء نعم لوابق مع ذلك عند المشتريء اوعلم منه ذلك 
مكزراء اوعادة» أوان حاله ذلك, الا انه قد حفظ وما حصل له ذلك والا لفعل 


اغتربما ليس فيه كثير تغرير الخ. 


(1) يعني فهم العلامة قدس سره من قوله صلّى ال عليه وآله (لاتصروا) جواز ارد بعد تحقق التصرية. 


اج في العيب وأحكامه 02 


وعدم الحيض ستة اشهر من شانها الحخيض. 


ذلك مهما قدر فهوعيبء وتجدده عند اكشتري 
عند البايع قبل القبض مثل سائر العيوب. 

ويدل على كونه في الجملة عسيباء ماقدال في التهذيب: قال محمد بن علي: 
فابق؟ قال: لايرد الا ان قم 

كانه تدمة صحيحة الي همام الاتية في عيوب السنة. 

فظاهر امن كبا هو ظاهر اكثر العبارات غير بعيد» فتأمل . 

قوله: «وعدم الحيض السخ» دليل كون عدم الحيض ستة اشهر ممن 
شأنها الحيض» عيباً ترد به. 

رواية داود بن فرقد قال: مبالّت ابا عبَكَإِهَيعليه السلام عن رجل اشترى 
جارية مدركة فلم تحض عنده حتى هض لها منتة اشلهر وليس بها حمل ؟ قال: انا 
كان مشلها تحيض ولم يكن ذُلِك ”هن كبرفهذا عيب تزد منه(؟) وهى صحيحة 
ودلالتها واضحة وموافقة للاعتبار من أن عدم ايض غالبا موجب لعدم النسل وأنه 
موجب لبعض الامراض. 

ولكن ينبغي ان لايكون جرد بلوغ تسع سنين والتتأخير ستة اشهر موجبا 
لذلك لانه قد عرف بالتجارب انه متأخرعن اربعة عشر سئة وزيادة من غير ان يعد 
عيبا ونقصاً. 

بل ينبغي أن ينظر الى امثاهها سنا مع الاتفاق بالبلد والمزاج في الجملة» 
فان وجد منها الحيض دوتها يكون عيبا ترد بهء وكانه اليه أشار عليه السلام بقوله: 
(ان كان مثلها تحيض) وما يريد منه البلوغ الشرعي مثل تسعة سنين لا مر ولانه 


في زمان الخيار كالقديم والحديث 


البيتة انه ابق عنده(١).‏ 


(1) الوسائل» ج ١١‏ كتاب التجارة» الياب ١‏ من لبواب احكام العيوبء قطعة من حديث 8. 
الباب + من ابواب احكام العيوبء الحديث1 م 
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والتفل في البرز وشبهه الخارج عن العادة» 


كان مفروضا في السثوال» وحينئكٍ يستفاد انها مع ذلك وعدم الكبر وحبس الحيض 
ستة اشهرعيب ترد به ولايعلم حكم الاقل(١)‏ من ستة اشهر نفياً واثبااً. 

وظاهر شرح الشرايع(5) انها تدل على الاقل ايضأء فان ظاهرها عدم 
التقييد بستةء بل البناء على عدم حيض مثلها ونفي الكبر فلوقيل: بانه متى تأخرعن 
عادة امثالها في تلك البلادء ثبت الخيار-كان حسنا. 

والظاهر انها خالية عن ذلك , لان فيها حكم من تأخرحيضها ستة اشهر 
مع كون امثالها تحيض وعدم الكبن فتأمل. 

نعم يمكن ان يقال: انسُبترفاً أنَ تأخر الحيض اقل من ستة اشهر ايضاً 
عيبء فهو كذلك, لالهذا اقب بل ما تقدم/والا فلا. 

ثم انه يعلم جواز الود تعد ستة:اشْهن ولاشك في ذلك مع عدم التصرف» 
واما معه فظاهر هذا برذ لكم.لان عدم التفضيل دليل العموم في امثال هذا 
المقام, على ان الغالب ان لآيتم الخادم (7) ستة اشهر من غير تصرف موجب للسقوط 
المقرر عندهم, مثل اسقنى ماءو اغلق الباب» فيكون هذا العيب ايضاً مستثنى لعدم 
ثبوته الا بعد ذلك . 

ويحتمل تقييده بعدم التصرف ا تقدمء وظاهر الدليل الاول. 

قوله: «والشفل في البرز الخ» الغفل بالضمء والغافل مااستقر تحت 


)١(‏ وني بعض النسخ هكذا (ولايعلم حكم الاباقل). 

(؟) قال في المسالك بعد نقئل صحيحة داود ماهذا لفظه: (وني دلالته على اعتبار سعة اشهر نظرء فانم 
عليه السلام انما علق الحكم على حيض مثلها واراد به نني انصفر والياس» وان كان ذلك مستفادا من اثبات 
الادراك ونني كونه عن كبره فان من اللملوم ان مثلها تميض في تلك المدة واقل منها والسوال وقع عن تاخر 
الحيض ستة اشهر والجواب لم يتقيد به وحينف خلوقيل بشبوت الخيارمتى ثاخرحيضها عن عادة امثالما في تلك 
البلاد كان حسنا) المسالك ج١.ص68 ١4‏ (5) اي الجارية امذكورة في الصحيحة. 


ج21 في العيب وأحكامه دن 
وبول الكبير في الفراش عيوب (عيب خ ل). 


اما تحميز الوجه ووصل الشعر والثيبوبة فليست عيوباء لكن 
يثبت بها الرد لوشرط اضدادها ولاارش» 


الشيءء والبرز بالفشح والكسر حب يوذ عنه دهن يقال له دهن الككتان» كانه 
بتقدير امضاف دهن البرز ويطلق على الدهن كي في الصحاح. 

دليل عدم الخيار مقدار العادة» هو اقتضاء العادة, فكانه عالم به واشترى 
فلاخيان فان منعنى قوله بعتبك هذا الدهن بتقدير الدهن مع الثفل» ولايضر الجهل 
الخاصل بالدهن من جهة جهل ذلك النفلء لعدم الاعتداد به» وعدم اشتراط العلم 
بالوزن الى هذا المقدارء كالتراب والتبن في إلظعاموَالَكهنِ مع الظرف» وللضرورةغا أ 

وكذا لوكان كثيراً وعالما بهبأومع عدم ذلك #الظاهر | نه عيب يترتب عليه 
احكامه. 

وقوله (بول الكبير) عملفبع النفل وما قبل :باو مبتداء وخبره عيب. 

والظاهر ان. بول ا مملوك في الفراش ‏ كبيراً سواء كان عبدا او امه عيب» 
وما يعرف به الكبر الذي كون البول حينئذٍ عيباء هو العرف والبلوغ بسن يكون 

قوله؛.«اما تحمير الوجه السخ» قد مرّمايستفاد ذلك منه؛ ويدل على 
اللزوم مع الاشتراط» ادلة جواز الاشتراط واللزوم بعده. 

وقد مرّ انه مع عدم الاتييان بالشرط ثبت لشترطه الخيار في الرد فقطء بان 
يخرج العقد من اللزوم والوجوب الى الجواز» ولايثبت به الارش لعدم ا موجب. 
يل كيا مرّ اليه الاشارة؛ عدم صحة العقد عليه» لعدم ورود 
العقد والصيغة والرضا على مالم(١)‏ يوجد فيه الشرط . 


() هكذا في التسخ كلهاء والظاهر زيادة كلمة (عدم) او لفظة ([). 
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ويرد الرقيق من الجدون والجذام والبرص الحادثة مابين العقد 
وسنة لاازيد مع عدم التصرف. 


فتأمل فييه, لعل العلم بان الشرط مقتضاه عدم اللزوم لاعدم البطلان» أو 
وقع العقد عليه فتأمل . 

قوله: «وبرد الرقيق الخ» دليل جواز الرد مع هذه العيوب وان حدثت 
في عر السنة» وان كان عند المشتري, وانفضاء زمان الخيان مع كونه مخالفا 
للاصل والقوانين-. 

هو الرواية (الروايات خ) الكثيرة, مثل صحيحة ابي مام قال: سمعت. 
الرضا عليه السلام يقول: ب ابوك من احداث السدة من الجنون والجذام 
والبرص؛ فاذا اشسريت ممللوكا فوجدتت بهإشيئاً من هذه الخصال مابينك وبين 
ذي الحجة فرده على صاحبه .. 

قال في التهذيتَ: قال مجمد بن علي: فابق, قال: لايرد الا ان يقيم البينة 
انه ابق عنده(). 

كانها تتمة الرواية» لعل محمدا كان حاضراً فقال: فان ابق فالى متى يكون 
الرد؟ قال الرضا عليه السلام: لايرد الخ. 

وهذه تدل على ان جرد الاباق مرة واحدة عند البايع بعد ان وجد عند 
الشتري موجب للرد كيا اشرنا اليه هناك . 

واظن ان محمد بن علي هو الحلبي لبعض القرائن). 


62 )السائلوج كتاب التجارة, اباب ؟ من ابواب احكام العيوب 


مة من حديث! وهذا 
كيف يرد من احداث 
:؟ قال: هذا اول السنة قاذ اشعريت (الى ان ال) فقال له محمد بن علي : فالاباق من ذلك © قال: يس 
الاباق من ذلك الا ان يقي البينة انه كان ابق عنده). 

(؟) ان كان اللراد منه محمد بن علي بن ابي شعبة الحلبي ليس سيد لانه فد مات في زمن الصادق 
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ها وك 215 اث كسد د.ا د وك 5 لاط 2 لس 


وني رواية علي بن اسباط عبن الرضا عليه السلام ضم القرن ايضاً الى 
الثلاثة, حييث قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري» وفي غير 
الحيوانٍ ان يتفرقاء واحداث السنة ترد بعد السنةء قلت: وما أحداث السنة؟ قال: 
الجنون والخذام والبرص والقرن, فن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان 
يرد على صاحبه الى تمام السنة من يوم اشتراه(١).‏ 

ورواية محمد بن علي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد الملوك 


من احداث السئة من الجشون والجذام والبرص و١‏ فقلت: وكيف يرد من 
احداث السنة؟ فقال: هذا اول السنة يعي حرم فاذا اشتريت مملوكا فحدث به 
من هذه الخصال مابينك وبين ذي الجتجة رددته تل تياحبه(؟) 

ولعل المراد ان العقد وقع في اول ا محرمء.فهوأأول السنة حينئلء ويتم السنة 
آخر ذي الحجة الآآتية. 

ولايضر عدم صحة سند الحْبِرَينَ تهتل محمدئي الاخيرة(م)على اني اظنه 
محمد بن علي الحسلي» فصح ووقف علي بن اسباط وغيره فيا سمعته 
(سبقهاخ ل00). 

ولكن اثبات القرن مشكل» تعدم وقوعه في المقطوع بالصحة, وعدم ظهور 


عليه السلام على ما نقله في تنقيح امقال عن السيد صدرائدين رحه الله وان كان غيره فحاله ججهول. 
)١(‏ الوسائل ج ١+‏ كتاب التجارة, الباب ؟ من ابواب احكام العيوبء الحديث4. 
(؟) الوسائل» ج 1 كنتاب التجارة» الباب ؟ من ابواب احكام العيوب, نموالحديث؟ بسند الثالي 


(6) سئد الحديث كيا في التهذيب ص ه17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد 
بن علي قال الخ. 

(4) سدد الحديث كيا في الكافي عن ا حسين ين حمد عن معلى بن محمد عن علي بن اسباط عن لبي 
الحسن الرضا عليه السلام. 


1 كتاب المتاجر اج 


ومعه الارش خخاصة. 


القول به. 

وني البرص ايضاً اشكال لورود ان العهدة فيه ثلاثة ايام في رواية عبدالله 
بن سنان المتقدمة في خيار الجيوان عن ابي عبدالله عليه السلام: عهدة البيع في 
الرقيق ثلاثة ايام ان كان بها حبل او برص او نحوهذاء وعهدته سنة من الجنون» 
فنا بعد السنة فليس بشي *(). 

والظاهر انها صحيحة اذ ليس فيه من به شيء الا الحسن بن علي الوشاء 
الظاهر توثيقه من كتاب الرجال ()) وهذا قد سمى ماهوفيه بهاء والاصل وادلة 
لزوم البيع يؤيده. 

ومكن حمل غيرهاقل استحَباِبقبوله للبايعء او الثانية على كراهة 
(هية خ ل) رده وان جان ألعله.اولى.مين.الحمل الاول وانسب بالعبارة ويوافق 
الشهرة» فتأمل. 

واما انه اذا تصرف َفليسَ "لهالا الآرش» فلايجوز الرد وقبله كان مخميرا- 
فلما تقدم وثبت عندهم أن الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الارش الا 
مااستثنى, وهذا ليس منها. 

وقد مر الاشارة الى اني مارايت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقاء 
ولكن يظهر عدم الخلاف (فيا خ) بينهم» وهم اعرف. 

وقد علمت ايضاً ان الاخبار الدالة على الرد هنا خبالنية عمن قييد عدم 
التصرفء بل ظاهرها الرد مع التصرف ايضأء لبعد عدم التصرف سنة في مملوك 
اشترى للخدمة ولومثل اسقني كما مر غيز مرة. 


(1) الوساتلء ج ١+‏ كتاب التجارة, الباب « من ابواب الخيار, الحديث0 
(1) سد الحديث كي في التهذيب ص 0؟ احيد بن محمد عن الوا عمن عبدالله بن نان عن اليه 
عبدالله عليه السلام . 
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المطلب الثالث: في الربا 


ولان عدم التتفصيل في مثله يفيد العموم, بل نص في ذلك » فلاييعد 
استثداء هذه العيوب ايضاً من عدم جواز الرد مع التصرف. 

على انه قد تقدم عدم نص صريح في المنع كلية وعلى تقديره ايض + 
التخصيص ببذه الرواية» وليس تقييد هذه بعدم التصرف باولى من عدم تقييد تلك 
بعدم هذه العيوب واستثنائها منه. بل الظاهر ان هذه اولى كما تقدم من البعدء 
ولكن القائل به غير ظاهر وهم اعرف رجهم الله. 

قوله: «المطلب الثالث: في الررناة:وهوني اللغة ممعنى الزيادة مطلقا. 

واما في الشرع, فالظاهر انلا الزيادة آلِيَيني المعاملة مطلقا مع الشرايط 
الآآتيه» ومن خصه بالبيع كالصدف بدك (المعاملة) بأ (البيع). 

واصطلاحا بيع أحد اكثلين بالآخر مع الزيادة وايضمام شرايطه التي 

ثم ان الظاهر ان الحرم عند الاصَحَاب» هو العآملة وما يحصل بها مما يأخذه 
من صاحبه مايقابل رأس امال والزيادة» وكذا مايعطيه كا يدل عليه دليله الذي 
سدذكر فيمكن تعريفه بهاء بل هذا اولى بحسب المعنىء وهذا(١)‏ قال في مجمع 
البيا : معنى (احل الله البيع وحرم الربا) احل الله الببييع الذي لاربا فيه وحرم 
الذي فيه الرباء وهذا مؤيد للمصنف من تخصيص التحريم بالبيع» والاول انسب 
باللفظ ولكثرة المناسبة للمعنى اللغويء والامر في ذلك هين بعد تحقيق المراد 
بالدليل. 

والظاهر انه لايحتاج الى استثناء الزيادة التي تجوز بين الولد والوالد 
والزوجين والحرني وا مسلم في التعريف كرا فعله في شرح الشرايع» لانها ايضاً رباء 


() اي لاجل ماثقله من الاصحاب من ان امحرم هو امعاملة. 
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انه جائز بالدليل» وهذا يقال: لايحرم الربا بين هؤلاء والامر فيه ايضاً سهل. 
ثم الظاهر ان دليل اتخصصء كالصنفء أن الربا حرام(١)‏ بالكتاب» 
مثل قوله تعالى (الدّين يأكلون الرباء الى قوله واحل الله البيع وحزم الربا)(م) 
» والسئة والاجاع. 


وسيجيء الاشارة 

ولاشك ويمكن في القرض ايضاء واما غيرهها 
فلايعلم ثبوته فيه مع اصل الاباحة المؤيد بظواهر الآيات والاحاديث الدالة على 
ان حصول التراضي يكني للاباحة» وعلى حصر امحرمصات, وليس هذا منهاء وان 
الناس مسلطون على اموالهم(م) وخرجتاهيا بهاء وبتي الباقي. 

والاكثر على العموم لمكن أن يتيتدل لهم: بان الربا معلوم تجريه 
بالثلاثة المتقدمة, ومعلوم كونه لغة ممعنى الزايادة» وليس معلوم نقله عنه في اصطلاح 
الشرع» نعم قد يوجد في إصيطلاج الََتََآء فكل يصطلح على مااقتضاه دليله. 

فذلك () ليس بدليّل» لاثه سل تحقتيقة تشرعية ولاعرفية» بل هوظاهر 
وسبين في محلهء فبق الحمل على معناه اللغوي الا انه يخرج عنه ماهو حلال 
بالاجماع ونحوه, ويبق الباقي تحت التحريم, وهذا مسلك مقرر في الاستدلال. 

ويؤيده مانقل في مجمع البيان في علة تحريم الربا: انها عدم تعطيل المعاش 
والاجلاب والتجارة» اذ لووجد المدين من يعطيه دراهم وفضلا بدراهم لم يتجر» 
وقال الصادق عليه السلام: انما شد في تحريم الربا لثلا يمتنع الناس من اصطناع 
المعروف قرضا ورفدا الخ(ه)(). 


(1) قوله (ان الربا حوام) خير لقوله (ان دليل الخصص). ١‏ (1)سورة البقرة /808. 

(م) عوالي اللثالي.ج١‏ ص!؟؟ الحديث 454 وص 400 الحديث 154 وج ص18 الحديث ارم 
وج« ص١‏ ؟ اعديث 44 (5) أي مااصطلح عليه الفقهاء ليس بدليل.. 

(ه) الرفد بالكسرء العطاء وألعون.. (5) الى هنا كلام مجمع البيان. 
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والذي رايته في الكافي حسنة (في الحسن عن خ ل) هشام بن سالم عن الي 
عبدالله عليه السلام قال: افا حرم الله عزوجل الربا لكيلا ممتنع الناس من اصطناع 
المعروف(0). 

ورواية سماعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اي رأيت الله تعالى 


قد ذكر الربا في غيرآية وكرّرهء فقال: أوتدري لم ذلك ؟ قلت: 
من اصطناع المعروف(). 

كان مافي المجمع اشارة الى هذاء وقوله (قرضا ورقدا) يكون تفسيرا منه. 

ومعلوم انه انما يلزم ذلك ان لوكنانةالتحريم مخصوصا بالبيع دون سائر 
المعاوضات, لاخذ الزيادة بتبديل صية بعت بِصَّاتدَك ونحوذلك وهوظاهر, 

بل هذا يدل على عدم جواز أ كثر الحيل.الَتيتستعمل في اسقاط الرباء 
فافهم. 

ويؤيده ايضاً مانقل فيه عن أبن عَبَاسَ فال أبن عباس: كان الرجل 
منهم اذا حل دينه على غرعه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدني وازيدك في المالء 
فيتراضيان عليه ويعملان» فاذا قيل لهم هذا رباء قالوا: هما سواء, يعئون بذلك ان 
الزيادة في الن حال البيع والزيادة فيه بسبب الاجل عند حل الدين سواعء فذمهم 
الله والحق بهم الوعيد به وخطأهم في ذلك بقوله (وآحل الله ابيع وحَرّمَ الربا) اي 
احل الله البيع الذي لاربا فيه وحرم البيع الذي فيه الرباء والفرق بينهما ان الزيادة 
في احدهما لتأخر الدين وفي الآخخر لأجل البيع الخ(0). 

وكانه لذلك حرموا الزيادة لزيادة الاجل في الفروع» وليس ذلك بيعا 


قال: لثلا يمتنع 


(1) الوسائلء ج ١8‏ كتاب التجارة: الباب ١‏ من ابواب الرباء الحديث 4. 
(1) الوسائلءج ١١‏ كتاب | 
() رواه في مجمع البييان ج؟ ص 84+ في بيانالعنى لآية 


لك كتاب المتاجر جه 


ولاقرضاء فيعلم العموم عندهم حتى انه ذكر ذلك عن ينكر العموم, كا مصنف في 
سائ ركتبه كالمتن. 

وكان ذلك دليل تحر الزيادة الحكمية. 

ويؤيده ايضاً ماذكره في الفقيه في ذيل صحيحة يعقوب بن شعيب عن الي 
عبدالله عليه السلام(1). 

حيث يظهر انه منها: والربا ربا آن ربا يؤكل وربا لايؤكلء فاما الذي 
يؤكل فهو هديتك الى الرجل تريد الثواب افضل منهاء وذلك قول الله تعالى (وما 
آنيتم من ربا ليربو في اموال الناسي:قالأتيربوعندالله)0). 

واما الذي لايؤكل فؤوان يدفم/إلركبجل الى الرجل عشرة دراهم على ان يرد 
عليه اكثر منها فهذا الربا الذي نهى اشعبا الخ. 

وهذا كالصيريح في ان الربا ليس بمخصوص بالبيع بل ولابالدين ايضأء 
لان اعطاء غيره لأن يرد عل ألا كن يكتكلها وغيرهها. 

وايضاً ظاهران اثربا ليس له معنى شرعي يختصه (يخصصهخ) باسم 
الحرام» بل له معنى لغويء وانه قد يكون حراما وقد لايكون» فهو يدل على صحة 
الاستدلال المتقدم. 

وانه لايحتاج الى القيد في تعريف الريا ليخرج ماحل منه كا مر وهو 


ظاهر. 
ولايخى ان هذا الكلام يصح جعله دليلا ومؤيدا لا جعلناه مؤيدأء من غير 

ان يكون من تتمة الرواية الصحيحة ليعقوب بن شعيب لاستناده الى الآية الكرعة» 

وهي قوله تعالى (وما اتيتم) الآية» حيث دلت على تقس الربا والحلال منهء فيكون 


(1) من لايحضره الفقيه جج (0+) باب الريا ص18 ذيل حديث .4١‏ - (1) سورة الروم / 04. 
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هو الزيادة مطلقاء ويتم الدئيلء فتأمل. 

وروى في الفقيه عن ابراهيم بن عمر (كانها صحيحة لان طريقه اليه 
صحيح» وهوايضاً ثقة في النجاشي وغيره» ومقبول في الخلاصة) عن ابي عبدالله 
عليه السلام في قول الله تعالى (وما آتيتم من ربا يربو في اموال الناس فلايربو 
عنداش) قال: هوهديتك الى الرجل تطلب (تريد ثل) منه الثواب افضل منها 
فذلك ربا يؤكل(0. 

وقد نقل في الكافي عن ابراههم هذا ماتقدم بعينه بطريق حسنء وقد وثق 
ابراهم: النجاشي وغيره وقبله اللصنف:ثي”ابقلاصة» وان ضعفه الغضائريء 
والاول ارجح وهو ظاهرء لان الغضائري مع كبن واحدا ماثبت توثيقهء فانه 
الحسين بن عبيدالله. 

ويؤيده ايضاً مايدل عل عيدم الزيادة مع الشرط في الرضء وبدونه 
لابأس به. 

وهي في روايات كثيرة» مثل صحيحة الحلبي قال: سالت ابا عبدالله عليه 
السلام عن الرجل يستقرض الدراهم الببيض عددا ثم يعطي سودا (وزناخ) وقد 
عرف انها اثقل مما اخخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لاباس اذا لم 
يكن فيه شرط ولووهبها له كلها صلح(): 

وامثاها كثيرة» وكانه لذلك ماظهر الخلاف في القرض من الصئف 
وغيره» وان خص التعريف بالبيع في التذكرة وغيرهاء فتأمل. 

وايضاً يؤيده عموم بعض الروايات» مثل عموم ماني صحيحة عمر بن يزيد 


(1) الوسائلء ج ؟؟ كتاب التججاء 
(؟) الوسائلء ج ١7‏ كتاب التجارة 


الياب من ابواب الربا الحديث؟. 
آلياب ١‏ من ابواب الصرفء الحديث ؟ 
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(الثقة) عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث انه قال ياعمر قد احل الله البيع 
وحرم الرباء بع واربح ولاتربه قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين 
بمثل )١(‏ فان الدارهم بالدراهم تعم جميع ا معاوضات التي يكون فيها الشرط الدارهم 
بالدراهم مثلان بمثل وهوظاهر ومثلها ايضاً موجود. 

وظاهر ان ليس عخصوصا بالدراهم ولاب مثلين لدليل اخر. 

ومثلها موثقة عبيد بن زرارة (لابن بكير ا مجمع عليه) عن ابي جعصفر عليه 
السلام قال: سمعته يقول: لايكون الربا الا فيا يكال او يوزن(2). 

وما في صحيحة الحلبي عنزق:إبي عبدالله عليه السلام: لايصاح القر اليابس 
بالرطب (0). 

وما في صحيحة ابي بصير وغيبرهأعن إبي عبدالله عليه السلام قال: المنطة 
والشعير (بالدقيق خ) رأسا برأس لأيزّداد واحد منهها على الآخر(ع). 

ورواية عبدالرَحما بن ابي هال قلت لابي عبدالله عليه السلام: 
أيجوز قفيز من حنطة بقسفييزين من شعير؟ قال: لايجوز الا مشلا بمثل» ثم قال: ان 
الشعير من الحنطة(0). 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سالته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام 


)١(‏ الوسائل, ج5١‏ كتاب التجارة, الباب ‏ من ابواب الرياء الحديت". وتمام الحديث (وحنطة يمنطة 
مثلين جنا 

(7) الوسائل» ج؟١‏ كاب التتجارة؛ اباب * من ابواب الرباء الحديث5 هكذا في النسخ ولكن في 
الكاني والتبذيب والوساثل (سممت ابا عبدال عليه السلام). 

(م) الوسائل» ج ١1‏ كتاب التجارة, الباب. ١4‏ من ابواب الرباء قطعة من حديث ١‏ 

(4) لوسائلء ج ١+‏ كتاب التجارة» الباب .+ من لبواب الرياء الحديث6 

(0) الوسائل» ج 1١‏ كتاب التجارة, الباب .+ من ابواب الرباء الحديث؟. 
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وتحرعه معلوم من الشرع» 


فيقاطعه على ان يعطي صاحيه لكل عشرة ارطال اثنى عشر دقيقاء لاقلت: 
فالرجل يدفع السمسم الى العصار ويضمن له لكبل صاع ارطالا مسمساة» قال: 
لطلفة 


وهذه اوضح دلالة ولايضر الاضمار في ستده ا مرغ 

وصحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا 
مثل والذهب بالذهب, ليس فيه زيادة ولانقصانء الزائد وامستزيد في النار(؟). 

وهذه اوضح دلالة وسندا. 

وبالجملة امثال ذلك كثيرة» وإنالم يكن نصا في جميع المعاملات» ولكن 
ظاهر فيهاء وبعضها نص في دخول بل المعاملت) مثل تقبيل الحنطة بالدقيق 
على الطحان, وكذا السمسم على البِرَارعقَماتقدع في الصحيح ومثل القرض على 
ماتقدم» فلابد من القول بهما. 

ولهذا يظهر القول من المصنفف ايضاً با واستدل برواية محمد التقدمة على 
تحريم التقبيل: وحينمذٍ لايحسن اخراج البعض وادخال البعضء فان حمل الربا في 
الآية على البيع فقط لم يحسن, خروجهما مع التحريم. 

ويبعد مله على البيع» وعلهياء لعدم الفهمء ولهذا لم يحمله عليهما احد. 

وكذا يبعد تخصيص الآية بالبيع مع التحريم فيهما واثباتهها باحر وغيره» وهو 
ظاهر. 

فالظاهر العموم» وهو الاحوطء فتامل. 

قوله: «وتحريمه معلوم من الشرع» يدل عليه الثلاثة كها مر والاخبار في 

(1) الوسائل, ج ١7‏ كتاب انتجاء 


السلام فلايكون مضمرا. 
(؟) الوسائل» ج +1 كتاب التجارة, الباب1 من ابواب الصرفء الحديث1. 


لياب . من ابواب الرباء الحديث7 والحديث عن إني جعفر عليه 


م4 كتاب المتاجر ج21 
وافا يثبت في بيع احد المتساويين جنسا بالآخ رمع زيادة عينية 
.او حكمية, اذا كانا مقدرين بالكيل او الوزن. 


ذلك كثيرة(1) وقد مرّ البعض. 
وتكني في ذلك صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
درهم ربا اشد عندالله من سبعين زنية كلها بذات غرع(0). 
وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في 
الوزر سواء(م). 
وقال عل عليه السلام: لعين رسول الله صلّى الله عليه وآله الربا واكله 
وموكله وبايعه ومشتريه وكاتبي وظاهديةلا). 
الظاهر ان المراد بالأاكلء القلك وإلتصرفء الا انه لما كان الاكل عمدة 
في التصرف, عبربه كها قاله'الفترَونةفيتفتتبر (الذين يأكلون الربا الآية)(ه). 
وقد اشار المصَكَتَ”بقولة (نعلوم) .الى انهيُقيني» بل ضروري دين الاسلام» 
فيكفر مستحله كغيرهء وصرح يذلك في التذكرة ومعلوم ان الشبهة امحتملة مسموعة 
كها في غيره. 
قوله: «وانما يثبت في بيع الخ»اشارة الى تعيين محل الربا. وظاهره انه 
البيع فقط, مع انه يوجد في كلامه وجوده ني غيره ايضأء مثل القرض وتقبيل * 
(1) لاحظ الوسائل» ج ١‏ كتاب التجارة» الياب١‏ من ابواب الريا. 
(1) الوسائل» ج ١7‏ كتاب اك 
(5) الوسائل ج ١‏ كتاب الت 
السلام. 
(4) الوصائل» ج +1 كتاب التجارة, الباب 4 من ايواب الرياء الحديث1. 
(ه) قال في مجمع البيان في تنفسيره أكلون الربا الخ) ص 84" وائما 
خض الاكل لانه معظم المقاصد من المال, الى ان قال بعد الاستشهاد ببعض الآبات: والمراد بالاكل في 
الموضمين سائر وجوه الانتفاع دون حقيقة الاكل.. 


رة» الباب١‏ من ابواب الرياء الحديث1. 
البباب4 من ابواب الرباء الحديث ١‏ والحديث عن علي عليه 
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الطحان الحنطة بالدقيق» والبزار السمسم بالزيتء وقد صرح بذلك في التذكرة» 
ومثل عدم جواز الزيادة لزيادة الاجلء وقد تقدم هنا ايضاً. 

لعل مراده الاشارة الى الشرطين الاخيرين. 

(الاول) اتفاق العوضين في الجنس. 

(والشاني) كونهها مقدرين بالكيل او الوزن» والزيادة لابد منهاء لتحقق 
حقيقة الربا. 

قالوا: هي اعم من أن تكون عينسية 
حكية, وتحصل بانضمام الاجلء بان يبيغ قَعُتبَا نقدا بقفيزنسية» فان فيه زيادة 
حكية وان لم تكن ظاهرة وعينية» لانن للأجل عَتفيهقسطا من الفن. 

وكذا يقال: فيا اذا كانت الزسادة منفعةى مُثل زيادة صنعة اواجرة دار 
ودابة وهذا في الحقيقة داخل في:الاول» 

فاما دليل اشتراط اتفاق الجنس الكل والوزن» قالظاهر هو الاجماع عند 
الاصحاب, وان كان في النسية الاجماع محل التأمل كرا سيظهر مستندا الى 
الاخبار. 

مشل صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين 
والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به باسء وقال: لاباس بالثوب بالثوبين بيدا بيد 
ونسية» اذا و صفتها(1). 

وصحيحة سعيد بن يسار قال: سالت ايا عبدالله عليه السلام عن البعير 
بالبعيرين يدأ بيد ونسية؟ فقال: نعم لاباس(6) 


(1) الوسائل. ج ؟١‏ كتاب ١‏ اب 117 من ابواب الريا الحديث 1 
()) الوسائل» ج 15 كتاب التجارة» الباب 1١‏ من ابواب الربا قطعة من حديث. 


0 كتاب المتاجر ج14 


وصحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في حديث لاباس 
بمعاوضة المتاع مالم يكن كيلاً ولاوزنً:). 
وما في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا 
اختلف الشيئان فلاباس مثلين مثل يدا بيد(؟). 
وما في صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ويكره قفيز لوز 
بقفيزين وقفبز تمر بقفيزين» ولكن صاع حنطة بصاعين تسمرء وصاع من تمر 
بصاعين من زبيب(0). 
ورواية منصور بن حاز ةم إلي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن 
البيضة بالبيضتين؟ قال :الآباس به تالتب بالثوبين؟ قال: لاباس به. والفرس 
بالفرسين؟ قال: لاباس به ثم.قال: كل شئيء يكال اويوزن فلايص لح مثلين بمثل 
اذا كان من جنس واجده .اذل كان لايكال ولايوزن فلاباس به اثنين بواحد(ة). 
ولايضر اشترالة “ابن مَسَكَانَ ولااين رياط (ه). 
وما تقدم في باب الصرف من الروايات الصحيحة الدالة على جواز بيع 
مثل مع التخالف. 
مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن 
الذهب بالفضة مثلين ممثل يدأ بيد فقال: لاباس () وامثاها كثيرة. 


أرقى الباب 107 من ابواب الريا الحديث8. 
اب 1 من ابواب الربا الحديث 1 
الباب 1 من ايواب الربا قطعة من حديث *. 


)١(‏ الصائل» ج ؟1 كناب 
()) الوسائل» ج 11 كتاب |! 
() الوسائل» ج1١‏ كتاب 1/ 
(4) الوسائل» ج 1١‏ كتاب ١‏ 
() سعد الحديث كيا 
مسكان عن متصور بن حازع). 6 
() الوسائل ج0١‏ كتاب التجارة الباب ؟ من أبواب الصرفء الحديث5. 


الياب 15 من ابواب الريا الحديث8. 
نيب (عن الحسن بسن محمد بن سماعة عمن ابن رباط عن إبن 
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والظاهر ان التقبيد يدأ بيد لاعتبار القبض قبل التفرق في الصرف كما 


ومثل صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ماكان من طعام 
مختلف او متاع اوشيء من الاشياء يتفاضل فلاباس بيعه مثلين ثل يدا بيد فاما 


نظرة فلا يصلح(01. 
ولكن هذه تدل على عدم الجواز في امحختلفين نسية متفاضلاء وهوموجود في 
كثير من الروايات. 


بل قد يوجد في بعض الروايات عد الجواز في التجانسين مطلقا مع عدم 
الكيل والوزن حتى في الثياب. والدو. 

مثل صحيحة محمد بن مسلع.قال:.ساليتٌ ابا عبدالله عليه السلام عن 
الثوبين الرديين بالغوب المرتقعء"والبعير بالسعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال: كره 
ذلك علي عليه السلام فنحن نكَرَهه آلآ ان يلف الصنفان, قال: وسالته عن 
الابل والبقر والغنم او احداهن في هذا الباب؟ قال: نعم تكرهه(2). 

ورواية ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام انه سثل عن الرجل 
يقول: عاوضني بفرسي وفرسك وازيدك ؟ قال: لايصلحء ولكن يقول: اعطني 
فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا(م). 

وقد قيد في الروليات الكثيرة عدم الباس في امختلفين اذا كان نقدأء فهي 
بمفهومها تدل على الباس في النسية. 

مشل صحيحة الحلبي قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الزيت 


)١(‏ الوسائل؛ ج ١١‏ كتاب اك لياب ١‏ من ابواب الرباء الحديث ؟. 
(؟) الوسائل» ج7١‏ كتاب التجارةء الباب 1١‏ من ابواب الرباء الحديث لا.. 
(ع) الوسائل» ج ١‏ كتاب التجارة, الياب ١0/‏ من أبواب الرباء الحديث 15 


يل كتاب المتاجر 


بالسمن اثنين بواحد؟ قال: يدا بيد لاباس به(1). 

ومشل صحيحة زرارة عن إبي جعف عليه السلام قال: البعير بالبعيرين 
والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به باس (م). 

ويكن ان يقال(©): لادلالة فيها على التحريم, فينبغي حملها على الكراهة 
للجمع, ولقوله عليه السلام (كره ذلك )وظاهرلفظة(لايصلح)أيضاً ذلك كماتقدم. 

وهذا حمل الشيخ عليها في الاستبصار روايتي عبدالثه بن سنان وهما معتبرا 
الاسناد قال: سمعت ابا عبدالله يقول: لاينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت 
ولاالزيت بالسمنرم). 

وروايته ايضاً عنه قَآل: لكاب بعبدالله عليه السلام في رجل اسلف 
رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمناءقال: لايضلح (0). 

قال في الاستئضازة ولاجل انه مبكروه قإل: (لايصلح) و(لايدبغي) ول 
يقل: لايبونه اوان ذلك حرام( 

ويؤيد الحمل صحيحة اد بن ابي عبدالله البرق عن ابيه محمد بن خالد 
عن ابي جعفر(/) عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: لاباس بسلف مايوزن فها 
يكال وما يكال فيا يوزن (). 


(1) الوسائل» ج +1 كتاب التجارة, الباب 1 من ابواب الرباء الحديث .٠/‏ 
(1) الوصائلء ج ؟١‏ كتاب التجارةى الباب ١0‏ من ابواب الرباء الحد 
(7)شروع فيجواب قوله قبل اسطر(ولكن هذهتدل عل عدم الجوازي اغا 
(4) و(0) الوسائلء ج ++ كتتبة الحجار اثياب من ايواب السلفء الحديث 8و1 
()الاستبصار, جص 4لا ذيل با 
() هكد في السخة المطبوعة, ولكن في الخ الخطوطة (عن جعفر) بدل (عن إبي جعفر). 
(8) الوسائل» ج +1 كتاب التجارة, الباب لاعن ابواب السلفء الحديث ١‏ والسند فيه كيا في 
التؤذيب والاستبصار هكذا (احد بن [بحمد بن -صا -] إني عبدالله عن ابيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي 


0 انه انما منع من ن اسلاف السمن بالزيت اذا كان بينهها التفاضل» لان 
التفاضل بين الجنسين انما يجوز اذا كان نقدأًء فاذا كان نسية فلايجوز. والثاني ان 
يكون ذلك مكروهاء ولذلك قال: (لايصلح) و(لاينبغي ) الخ(1). 

فيحتمل عدم الاجماع في اشتراط اتحاد الجنس في الرباء الا ان يقال: في 
ثبوت الربا مطلقا شرط فانه ثبت في النسية بين الجنسينء مع التساوي ايضاً. 

وبالجملة: بيع المال با مال اقسام. 

(الاول): ان لايكون شيئا'منهها يبان لايستبر فيه الكبيل والوزن 
والعدد ايضاً ان كان ربويا وهذا يجوز ببعه مطلقا متْفاضلا وغيره, حالا ومؤجلاء مع 
اتحاد لجنس واختلافه مثل عبد بعيدين ووب بثوبين وبعير ببعيرين» نق دأ ونسية. 

قال في البذكرة: ذلك جار عَندَعَلمَاثا أجَعَة وقد مرّ الدليل عليهء وحل 
ماينافيه على الكراهة. 

فيمكن الكراهة هنا ايضاً مع التفناضل واتحاد الجنس ولو كان نقدأء 
لصحيحة محمد بن مسلم التقدمة() فينبغي ايقاع العقد على غير الجنسين كما مرفي 
الرواية المتقدمة في الفرس» ويكون الكراهة في النسية اشد لكثرةالرواية 

(الثاني): ان يكون إحدهما ربويا دون الاخر كالغوب بالحنطة والدابة 
بهاء وظاهر التذكرة انه مثل الاول في الاججاع على الجواز مطلقاء وهو غير بعيد. 

(الثالث): ان يكون كلاهما ربويين مع الاختلاف» وظاهرها ايضاً انه 


عليهم السلام)ورواء عن وشبابن وشب. 
)١(‏ الاستبصارج00(7) باب اسلااف اسمن بالزيث» ذيل حديث ؟- 
() الصائل: ج. ١+‏ كتاب التجارةء الياب 15 من ابواب الرباء الحديث لا. 
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مثلهها في الاجماع على الجواز مطلقاء بل صرح بذلك وقال: الثالث كالاول عندناء 
للاجاع على اسلاف احد البر والشعير, وأدلة السلف دليله, وقال: يكره 
بيع الجنسين الختلفين متفاضلاً نسية, لصحيحة الخلبي المتقدمة(). 

وكانه مااعتبر مانقلناه عن الاستبصارء لكونه احتمالا مع وجود احسن منه 
كا عرفت» ولكن ماكان ينبغي تخصيص الكراهة بما ذكر لما عرفت وهذا ذكر 
بعد هذا: انه يكره بيع افراد الجنس الواحد اذالم يدخله الكيل والوزن مستفاضلا 
السية» لقوله عليه السلام: البعير بالبعيرين الخ. 

ولكن الظاهر ان الكراهة يني ليست عخصوصة بالنسية» لصحيحة محمد 
بن مسلم(0)» بل مكروه مع إِلتفُاضل مظل تيع عدم وجود شرط الربا. 

(الرابع): ان يكونُ مع اتحاد اليش من غير التفاضل ولوحكما مثل 
الاجل. والظاهر ان جوازه ايض اجمَآعي ء الا انه يشرط في الصرف التقابض في 
المجلس كيا سبق . 

(الخامس): الربويين مع الاتحاد والتفاضلء والظاهر ان لاخلا في 
تحريمهء وقد مرّ دليله» فتأمل. 

واما دليل الثاني: وهو كونها مما يكال اويوزن بالمعنى الذي سيجيء-فهو 
"الاجباع المدعى في التذكرة المستند الى الاخبان وقد تقدم بعضهاء مثل ماني 
صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاباس ممعاوضة المتاع مالم يكن 
كيلا ولاوزنا(م). 

ومثل رواية منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن 


() الوسآئل» ج ١١‏ كتاب الباب ١‏ من لبواب الرباء الحديث ١‏ 
() الوسائلء ج ١1‏ كتاب التجارة: الباب 17 من ابواب الرباء الحديث / وقيه وني الكاني (مالم 
.يكن كيلا اووزنا). 2 (م) الوسائلء ج ١1‏ كتاب التجارة: الباب 1٠7‏ من لبواب الرياء الحديث 8. 
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والجنس هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والارز و القره ولايخرج 
الحقيقة باختلاف الصفات العارضة. 


الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين» قال لاباس مالم يكن فيه كيل ولاوزن(0. 

ورواية عبيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايكون الربا الا فيا يكال 
اويوزن00). 

ورواية اخرى عن منصوربن حازم عنه عليه السلام: فاذا كان لايكال 
ولايوزن فليس به باس اثنين بواحد(م). 

والاصل» وادلة جواز البيع المتقدمة, وهذه الاخبار مع عدم الدليل على 
خلاف يدل على عدم دول الربا في«الْعَمِوَكوغِيره اذالم يكن احدهماء وهو 
ظاهر, فتأمل. 

ثم اعلم ان الكيل والوزن التسكبرينةتمععجلران في العوضين بخصوصهماء 
ولايكني كونها في جنسها واصَلَهه.ككذلك ,فلابد من/وجودهما مثلا في الجبن 
والمفيض والزبد, ولايكني كون الحليب واللئن كَذلك , وكذلك في الحنطة والدقيق 
والخبز والثار والفواكه وشيرهاء وهو معلوم» ومفهوم من التذكرة ايضاً. ونقل في 
التذكرة اجماع المسلمين على ان الربا في النقد مشترط باتحاد الجنسء وافا وقع 
الخلاف في النسية» وانهم اتفقوا ايضاً على وجود الربا في امور ستة» البر وا ملح 
والذهب والفضة والقر والشعير. 

قوله: «والجنس هنا الحقيقة النوعية الخ» اشار بلفظ هناء اي الفقه 
والاصول, او باب الرباء الى ان الجنس له اطلاق اخرء وهو الجدنس ا منطقي المقابل 


(1) الوسائل» ج ١١‏ كتاب التجارة, الباب 7 من ابواب الرباء الحديث *. 
(1) الوسائل» ج 1١‏ كتاب اك اب من ابواب الرياء الحدي 
(م) الوسائل» ج ٠١‏ كتاب التجارة» الباب ”1 من ابواب الرباء قطمة من حديث 5. 


للف كتاب المتاجر جم 


للنيعء فهذا الاصطلاح عكس ذلك في الجنس والنوع والامر في ذلك هين. 

ولكن تحقيق مايعرف يه الجنس مشكل جداء فانه تارة يعلم ان المراد به 
النوع, فكلا تحقق حقيقسة واتفاق افرادها فيياء فهوالنوع الواحد المراد بالجبس 
الواحد الذي هو شرط الرباء وتحقيقه متعسر جدأء بل قد ادعى كونه متعذراً. 

وتارة ان اكراد به مايشمله لفظ واحد ويخصه, مثل الحنطة والارز والقره 
فان لكل واحد اسما خاصا وتحته افراد متكثرة, وان وجد بين الافراد اختلاف كثير 
الا انه ليس له اسم خاص» ولاحقيقة خاصة, بل الاختلاف بالصنف, وان كان 
له اسم فهو بانضمام الاسم الاول ةثل سن الجمل فانه الحنطة (سمي خ) بسن 
الجمل (1) والمولاني» فانه الارلاالولاني:” 

وينبغي ان يضم اليه ان لايكون, اسم لبعض افراده يختص به فان الطعام 
مثلا اسم خاص لا يطعم به ولكن بض افراده مث الحنطة اسم خاص. 

وفيه ايضاً تأمل» لعَم صب ولك مَمَ أن لكل قوم لسانا واصطلاحاء فهو 
أيضاً ليس يضابط واضح فانه لابد مع ذلك من المناسبة الكلية بين افراده, الا ان 
يقال: أنه لازم فان الاسم الخاص لايكون الا معه. 

ولكن قد يشكل بامور مثل الحبوب وما يعمل به مثل القر وديسه والعنب 
وخله ودبسه وغير ذلك » فتأمل. 

ولعلك تفهم اتحاد الجنس مملاحظة كلتا الضابطتين ويتبع كلامهم فما 
يكون له اسم واحد وحقيقةواحدة - بحسب الظاهر, والذي يجده العمل بحسب تفاهم 
العرف كذلك ‏ فهو جنس واحد مع فروعه, وما يعمل منه أو (اذخ) مايخرج عن 
الحقيقة بعمل فيها عن اصلهاء وان خرج عن ذلك الاسم والحقيقة عرفا ونخاصية 


. هكذا في جميع النسخ وني بعض النسخ اتطوطة (الحمل) بالحاء امهملة بدل (جل) بالج‎ )١( 
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فا خنطة ودقييقها جدس (واحدخ)» والقر ودبسه جدس والعنب 
والزبيب جنسء واللبن وامخيض والحليب جنس واحدء, وجيّد كل 
جنس ورديثه واحدء وثمرة النخل جنسء وكذا الكرم. 


وطعياء فاستفهم الله يفهمك . 

قوله: «فالحنطة ودقيقها جنس الخ» لان حقيقتها واحدة» اذ التصرف 
في الحنطة بالطحن مثلا لايخرجها عن حقيقتهاء وهو ظاهر. 

وكذا كل جنس مع فرعه مثل القر والديس» والرطب والعصير, والزييب 
والعنب والدبس وغير ذلك فيجوز بيع الحنطة بدقيقها نقدا متساويا لامتفاضلا 


ولانسية. 


إن اصل كل]/شيء وفرعه واحدء يباع احدهما 
بالاخر متساوياً لامتفاضلاً ولايجو ل تسيّة:]اؤ!“كتانما يكال او يوزن» فيجوز بيع 
الحدطة بدقيقها ودقيق الشعين وتَسَويقهَوالسوبيق باليقيقئ عند علماثنا اجع. 

وادعى ايضاً الاجماع في الاتحاد بين الحنطة وجميع مايعمل منه حتى بينها 
وبين الخبز والهريسة. 

وكذا بين جميع انواع اللبن وما يحصل منه حتى بين الحليب والكشك 
والكافح» فتأمل. 

ويدل على اتحاد الحنطة والدقيق والسويق صحيحة زرارة عن ابي جعفر 
عليه السلام قال: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا ممثل لاباس يه(01. 

وما في مضمرة سماعة قال: وسالته عن الحنطة والدقيق؟ فقال: اذا كانا 


سواء فلاب س(؟). 


» ألباب به من ابواب: الرباء الحديك +. 
ارة الياب .8 من ابواب اثرياء قطعة من حديث 5. 


() السائل» ج ١١‏ كتاب 
(1) الوصائلء ج ١7‏ كتاب الت 
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ومثله مرسلة صفوان عن رجل من اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام 
قال: الحنطة والدقيق لاباس به راسا برأس(1). 

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ماتقول 
في البربالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لاباس. 

قال: قلت له: ان يكون نه ريع اويكون له فضلء فقال: أليس له مؤنة؟ 


قلت: بلى» قال: فهذا بذا 


وقال: اذا اخمتلف الشيثان فلاباس به مثلين بمشل يدأ بيد(,) وغير ذلك من 


الاخبارر 
وكذا قال في التذكزة آينطة بامخبز متساويا نقدأ» ولايجوز نسية 
ولامتفاضلاء ويبوز بيع الخبز با خبز رطيلاً ويابساً وعختلفين» وبيع الفا لوذج 


بالحنطة. ونقل منع العامة في الكل» ودليله اتحاد الشقيقة والرواية. 

ولكن فيه تأمل من حيتت أنطبَاه حل القوانين» من حيث انه لايصدق 
على الكل اسم خاص وان له حقيقة واحدة» وهذا لوحلف شخص ان لايأكل 
احدهما لايحدث باكل الآخرء فيحتمل ان يكونا جنسين» وجواز بيع احدهما بالاخر 
يكون لذلك , ويكون الشرط للكراهة مع عدمه كها مر في سائر اختلفات. 

ويمكن ان يقال: الضابط احد الامرين: اما الاتفاق في الحقيقة, او 
الاتحاد في الاسمء وهنا الاول متحقق وان لم يتحقق الثاني. وفيه تأمل. 

ومن حيث أنه لاشك أن الحنطة اذا جعلت دقيقا تزيد, وهوظاهر, ودلت 
علييه صحيحة محمد امتقدمة» وانطباق الوجه المذكورفيها على قواعدهم يحتاج الى 


(1) الوسائل» ج ٠‏ كتاب التجارة: الباب * من ابواب الرباء الحديث 0. 
(؟) الوسائل» ج ١7‏ كتاب التجارة: الباب 4 من ابواب الرباء الحديث ١‏ 
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التأمل» فلاينتبغي صحة بيع احدهما بالاخر متساويا ايضاً للزيادة, كما في اليبس 
من جنس باخر رطبا مثل الرطب والقر والعنب والزبيب كيا سيجيء» فلاينبغي 
النظر الى مثل هذه الزيادة في وقت اخر بتبديل وتغيير مع انه معتبرعندهم كيا 
سمعت في الرطب والقر فتأمل في الغرق» ومن حيث انه قيل احدهها مكيل 
والاخر موزون, كان الحنطة مكيل والدقيق موزون وانهما معتبران في البيع. 
ويمكن ان يقال كلاهما مكيلء اذ الظاهر كونهها في زمانه صلّى الله عليه 
وآله كانا كذلك, كبا نقل ذلك في الحنطة بالاجماع. 
على انه يمكن ان يختار الوزن لانه: صل ويجبوز بيع المكيل به للاجماع النقول 
في شرح الشرايع على جواز بيع الحنطة'بالوزن مكو مكيلا بالاجماع . 
ولكن الظاهر انه تحصل الزيادة في الحنطة على الدقيق بعد الطحن» فان 
اختار الوزن تحصل هذه باعتبارالكيل, وآن اختار الكيل تحصل الزيادة باعتبار 
الوزن» وهو ظاهرء فيمكن التوجية م تََدمَ ولعل الأول" أو والاجتناب احوط. 
ثم اعلم انه لايعلم من قول المصنف هنا: (إجنس) جواز بيع احندهما 
بالاخر, اذ قد يكون جنسا واحداً ولايجوز بيع احدهما بالاخر للجهل بالتساوي» 
فانه كبا تمنع الزيادة من البيع كذا منع عدم العلم بالتساوي واحتماهاء وهو 
مصرح في كتب العامة والخاصة الا ترى انه قدال: (واتقر ودبسه جنس والعنب 
والزبيب جنس وثمرة النخل جنس) مع انه قال: ولايجوز بيع الرطب بالقر متفاوقاً 
ولامتساوياً لانه اذ اجف نقص. 
والظاهر انه كل ماشابهه كذلك» فبعض البحوث المتقدمة لاترد على 
المتن. 
نعم لما صرح في التذكرة وادعى الاجماع على ذلك , وردت البحوث وهي 
مشتركة في امثافا فتأمل . 
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واللحوم مختلفة» 
فلحم البقر والجاموس واحد. ا 
وحم البقر والغنم جنسان» والوحشي مخالف لأنسيه. 


قوله: «واللحوم مختلفة الخ» اي لحم كل جنس متحد ومختلف مع لحم 
جنس اخ ر كاصله, وبالجملة انه تابع لاصله كها ستعلم. 

قوله: «فلحم البقرالخ» فيه تأمل لاختلاف الاسم بالعرف المقدم 
على اللغة, وان كان متحدا لغة» بل |. أ فان للحم البقررخاصية غير لحم 
الجاموس» وبينهها تفاوت كثير, الا انهها جنس واحد في الزكاة. 

ويفهم دعوى الاجياغ عددئ على كونها جنساً واحداً من التذكرة» 
فالاجتناب جيد ثم ان الظالهر جواز بيع أبن بعضه بيعض مع ملاحظة اليبوسة 
والرطوبة» فيجوز الرطب بِالرَطبََوَإلابتن”تثله, وصرح به فى التذكرة, وان وجد 
فيه التفاوت الا انه يسير دياب مثلم فلايضر كيابفي الخبر بعضه ببعض والحئطة 
ا مبلولة مثلهاوامثلتها كثيرة»مثّل القروآلرطب وساثئرالفواكه بامثالهاء قالها في التذكرة. 

والظاهر انه يجوز اللحم بال حيوان وان كان من جنسه لعدم تحقق الوزن 
والكيل فى احد الطرفين وان قلنا باتحاد الجنسء على انك قد عرفت التأمل فى مثله 
ومكن كراهة ذلك ا روى عن اميرا. عليه السلام برواية غياث بن ابراهيم 
عن ابى عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤينين عليه السلام كره بيع اللحم 
بالحيوان12). 

ويمكن جعلها أيضادليل الجواز والسندخيرصحيح لغياث بن إبراهم وغيره(1). 

قوله: «ولحم البقر والغم الخ» وهو ظاهرء لكون الوحشي من البقر 


(١)الوساتيج؟1‏ أء الباب (1١)من‏ ابواب الرباء الحديث(1) 
(1)سندالحديث كمافى التهذيب (احمد بن محمدعن محمدين على (يحيى خل)عن غياث بن ابراهيم). 
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وا حتطة والشعير هنا جنس (واحد خ) على رأى ‏ 


عخالفا لأنسيهء وكذا كل حيوات» لاختلاف الحقيقة» بل الاسم ايضأء لانه لايطلق 
البقرمن غير قيد على الوحشي . 

وبالجملة جواز السيع باذلته مع تحقق الربا دليل الجوازحتى يتحقق المنع» 
فليلحظ ذلك مع الاحتياط. 

قوله: «والحنطة والشعير هنا جنس على رأي» دليل رأيه روايات 

مشل صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قبال: لايباع 
مختومان من شعير جيختوم(1) من حنطة الايحقالة:مثل والقرمثل ذلك (). 

وها دلالة على اتحاد مطلق اثثّر. 

وما في صحيحة الحلبي غمن: ابي عببدالله طِليه السلام في حديث قال: 
ولايصلح الشعير بالحنطة الا واستدةايبواحد(م). 

وعدم الجواز فرع الاتحاد كا رفست 

وما في صحيحته ايضاً عنه عليه السلام: وسثل عن الرجل يشتري الحنطة 
فلايهد صاحيها الا شعيرًء ايصلح له ان يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لاء انما اصلهما 
واحد(؛). 

وصحيحة محمد بن قيس الشقة (عل مابيشاه مرارً) قال: قال اميرامؤمنين 
عليه السلام: لاتبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من 


)١(‏ في الحدييث: سثل ا مم 

ماخدم عليه من صبر امام امعلومة اخاتم وهو متم به الطعام من الخشب 
() الوسائل»ج ١١‏ كتاب الباب ./ من لبواب الرباء. 

(0) الوسائل.ج 1١‏ كتاب لباب .8 من ابواب اقرياء الحديث' 

() الويسائلء ج ؟1 كتاب العجارة» الباب + من ابواب قري 


شعي وقال: سمعت ايا جعفر عليه السلام يقول: يكره وسقين من نصر المديئة 
بوسقين من تمر خيبرء لان تمر المدينة اجودهما(١).‏ 

قال: وكره ان يباع القر بالرطب عاجلا بمثل كيله الى اجل؛ من اجل ان 
القرييبس فينقص من كيله(). 

وفيها دلالة على تحرم الزيادة الحكمية وهوالاجل» وعدم بيع الرطب بالقر 
للرطوبة الموجبة للنقصان. 

والظاهر ان المراد بالكراهة, التحري, ما مرّ في بعض الروايات: ان علياً 
عليه السلام لايكره الحلال (م) فتأمن” 

وصحيحة هشام بن سالم عن بيجبدالله عليه السلام قال: سشل عن 
الرجل يبيع الرجل لطعام (طعاما يب) الا ,كرار فلايكون عند مايتم له ماباعهء 
فيقول له: خذ مني مكان كل قفي حتطة قفيزين من شعير حق تستوفي مانقص من 
الكيل؟ قال: لايصلحء لان صل الشعيرمن انط ولكن يرد عليه من الدراهم 
بحساب مانقص من الكيل (4). 

ورواية عبدالرمن بن ابي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: 
أيجبوز قفيزمن حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لايجوز الا مشلا بمثلء ثم قال: إن 
الشعير من الحنطة (0). 


(1) الوسائل» ج 11 كتاب التجارة, اورد صدره في باب 8 من ابواب الرباء الحديث+ وذيله في 


الباب ١6‏ من تلك الابواب الحديث. 

(؟) الوسائل» كتاب العجارةء ج ؟1 الباب16 من ابواب الربا الحديث؟ وفيه: ان اميرالمؤينين عليه 
السلام الخ. 

(م) الوسائل» ج8١‏ كتاب التجارة الباب ١6‏ من ابواب الرباء قطعة من حديث . 

(6) الوسائلء ج 15 كتاب التجارةء الباب .+ من ابواب الرباء الحديث ١‏ 

(ه) الوسائلء ج ١7‏ كتاب التجارة الباب ‏ من إبواب الرياء الحديث ؟. 
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ودليل الرأي الآخر خبرعن العامة: بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب 
والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شثتم يدأ بيد(؛) 
بة لاختلاف الخواص» وكذا الاسم . 

وهذا لم يحنث باكل احدهما الحالف على عدم اكل الآخرء وهموظاهر» 
ولأنهها جنسان في الزكاة بالا تفاق. 

والجواب عن الرواية: بعدم صحة السند, مع ان امن ايضاً لايخلوعن 
شيم فافهم. 

وعن اخختلاف الحقيقنة والاسمنءاثة"إذا دلت الادلة التي سمعتها على عدم 
جواز البيع الا مثلا بمشل وانهها واجل في با بارا مابقي للاستدلال في مقابلتها 
مجمال. 


وان 


نعم لابد من تصحييح القاعدة التي وضعوها: فييكن ان يقال: الاختلاف 
في الاسم لايكني في اختلاف اَن الااهع عدَم:ظهور الأتحادى فعه انما يتبع ذلك . 
وبالجملة: ان اتحاد الاسم واخحتلافه علامة غالبية يينى عليها الشيء مالم 

يحصل اقوى منهاء فع الاقوى يعمل بهء وهذا عمل بالاسم في غير الحنطة والشمير, 
وفيا ايضا في غير باب الرباء مثل الزكاة والحلف» فان الزكاة يجب في الحنطة» أي 
مايسمى بذلك بشرط بلوغها وحدها نصاباء فلايضم اليها الشعين اذ لايسمى 
حنطة وان كانت حقيقتهها واحدة واصلهها واحدء لكون احكام الشرع مبنية على 
الاسم والاطلاق العرني غالباء لاالحقسيتي النقس الامري الامع دليل يدل عليه» 


التجدارات ص ات ا(.4 )باب الصرف ومالابججوزمتفاضلا يدأ بيد الحديث 
نبانا رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن بيع الورق بالورق 
قر باتقر. وامرنا ان نيع الي بالشمير والشعيربالبريداً بيد كيف 
اي » كتاب الوم تحت رقم +11 وفيه (كيف « ع 


' سن ابن ماجةج كتاب‎ )١( 
ولفظه لا‎ 04 


شثنا) وفي الستن المأثورة 


لفن كتاب المتاجر 03 


والالبان مختلفة كاللحمان. 


ومثله احكام الحلف واخويه وغير ذلك . 

ونا دلت الادلة على اتحادهما حقيقة وان ذلك كاف في باب الرباء 
ولايحتاج الى اتحاد الاسم وليس الامر منوطا على الاسراء كيا في غير ياب الربا- 
وجب القسك به. 

وكذا اخستلاف بعض المخنواص» لايدل على اخختلافهها وني باب 
الربا للدسيل, لان ذلك ايضاً علامة, لاامرموجب لليقين» وهذا قيل: معرفة 
ا حقيقة متعسر بل متعذر. 

والحاصل: انه لابد من«اسَعبإلنص» فان قدرنا مع ذلك حفظ قوانين 
الاصحاب, والا نقول بخرمهلا والاعتراضم عليهباء ولاممكن رد النصوص لذلك اله 
ان يؤل بالكراهة» وهو بعيد. 

وكائه الى ما ذكبرينا. أثثار في البتيذكرةء قهال: وبالجملة: الاعتماد على 
احاديث اهل البيت عليهم السلا وآلاحتتصاص بالاسم لايخرج الماهية عن القائل 
كالحنطة والدقيق: فافهم . 

ولاينبغي جعل الاتحاد شرطا واخراج الحنطة والشعير عن ذلك , بان 
يقال: يشرط في الربا اتحاد الجنس الا في الحنطة والشعير كبا فعله في شرح 
الشرايع» لا سمعت ان لاخملاف في ذلك , وما وجد الاستثناء في كلام احد ممن 
رايناه» ولان النصوص صريحة في اتمدادهماء لاني وجود حكم الربا فيما فقط مطلقاء 
أو مع الاختلافء وهو ظاهر فليتأمل. 

قوله: «والالبان مختلفة الخ» الالبان جع لبن كاللحمان جع لحم. 
والمراد ان لحم كل حيوان ولبته بالنسبة الى الآخر امخالف له في الجنسء مخالف» 
ودليله اختلاف الحقيقة والاسم المضافء كاصلههاء مثل البقر والغتم ولحمهما 
ولبنهيا. 
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والشيء واصله واحد كالزبد والسمن واللين والسمسم ودهنه 
والخلول تابعة لاصوا . 


قوله: «والشيء واصله واحد الخ» قد مرّبيانه وان كان فيه تأمل» من 
جهة عدم | تماد الاسم والخاصية» فلو لاالاجاع المفهوم, من التذكرة» لأمكن القول 
بالاختلاف. 

كمه اشكال من جهة القاعدة» ولكن قد عرفت ايضاً ان 
الانطباق ليس بشرط كما في الحنطة والدقيق والشعير والحنطة» وان كان اتحاد 
الحقيقة ايضاً غير ظاهرء الا ان الدليل على الكلية غير واضحء لانه ماوجد شيء 
صحيح صريح في الكلية والاسم غير ادق والاختلاف ممكن حقيقة, بل هو 
الظاهر لاختلاف الخواص مثل ا خلأوالقر والجبنوالجليب. 

ويؤيده ماني صحيحة عبدالزتين.بننابي.عبدالله قال: سالت ابا عبدالله 
عليه السلام عن بيع الغزل بياب اليبسوطة والغزل اكثر وزنا من الشياب قال: 
لاباس(01. 

ويؤيده ايضاً مامرٌ في صحيحة محمد بن مسلم من ان التفاوت ينجبر بزيادة 
العمل المقتضي للاجرة في السويق وكذا في هذا الثياب. 

وبالجملة الدليل غير قائم على الاتحاد بين الشيء الربوي واصله كلية» بل 
قائم على عدمه والاصل وادلة أباحة البيع دليل الجوان الا ان كلام الاصحاب 
ذلك » فاخروج عنه مشكلء والاحتياط يقنتضيه والمسثلة من الشكلات يحلها 
جلها . 


وقد ادعى الاجماع في اكثرها في العذكرة حتى بين الحليب واللبن 
والكشك والكاقح والحنطة والخبز بجميع انواعه والهريسة» فا ثبت الاجماع فيه 


1 كتاب التجارة» الباب 14 من لبواب الرباء الحديث‎ ١/ الوسائلء ج‎ )١( 


لهف كتاب المتاجر ع4 
فلا يجوزبيع احد المتجانسين بالاخر مع زيادة كقغيز حنطة 
بقفيزين منهاء 
ولاقفيز حنطة مقبوض بقفيز منها مؤجل» 


لامكن الخروج عد وظاهر التذكرة الاجماع في كل اصل مع فرعه وفرع كل اصل 
مع اخر فتأمل. 
والزبد اصل السمن والسمسم اصل لدهنه, ومثله قوله: (الخلول تابعة 
أ فيه اذ قد يقال: أن الكل مشترك في اسم الخل؛ والاضافة 

ن خل القرء وم يكن سبسبا لاسم خاص له كما مرّ الا ان 
فتأمل.» 

قوله: «فلايجوز بيع الخ» دليله/قدإمرٌ مفصلاً. وفيه اشعار باجواز في كل 
المتجانسين مع التساوي نقد وَمَرصح كام ألا انه يشترط في الصرف القبض 
قبل التفرق» فتذكر. 

قوله: «ولاقفيز حنطة البخ» اشارة الى عدم جواز الزيادة الحكية وهو 
الاجل» فا مراد بالمقبوضء الحال المقسابل للمؤجل. ومثله تأخير الحال للزيادة كما 
عرفت. 


ودليله ماتقدم في سبب نزول الآية في مجمع البيان وصحيحة محمد بن 
قيس التي تقدمت في كون الحنطة والشعير جنسا واحداً. 

ويظهر من الشرايع التردد في السلف حيث قال: ولايجوز اسلاف احدها 
على الاظهر. 

ويظهر من شرحه عدم الخلاف ني ذلك الا مايشعر به ععبارة الخلاف 
والبسوط من لفظ الكراهة, على انما يحمل التحريم كما هوواقع بها بهذا المعنى 
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و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقداً وفي النسية قولان. 
وكل ما ثبت انه مكيل او موزون في عهده (النبيّ خ) بنى عليه 

والا اعتبر البلدء فان اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه. 


وتردد في الشرايع في النسية» حيث قال: وني النسية تردد. 

قوله: «ويجوز التفاضل الخ» الظاهر عدم الخلاف في النقد والخلاف في 
لنسية, وقد مر دليل طرفيه» وان الظاهر هو الجواز مع الكراهة مطلقا مع الزيادة» 
فتذكر. 

قوله: «وكل ماثبت انه مكيل الخ» اشارة الى ضابط الشرط الثاني وهو 
الكيل والوزن, فقال: كلما ثبت انه مكيل أوْمورونِ في عهده صلّى الله عليه وآله؛ 
بني عليه اي فهو كذلك دائماء ولايشُّغير عن حك وأن غيرهما الناس (والا اعتير 
البلد) اي كلا لم يغبت فيه الكيل ولاالورتَوَلاض ياي عهده صلَّى الله عليه وآله. 
فحكده حكم البلدان, فان اتف سق الَبَِدَان فايلمكع.واضجئ وان اختلفت في بلد 
الكيل والوزن يكون ربوياً تحرم الزيادة» فني غيره لايكون ربويا فيجوز التفاضل. 

والظاهر ان الحكم للبلد» لالاهله, وان كان في بلد 

ولعل الاول مجمع عليه بين الامة, حتى حكى عن ابي حنيفة الحكم بعادة 
البئدان مطلقاء ولكن نقل عنه أيضاً المككيلات المنصوصة مككيلات ابد وكذا 
الموزونات مالم ينص عليهء فالمرجع الى عادة الناس. 

فكان المراد بما في عهده ماثبت علمه به وتقريره» والا فلاحجية فيه. 

ويحتمل ماكان عادة في زمنه مطلقا كما هواكثر العبارات» لان دليل 


(1) في هامش بعض النسخ الخطوطة بعد قوله (ني بلد غيره) مالفظه (وصرح بالاجماع في شرح الشرايع». 
فهو ل التأمل بحسب القانون» ولاتص عل الظاهر وادلة جواز البيع والاصل يقتضي العدمء وعموم ادلة ترم 
الربا يقتضي المنع, مع دعرى الاجماعء مع الاحتياطء فلو لادعوى الاجاع لأمكن ترجيح الاول» وهو ظاهر). 


ييف كتاب المتاجر جم 


التحرم المشترط بذلك انما وجد (في خ) بذلك الزمان مطلقاء ألا ان يختلف في بلده 
وغيره. 

وحينئذٍ يشكل» لاحتمال رجوعه الى بلده وكون كل بلدحكم نفسه»فلولا. 
الاجماع على الاول لامككن القول بالحوالة على العرف مطلقا كما حكي عن ابيا 
حنيفة, لانه العادة في الاحكام الشرعية كالقبض والحرز والاحياء وغيرها 
والمأكول واملبوس الخير الجائز السجود عليه في الصلاة. 

والفرق غير واضح, الا ان الاججاع متبعء لعدم امكان الخالفة, لفقدان 
الشريك في المسألة كما تقرر في الوب والاصول من العامة والخاصة. 

واما الثاني فعلم «لثّله منه)توثيّل: بتغليب التقدير» ولوفي بلد واحد» 
فيجعل مكيلا وربويا لوكان_كذلك في بد واحد, لصدق اسم المكيل الموجب 
للفحرم. 

ويمكن ان يقال أناعحَموَلٌ كَلََالعرَق والعادة في بلاد المعاملة والمعاملين» 
ا تقدم, وادلة الجوازء الايفاء بالعقود مطلقاء مع عدم تحقق دليل التحريم, لتق 
بالاجماع بالكيل» وليس معلوم تحققه فيا نحن فيه. وهو الظاهر, ولكن الاحتياط 
يتبع مهما امكن. 

ثم انه نقل في التذكرة: الاجماع من الامة في ثبوت الكيل في الاجداس 
الاربعة, الحنطة والشعير والمر وا ملح. 

والظاهر ان الوزن ايضاً ثبت بالاجماع في الذهب والفضة, لانه نقل في 
التذكرة ثبوت الربا في هذه الستة وقد علم الاشتراط باحدهماء فليا لم يكن الكيل 

و فيهها حكم الربا بالاجاع للشرايط بالاجاع» وقد مرّعليها 
الاخبار ايضاً فلايباع يعض الاربعة ببعض منها الا كيلا متساوياً تساويأعرفياء نقدا 
لانسية ولامتفاضلاء لما مره ولايضر مع الاستواء كيلا. التفاضل وزنا. ً 
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والظاهر ان النقدين كذلكء لايباع الا وزنا نقدا متساويين» ولايضر 
التفاوت الكبلي مع ذلك لوكان» ولايجوز شيء من (الاول خ) المكبيل بشيء من 
جنسهاء وزنا بوزن وان تساويا وكذا في الاخيرين قاله في التذكرة. 

وفيه تأمل» لانه قد عل اصل كل شى وفرعه جنسا واحدأء وكذا فروع 
اصل واحد حتى الهريسة والحنطة والكشك , والظاهر انه يحصل التفاوت الكثير بينهها 
في الكيل مثل الحنطة والدقيق, ولان تبوت الكيل في كلل اصناف الحنطة مثلا 
با معنى المذكور في زمانه غير ظاهر حتى الدقيق» وهذا قيل انه موزون» وهو مصرح 
به, فاطلاق جواز بيع شيء منها بجنسه كيلاؤعدمه بدونه محل التأمل» الا ان يقيد 
الو ا ا بغيرها من اصنافهاء فيمكن 
عدم الربا ببيعها بما لم يشبت فيه الوزن ولاالكيل) فيإبلد المبايعة» لانهما شرط في 
كلاالطرفين بخصوصهما ولايكني وجودهما قي"الجنس فقط كما مر وهويظهر من 
التذكرة وغ 


ابل بالحنطة مثلا يمكن البيع متساويا نق 
وجد التجاف في الجملة في احدهما ونقيصة في خيره مثل الطنطة والشعير بدفيقههاء 

وان ثبت فيه الوزن فيشكل البيع» ويمكن اعتبار الكيل لثبوته في احدهما 
بالاجماع» والوزن لانه اصل الكيل» فليتأمل. 

ولانه حينئكٍ يشبغي عدم جواز بيع ماثبت فيه الكيل بغير جنسه ايضاً الا 
كيلاء لا ثبت عندهم من عدم جواز المكيل كذلك . وكذا ا موزون» وقد صرح به في 
كتب الشافعية ايضاً. 

ولامعنى لاعتباره بالنسبة الى ببعه بجنسه دون غيره مع ان المتعارف 
في اكثر البلدان الآن بيع ا حنطة وزنا من غير نكير. 

وايضاً قال في التذكرة: مااصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلاء 
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وما لايدخله الكيل والوزن فلا ربا فيه كثوب بثوبين ودابة 
بدابتين ودار بدارين وبيضة ببيضتين. 


ولايجوز بيعه بمثله وزناء لان الغرض في السلف وا معجل تعيين جنس معرفة القدارة 
وهو تحصل ببماء والغرض هنا المساواة, فاختص ا منع في بعضه ببعض به. 

وفيه تأملء لان الدليل هو التصء فكيف يخرج عنه بالوجه المذكور. 

قال في التذكرة: كرا لايجوز بيع الموزون بجنسه جزافاء كذا لايجوز بيعه 
مكيلا الا اذا علم عدم التفاوت ة 

وكذا المكيل لايجوز بيعه جزافا ولاموزونا الا مع عدم التفاوت. 

وقال ايضاً: لوكان حكخ الي الواحد مختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة 
بالكيل والدقيق المقدر بالو» احتم ل حء)/ البيع بالكيل والوزن» للاختلاف قدراً 
وتسويغه بالوزن» فتأمل. 

الا ان ييقال>خروج ذلك بالإجاعء وادعبي في شرح الشرايع ذلك في بيع 
الحنطة وزناء ويؤيده ان لآنض صريحصسْحيح في عدم جواز مايكال الا كيلاً وكذا 
مايوزن وقد مرّ عموم ادلة الجواز وخرج المحقق ال معلوم مثل بعض الجنس بالجدس 
وبتي الباقي» فتأمل واحتط في ذلك وغيره مهما امكن. 

وكذا الاشكال في المكيل تارة والموزون اخرى؛ فييمكن التخيير 
للصدق والاعتبار. 

قوله: «وما لايدخله الكيل والوزن الخ» قد مر وجهه ولايحتاج الى 
ذكرهء لكن قد يتخيل عدم الجواز في الشوب بالثوبين؛ من جهة ان الغزل موزون 
والثوب لايخرج عن جنسه: فيكون بيع الربوي مع التفاضل. 

وايضاً يلزم عدم جواز بيعه الا وزنا كاصلهء لانه ممن جنس الغزل الذي 
لايباع الا وزنا. 

ويضمحل بانه يشرط في كل من الطرفين الوزن عادة؛ وليست العادة 
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وقيل: يغبت الربا في المعدود. 


في الثوب ذلك وان كان اصله لا يباع الا وزنا وهو معلومء وهو وجه جواز بيعه من 
غي ركيل. 

ويؤيد الجواز الروايات الدالة على جؤاز بيع الغزل بالثوب مع زيادة 
الغزل على وزنه» مشل صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله المتقدمة(١)‏ ومثلها 
أيضاً موجودة. 1 

ويمكن ان يقال ايضاً: ان الزيادة عوض العمل» وقد تقدم في صحيحة 
محمد بن مسلم(0) وفيه تأمل. 

قال في التذكرة: اذا خرج بالصيفة :عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب 
بالثوبين الخ. 

ويمكن كون ذلك في: مثل المصيغ من إلشقدين مثل الخاتم والحلي 
والظروف, بل يمكن في التقدين ايضاً وها يعامل بهما من غير اعتسار الوزن 
فيهما مع قولهم باعتبار الوزن فيهمَا 

ولكن يمكن ان يكون للاعتماد على التعارف في الوزن فهو بمنزلة العلم 
به واخبار البايع؛ وقد عرفت عدم الدلين على الاصل» ويؤيده ماتقدم في بيع 
ن والمراكب المحلاة؛ حيث سكتوا عن اعتبار الوزن. 
يثبت الربا في المعدود» قد تقدم ضعفه» فتذكر. 

وفي تأخير هذا عن بيع الثوب بالثوبين الخ اشارة الى أن ليس ذلك كله 
من المعدودات» كما يتوهم من شرح الشرايع» لان المراد ماهو العادة في ببعه 
ذلك : نعم يمكن كون البيض من ذلك , كما هوفي اكثر البلاد. 


() الوسائلء ج +1 كتاب ا" 4 من لبواب اكرباء الحديث 1 


(؟) الوسائل» ج ١7‏ كتاب ١‏ 


ارة: الياب 4 من ابواب الرباء الحديث' 
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ولايجوز بيع الرطب باقر منفاوتا ولامتساوياءلانه اذا جف نقص. 


قوله: «ولايجوز بيع الرطب بالتمر الخ» دليله وجود الزيادة الممنوعة 
بالاجماع والكتاب والسنة المتقدمة وعدم العلم بالتساوي الذي هو الشرط 
بالاجماع. 
ويؤيده الروايات من طريق العامة(١)‏ والخاصة. 
مثل مافي صحيحة الحلبي : لايصلح التمر اليابس بالرطب؛ من اجل ان 
البابس يابس والرطب رطبء فاذا يبس نقصء وقال في اخمرها: والفاكهة 
اليابسة تجري مجرى واحدأ(0). 
وفي رواية الابزاري عنه عليةليسلام مثل الاول(0). 
وما في صحيحة مجنقد بن يتش إإلثقة) عن اميرالمؤمنين عليه السلام» 
وقال: سمعت ابا جعفر علية الييلام يقول. الى قوله وكره ان يباع التمر بالرطب 
عاجلا بمثل كيله الى .جل » من أجَلّ“أن التمر يبيس فينقص من كيله(ة). 
والظاهر ان السرَاد بالكرَاغة هن الَتَحَرْيَمء لما مر ان علياً عليه السلام 
مايكره الحلال(0). 
وغيره كذلك , وهذه تفهم من صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: علي 
عليه السلام يكره ذلك ونحن نكرهه. ثم قال: وعلى لايكره الحلال الخ(). 
(1) سياتي عن قريب. 
(0) الصائل» ج ١١‏ كشاب 
الابوابى الحديثم. 
(0) الوسائل. ج ٠١‏ كتاب 
(4) الوصائلج 15 
(ه) الوسائل» ج ٠١‏ كتعاب اك 
عل عليه السلام يكره الحلال). 
(5) الوسائلء ج 18 كتاب الشجارة 


الباب 14 من ابواب الرباء الحديث١‏ والباب 1١‏ من تلك 


الباب 14 عن ابواب الرباء الحديث/. 
٠4‏ عن ابواب الرباء الحديث 1. 
اباب ٠6‏ من ابواب الرباء قطعة من حديث١‏ ولفظه (وم يكن 


٠١‏ من أبواب الرباء الحديث /اوفيه (فقال عليه السلام 
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والظاهر انه لادخل هنا لقوله (الى إجل) بل هوليس في بعض النسخ» 
وهو الاظهر, فكانه من غلط الكاتب في نسختي لقوله عليه السلام من اجل الخ. 

ولما في رواية العامة لما سثل صلى الله عليه وآله عمن بيع الرطب 
بالتمرء فقال صلى الله عليه وآله: | ينقص اذ اجف ؟فقالوا:نعم فقال :فلا اذأ[), 

وقيل: بالجوان ودليله الاصل» وعموم ادلة جواز الببيع؛ مع عدم تحقق 
المانع . 

وكائه حمل الروايات على الكراهة, ويؤيده لفظة (يكره) و(لايصلح) 
فانه يستعمل غالبا في المباح المرجوح. 

وهو للجمع بينهماء وبين روا سماعةزقآك: سئل ابوعبدالله عليه السلام 
عن العنب بالزبيب؟ قال: لايصلجٌ الامثلا بمجل) قال: والتمر والرطب مثلا 
بمثل(). 

وقد عرفت ان الاصل لم يمع إِديلٌموالتعتام نخصصء وان روايات 
عدم الجواز كشيرة صحيحة ظاهرة في التحريم؛ ورواية الجواز غير صحيحة 
ولاصريحة؛ لاحتمال حملها على بيع العنب بالعنب والزبيب بالزيييبء وكذا 
الرطب والتمرء وهذا اظهر. 

ويمكن حمله على عنب يابس مثل الزبيب» او الزبيب الرطب اللذين 


كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه. ول 
)١(‏ سان أبن ماجة ج؟ كنتاب 
على الله عليه (وآله) وسلْمء سئل عن اشترا 


التجارة, الياب 4 من لبواب الرياء الحديث8 وني الككافي بعد قوله 


(مثل) قلت واثقر 


مثا ببثل. 


0 كتاب المتاجر ج42 


وكذا كل ما شابهه كاللحم الطري با مشوي والعنب بالزبيب 
وميلول الحنطة بيابسها. 


لاتفاوت بينهما بعد اليبوسة» وكذا الرطب والتمر. 

اذ الظاهر ان التفاوت اليسي بينهما لايضرء بل انما المضر التفاوت 
الفاحش الذي لايتغابن بمثله كما مرّفي المكيال والميزان» لانه قد يتسامح 
بمثله, ولايجب الردء فحكمه حكم العدم. 

ولان الغالب لاينفك عسهء اذ التساوي الحقيقي متعسرء بل متعذر, 
للتفاوت بين السمكائيل والموازين» بل يوجد التفاوت في مكيل واحد وميزان 
واحد في الحالين» وهو ظاهريولهذا تجوز في التذكرة وغيرها بيع الخبز بالخبز مع 
الاختلاف فى الاجزاء المإلبّة المسترقَةِ للتضاوت بين اجزاء الحنطة. 

والظاهر انه كذللئ.وان-كان وزيلً.. 


ويؤيده روائةتقتبايثيعن حعفرعن ايب قال: لاباس باستقراض الخبزه 
ولاباس بشراء جرار المأء واوا ولابالفلس بالقلسين ولابالقلةبالقلتين, ولاباس 
بالسلف في الفلوس(0. 

وجوز ايضاً العسل بالعسل».مثل ان يصفى من الشمع؛ والحنطة المبلولة 
بالمبلولة واللحم الطري بمثله والمقدد بمثله والمشوي بمثله؛ مع ان الغالب وجود 
التفاوت وهو واضح. 

وكذا جميع الفواكه مثل العنب بمشله والتمريمشله مع وجود النوى» 
والرطب بمثله وكذا الالبان وغيرهاء وبالجملة وهوظاهر فليلحظ ذلك . 

ثم ان الظاهر هو العموم وعدم الفرق بين امثال الرطب والتمر وغيرهها 
مثل العنب والزبيب اذا كان التفاوت بيشهما فاحشاء للدليل الدال على عدم 


)١(‏ الوسائل. ج17 كتاب التجارة, الباب١‏ من ابواب السلف, الحديث17. 
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و يجوز بيع لحم الغنم بالشاة على رأى. 


جواز الرطب بالتمرء فان الاول جار في الكل. 

وكذا مافي اخر صحيحة محمد الحلبي .)1١(‏ 

ولان قوله: من اجل ان اليابس يابس الخ ظاهر في العموم . 

وللقياس ايضأء فليس الدليل في غير التمر هوالقيياس فقطء مع انه 
منصوص العلة, فالظاهر جريانه في الفروع فتأمل. 

وفي المتتن ايضاً اشارة الى ان المراد, هوالتفاوت الفاحش» حيث 
قال: وكذا كل ماشابهه, وقيداللحم بالطري ومقابله بالمشوي» فيجوز الطري بمثله 
وكذا بمثله المشوي لعدم التفاوت الفاجشئلٌم#مع ظهور التفاوت في الجملة. 

قوله: «وبجوز بيع لحم'الغنم التخ» يتفي عدم الخلاف في الجواز 
بالشاة حال حياتها متفاضلا ونسية والخلاف بد إلذبح مع احد الامرين. 

فمن حيث ان العاذةسيعهها بالوزن بعده, فيتحقق شرط الربوي وهو 
الجنسية والوزن هنا. ومن حيتٌ ان امبو ليس يتعين بيعه بالوزن» لعدم تحقق 
ذلك عادة بل الظاهر جواز بيعه حينئدٍ جزافاء» فليس بموزون. 

وعموم ادلة البيع والعقود -مع عدم ثبوت دليل وجود الكيل والوزن في 
مثله- يفيد الجوان مستنداً بعموم مايستفاد من اكثر العبارات كالمتن والتذكرة 
وغيرهما. وبالحديث المتقدم عن اميرالمؤيسين عليه السلام كره بيع اللحم 
بالحيوان(2). 

ويمكن جعله دليل التحريم ايضاً لما تقدم؛ والحمل على المذ بوح. 

ولكن السند غير معتبر, لوجود غياث بن ابراهيم التبري (0) وغيره. 


(١)انو‏ 
())الوسائل»ج71 
(م) سند الحديث كبا في التهذيب (امد بن محسد بن علي (يحبى خ) عن غياث بن إبراهم 
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وبع قفيزحنطة بقفيْحنطة وني احدهما عقد التبن ويسير 
التراب وشبهه. 

وبيع درهم ودينار بدرجمين او بدينارين» ومد تمر ودرهم بمدين 
او بدرجمين وكذا ما شابهه. 


وبالجمله لوثبت ان بيع الحيوان المأ كول بعد الذبسح لايجوز الا وزناء 
لايجوز الا باللحم من جنسه متفاضلا ونسية» والاجا. 

قوله: «وبيع قفيز حنطة البخ» معطوف على بيع اللحمء اي يجوز 
ذلك . وهو اشارة الى دفع التوهم يانه اذا كان فنٍ احدهما عقد تبن اوتراب 
ونحوه اوفي كليهساء يمكينعدم البكتوان لعدم العلم بالتساوي في اجزاء 
الربوي» فصرح بالجواز لرفع ذلك , لان امبال) ذلك لايضرء للتعارفء وعدم الخلو 
عنه غالبا فيحصل الضرر المتَقيبَالْعقل والتقل لوكان معتبراء وللمسامخة بمثل 
هذا المقدار في المعاملةبوَلَه لاقت بعلم العبّكٌ/ وقد تقدم امثال ذلك » فكانه 
مجمع عليه. 

قال في التذكرة: يجوز بيع مد حنطة فيها فضل وهوعقد تبن» اوحب 
أسود, او تراب بمجرى العادة بمد حنطة مثله, او بخالص عن ذلك عند علماثنا. 
وكذا اذا كان في احدهما شعير سواء كثر (كان اكثرخ) عن الاخر او ساواهء زاد 
في الكبيل اولاء عسملا بالاصل السالم عن الرباء لان العقدير تساويهما وزيا و 
كيلاء والفضل بالتراب وغيره بمجرى العادة, والشعير لايضر, لقلته كالملح في 
الطعام والماء في الخل. 

قوله: «وبييع درهم الخ» وهوايضاً عطف على فاعل (يجوز) يريد 
الاشارة الى انه اذا كان احد الطرفين مشتملا على المخالف جنسا للطرف 


وفي موضع اخخر من التبذيب هكذالإعمدين احدين يعبى عن الحسن بن علي عن التوفل عن غياث بن إبراهي). 
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الاخرء بحيث يصلح كونه في مقابلة المخالف» لابمعنى ان يسوى ذلكء بل 
بمعنى ان يكون مالايجرز المعاملة به ومقصودا في العقد, ولايكون تابعاء 


ولايسوي شيثاء يجوز || 
قال في التذكرة: وهوجائز عند علمائنا اجمع» وبه قال ابو حنيفة: حتى 


لوباع دينارا في خريطة بماءة دينار جازله. 

ومستدد الاجماع: عموم ادلة الجوان مع عدم تحقق الرباء لانه انما 
يكون في بيع احد المتجانسين المقدرين بالكيل او الوزن متفاضلين اوونسية 
بالاخر» وهنا ليس كذلك » لان ا مركب سن كيين ليس بجنس واحدء وهوظاهر, 

ولاحتمال ان يكون المتثابل للمجآئين/مايساويه قدرأء من جنسه» 
ويبقى الباقي في مقابل غير المُجانيسء وان لكان اضعاف ذلك, فلايحصل 
الرياء وهو ظاهر. 

وبالجملة: الامر اذا احتمل الصخة محمّول عليها. 

ويؤيده الروايات في بيع المراكب المحلاة» والسيوف كذلك بهما. 
مثل رواية ابي بصير قال: سالته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال: اذا 
كانت فضته اقل من النقد فلاباس» وان كان اكثر فلايصلح(1). 

وساله عبدالرحمان ين الحجاج عن شراء الف درهم ودينار يالفى 
درهمء قال: لاباس بذلك (0). 

ولايضر عدم صحة السند والاضمار(م)» لانه مؤيد وسند(؛). 


(1)و(؟)الوسائل .ج١١‏ كتاب التجارة»الباب*1و3من ابواب الصرف الحديشة و١‏ 
() سند الحديث كيا في الكاني (حمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوانعن عبدالرحان 
بن الحجاج). 
() هكذا في النسخ ولمل الصواب «الاسند» قال العلآمة امجلسي في مرآة العقول 
في شرح الحديث: التاسع صحيح وسنده الآخر حسن كالصحيح. 


444 كتاب المتاجر ج24 


وان يبيع الناقص مساويه من الزايد ويستوهب الزيادة. 
ولاريا بين الولد ووالده. 


قوله: «وان يبيع الناقص الخ» عطف مثل ماتقدم واشارة الى 
التخلص عن الربا اذا اراد التفاضل في بيع الرجويين» مثل ان اراد بيع قفيز حنطة 
بقفيزين من شعير, أو الجيد بالرديين وغير ذلك , يبيع المساوي بالمساوي قدراً 
ويستوهب الزايد. 

وهو ظاهر لوحصل القصد في البيع والهبة. 

ويبنغي الاجتئاب عن الحبيل مهما امكن, واذا اضطر يستعمل ماينجيه 
عندالله ولاينظر الى الحيل وصطؤرة واه ظاهرا لما عرفت من علة تحريم الرباء 
فكانه الى ذلك اشار في الّد رة بقول: لؤدعت الضرورة الى بيع الربويات 
مستفضلاً مع اتحاد الجمس الْخدكيَإتطيل”تما ماتقدم. 
الجدس الخ وذكر الحيّلَ مها مَاتقدم.. 

قوله: «ولاربا بين الولد ووالده الخ» عموم ادلة تحريم الربا يقتضي 
وجود الربا بين كل احد تصح بينهم المعاملة ولكن المشهور استقناء 
المذكورات, ونقل الاجماع عن السيد بعد خلافه, على عدم ثبوت الربا بين الولد 
ووالده» مستندا الى رواية عمرو بن جميع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال 
اميرالمؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده رباء وليس بين السيد وعبده 
ربال). 

ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعف عليه السلام قال: ليس بين 
الرجل وولدهء وبيئه وبين عبده ولابين اهله رباء انما الريا فيما بينك وبين 
مالاتملك» قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعمء قلت: فانهم 


(١)الوسائلءج؟١‏ كتاب التجارة الباب#امن ابواب الرباء الحديث١‏ 
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ولابين السيد وعبده امختص. 


مماليك» فقال: انك لست تملكهمء انما تملكهم مع غيرك » انت وغيرك فيهم 
سواءء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلكء لان عسدك ليس مثل عبدك وعبد 
غيرك (0. 

والاجماع غير ظاهرء ولهذا ذهب السيد اولا الى الشبوت» وقال: معنى 
نفي الرباء نهى » مثل معنى (لارفث)0)). 

وقيل مثل ذلك في (لاغيبة للفاسق)). 

وابن الجنيد ذهب الى عدم الثبوت من جانب الوالد فقط. 

والحديث غير صحيح. 

وعموم أدلة التحريم قوى. 

ومكن ان يقال: لاربا بين اليل وؤلتهمبمعنى جواز اخذ الوالد من هال 
ولد لاالعكس. 

ويؤيده اخبار اخخرء مثل ان الولد وماله لوألده(©). 

فيمكن الاقتصار على موضع الاجماع لوكانء وهو انحذ الوالد عن الولد 
الصلبي فقط. 

واما عدم الثبوت بين العبد وسيدهء فبناء على القول بانه لاملك واضح. 
واما على القول الاخرء فلايظهرء اذ الرواية غير صحيحة» ولانعرف غيرهاء الا ان 
يدعى الاجماع, فيقتصر على موضعه. وهوالقن الخاصء لااللكاتب مطلقاء 
ولا الشترك » كما تشعر به الرواية المتقدمة. 


(١)الوسائلءج ١١‏ كتاب التجارة» الباب/امن ابواب الرباء الحديث؟. ‏ (؟)سورةالبقرة//181. 
(+)لاحظ عوالي النثايج ١ص‏ +4 الحديث+ه ١‏ وهامشه. 


(5)الوسائل وج ٠+‏ كتاب التبجارة ازباب./لامن ابواب مايكتسب به فراجع . 


1 كتاب المتاجر جم 


ولابين الرجل وزوجته.ولابينه, وبين الحربي. 


ويثبت بين المسلم والذعي على رأي 


واما بين الزوج والزوجة فمثل ماتقدم» فان كان اجماع فنقتصر عليه 
مثل الدائمة كما اخختاره في التذكرة, مؤيدا بجواز اكلها من بيت زوجهاء وفي 
بعض الروايات الصحيحة تسلط الزوج على مالها بحيث لايجوز لها العتق وغيره 
الا باذنه. 

فلايبعد عدمه ببينهم من الطرفين على تقدير الاجماع, والا فعموم ادلة 
منع الربا متبع. 

واما بين المسلم والكفال ماهر رواية زرارة تحققه مطلقا. 

ولكن صريح روايثه في الكافي) وألتهذيب, حيث قال بعد روايةعمروبن 
جميع: وبهذا الاسناد قال" َآلَرَوناللةأصلّى الله عليه وأله: ليس بيننا وبين 
اهل حربدنا رباء (فَاناَببَ) ناد سبهم الع درهم بدرهمء وناخذ مهم 
ولاتعطيهم(١)خلافه.‏ 

الإ ان سند رواية زرارة اوضح(:)» ويؤيده عموم الأدلة. 

ويمكن حمل الاخيرة على من كان ماله فينأء فيجوز اذه منهء وهو 
الحربي الغير المأموث, فبالحقيقة ليس ربا وبيعاء بل استنقاذا وفيئاً. 

واما بين المسلم والكتابي» او المأمون, فالظاهر ثبوته مطلقاء لتحقق 
الرباء فيجري دليله هناء ولهذا لايجوز من جانبه. 

واما العدم, فما نعرف له وجها الا ماسياتي مع مافيه. 

وبالجملة ان ثبت دليل من اجماع ونحوه على عدم الربا فيتبع» والا 

(1) الوسائلء ج ١1‏ كتاب التجارة» الباب لمن ابواب الرباء الحديث 8 
(؟) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن 

ياسين الضرير عن حريز عن زرارة). 


2 فيايترج في ابيع لذن 


المطلب الرابع: فيا يندرج في المبيع 
وألفاظه ستة: 
الأول: الارض والساحة والبقعة والعرصة» 


فعموم الكتاب والسنة» بل الاجماع متبع كما هو مقتضى الاصول» فتأمل. 
في الفقيه ايضاً روايتي ي عمرو بن جميعء ولكنه بغير سند, ثم قال: 
وقال الصادق عليه السلام: ليس بين المسلم وبين الذعي رباء ولابين المرأة 
وبين زوجها ربا(١).‏ 

ولكن هذا ايفناً بغير سندباوتعارضها لوأيَةٍ زرارة» مع انها اوضح سنداء 
اذ ليس فيها الا (محمد بن احمد عن محمد ين لميسى) والاول مشترك » وفي 
الثاني قول. 

فالقول بعدم الربا في الذمي متل الكبِيء بل أبعدء لقلة القائل وعدم 
امكان التأويل وارسال الخبر الا انه في الفقيه المضمون. 

ولكن الخروج عن الادلة القطعية التي تقدمت,ء بمثلهء مشكل. ولهذا 
اختار المصنف والاكثر الثبوت بين المسلم والذمي مطلقا. 

قوله: «المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع الغ» اي الفاظ ا 
التي تستعمل غالباء ويندرج تحتها اشياء التي باحث عنها العلماء ولها توابع 
وامثال- ستةء حتى في كتب العامة ايضاً. 

اولها الارض وتابعها الساحة وهي ساحة الدار والبقعةء وهي قطعة من 
الارضء والعرصة» عرصة الداره وهومافي وسطها. 


)١(‏ الوسائل» ج ١١‏ كتاب التجارةء الباب لمن أبواب الرباء الحديث*. 


يلف كتاب المتاجر ج44 


فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن. 
ويتخير الشتري مع جهله به بين الرد والاخخذ بالفن. 


قوله: «فلايندرج تحتها الخ» دليل عدم الدخولء ان الايفاظ محمولة 
على | لمعاني العرفي الشرعي لوكان(:), وعلى اصطلاح المخاطبين ان كان» 
والا فالعرفي العامي » والا فاللخوي. 

والمراد بالمعاني مايفهم منها بحسب التخاطب ارادة اللافظ ذلك 
مطابقيا كان اوتضمنياء او التزاميا. 

ومعلوم عدم فهم المذكورات من تلك الالفاظ. 

وكانه لذلك لاخلافخفيه غناي كما لاخلاف في عدم الدخول مع 
الاستشناء, والدخول فيما اذلأقال: بما فيه ويحوه. 

قوله: «وبشخير الَمَتْوَيقٍ"الخ» اي لوكان المشتري جاهلا بوجود 
الاشياء في الارض الماع كك لواشتراها.بالوضّف» او رآها قبل الزيع والغرس 
له الخيار في فسخ العقد واخخذ ثمنهء وابقائه واخذها بالشمنء والرضا به مجانا 
بغير شي *, 

ولعل دليله: ان وجود هذه الاشياء فيها سبب لتعطيلها غالبا الكت 

يقتضي الانتفاع بالفعل؛ من غير مضى زمان كشيرعاد: 
ل ولاضرر كالعيبء وليس أياه حتى يكون الارش ايضاً جائزأء وهو 
ظاهر. 


ويمكن سقوط خياره ان قطع النظرعن الزرع والبذرمع عدم الضرر على 
المشتري كما في الاحجار المدفونة. 
قال في التذكرة: فان ترك البايع له سقط خياره قاله الشافمي , وعندي 


(1) هكذا في جميع التسخ والصواب (على المعاني العرفية الشرعية لوكانت). 


2 فبا بندرج في البيع. 0 


ويدخل في ضمان ا مشتري بالتسللم اليهع وان تعذر انتفاعه به. 
.حل الحجارة امخلوقة فيها دون المدفونة. 


ود 


فيه اشكال ولعل الاول اولى للاصل وزوال ضرره الموجب لهء لانه المفروض. 
ولعل اشكال المصنف في غيرهز:). 

قوله: «وبدخل في ضمان المشتري» اي مع كون الارض المبشاعة 
مشغولة ويتعذر الانتفاع بها فيدخل في ضمان المشتري بالقبض والتسليم» لان 
مقتضى القسبض والتسليم ذلك» والاصل عدم مانمية عدم الانتفاع» خصوصا مع 
العلم والرضا. 

ويؤيده (على اليد مااخذت)200 

ولعله لاخلاف عند الاصحاب 

نعم فيه تأمل مع عدم العلمبََآكاء:آنلُم نقل بان السمأخوذ بالسوم 
مضمون» كما هو الظاهر ومذه ب الَيَحْمَلفَم لخدم الدليل عليه وتقدم. 

ويظهر من التذكرة عدم حصول القيض في الدار بالتسليم مع شغله 
بالامتعة. 

وهوغير بعيد, لان التسليم غيرتام, فان تسليم التام تلدار انما يتحقق 
بكونها مفرغة. 

لعل قوله (به) في المتن راجع الى المبيع المفهوم: او الارض باعتباره» 
او ألى مافيها مثل البذر والياء سببية. 

قوله: «ويدخل الحجارة الخ» دئيل دخولها فهمه من اللفظ عرفا 


ص الا وللمشتري الخيارمع جهله» قان تركه البايع له سقط خياره وعليه 


(1) لاحظ عوالي اللثالي ج ١‏ ص 74 الحديث ٠١7‏ وص 4؟ الحديث 1 وج ص 740 وج7 ص45؟ 
لي اللثالي اج وص س 3 
الحديث ١‏ وص /9١‏ الحديث8. 
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وعلى البايع النقل وتسوية الحفر. 

و يتخير المشتري مع الجهلء ولاخيار للمشتري بترك البايع ها 
مع انتفاء الضرريهاء 

الشاني: البستان ويدخل فيه الارض والشجرلاالسبناء على 
اشكال, 


فانها جزء مفهوم كالتراب وسائر الاجزاء. 

ودليل عدم دخول المدفونة, عدمه, لعدم الجزئية المغهومة» فانها بمنزلة 
البذر والامتعة المدفونة فيهاء وهو ظااهر. 

والظاهر ان له الخار على تَقدَيِرٍ الضرر العرفي » ولو كان بسبب طول 
زمان التفريغ بالاحجار اللمخلوقة ونحوهاً مع الجهل» لما تقدم» قاله في التذكرة: 
بقوله: يتخير المشتري الخ. 

قوله: «وعلئ البَايعَ لتقل "الخ) الظاغران هذا ايضاً على تقدير الضرر 
العرفي , فلو لم يكن لايجب» كالكنوز المدفونة, والاحجار تحت الارض بحيث 
لايصل اليها الزرع وعرق الغرس. 

والحاصل أن ذلك مع الضرر الذي يعد عرفا ضرراً وعيباء ولكن له ذلك 
أن لم يتضرر المشتري بالتطويل ونحوه. 

وعليه على التقديرين طم الحفر وتسوية الارض» بحيث يزول عنه مايعده 
وجوده في الارض عيبا وضررأًء وان لم يكن كذلك , لايجبء وهوظاهر. 

قوله: «ويتخير المشتري مع الجهل الخ» دليله قد مرّ. ويمكن تعليق 
قوله (ولاخيار للمشتري الخ) الى الموضعين اللذين ذكر فيهما الخيار له: وان 


بعد 


قوله: «الثاني: البستان الخ» دخول الارض والاشجار والكلاء 


4 فايتدرج في البيع لل 


نعم يدخل في القرية والد سكرة مع الشجر دون المزارع . 
الثالث: الدار ويندرج فيه الارض والحيطان والسقوف الاعلى 
والاسفل الا ان يستقل الاعلى بالسكنى عادة. 


والحيطان وغيرهاء ممأ يفهم كونه كالجزء فيهء ظاهر. 

واما البناء فان كان هناك قرينة دالة على دخوله فيه -او كان العرف 
يقضي دخول مثل ذلك البداء في البستانء لانه بمنزلة الجزءء كالموضع الي 
يعمل لحافظه» ووضع الثمرة» ولجلوس من يدخله وطبخه يدخل» والا فلا. 

يعلم ذلك من الضابطء مع اص تحدم البيع» فما يدخل عرفاء يدخل» 
والا فلا. 

واختار في التذكرة عدم الدخولء قآل: أوهوعندناء وعند الشافعي 
يدخل. 

لعل مراده ماليس بداخل قيه عوقاخ فل عاذ كرفا 

واعلم ان جهل مثل هذا لايضر في صحة البيع» وقد اشرنا اليه فتذكر, 

قوله: «نعم يدخل في القرية الخ» كان الدسكرة قرية صغيرة. 

دخول البناء الذي فيهما ظاهر مما تقدم. وكذا دخول الشجر الذي 
فيهما. وكذا الساحات الداخلة في السور, والسور ايضاً ونحوها مما يفهمء كعدم 
دخول مزرعة (مزارعة خ) من الاراضي البعيدة والقريبة الا مع القرينة الظاهرة» 
مثل بذل ثمن كثير في مقابلة بيوت ثلاثة لايسوى عشر عشير. 

قوله: «الثالث الدار ويندرج فيه الارض الخ» الظاهر ان لاخلاف 
ولاشبهة في دخول الارض والبيوت الداخلة فيها تحتانية وفوقانية مع الحيطان 
الداثرة عليهاء والسقوف الاسفل والاعلى (): الا ان يكون الاعلى مستقلا 


)١(‏ هكذا في ججيع النسخ والصواب (السقوف السفل والعليا). 


5445 كتاب المتاجر ج4 


والغوابتت وما أثبنت من المرافق كاتسلم القت والققب 
المستدخل في البئاء والابواب المغلقة والاغلاق والرفوف المثبتين. 
ولايندرج الاشجار, وان قال بحقوقهاء 


بالسكنى» بان يكون لها باب عليحدة من غير هذه الدار السبتاعة ويكون ممتازا 
كالدار عليحدة, وحيندٍ لايدخخل البيت الأعلى وحيطانه وسقفه. والظاهر دخول 
ارضه التي هي سقف البيوت التحتانية الداخلة في الدار المفروضة. 

قوله: «والثوابت وما ثنبت من المرافق الخ» يدخل في بيع الدار 
مااثبت فيها ليدوم ويبقى مثل المزاقق كالسلم الخ. 

لعل المراد المرافئقٌ الذي تاج اليه(:) غالبا مما هو الجزء ونحو 
ماذكر. 

والظاهر دخول ماعلى الآبَبٍ مثل السلاسل والحلق. وكذا لوكان على 
الحيطان. وكذا الحمام الدَاتحلء وَالبثروْمآئهتاوغير ذلك . ودليله ماتقدم. 

والظاهر عدم الخلاف فيه, كعدم دخول المنقولات مثل الدلو والبكرة 
والرشا والسرير والرف الموضوع على الخشب من غير ان يغبت بالاوتاره والسلم 
الغير المثبت» والاقفال الحديدة ومفاتيحها والكنوز والدفاين» كل ذلك ظاهر مما 


قوله: «ولايندرج الاشجار الخ» لان الشجر ليس جزء من الدار ولامن 
حقوقهاء اذ حق الدارمايتعلق بها ويستعمل فيهاء وكان مما يحتاج اليه فيها, 
والشجر ليس كذلك . 

وفيه تأملء لان المتبادرمن الدارمادارعليه الحيطان مما اثبت فيه الغير 
المنقول» فالظاهر الدخول وان لم يقل (بحقوقها), الا ان تدل قرينة اوعرف على 


)١(‏ هكذا في جيع النسخ والصواب (الرافق التي تحتاج اليها). 


عم فيا يندرج في البيع 4 


الا ان يقول: وما اغلق عليه بابه وشبهه. 
وا منقولات الا ا مفاتيح» 
ولا الرحى المتصوبة. 
يكون فيها اشجا ركثيرة» مثل بستان ونحو ذلك . واما الشجرة 
الواحدة في الساحة, فالذي يفهم من العرف دخولها. ولهذا نقل عبن المبسوط 
دخول النخل والشجر في بيع الدار في الدروس» فتأمل. 
قوله: «الا ان يفول وما اغلق عليه بابه الخ» مثل وما دار عليه حاثطه. 
وجه دخول الشجر ونحوه حينئز ظاه, لدخوله تحت اللفظ. 
قيل: يصح مغل هذا الكثلام يكن هناك حائط وبابء مثل 
الاراضي الخالية عنهماء فلافرق في الصحة ببِينقُماء الا ان الدلالة في الاولى 
صريحة: والاستعمال حقيقةء وفي الثانّةكتاية ومُجان وهو ظاهر. 
قوله: «والمنقولات الا معني الخ» اي الايد حل المنقولات في بيع 
الدار مثل الدلووغيره مما تقدم بما تقدم الامفتاح الغلق الذي من الخشب 
المنصوب في الباب او الحايط لانه يدخل مثل اصله دون مفتاح القفل الحديدء 
لان مفتاحه لم يدخل كاصله. 
قوله: «ولاالرحى المنصوبة الخ» اشارة الى 0 دخول مااثبت» 
لاعلى وجه الدوام» بل اثبت لسهولة الانتفاع. لعدم الدليل» مثل الحجر 
للرحى والرف والدن والإجانة(:) والسلم المثبتات بالمسمار والاوتاد المثبتة في 


عدم الارادة» با 


الارض والجدان ومعجن الخبان وخشب القصار ونحوها. 
والظاهر ذلك , لاستصحاب تملك البايع, واصل عدم الدخول» مع عدم 
ظهور دخولها تحت الاسم دلالة مفهومة معتبرة. 


)١(‏ الاجانة واحدة الأجانين» وهي الركن والذي يذ فيه الثياب (مجمع البحرين لغة اجن). 
نين» وهي المركن والذي يغسل عت 


ليل كتاب المتاجر ج24 


الرابع : العبد ولايتناول ماله وان قلنا انه ملك باتمليك» 
وفي الثياب الساترة للعورة اشكال. 


قوله: «الرابع العبد الغ» الظاهر عدم دخول امال الذي مع العبد في 
بيعه. سواء قلنا انه يملك ام لامملك, وقد مرّ هذه فتذكر. 

وظاهر امن انه على تقدير عدم تملكه يدخل مامعهى وهوغير ظاهر. 

وايضاً لايظهر لقوله: (بالقليك) كثير فائدة. 

قوله: «وفي الثياب الساترة الخ» يفهم منه عدم الاشكال في عدم 
دخول غير الساتر في بيع العبد والاشكال فيه. 

وفيه اشكالء لان الظاق أت هكيحيمل دخول ماهولابسه غالبا والعادة 
يقتضي عدم نزعه عنه, وأنه يككون معه غالب قيدخل تحت بيعهء فانه صار كالجزء. 

ويحتمل عدمه, للانتتضكابيةوعتام شمول اللفظ له. وهما جاريان في 
الساتر مع زيادة كون الْسَاتتمرو و شرص ام وذللة؛ يقوى دخوله. 

وقال في التذكرة: لاباس بهء أي بقول الشافعمي: بان ماعلى العبد من 
الثياب يدخل» اعصبارا للعرف وهو الذي اخترناه في القواعد, ولاوجه لدخول 
السائر الا أن العرف يقضي دخول ماعليه وان كانت اللغة تقتضي عدم دخول 
شيء اصلاء لعدم صدق العبد على ماعليه لغة اصلاء وانما باع العبدء وذلك جار في 
غير الساتر ايضاً. 

وكذا البحث في عذار الدابة(؛) ومقودها ويدخل نعلهاء لانه كالجزء. 

واذا خلع الثيساب من العبد وجرده وباعه لم يدل الثياب قطعاء والعرف 
في العبد غير بعيدء بخلاف الدابة فانها يباع من غيرعذار ومقود والاصل عدم 


)١1(‏ وعذا راللحية جانباهايتصل اعلاها بالصدع واسغلهابالعارض: استعيرمن عذرالدابة وهو ماعلى 
خديهامن المجام (جمع البحرين لغ ةعذر) 


2 تدوج ف اليع لذن 

ا خامس:الشجر ويندرج فيه الاغصان والورق والعروق» 

و يستحق الابقاء مغروساء ولايستحق ال مغرس» بل يستحق 
مفعته للابقاء. 

و يدخل في بيع النخل خاصة القرة غير المؤبرة. ولو انتقل النخل 
بغير البيع» او انتقلت شجرة غيره به او كانت القرة مؤبرة فلا انتقال. 


الدخول حتى يتحقق» فتأمل . 

قوله: «الخامس الشجر الخ» دئيل الدخول ماتقدم؛ من كون العرف 
يقضي بالشمول» لان الغصن مطلقا رطبايقويايسا والورق كذلك حتى ورق التوت 
الذي نزلة ثمرته كالجزه» وكذا إلفزوق» وَفوظإهر, الا في ورق التوت فان فيه 
تأملا. 

قوله: «ويستحق الإيقباء الْخ» كان المراد: الشجر الرطب الذي يقضي 
العادة بانه اثما اشتراه للابقاء» لاألذِي قبي اث للقط ع 'للسقف او الحطب. 

وايضاً المراد مع خلوه عن قيد بمغرسه وبشرط بقائه وعدمه والا فالشرط 
متبع, وحينش لي الظاهر عدم دخول المغرس» لعدم شمول اللفظ له بوجه» ولايقتضي 
العرف ايضاً ذلك » نعم يقتضي بقائه في ذلك المغرس فقطء وشرائه بان يكون دائما 
له لايستلزم ذلك ايضأء فانه يجوز الانتفاع دائما بالاستحقاق دون الملكية» وما علم 
من البيع الا ذلك . 

وبالجملة الاصل دليل قوى» وما يعلم نقل ا مغرس ممثل بيع الشجرء وكانه 
لاخملاف عند ثافيه كما يظهر من التذكرة. وخْينئذٍ لو انقلع الشجر ليس للمشتري 
غرس اخر, ولاالتصرف في ذلك ا مغرس بوجه. 

قوله: «ويدخل ف بيع النخل الخ» اذا بيع النخل» فان كانت مؤبرة 
وم يشترط كون الفرة للمشتري» فهو للبايع: كا تقدم وللاجماع المدعي في التذكرة. 


2 كتاب المتاجر ع4 


عليا عليه السلام قال: قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك (0). 

ومثلها من طريق العامة(م). 

ومعلوم كونه له مع الشرط عملا به. 

واما'اذا ل يوْبره فالظاهر انه للمشتري عند علمائناء ا يظهر من التذكرة 
وغيرهاء الاجماع عليه. ويؤيده مفهوم الاخبار المتقدمة. ولان الغالب انه قبل ان أبر 
يعد من جزء النخل» فتأمل . 

فان صح الاجماع فبهااوالا فِحٍَاظهور لاييدخل كما في غير النخل» وفي 
النخل بالانتقال بغير البيع وعد التأبير لله لأيايع» واليه اشار بقوله (ول و انتقل 
الدخل بغير البيع الخ) لعندم الدليلء آذ لاحجية في المفهوم امتقدمء وهوظاهرء 
وذلك معلوم مما تقدم. وَلَلحبَارلْدَالةعَ ل آن ألثرة في غير النخل بعد النلهور 
للبايع. 


قال في التذكرة: لوانعقل بغير البيع الفخل» فالثرة بعد الظهور لمن كان له 


او لامطلقا مؤبرة كانت ام لاء دليله ظاهر مع الاجماع. 


(1)لاحظ صحيح البخاري ج؟ كتاب الببوع.باب من باع غخلاقد ابرت و ارضامزروعة اوباجارة. 
ا ا اام اا 
البيوم(1) باب ماجاء في تمر امال بباع اصله(319) الحديث(1) وسنن أبن ماجة ج؟ "كناب التجارات 
ص (01(0046) با بماجاء فيمن باع غخلأمؤبرالوعبدالممال, الحديث(0710). 

(1) الوسائل ج١١‏ كناب التجارة الباب (؟6)من ابواب احكام العقود, الحديث (م) الا انه اسقط قوله(ثم 
قال:انعليعليه السلام الغه). 

(7) نفظ الحديث فى الصحاح والسن نكماتق مناه ان هكذا(عن بن عمران لنب صلى الل عليه (وآله)وسلم 
فال :من اشعرى غخلا قداترت فشمرته للبايع الا ذيشترط الكبتاع). 


1 فيايندرج في البيع املد 
ولوابر البعض انتقل غيره خاصة. 
وللبايع ابقاء الثرة الى وقت اخذها 
ولكل من البايع وا مشتري الستي اذالم يتضرر به صاحبه ولو 
تقابل الضرران قدمت مصلحة ا مشتري. 


قوله: «ولوأبر البعض البخ» اي ل وأبر بعض النخيلات من بستان دون 
البعضء وباع الكل» انتقل ثمرة الغير المؤبرة الى ا مششري» لاثمرة المؤبرة» وجهه 
ظاهر مما تقدم. 

واما لو ابر بعض الطلع من نخلة واججدة ثم باعهاء فالظاهر انه لم ينتقل اليه 
شيءء بل الكل للبايع» ذكره في التذاكرة, يدق ,البيع بعد التابير المستلزم لكونه 
للبايع» وللاصل, وعدم العلم بخروجْه للاجاع ونوه. 

قرله: «وللبايع اسقاء إثغرة الَحَ» آي في كل موضع حكم بكرن الثرة 
للبايع مع كون الاصل للمشتري» يوباي با مره ىوقت اذه العرفي. 

دليله ظاهر فان كون الر له يقضي ذلك» فان الاصل والقاعدة افتضى 
بقاء هذه الثرة الى اوانهاء ومع ذلك تصدى المشتري للشراء. 

والظاهر عدم الفرق بين كون المشتري عا ما بالمسألة ام لا» لعدم الضرر 


ا منفي. 

قوله: «ولكل من البايع والمشتري الخ» وذلك ظاهر لحصول النفع 
وعدم الضرر على الاخر. وكذا مع عدم النفع اصلا لمن يريد الستي مع عدم ضرر 
الآخر يوجه. 

ولكن اذا حصل الضرر لاحدهما بالسق» وللآخر بعدمه ففيه التأغل» 
ولايبعد ترجيح جانب المشتريء لانه اشترى لينتفع (انها اشر ى لان ينتفع خ ل 
بالمشترى» والظاهران البايع قداقدم على البيع لذلك وان حصل الضررعلى نفسهء فتأمل. 


2 220 كت 
6 كتاب المتاجر 2 
السادس: القرة ويستحق المشتري الابقاء الى القطاف ويرجع 
فيه الى العرف, ويختلف باختلاف القار. 
ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من 
الارض. 


قوله: «السادس القرة الخ»ني جعل هذا سادس الالفاظ تأمل» لعدم 
شموها الاشياء يدخل اولم يدخلء بل هي من تتمة بحث النقل (النخل خ)» كما 
ان القرية والد سكرة من توابع الدار بالتقريب والاستطراد, ولهذا جعلها في 
التذكرة وغيرها كذلك, وزيد على ,ماعداه القرية والد سكرة, لتتم الستةء والامر 
في ذلك هين 

قوله: «ويستحق المشتري الخ يثني اذا اشترى الثرة دون الاصل» بان 

اشترى الثرة ولم يدخحل فيها آلآمكَلَنيستحن الابقاء على الشجرة الى اوان اخذها 
5 يشترط ويعلم ذل كا تقلا مم وهو ظاهر.. 

والمرجع في وقت القطاف والاخذى هو العرف العلوم في كل فاكهة وثمرة 
وغيرها. 

ودليله ث ثبوت الرجوع اليه مع عدم الشرع والرجوع الى اوان كل شيع الى 
العرف فيهء فا يؤخذ بسراً يؤخذ كذلك, وكذا رطبا وتمراً وقصبا وغير ذلك » وهو 
ظاهر, 


قوله: «ولواستئنى نخلة الخ» يعني لوباع بستاناً مثلاً واستثنى نخلة, وكذا 
اذا اشترى تخلة معينة فله الدخول والخروج والتردد الى تلك النخلة من غير اذن 
المشتري وصاحب البستان, مع أنه مايدخل فيه ليس ملكه, لان ذلك مقتضى 
الاستثناء والشراء, فكانه استشناها او اشتراها وشرط على ا مانع النتردد الى تلك 
النخلة لاصلاحها واخذ ثمرتها وذلك مقتضى العرف وانه مثل استحقاق صاحب 
الثرة على النخلة مع انتقاها عن ملكه. 


جه في تسلم العوضين 04 


وكلما قلنا بعدم دخوله فانه يدخل مع الشرط» 


المطلب الخامس: في التسليم 
يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير اولوية تقديم؛ مع 
اقتضاء العقد التعجيل؛ ولواقتضى تأخير احدهما وجب على الاخر دفع 
ا معجل . 


ولكن ينبغي ان لايكون ذلك الا لمصلحة النخلة المتعارفة لاغير اققصارا 
على العرفي فيا دليله العرف. 

وكذا له (مدى جرائدهايائ مقندَآكمايطول ويذهب في الارض من 
اغصان تلك الشجرة. 

وكذا عروة 


فليس للمالَك مَتهََوقْطم"الآغصان او العرق» اوشغل تلك 
الارض ما يمنع ذلك ويضر. 
وكذا موضع جع ثمرة النخلة وغيرها من مصاحهاء فان ذلك كله استحق 
صاحب النخلة لابمعنى انه يملك الارضء بل ليس له الملك الا النخلة. وهذه 
كنها يستحق الانتفاع بها في مصالحهاء حتى ان الظاهر ان ليس له الجلوس في تلك 
الارض تحتها والتردد الييا عبثاً ومن غير مصلحتباء اقتصارأعلى مايستحقه عرفاللمصلحة 
القي للنخلفى لاغي, فلوقطع النخلة يبطل الاستحقاق بالكلية» وهوظاهر مما تقدم. 
قوله: «وكل| قلنا الخ» اي كلما قلنا بعدم دخوله في بيع شيء من 
الارض في الشجرء يدخل اذاقيد في العقد, بحي ثيعلم كونه مبيعآء وهوظاهروجمع عليه. 
واعلم ان الذي يفهم من البحوثء والنزاع في دخول شيء وعدمه, وجواز 
البيع مع ذلك معللقايدلعى عدم الاحتياج الى العلم الام بالعوضين » وهوظا هرفافهمه. 
قوله: «المقصد الخامس في التسليم الخ» اعلم ان الاكثر هكذا قالوا: 


02 كتاب المتاجر 1 


وحاصله: انه انما يجب علييها معا الدفعء أو بعد أخذ العوض» ويجوز لكل 
ا منغ حق يقبض.. 

وكانهم نظروا الى ان البيع معاوضة عحضةء ولايجب على كل منهها الدفع الا 
لعوض مال الآخر, فا لم يأخذ ذاالعوض» لايجب اعطاء العوض. 

والمسألة مشكلة كسائرهاء لعدم النص. وثبوت الانتقال بالعقد, يقتضي 
وجوب الدفع على كل واحد منيها عدد طلب الآخر وعدم جواز لحيس حتق ينققص 
ا(يقبض خ) حقه. وجواز الأخذ لكل حقه من غيراذن الآخران امكن له على اي 
وجه كان, لان ذلك هومقتضى املك ومنع احدهما حق الآخر وظلمه, لايستلزم 
جواز الظلم للآخر ومنعه مزل حقه. فبيت” هيا الحاكم معا على ذلك ان امستنغا 
فيعطى من يد ويأخذ من آنخرء أويقبض لأحذّهما ويأمره بالاعطاء. 

هذا كله مع :اقنتضاء العقد التعجيل والجلول: سواء شرط او اطلقء فانه 
اللقعضى لما عرفت, فُل و كثان دل" والآخر مؤجلاًء اختص بالوجوب 
صاحب الحال» وللآخر الصبر الى الحلول, فيجب عليه أيضاً حينئلٍ 

ولكن نقل عن الشيخ في التذكرة 
الشافعي . 

كأن وجهه: ان العرف يقنتضي ان البايع أحوج الى المعاملة» فهو احق 
بالدقع اولأء وانه المتداول بين التجار فانه مالم يسلم المبيع لم يطلب الثْن» بل يعاب 
على ذلك . ونا كان اكثر الامور مينيا على عرف الناس والعادة فليس ذلك يبعيد 
(يبعد) كثيرا. 

وحينئدٍ لايجب الاعطاء والدفع اولا الا عليه. لاعلى المشتري. 

الا انه ذكر في الشذكرة في هذا المقام اكثر من مرت ان للبايع حق 
الحبس مع تعجيل القنء وليس له ذلك في المؤجل» ولافي المعجل بعد نقد الفن. 


البايع أولأ» وقال : هذا رابع وجوه 
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والقبض في المنقول» القبض باليدء وني الحيوان الانتقال به» 
وني المكيل الكيل» وفي الموزون الوزن وفي نحو الارض التخلية. 


وهذا يقتضي عدم وجوب الدفع اولاعليه» بل له الحبس. 

والظاهر أن للمشتري أيضاً ذلك, ويؤيده الاصلء وان الرضا بالبيع افا 
حصل للانتفاع بالعوض وأخذه, لامجرد تملكهء وان امتنع صاحبه فكأن العقد 
وقع بشرط عدم المنع فيجوز له المنع. 

ويؤيده ماذكروه في التكاح: من جواز امتناع الزوجة حتى يقبض مهرها 
مع الحلول فجاء الاشكال, الله يرفعه. 

قوله: «والقبض ف المنقول:الخ6/هذا اشد اشكالاء لعدم النص» 
والخلاف الكثين مع عدم ظهور العرفظ الذي هومُرجِمٌ الامور, مع عدم الشرع؛ على 
انه مما يعم به البلوى» لانه ذوفروع كثيرةةبل ل يعلح من التذكرة وغيرهاء ومبنى كلى 
لأحكام كثيرة مثل الوصية واغْبَة اليه 

فان للقبض فيها دخلاء آم شرطا لَلصَحَة او اللزوم» والبيع باعتبار جواز 
البيع قبله ام لاء وسقوط الضمان من امالك وعدمه. وجواز فسخ البايع مع تأخير 
القن وعدم قبض المبيع بعد ثلاثة ايام وغير ذلك , فان للقبض فها دخلا. 

والذي يقتضيه النظر: رجوع امشاله الى العرفء اذ لاشرع هنا على 
قول وغيره, والمكيل وغيره في كون المرجع فيها الى 
العرف» الا ان العرف فيها يكون غختلفا وغير ظا هر 

وهذا اختار البعض التخلية مطلقا. قيل: المراد بها حيث تعتبر رفع المانع 
للمشتري من قبل البايع ان كان والاذن فيه» ولايختص بلفظ, بل كل مادل عليه 
كافء وقد لايكني اللفظ الصريحء لوجود المانع منه. 

الظاهر ان يقال: المراد اظهارعدم المنع بوجه ماء مع عدم المانع. 

وعلى التقديرين قد يتحقق في بيع المنقولات اذا كانت في بيت المالك 
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وليس يقبض» فانه بمجرد ذلك مع كونه في بيت المالك لايقال انه قتضه وسلّمه. 
ولرواية عقبة بن خالد المتقدمة قال عليه السلام: من مال صاحب المال 
حتى يقبض امال ويخرجه من بيته(١).‏ 
ولايضر عدم صحة سندها(؟) ولاالقول بظاهرهاء ظاهرا. 
اذ الظاهر عدم اعتبار الاخراج عن بيت المالك اتفاقا. 
لانه مؤيد, على انها الدليل على كون التلف قبل القبض من مال البايع . 


نعم لايمكن جعلها حجة على من اعتبر التخلية مطلقاء او في سقوط 
الضمان فقط كيا فعله في شرح الشرليع ليدم الصحة وعدم القول. 

أيضاً لتاقن رجوع الاثرالى الع /فعلم (علم) عدم كونه بالكيل والوزنا 
في المكيل والموزون, ولاالعدد في العدود. 

والاول موجودفي.اكثيالعيارآت؛ والح ق,ببه الأخير الشهييد في الدروس» 
وهوبعيد, لعدم الدليل» آذ ابعال عرفا عل ذَلَكَ فقَط القبض. 

وأيضاً يلزم ان لواشترى شيئاً بخبر المالك بالكيل» بل مع علم المشتري به 
أيضأ ثم تصرف فيه بالطحن والعجن والخبر والأكل» لم يكن قابضا لهء مع كون 
كل ذلك ياذن المالك , 

على انهم صرحوا بان اتلاف المشتري قبضء فتأمل. 

وأيضاً لايكون تسليمه الى المستحق بعد ان كان مكيلا عند الشراء وغيره 
الا بكيل آخر, اذ لاشك ان التسليم لابد له من التسلم وما تسلّمه بالكبيل. 


والظاهر خلاف ذلك كله 


(١)الوسائل»‏ ج١١‏ كنا 
(1)سندالحديث كمافى الفروع (محمد بن يحبى عن محمدبن الحسين عن محمدين عبداللهبن هلال عن 
عقبة ين خالد) 


١٠)من‏ ابوا ب الخيار, الحديث (01م 
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وأيضاً يلزم ان يجب على البايع الكيل للقبض مرة اخرى بعد ماكاله 
للبيع» لان القبض واجب عليه مع انه قد لايقبله ا مشتري»فلايتحقق . 

ولانه لادليل على اخراجهرا عن القاعدة إلا ماروى فى صحيحة معاوية بن 
وهب (المتقدمة فى جواز البيع قبل القبض) قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن 


الرجل يبيع المبيع قبل ١‏ فقال: مالم يكن كيل او وزن فلا تبعه حتى تكيله 
اوتزنه الا ان توليه الذي قام عليه (0. 

وقدجعلت هذه مع المتقدمة حجة على من يعتبر التخلية مطلقاء والاولى 
حجة على من اعتيرالكيسل والوزن فيهما وذ كرهايتؤتين . 

وانت قدعرفت المتقدمة, وهذهاثاً افهم تلآكتيا, لان ظاهرها ان البيع قبل 
القبض لايجوز حتى يكيل او يزن وذلك لايدل على )أكون القبض ذلك , وهوظاهر, 
ولايدل على ذلك بضم السؤال», اذيصح جوآبب"السائل, هل يجوز قبل القبض؟ بانه 
لايبوز بدون الكيل يعنى لابد مى الكيكلٌ]لدَي!: آلقبضلٌ تخاصل فى ضمنهء اى 
لابد من القبض وشئ آخر. 

لايقال: قد نقل فى التذكرة لاتمام الاستدلال بهذه: انالأججاع عندنا 
حاصل على منع جواز بيع الطعام قبل القبض» فلوم يكن الكيل المطلوب هو 
القبض ويتحقق القبض بدونه لم يكن لقوله (حق يكيله) معنى. 

(لانانقول): على تقدير تحقق الاجماع, معناه الجواز بعد القبض. مع باقي 
الشرايط» والكيل من جملته, لاأن كيله هوالقبض. 

وقد علم بذلك انها لاتدل على كون القبض العتبر فى بيع الطعام ايضا 
ذلك؛ وان لم يكن ف نقل الضمان: كماهو مذهب الدروس على ما قاله فى شرح 


الياب (5)من أبواب احكام المقودء الحديث (١١)وفى‏ التهذيب والوسائل 
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الشرايع» فيمكن ان يكون القبض ف الطعام ايضا بالنقل اوغيره لاسقاط لضمان 
كيا هو مذهب البعضء مع عدم جواز البيع الاكيلا اووزناء لان الظاهرانه مذهب 
مختلف وغيره» فليس ذلك احداث قول كبا يفهم من شرح الشرايع» حيث رجع 
عن كونها حجة وكونها صريحة فى كون القبض بالكيل اوالوزن فى الطعامء وقال: 
التحقيق ان الخبر (1) دل عل النبى» عن البيع قبلههاء لا أن القبض لايتحقق 
بدونماء فلوقيل بالاكتفاء فى نقل الضمان فيها بالنقل امكن, ان لم يكن احداث 
قول؛ فتامل لان الظاهر انه مذهب المختلف وغيره. 

ثم انه على تقدير القول بإغتيارهما فى المكيل والموزون, الظاهر انه انما يكون 
فيا لم يعلم كبله و وزنه يحظل أننإتكرى كيلا من صبرة مشتملة عليهء او 
باخبارالبايعء واما اذا لجضرالمشترى إلكيل فاخذه وحمله الى ببته, فالظاهر ان 
لاشك فى ان كونه قبضا لاتتقا إلشتقاة؛ ولا فى جواز البيع: لما تقدم من لزوم 
مَل كرفب البايع بالكيل مرة بعد اخحرى للاقباض؛ على 
انه قد لا يياخذه المشعرى» فلايقعء وير ذلك وللاصل, ولعدم الفائدة لاله 
تحصيل للحاصل» ولدلالة رواية معاوية اممتقدمة حيث قال: (مالم يكن كيل 
(أووز فانه كالصريح فى ان الاحتياج انما يكون مع عدم الكيل, لامعه. 

غاية الامر انه حينسْدٍ يلزم ان يكون اشتراه بغير كيل ولاوزن فان ثبت 
عدم جواز ذلك بالدليل» يق بهءولكن ما ثبت ولااجماع» لانه نقل فى شرح الشرايع 
عن بعض الاصحاب جواز بيع المكبيل وا موزون مع المشاهدة بغيرهماء وعن ابن 
الجنيد بيع الصبرة مع ا مشاهدة من غيركيل» وقد علمت من قبل عدم النص فى 
ذلك الا حديث واحد (1)» مع عدم ظهور رالدلالة. 


ا حذورات عن 


(1) هكذافى جميع النسخ التى غندناء وذكن فى المسالك هكذا (والتحقييق ان الخبرالصحيح دل على 
التهى عن بيع ا مكيل والموزون قبل اعتياره بعماله: لاعلى ان القبض لايتحقق الخ). 
(4) وهوخير معاوية بن عمارا تقدم آنفاً. 
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ومايدل على عدم الجواز قبل القبض الا مع الكيل اوالوزن مثل هذه فى غير 
التولية. وذلك غيركافءوقد قدمنا الاشارة اليه وقلنا لايلزم ذلكء اذ قديكون 
اشتراه بخبرالبايع» اوكيلا من صبرة كمامر. 

ثم انه كا اراد البيع وم يمكنه الخبر لعدم العلمء فلابد من الكيل او الوزن. 

ويؤيده خبر محمد بن حمران الدال على ان شرائه با خبر يجوز ولايجوز بيسعه 
الا بالكيل لابالخبر وقد تقدم(1). 

وحينئذٍ يكون معنى قوله عليه السلام (الا ان توليه الذي قام عليه)(:) الا 
ان تسلطه وتبيعه من شخص حضر على كيلهووزنه او يُلتزم انَّ بيع التولية يكني فيه 
ذلك الذي وقع اولاء او يقال: لاينشاج اليزا بلا ولايد لنني ذلك مع الاخبار 
الصحيحة من دليل» اويكون مخصوصا مالم يبضل» فدلت على ان الكيل الغير 
المقبوض لابد في بيعه من المكيل . 

فقد علم وسبق ايضا اهلأس لويخو الكيل والوزن فيما مرة اخرى 
للقبضء فتأمل وتذكر. 

فكون وجوب الكيل مرة اخرى للقبض مع تحققه اولا عند الشراء -كيا 
نقل في شرح الشرايع التصريح به عن العلامة والدر وس وجماعة» وقواه- ليس بقوى 
ما تقدم من امحذوراث. 

والرواية التي هي الحجة كالصريحة في ذلك, ولادلالة في قوله (الا ان 
توليه الذي قام عليه) لان مقتضى قوله عليه السلام (الا ان توليه) انه لايجتاج 


)١(‏ الوسائل, ج +1 كتاب التجارة» الباب ه من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 ولفظ 


اقنا 


الحديث (عن محمد بن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشترينا طعاها فزعم صاحبه انه كاله ف 
واخفناه بكيله, فقال: لاباسء فقلت: أيجوز ان اببيعه كيا 


تكيله) (؟) اي في صحيحة معاوية المتقدمة. 


اشتريته بغير كيل؟ قال: لاء اما انت فلاتتيعه حت 
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حينئدٍ الى كيل ووزن» فلولم يكن الكيل المذكور امحتاج اليه للقبض والبيع ثانياء 
بل يكون كيل واحد كافياء وذلك منني عن التولية» يلزم جواز بيع التولية من غير 
كيل؛ وذلك كها قاله في شرح الشرايع لما قد عرفت معنى الرواية. 

وايضاً نقل فيه عن التذكزة: الاكتفاء بالخبر الذي حصل من البايم 
بالكيل الاول ايضأء فلايحتاج مرة اخرى مع ال حضور. 

م ان ظاهر كلامه انه لابد للقبض فيها الكيل والوزن مرة اخرى مطلقا. 

والظاهر ان مراد العلامة والدروس والجماعة الاحتياج اليهما فيما مرة ثاني 
للبيع الثاني, لالتحقق مطلق القيظل تحتي في اسقاط الضمان وني جميع مايعتبرفيه 
ذلك , فان ذلك بعيد جداً ما ,اشرنا اليه" 

قال في الدروس: أبعد.ان قال:-ولإيأس بالقول بالتخلية مطلقا في نقل 
الضمان لاني عدم الشحز.والتكراهة .)١(‏ ولايكني الاععتبار الاول عن الاعنتيار 

وهذه العبارة غير صريحة في اعتبارهما مرة ثانية في جميع الامور, ولوكان 
الاعتبار بحضور المشتري للقبض فيمكن حملها على ماذكرناه من الاحتياج اليه عند 
القائل به اذا لم يحضر المشتري الاعتبار الاول. 

وما رايت تصريح العلامة وجماعة؛ فيمكن هومرادهم ايضأء وهذا نقل 
عن التذكرة عدم الاحتياج في صورة عدم الحضور ايضاًء بانه ان اشترى بالخبر يجوز 
البيع بالخبره فيبعد حينذٍ التصريح باعتباره ثانيا مع حضور الاعتبار الاول في كل 
0 


ولكن رأ 


في حاشيته (حاشية خ):فلوكان قد وزن قبل البيع وجب ان 


(1) اي في تحرم البيع قبل القبض على القول به او الكراهة. 


يزنه مرة اخرى للقبض (سماع)(1). 

وبالجملة المعتبر هو العرف مطلقا. 

ولايبعد عدم النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيا لاينقل» خصوصا في سقوط 
الضمان مثل الاراضي والعقارات. ويمكن دعوى العرف ايضاً في ذلك». 

ويؤيده الاصلء وانه قد يكون امشتري بعيدا» فتكليفه بالذهاب اليها 
وبوضع اليد عليها بعيدء مع ان وضع اليد على الكل متعسرء بل متعذره وكون 
البعض كافيا وقبضا عرفاء غير ظاهر, ولايمكن غير الوضع. 

والظاهر حينئئٍ انه لايحتاج الى مضي زان يمكن الوصول اليه. 

ويؤيده انه قد يوصى ويوهيث مثل الَارَامكي في بلد بعيد, والقول يعدم 
حصول الملك الا بعد الوصول هناك |ووضع اليدء.أومضى الزمان بعيدء والاصل 
بشفيه. وعدم دليل على اشتراط اقيض فيسقوط الضيمان خصوصا على مثل 
الارافسي » اذ مارأيت شيا الا روائة ُفبَةببن خاكد الْتَقدمَة وقد عرفت حالها مع 
انها في غير الارض. ودعوى عدم الحنلاف عندنا في التذكرة, في ان التتلف قبل 
القبض على البايع. 

ومعلوم الخلاف وعدم الاججاع على انه لايد هداك من وضع اليد, اومضى 
الزمان للخلاف المقرر. 

ولايبعد الاكتفاء ني الامور البعيدة مطلقا بالتخلية في سقوط الضمان 
للاصلء وما مرّ. 

واما ني غير سقوط الضمان مما له دليل على اعتبار القبض في تملكه او 
لزومه» ولو كان بعيدا مع تأييده بالاصل- فشكل . 


(1) في جيع التسخ هنا كلمة (سماع). 
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ثم ان الظاهر في غيرهاء لايبقد القول بالاكتفاء بوضع اليد والقبض بها» 
وهو راجع الى مذهب امختلف, حيث اعتبر القبض باليدء او النقل بهء او الكيل او 
الوزن المستلزمين له مطلقا لان الظاهر انه اذا اخذ المبييع وان كان مكيلا يقال انه 
قبضه عرفا ولغة. 

والظاهر انه لانزاع في ذلك في غير المكيل والموزون والحيوان» فبق التسأمل 
في التحقق بالنسبة الهماء وحيث علمت عدم النقل في الاولين» فالظاهر انه ما بق 
فيهما ايضاً الاشكال, كيا يفهم من كلامهم ايضاء لان المفهوم ان سبب القول به 
.مع انه خارج عن العرف هواليضّنء وهورواية معاوية وقد عرفت عدم دلالتها 
كا يدل عليه شرح الشرايع وغيره. 

والظاهر عدم نص في الحيوان أيظاًء وانه.اذا ركبه من غير ان ينقله 
ويذهب به. يقال انه.قيضه عرفآمن غير شك ؛ وكذا الحملء فعلم عدم انحصار 
قبضه في النقل به وعدم اعتبازة فقطء وبحي تَحَلم 'ان ليس هنا شيء أخرء فينبغي 
القول بوضع اليد فيه ايضأء والعرف غير بعيد عن ذلك . 

ولكن ينبغي ان يكون ذلك سقصد المقلك وانه ملكه. لاسهواء ولا لغرض 
الامتحان ونحوه. 


ماتقد مايوجب سقوط الخيار, فاته يقال: المس تضصرف» 
» فتأمل. 

ثم ان الظاهر ان القبض والتسليم الذي يجب على البايع مشلا ليس هو 
النقل الذي هوفعل المشتري ولاوضع اليد والقبض باء لان ذلك فعل المشتري» 
ولامعنى لايجابه على الغير. 

ولان الظاهر انه لايجب عليه ان يجيء ويأخذ يد المشتري ويضعها على 


البيع. 
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وكذا الظاهر عدم ايجاب كيل عليه ان باعه مكيلاً بحضوره وعلمه» 
فالظاهر ان ليس عليه الا التخلية» اي رفع يده والاذن في القبض مع عدم المانع» 
بحيث يسهل على المشتري قبضه بسرعة عرفاء فلايبعد كونها هي العتبرة بسقوط 
الضمان مطلقا من جانبه, والظاهر انه ا معقولء ولاينبغي النزاع في ذلك كيا في 
سائر الحقوق» فانهم صرحوا بان الغاصب اذا وضع ا مغصوب عند امالك بحيث 
يسهل عليه تناوله تبرأ ذستهء وكذا في الديون وغيرهاء بل صرحوا في هذا القام 
ايضء ان لوجعل المبيع اليه ومكنه منهء ولايأخذه ا مشتري لاضمان عليه. 

فبعد ذلك كله لامعنى للنزاع فيي.ان اليخلية تكني للقبض الذي هومسقط 
للضمان وانتقاله ام لا 

وكانه لذلك قال في الدروس:.انه الِتَخُلِيةٌ لسقوط الضمان مطلقا من 
جانب البايع. 

واما لغيره فالظاهر عدم ارق آيض اين الكل قي ان المراد هو العرفي» 
وكانه يتحقق مما مرّمن القبض باليد مطلقا ولا بين ان قبض البايع لسقوط الضمان 
عنه في الشرع لايكون الا بالتخلية, قلنا فيه بهاء ولايدل رواية عقبة على عدم 
اعتبارها ما م فتذكر الله يعلم. 

فروع 

(الاول): لوكان المبيع بيد الشتريء فالظاهر انه لايحتاج الى تجديد 
القيض والاذن مطلقا ولامضى الزمان» لوجود القبض الذي هو المسقطء والموجب 
جواز البيع وغيره» كما قيل ذلك في الهبة المقبوضة. 

والتفصيل بما اذا كان القبض مشروعاء وعدمه فانه لابد حينئذٍ لرفع 
التحريم والكراهة ويحتمل لرفع الضمان ايضاً- ليس بواضح. 
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(الثغاني): قيل: ان القسبض المعتبريكنى لامقاط الضمان, وان كان 
مشغولا بامتعة المالك , مثل الصندوق فيه المتاع, والبيت الذي فيه الامتعة» ويكون 


ويحتمل العدمء وجواز الامتناع لقبضهء لعدم الفراغ, وعدم حصول الفائدة 
المطلوبة من شرائه: نعم لورضى مع ذلك وقبضء الحصول غير بعيد. 

(الثالث): الظناهر جواز قبض المشترك اذا كان تخليته من غير اذن 
الشريك, لعدم التصرف الممنوع الا باذن المالك» بل اعطاء تسلطه له للمشتري» 
ولان الناس مسلطون على اموالمية 

واما فيا يحتاج الى اللتصرف مُقَلَ”النقل والقبض» فالظاهر طلب الاذن» 
فانه تصرف في مال الغ ولاينيغي من ير لذن صاحبه. 

والظاهر ان فينين.ل الإمتباع» فيجبره الحاكم, او يسقط اعتباره. ومكن 
ذلك في الغائب. 

نعم لاينيقي ان يفعل ذلك بغير اذن الحاكم, مع عدم الوكيل؛ الا ان 
يكون فيه ضرر, في فيقسم ان قبل القسمة, والا فيصلح ا حاكم بينها بيع الكل ونحوه 
على تقدير اعتهار النقل. 

(الرابع): الظاهر عدم الفرق بين النقل باذن امالك وعدمه في سقوط 
الضمان وحصول القبض مع اثره. لحصوله كالوضع والقبض والكيل» ولابين كونه 
في ارض يختص با مالك وعدمه, الحصول ماهوشرطء وهو القبضء للصدق على 
الجميعء والاصل عدم اعتبار شيء آخر حت يثبت. 

فرق لي شرع الشرلع» باه أن كان في لان بالاوع يكو كاز بن 


السقوط الضمان لاغيره اذ لايشترط سقوطه بالقيض بالاذنء فانه لوقيض بغير اذنه 
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يسقط (لسقطخ ل)- 


ولعل الاول اظهرء لعموم اعتبار النقل مثلاء وليس بمقبوض قبل البيع 

(السادس): انه لوكان يحتاج الى النقل» مع القول به يمكن ان لايك 
كونه مقبوضا بل يحتاج الى النقل وهو الظاهر, 

الحق في الدروس المعدود بالمكيل وا موزون» فاعتبر العدّ فيه. 

وهوغير واضح الطريق وان قلبثا أنْمبيشترط في بيعه العد» وهو ظاهرء 
لعدم الدليل وبطلان القياس وهواعف. 

واكتنى فيه ايضاً بالدقلأفي المكيل واليوزٌون والمعدود» ولاباس به كما 
7 

وقال في شرح الشرايع: والخبر لصحي حَحجة عليه(0), وقد عرفت عدمهاء 
وهذا قال هوايضاً بعد اسطر والتحقيق: ان الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع 
المكيل وا موزون قبل اعتباره بهما له. لاعلى ان القبض لايتحقق بدوثههاء الى (ان 
قال) وحينئدٍ لوقيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهاء بالنقل -عملا بمقتضى العرف 
والخر الآخر وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن امكنء ان لم يكن احداث 
قول. 

هذا رجوع بعد ان بالغ مراراً في كون البررحجة على كون اعتبار الكيل 
والوزن فييماء وحجة على من يقول بالاكتفاء بالتخلية مطلقاء اوفي اسقاط 
الضمان» والرجوع جيدء اذ قد عرفت عدم الدلالة مرارأء وانه ليس باحداث» بل 


(1) وهوصحيحة 
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وكل مبيع تلف قبل قبضه فهومن مال البايع. 


هو قول ابن ادريسء بل قول سار من يقنول بالنقل؛ بل قول من يقول به و بالوضع 
والكيل كيا نقل عن المختلف, حيث قال بعد نقله عن الدروسء الاكتفاء في 
ا مكيل والموزون والمعدود بالنقل- انه قريب من عنتار العلامة في الخدلف» فانه 
اكتنى فيه باحد امور ثلا ثة. النقل والقبض باليدء والاعتبار بالكيل او الوزن. 

وان كان فيه تأمل. 

فتأمل لاتيم اذا قالوا بحصول القبض بالنقل -مع انهم قد صرحوا في له: 
بوجوب الكيل» واشتراط البيع بالكيل اذا اراد بيعه مثلاء لازالة الكراهة او 


التحريم فهو هذا القول بعينه“وَالظاهر ان لاخلاف عندهم في ان الكيل مثلا 
معتبر حينسذِ» ولايك مجرد القل» فلي س ياحاث قول, وهوظاهر. 
على انك قد عرفت عدة:الدلالنة تلك النبي عن مطلق بيع المكيل وا موزون 


قبل اعتبارهما فتذكر. 

ثم اعلم ان ظاهر المآّن: ان كم المشتري حكم البايع فيا سلف وتسليم 
اشن وقبضه, وان الموزون ليس مشل المكيل بل يكني فيه النقل كالمعدود, الا ان 
يقال: تركه لظهور ان حكنه حكم المكيل» لعدم القائل بالفرق» والظاهر ان ليس 
المعدود مثلهراء ما تقدم. 

قوله: «وكل مبيع تلف الخ» قد مرت هذه المسألة, كانه اعادها لبعض 
الفروعات؛ وقد مرّ مادل عليها أيضاً. وانه لادليل سوى رواية عقبة» ودعوى عدم 
الخلاف عند علمائنا في ذلك » على إن الاصل عدم الضمان على البايع بعد انتقال 
المال عنه الا بالتفريط» ولو كان بمنعه امالك . 

ومكن حل الرواية مع مافيهاء عليهء وكذا الاجاع لوكان. 

فيمكن ان يكون التلف عن المشتريء الا ان طلبه ا مشتري وما سلمه 
الببايع كا نقل عن مالك واحمد واسحاق ذلك في التذكرة لقوله صلّى الله عليه 
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وآله: امخراج بالضمان والفاء للمشتري» فضمانه يكون عليه خراج الغلة. 

واجاب عن الرواية بانه يأول بالضمان الخراج()» فافهم . 

فلوتلف المبيع قبل القبض قال في التذكرة: انفسخ البيع (العقستذكرة»» 
وكان المبيع تانفا على ملك البايع: فيرد ان على المشتري ان اخذهء والا فلا 
يطالبه, فؤنة تجهيزه لوكان عبداء على البايع. 

وهل بتقدير انه ينتقل الملك الى البايع قبل التلفء او يبطل العقد من 
اصلهء فيه احتمال» واصح وجهي الشافعي الاول, فالزوايد الحادثة في يد البايع 
كالولد والفرة والكسب للمشتري, وعلى الثاقي للبايع . 

اتلاف البايع كتلفه. نقله فياالتذكرة عن 
أمل: لانه قد تقرر انا ملك المِشِتزي» فينبغي ان يكون التلف 


وى فيه 
منه لما مر 
فان لم يكن كذلك ا مَرَمَن عدم اكلا والرواية» فينبغي ان يكون 


(1) قال في التذكرة ج ١‏ فى احكام القبض ص +47 وقال ابو حنيفة: كل مبيع ثلف قبل قبضه فهو 
هلك البيع قبل القبض لايبطل البيع ويكون من ضمان الشتري الا 
امد وأسحاق» لقوله عليه السلام الخراج. 
بالضمان وفائه للمشتري فضمانه علية, ولانه من ضمانه بعد القبض وكذا قبله كا ميراث, ولاحجة في الخبر لانه 
لم يقل الضمان بباخراج واخراج الغلة, واليراث لابراعى فيه القبض فهنايراعي» فانه يرامى في الدراهم 
والدئائير بخلاف الميراث فيبياء وهذا مذهب مالك وهو اختيار احد. 

فى ص 4/4 مسأل لذذتئق للبيع قبل القبض» فات لل 

لفه المشتري فهو قبض منه» لانه اثلف ملكه فكان كا منصوب 
اذا اتلفه المالك:في يد ائغاء من الغسمان وبه قال الشافعي وله وجه انه ليس بقبضء ولكن غليه القيمة 
للبايع ويسترد الن ويكون الغلف من ضمان البايع» وان اتلفه البايع قال الشيخ: يشفسح البيع وحكه حكم 
مالوتلف بامر سماوي لامتناع التسليمء وهو اصح وجهي 
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التلف في ملك المشتري, للاستصحاب واصل عدم رجوعه الى ملك البايع» وعدم 
الفسخ من :الرأس او الانء وبقاء البيعء وحينئدٍ لما تعذر التسليم ينسغي ان يكون 
على البايع المثل أو القيمة, ويكون القن له والمبيع يكون تالفا في ملك الشتري 


مضمونا على البايع» ويكون الفاء له الى حين التلفء وه به التجهيز عليه . 

ويؤيده انه كيا ان النفغ له يكون الضرر ايضاً عليه. 

وايضاً ماقيل في التذكرة وغيرها: انه لواتلفه اجنيء فالمشتري مخير بين 
فسخ العقد لتعذر التسليم وبين ابقائه واخخذ القيمة او المثل من المتلف. 

وايضاً انهم قالوا: ان إتلاق المشتري قيض له. 

وايضاً عدم حصولاً العلم بالأنيِقآلٍ الى ملك البايع: وانه كان الى زمان 
اسلف محكوما بانه ملك أَالْترَيم-فالانتعلقال اليه قبل التلف يحتاج الى ناقل» 
وليس» فلا انتقنالءوَالآتطالَ والنتلض_المتأخرلايمكن ان يكون سببا للانتقال» 
وكذا كونه سببا للانفساح من ألْرأْسَ أذ لابد من سبب له ومن ناقل الى ملك 
البايع» والتلف لايصلح لذلك» ولاما يقاربه, وكشف ذلك با موتء يحتاج الى 
ناقل غير الكاشفء» وهوان كان موجودا قبل التلف» فيكون الانتقال معلوما قبله» 
وَان كان يوجد حين || 

ويبعد ان يقال: ان السيب كان غير الدلف ولامايقاربه, بل أمر آخر 
موجود حين البيع؛ او بعده قبل التلف» وما حصل العلم به الا بعد الموت. 

اذ شرايط صحة العقد وبطلانه وابطاله محصورة عندهم فتأمل وهم اعلم» 
ولايضرك ماقلنا. 

ثم ان الظاهر عدم الفنرق بين المبييع والنء فحكم الثن ا معين حكم 
المثمن ا معين .فلوتلف عندالمشتري قبل القبيض حكه حكم الكبينعء وان الاكثر سكتوا 
عنهء اذ معلوم ان ذلك الحكم في ا مثمن المعين» ولايجرى في الشمن الذي في الذمة» 


» فلاسبب. 
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وكذا ان نقصت قيمته بحدث فيه. 


على حاله ويطالب بالبدل. ولا 
كان الغالب ان يكون المبيع معينا والعن في الذمة, مثل ان يقال: بعتك هذه بعشرة 
دراهم, مع ظهور الاشتراك في الحكمء خص ذلك بالذكر. 

قوله: «وكذا ان نقصت الخ» يعني لونقصت قيمة المبيع عند البايع 
قبل قبضه بافة. 

ويمكن كون اتلافه كذلك, فالضمان على البايع مثل الكل. 

فلوتعيب بعيب يرد به ثبت له الخياإويين الرد واخذ القُنء وبين الامساك 
واخذ الارشء وقيل: من غير ارشء ولغل الاوك أقوي كا قيل في التذكرة وغيرهاء 
لان ضمان الكل يستلزم ضمان البعاص بالطريق إلاول. 

وفيه تأمل» لان هناك .يطل لبي لاتقل المال الى البايعء بخلاف ماهنا 
على ماقالوه. 

ولعله لايؤثر ذلك في الضمانء لان العيب بمنزلة ابطال البيع في قبض 
(بعض خ) ابيع وانتقاله اليه قبله مثل الكل. 

والظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شيء» وجزء له قسط من 
الذن, مع عدم صحة إيقاع العقد عليه» مثل يد عبد ورجليه. واما فوت الجزء الذي 
له قسط منه ويصح العققد عليه كموت عبد من عبدين» فالظاهر انه يبطل في 
الميت؛ فيقسطء ويستزد قيمته مثل ماقيل في امثاله. وفي الاخ ريشبت الخيار 
للمشتري بين الفسخ واخذ القن» والرضا به بقيمته؛ من غير شيء اخرء لتبعيض 
الصفقة, ولعله يفهم عدم الخلاف عندنا عن التذكرة ويكن ثبوته للبايع ايضأ. 
لذلك وعدمه لان التلف فييدهء كالا قلاف على نفسه. فتأمل . 

وكذا الكلام ني الثْنء وهوظاهر. ١‏ نف 


وان عينه البايع عند نفسهء فان العقد 
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والفاء قبل القبض للمشتريء فان تلف الاصل رجع بالفاء 
والقن. 

ولوباع القابض ماقبضه وتلف الاخر قبله, بطل الاول دون 
الثافي» فيلزم بايعه المثل او القيمة. 


واعلم ان التشبيه(١)بين‏ الكل والجزء في لزوم العوض فقط . 

قوله: «وانماء قبل القبض الخ» قد مر انه بعد العقد يكون المبيع 
للمشتري والقّن للبايع» فزاء كل منهها من انتقل اليهء فلوتلف القن اخحذ البايع 
المبيع مع نماء الن المعين» ان كالزيٍ ولوتلف المبييع اخحذ المثشتري القن مع نماء 
المبيع» وهو ظاهر. 

قوله: «ولوباع القابض الخ» اي لوتبايع اثنان بعينين وقبض احدهما 
ماانتقل اليه بالعقند وما قبض الآنخرغوضه ثم باع الذي قبضه مقبوضه, فدلف 
بعد البيع الثاني وقبل القبِصّيُ ذلك العيق القبوضن نصح البيع الثاني وبطل الاول» 
فليا صح الثاني فليس لغير القابض شيء على المشتري الشاني» لانه قبض عوض 
ماله ونا بطل الاول فله عين ماله الذي باعه القابض» ولا حكم بصحة العقد تعذر 
ارجاعه» فوجب على القابض امثل او القيمة له. 

دليل البطلان: ماتقدمء أن التلف قبل القبض مبطل. 

ودليل صحة الثاني: وجود العقد مع الشرائط» ولانه باع مالك , وبطلان 
العقد السابق المتأخر عن البيع الصحيح لايبطله. 

وفيه تأمل. لأن مبنى صحة العقد الثاني على الاول» لانه مبنيّ على كون 
العوض المبتاع ثانيا ملكا لبايعه» وهو يخرج عن ملكه ببطلان البيع الاول. 

وهو واضح على احتمال ان البطلان من الرأسء لما مرّ. 


(1) اي في عبارة امصنف في قوله وكذا ان نقصت الخ. 
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ولو امترج المبيع بغيره بحيث لايتمين تخير اللشتري بين الشركة 
والفسخ. 

ولوتلف بعض الجملة وله قسط من القن كعبد من عبدين» 
فللمشتري الفسخ والاخذ بالحصة, ولولم يكن له قسط كيد العبد تخير 
بين الرد والاخذ بالارش على رأى. 


و يجب تسلم ا مبيع مفرغاًء 


واما على احتمال البطلان حين التلف وانتقاله الى امالك الاول قبله 
بقليل» فلان البطلان في اي وقت كان في انْح/بإلطرفين يستلزم البطلان في الطرف 
الاخرء ويسعد البطلان بالنسية الى إنشد الطرفييًوالتضحة في الاخر في عقد واحد» 
لانه تصرف فيه تصرفا ناقلا حين ملك فلاسبيل لاِيطاله فتأقل . 

وبالجملة ان كان البيمَ'الشاني قبل التلف كهايجررناه» فذلك غير بعيد» 
واما اذا كان اعم كبا هو ظاهر المنون فلس بواضتخ» فتأمل 

قوله: «ولوامتزج المبيع بغيره الخ» وجه التخيير بين الشركة بنسبة 
المبيع» وبين الفسخ واخذ ثمنهء هوان الشركة عيب مقر عندهمء فوجودها قبل 
القبض منزلة العيب قبله ونا لم يفت هنا شيء. وما حصل مايوجب نقصه» 
فلامعنى للارش» فتعين ماتقدم. 

قوله: «ولوتلف بعض الجملة الخ» قد مر شرحه عن قريب. 

قوله: «ويجب تسليم المبيع مفرغا الخ» اي من الامتعة» فلو كان سفيئة 
اوبيتا ا وصندوقا يجب ان يفرغه ثم يسلمهء لان الانتفاع موقوف على التفريغ» 
ويجب ان يعطيه بحيث ينتفع به على ماهوعليه. 

والظاهر انه يحصل التسليم امسقط للضمان اذا خلى بينه وبينه» اوسلمهء 
اونقل به على القول به من دون الفراغ» وان وجب التفريغء صرح به في التذكرة. 
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ولوغصب من البايع فان استعاده بسرعة» والا تخير ا مشتري بين 
الصبر بغير اجرة والفسخ. 
ولومنعه البايع لزمه الاجرة. 


ويظهر من شرح الشرايع الاججاع حيث قال: عندناء والاصل يده مع صدق 
ماشرط في القبض من التخلية والتمكين, او النقل. ويمكن الاشتراط فارغا. 

قوله: «ولوغصب هن البايع الخ» اي لوغصب المبيع قبل القبض من 
عند البايع؛ فان استعاده بسرعة بحيث لاي أخرعادة حتى يفوت منفعته المطلوبة 
عرفاء لم يتخير المشتريء بل له نايذه يشسنه, وليس له ايضاً التخيير قبل 
الاسترجاع مع الامكان بسرعة» 

فان لم يمكن بسرعة» اوامكن ول يمل بسرعة, فله الفسخ والرجوع الى 
الن» وان كان حين الفخ استرجةء مع تأمل فيه والصبر حت تحصل بغير اجرة 
على البايع. 

للاصلء ولان البايع لايجب عليه استهاء المبيع واعطماء نمائهى ولانه كان 
عخيراء فان لزمت اجرة على الغاصب فتلك للمشتري ايضأء مع عدم الفسخ» لانه 
نماء ماله» وله ان يتصرف بما لايتوقف على القبض مثل العتق. 

اما لومنعه البايع عن التسلمء ولم يسلمه, فله الاجرة ان سلمه بعبد مدة 
لزم فيها الاجرة. 

ويمكن ان يكون له الفسخ ايضاً حينئذِء كها فيا اخذه الغاصب ظلاء بان 
يأخحذ القْنء اويكون مؤجلاء بخلاف ان لوحبس تقد الثن, فانه له ذلك على 
ماقيل في التذكرة, فلااجرة عليه أمل . 

وكل موضع يجوز الحبس والمسع عن التسليمء نفقة ا مبيع مثلا على المشتري» 
لانه ملكه. وان لم يكن في قبضه ويكون في ضمان غيره: وهو الظاهر. 


2 في تلم العوضين أبن 
و يكره بيع ما لم يقبض من المبيعات» و يحرم لو كان طعاما على 
رأي الا تولية. 
ولوباع ما لم يقبض من ا ميراث والصداق وشبهه صح» 
ويصح ان يتولى الواحد طرفي القبض. 
واتلاف ا مشتري قبض منه واتلاف الاجني ليس بفسخ» 


قوله: «وبكره :بيع مالم يقبض الخ» قد مرّتفصيله وتحقيقه بما لامزيد 
عليه» فتذكر وتأمل. 

قوله: «ولوباع مالم يقبض الخ»باشارة الى ان ا منع عن بيع مالم يقبض 
مخضوص بالمبيع: كما انه مخصوص ببالبيع فلامكتبع من بيع الصداق ونحوه قبل 
القبض, وان كان طعاماء وبغي رالتولية كبا ان لامنع من هبة المبيع الغير 
اللقبوض؛ قبسله» وكذا الايصاء به وغير ذلآكَ"لآن الدليل مخصوص ممنع بيع المبيع . 
والملكية يقتضي عدم ا مدع في الغ كم أأْضل فدات ايضار 

قوله : «ويضح ان يتولى الواحد الخ» بان يكون البايع مثلا وكيلا 
للمشتري في القبضء فيقبض بوكالته وكالولي مثل الاب والجده بل الوصي ايضاً 
يقبض لنفسه من مال المولى عليه» وبالعكس. 

وقد مرّ دليله في جواز تولى طرفي العقد لواحدء بل هنا اولى» اذ حقيقة, 
لاعَفْتَ ولايحتاج الى مسيلم ومسلم اليه وانما ا لقصود وصول الحق الى يد ا مالك او 


من يقوم مقامه. وقد حصل في الفرض. 
ولعل المراد بكون اتلاف ا مشتري قبضاء كونه مشل القبض في سقوط 
الشنمان للبايع» فافهم . 


قوله: «واتلاف الاجنبي الخ» دليله الأصل ويقاء الملك على ملك 
مالكه, فيكون للمشتري الخيار لتعذر تسليم المبيع اليهء فيفسخ ويأخذ الثن» ويرجع 
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وكذا الوجه في اتلاف البايع» ويثبت الخيار للمشتري فيهما. 


«نكت متفرقة» 
لايجوز بيع الصبرة مجهولة, ولاجزءٌ مشاعا منبا. ولوباعها كل 
قفي بدرهم» بطل ولوباع قدرا معلوماًكقفيزصح. 


البايع الى المدلفء او يرضى ويطلب المشتري المتلف بامثل او القيمة: وتي القيمة 
تأمل» وقد مر مثله. 

قوله: «وكذا الوجه في اتلاف البايع الخ» هومقتضى القانون كها 
اشرنا في التلف في يد البايع بافة ايغنك 

ولكن نقل في التذككرة عن الشيٍ كون اتلاف الباييع كالتلف في يده 


بافة. 

ودليله غير واضحء .كانه عوم؛ التلف في يده وقبل القبضء ولكنه يشمل 
اتلاف المشتري والاجني" ايضآء عل اثنه ليس ذُلَك في دليل بل كلام البعض» 
وليس ذلك بسند, والاجماع غيرظاهر, لوجود الخلاف» ولوثبت في التلف بافة, 
اقتصر عليه هذا واضح. 

ولكن شبوت الخيار للمشتري في اتلاف الاجنبي ي والبايع غير واضح 
الدليل» فتأمل. 

قوله: «(نكت متفرقة) لابجوز ب بيع الخ» ما وجب عتدهم العلم 
بالعوضين كيلا أو وزنا فيا يكال او يوزن» علم منه عدم جواز بيع الصبرة امجهولة». 
ولاجزء مشاعا منهاءمثل الثلث, وان كانت مشاهدة. 

وهو اشارة الى خلاف العامة وبعض الاصحاب»« «فاتهم جوزوا ب بيع المكيل 
وا موزون بالمشاهدة من غير كيل ولاوزن والى خلاف ابن الجديد حييث جوز بيع 
الصبرة المشاهدة فقطء على مانقل في شرح الشرايع. 
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ولو باعه جزءٌ من ا مشاهد غير ا مكيل وا موزون صح كنصف 
الدار والثوب ولوباعه كل ذراع بدرهم» صح مع العلم بقدر الاذرع. ولو 
قال بعتك عشرة اذرع من ههنا الى حيث ينتهى صحء ولولم يعينءالمبدأ 
ولا ا منتبى بطل» وان كانت الاذرع معلومة 


وكذا لايصح لوباعها كلهاء كل قفيريشي ءمعلوم, مثل درهمء» العدم العلم 
الآن بالمبيع والن وهواشارة الى خغلاف بعض العامة ايضأء فانه جاثز عندهم» 
ويكن خلاف بعض الاصحا 3 

وفيه تأملء لما مرّمن عدم لزوم,العلم بالمبيع الى هذا المقدان كما في 
ا مساثل احبر ية» فتذكر. 

واما اذا عين منها مقداراً ملعينا بكيل تين وجوده فيهاء فالظاهر عدم 
الخلاف عند الاصحاب في جوازه» لَعََمَآلنانعحَقَلاً وشرعاء مع عموم ادلة جواز 


البيع. 


قوله: «ولوباعه جزءٌ من المشاهد الخ» اي لوباع من احبد جزه مث 
من المشاهد الغير المكيل ولااموزون وان كان مذروعا ا ومعدودا على الظاهر» 
كنصف الدار المعلومة والشوب كذلك ‏ صح لوجود شرائط البيع وادلة جوازه» 
وعدم المائعء اذ لايعلم اشتراط العلم بالكلية ذرعا اوعدداء للاصل ولاعذرز١)»‏ 
للعلم بامشاهدة, كيا في.بيع كله بان قال: بستك هذه الدار بكذاء او الثوب 
والكرياس بكذاء فالظاهر الصحة من غير علم بمقدار ذرعاتها. نقل الاجاع في 
التذكرة على جواز بيسع الثوب والارض بالمشاهدة بغير مساحة» كانه اجماع اهل 
العلم . 

والظاهر انه يكني ذلك في الفرشء والبسط منشورة ومطوية مع العلم بعدم 


() كذائي السخ. 
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التغاوت ولؤعادة. 

وكذا لوباع من شخص كل الارض والقوب كل ذرع بدرهم مثلا مع 
العلم بذرعان ا مجموع وهو ظاهر, 

واشتراط العلم بالذرعان هناء لدفع جهالة القن حين البيع . 

ولوقال: بعتك عشرة اذرع من هذا الثوب اومن هذه الارض مبتدثا من 
هذا الموضع الى حيث ينتهي» فقال ا مصنف: انه يصح وهو الظاهرء لعموم ادلة 
البيع وصدقه عليه مع عدم ظهور ا مانع عقلا وشرعا. 

ولاجهل هنا بالمبيع لعرفةأمقداره ومشاهدته. ولابالن» وهو ا مفروض» 
فلاغرر, 

ولايضر عدم العلم يانم إلى اي نِلنلَى» للاصل» وعدم ظهور كونه غررا 
وجهلا مانعاء والاصل عدم ذلك 

ويؤيده جواز شراء شي + مع رَوْيَة بَعْضّه, مثل الصبرة, وزق السمن 
والارض والثوب والبسط والفرش وغير ذلك بغير خلاف. 

وما تقدم من عدم دليل قوى على اشتراط العلم» وجواز بيع شيء مع عدم 
العلم بدخول مايدخل فيه عرفا ما يجوز النزاع فيه والرجوع الى الشرع, ويحكم له 
باطلاق اللفظ عرفاء مع عدم علم المتعاقدين بذلك» بل كان في علم احدهما غير 
الذي في علم الاخر وهذا تنازعاء وهوظاهر. 

وقال بعض: والمصنف ايضاً في الشذكرة بعدم الجوازء وليس بواضح» 
فتأمل. 

اما لولم يعين المبدء ولاالمنتبى ولا(١)يحتاج‏ اليه و(لوخ) عين الاذرع» 


()فلااظى 
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ولو باعه على انها جربان معينة» فنقصت تخير المشتري بين الرد 
و اخذ الناقص بالحصة من القن على رأي. 


فيبطل» لانه غير معلوم مع التفاوت فيه, فه وكانجهول بالكلية» لانه مايعلم من هنا 
اومن هناك » مع انه قد يقع التزاع. 

فتأمل» فانه يحتمل الجوازه وجعل التعيين الى المشتري. 

قوله: «ولوباعه على انه جر بان معبينة الخ» لوباع من شخص ارضا 
معينة على انها عشرة اجربة مثلاء فتبين انها تسعة» ففيه ثلاثة مذاهب:. 

(الاول) مااختاره المصدف هنا: وهوان امشتري مخيربين الرد بالكلية 
واخذ ثمنه» وبين أن يأخذ التسعة الموجودة اَي اعشار الفن. 


وجه جواز الرد ظاهرء لانواليس باقلب نكقص الوصف الذي هوعيب 


موجب لجواز الرد. 
وهو ظاهرء وهو وحِد سوا أحَذٍ الناقص ا موجودبيخصته من الن» فيسترد 
ماهو مقابل للناقص فكان الارش للغيب. 


(والثاني) انه يتخير بين الرد وأخذ ا موجود بكل المُّن, لان الرضا من 
البايع ماحصل الا به فالزامه باقله ظلمء فللا نقص من الشرط شيء ينبغي جواز 
الرد واخذ ثمنهء واما الاخذ بانقص فلا. 

وهذا هوا مضعف للاول. 

وفيه تأمل» لما نقل انه ليس بانقص من العيبء وفي المعيب ايضاً انما 
رضى بالقن ولكن الزم بالنقص للعيب» وليس نقصان العيب اقل من نقصان 
الوصفىء ولان القن متوزع على المبيع» فلكل جزء فاذا فات من ا مبيع جزءة يفوت 
من الثن كذلك » وان كان في العيب نص ول يكن هناء الا ان ذلك مؤ يد هذا فتأمل. 

ويؤيده الرواية الائية ايضاً في الجملة, فافهم. 0 

(الثشالث): انه ان كان بسب الارض المبتاعة ارض للبايع» ياخذ مقدار 
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النقص من تلك الارضء والا فهوعخير بين الاخذ بجزء القن وبين الرد وانخذ الثّن 
كله. وهو وأن كان خارجا عن القانون |/ 

وهي رواية عمربن حنظلة عن ابي عبدالله عليه السلام ني رجل باع ارضا 
على ان فيها عشرة اجربة فاشترى المشتري منه (ذلك قيه) بحدوده ونقد الثن ووقع 
صفقة البيع وافترقاء فليا مسح الارض فاذا هي خمسة اجربة» قال: ان شاء 
استرجع (فضل قيه) ماله واخذ الارض» وأنشاء رد المبيع واخذ ماله كله الا ان 
يكون الى جنب (حد قيه) تلك الارض له ايضاً ارضون» قيه) ويكون 
البيع لازما له, وعليه الوفاء (له خ) اتام البيعء فان لم يكن له في ذلك المكان غير 
الذي باعء فان شاء المشترقي اخحذ لاز واسترجع فضل ماله, وان شاء رد 
الارض واخذ المال كله(). 

ومكن حلههاعلى اجِتمَآل قصد ذلكِ الارض التي في جنب المببيع 
المفروص» فني ا حقيقة ابيع بَعَمْنَ مَآالة الى ان يدتهى . 

فتأمل فيهاء لان سندها غير واضحء مجهولية البعض» وواقفية داود بن 
الحصين, ومجهولية عسمر بن حنظلة أيضاًز؟) وان كان يظهر انه مقبول» لقبول خبره 
في جعل الامام, الجتهد قاضيا. 

وني الدلالة تأمل لاحتمال قبول الخبن مع عدم قبوله وكونه عدلا(م). 

وقال الشيخ زين الدين(؛) في دراية الحديث: قد عرفت كونه عدلا من 


عندهمء الا ان به رواية. 


(1) الوسائل, ج ؟؛ كتاب التجارة» الباب 14 من ابواب الخياى الحديث1. 

(:) سند الحديث كا في التهذيب (محمد بن علي بن تحبوب عن محمد بن ا حسين عن ذيبان عن موسى 
بن أكيل عن داود بن الحصين عن حمر بن حنظلة عن ابي عبدالله عليه السلام). 

(5) اي لوسلسنا قبول خبرعمر ين حنظلة على اعتبار الاجتهاد ولزوم الوجوع البه: لاييستلزم منه بول 
خبره في جيع الموارد. ()) يمني الشهيد الثاني رحه ال 
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ولوزاد متساوي الاجزاءء فالزيادة للبايع. 


موضع اخر وأن لم يكن وثق في موضع ذكره. 

وما فهمت ذلك وما بينهء ولعله لايك ءلانه قدسى (١)عن‏ الاجتهاد في 
تحصيل كونه ثقة, لاانه ثبت عنده عدالته بالشهادة او الممارسة, ويشهد بذلك . 

وني متنها ايضاً شيءء الا انها غير بعيدة. 

وفيا بعض الاحكام, مثل لزوم البيع بعد التضفرقء وجوازه قبله» وجواز 
البيع مع عدم ذرع الارض» وكذا في فرض الاصحاب هذه المسألة فافهم, والخيار 
بين الرد واخذ ا موجود بحصته من المْن كالاول ان لم يكن هناك ارض. 

قوله: «ولوزاد متساوي الانجزاغالخ» يعني لواشترى متساوي 
الاجزاء» مثل ان اشترى صبرة معينة من حنطة خب البايع على انه كذا قفيزاء فان 
ذلك جائز, والتصرف ايضاً فيه كذ لاك قبل:الككيل» يفهم من التذكرة اجماعنا 
عليهماء ان كاله المشتري وخرجزايئدا تحيا قال زيادة فاحشة, لايتضابن» ولايتسامح 
بمثلهاء ولاتسب الى تفاوت المكآئلء قائه لَوَمْ يكن كذلك, لكان للمشتري 
التصرف من غيراعلام» للعرف بالتسامح فيمثله, وقدمرّالاخبارا حمولة على ذلك أيضاً. 

فلاشك انه للبايعء فيكون شريكا بالنسبة. 

وحينئذٍ يمكن ان يكون للمشتري الخيار بين الفسخ والرضا بالسبيع مع 
الشركة؛ للشركة التي هي عيب عندهمء وتبعض الصفقة وعدمهء لأصل اللزوم في 


ة التي حصلت في المبيعء مثل ان باعه قفيزا من صبرة» فيحتاج الى 
الكيل » وكانهماكبل » ويحتاج القييزاليه. وعدم الكيل بعد انباعهبالكيل لا تضر. 
فالظاهر ان الزيادة امانة, لامضمونة» مع الاحتمال كا تقدم. 


(1)هكذا فاسع 


1 كتاب المتاجر ج42 
ولوزاد اتختلف تخير البايع بين الفسخ والامضاء. 
و يجوز الجمع بين امختلفين كبيع واجارة ونكاح وسلف بعوض 
واحدء ويقسط على ثمن ا مثل واجرته ومهره. 


وعلى التقديرين لايتصرف فيه الا باذن البايع» كيا هوشان الشركة. 

ومع عدم العلم بهء يمكن التصدق مقدار خقه مثل سائر الأموال المخهولة 
صاحيها. 

ومع الغييبة يمكن الرجوع الى الحاكمء ومع تعذره الصبر اولى من العزل 
والقسمة بحضور العدل والضبط له. 

وظاهر عبارة امن انه حيتت لإيعيار للبايع لما تقدم, ويحتمله ما تقدم. 
وعموم كلامهم في اثبات القيار بِالتَشَقِيضٍ يقتضي ذلك الا أنه يحتمل هنا 
العدم, لان التقصير منه. 

وفيا نقص التستاوتي لكين .ايض يجتمل ان يكون للمشتري الخيار, 

قوله: «ولوزاد انختلف الخ الظاهر ثبوت الخيار فيه للمشتري إيضأ 
كيا ان له المخيار في النقصان في امحتلف والتساويء: ولكن في امحختلف كون الخيار 
لما اظهر, للاختلاف الذي قد لايرضى احدهما با يقع له بالقسمة, للتفاوت في 
الاجزاء بحسب الدفع والن» بخلاف المتساويء مع ان التقصير من البايع في 
الزيادة. وكانه لذلك سكت عن ذكر الخيار له في المتساوي. 

وظاهر القوانين ثبوت الخيار خا في زايد القسمين» وللمشتري في الجميع 
اظهرء وان الاخذ بالحصة لابكل الثن. ويحتمل الخيار للبايع في الناقص المختلف 
ايضأء فتأمل. 

قوله: «ويجوز ا جمع بين المغتلفين الخ» مثل ان يقول: بعتك هذا 
الثوب» واجرتك هذه الدار الى سنةء وانكحتك بنتي» وبعتك طعاما وحنطة الى 
شهربماءة دينارء فقال: قبلت, فهو صحيح عند المصنف والاكثر. 


دليله: عموم ادلة جواز العقودء وعدم ظهور المانع . 
ويمكن عدم الجوازء لجهالة ثمن المبيع» واجرة السكنى» ومهر الابنة حال 


البيع» وهو ليس باقل في الجهل مما اذا بعتك هذه الصبرة كل قفيز بكذاء وهو 
غير جائز عندهم للجهالة, وهذا نقل في التذكرة عن الشيخ عدم جواز بيع عبدين 
يكون كل واحد من شخص وباعههما صفقة, لجهالة ثمن كل واحد. 

ومكن الفرق بان هنا الكل لشخص واحد. 

والظاهر انه لاينفع» على ان ا مهر للبنت» وانهم مايفرقون. 

ويؤيد عدم الجواز ماروى من طرقه(() وطرقنا ا منع من جواز بيع وشرط. 

مثل رواية عمارعن ابي الله علية'إنسلإم قال: بعث رسول الله صلّى 
الله عليه وآله رجلا من اصحابه والياء فقال له: أني يُعنتك الى اهل الله, يعنى اهل 
مكة» فانههم عن بيع مالم يقبضن».وعن شرطين في بيع» وعنٍ ربح مالم يضمن (0). 

ويطلق الشرط على المبيع كثيرًا. 

ورواية سليمان بن صالح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله 
صلَى الله عليه وآله عن سلف وبيع» وعن بيعين في بيع» وعن بيع ماليس عندك » 
وعن ربح مالم يضمن(0). 


والصنف في التذكرة رد دليل الشيخ: بانه يكني معلومية ثمن الكلء 


إ(1) مسند احمد بن حتبل ج ؟ ص 700 ولفظ الحديث ((عن عمرو بن شعيب عن ابينه عن جدها 
قال: نبى رسول الله صلَى الله عليه (وآله)وسلْم عن سلف وبيع» وعن ببحتين في ببعة» وعن بيع ماليس عندك . 
وعن ربح مالم يضمن). 
(؟) الوسائل» ج ١7‏ كتاب التجارة: اباب ٠١‏ من ابواب احكام العقودء الحديث*» التبذيب ج 7 
(11)بابمن الزيادات ص 701 الحديث 53 
() الوسائل» ج ١+‏ كتاب التجارة, الباب / من ابواب احكام المقود, الحديث 6. 


يفيف كتاب المتاجر اج 


واذا ادعى المشتري النقص ولابيتةء فان حضر الكيل او الوزن 
قدم قول البايع مع الببينء والا قوله معها 


ولايحتاج الى معرفة ثمن الاجزاء, لان الصفقة الواحدة, تكني معلومية الن الذي 
فها. 
وقال: ليس ال مراد بالشرط كل الشرطء لمجواز البعض بالا تفاق» فكانه 
محمول على الشرط امخالف للكتاب والسنةء فحمل الشرط على معناه. 
والظاهر ماقلناه كي يفهم من هذه الرواية. 
ومكن ان يقال: الروايتان غير صحيحتي السند(١),‏ فلا تصلحان 
للمعارضة بعموم الادلة من الكتاب وَالبكيةر والاصل. 
ويكن حملهها على بض الشرائط الحبالفة للكتاب والسنة والسبيوع الغير 
» فتأمل والاحتياط وافصح- 
وطريق التقسيّطظاهر. وهوان يلاحظقيمة الكل ومهر المثل» ثم كل 
واحد واحد فقيست (فتسب خ) الى قيمة آلكل والمهر ويؤخذ بالنسبة من القن لكل 
واحد. 


قوله: «واذا ادعى المشتري الخ» يعني اذا اشتري مكيلا بكيل معين,, 
ثم ادعى ان المقبوض ناقص عما بيع» فان لم يكن بينة لأحد فالقول قول ا مشتري مع 
يميئه ان لم يكن حضر الكيل» بل اشتراه بخبر البايع مثلاء لانه منكر لوجود معناه 
فيه ولأصل عدم وصول حقه اليه» فيبق في ذمة البايع حتى يعطي . 

وهذا هو الظاهر مع الحضور ايضاًء لاحتمال الغفلة والسهوء الا انهم قالوا 


(1) سند الحديث الاول كيا في التبذيب (عسمد ين امد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال. 
عن عمروين سعيد عن مصدق بن صدقة عن عممار) وسند الحديث الشاني كبا في التهنيب (عنه عن محمد بن 
الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح). 


2 فكت متفرقة 0 


واذا اسلف في موضع وطالبه بهني غيره لم يجب دفعه, وكذا لو 
طالبه بالقيمة, وكذا القرض» ولو طالب بسعر موضع افر ل يجن 

ولو كان غصبا وجب دفع ا مثل اين طلبء فان تعذر فالقيمة 
عند المطالبة في بلدها . 


مع الحضور القول قول البايع مع يمينه؛ اذ الظاهر وصول حق امشتري حينئلٍ وعدم 
غفلته وسهوه. 

قوله: «واذا اسلف في موضع السخ» حاصله انه اذا اسلف وطلب 
المسلف المسلف فيه في موضع غير موضع تعين شرعا للاعطاء فيه -مثل بلد العقد 
مع الاطلاق وعدم القرينة» مع القول بحلام شرظية ذكر موضع التسليم-لم يجب على 
البايع الدفع في بلد الطلب. 

وكذا لايجب عليه دفع قينتعنة"لوطليت”التقيمة في موضع تعين القيمة بان 
تعذر المسلف فيه وغير ذلك , 

وكذا لواسلفه تغار حنطة مثلا في موضع وطلبه في موضع اخ رلم يجب دفع 
العوض عند الطلب. 

وكذا لوطلب قيمة القرض» ولوطلب يسعر موضع القرض كل ذلك ظاهر 
ما تقدم» اذا قيل يتعين موضع السلف والقرض للطلب فيه. 

وهو محل التأمل» وييكن الرجوع الى القرائن» ومع عدمها الى العف 
الغائب بين الناس كيا سلف في تعيين زمان السلف ومكانه. 

ثم انه مع اقتضاء العقد مكاناء لايجب الدفع في غير ذلك ء وهو ظاهر سواء 
كان عينا اوقيمة, مساويا اواقل. 

ومع العدم يجب قيل يسخبر الدافع في القرض والسلف لورضى بالادون في 
اي موضع طلب» وهو غير واضح. 

نعم لو كان ما في ذمة الدافع غصباء يجب دفعه اومشله اوقيمته ايذا 


الاين اكتاب المتاجر ج24 
واطلاق النقد والوزن ينصرف الى البلدء ولوتعذر فالاغلب» 
فان تساويا بطل ان لم يعين. 
ولو اختلفا في قدر العّن ولابينة فالقول قول البايع مع بمينه, ان 
كانت السلعة قائمة. وقيل: ان كانت في يده وقول المشتري مع التلف» 
وقيل: ان كانت في يده. 


طلبء بل ايها امكن مع عدم الطلب ايضاً. 

وظاهر اللتن وجوب اعطاء القيمة عند الطلب في بلد المطالبة. 

وقيل: اعلى القيم» وقيل: غيردذلك » وقد سلف مثله وسيجي ء ايضاً. 

قوله: «واطلاق النقلا والوزّ الخ».انصراف النقد والوزن والكيل الى 
المتعارف في بلد العقد مع وجودها فيهء وعدم مايصرفها عنه ظاهرء للعرف. 

فع الواحد يتين ,ومع اَعَد يتعين الغائب المتداول في الاكثر والاغلب» 
لانصراف الامور الى الغالب والعروق/” 

ومع التتساوي وعدم الخلبة التي ينتضي العرف الانصراف اليهاء قال 
المصنف: يبطل مع عدم التعيين» للجهل المبطل في القن او المبيع كما تقدم. 

ويحتمل الانصراف الى لاقل وما يريد المشتري في المبيع والبايع في القن 
ان لم يكن خلاف الاجاع . 

قوله: «ولواختلفا في قد رامن الخ» بان ادعى المشعري ثمنا قليلاء 
والبايع كثيرا ولابينة (حينئذ خ). 

الحكم مع البينة لأحدهما فقط واضح. ومع وجودها ماء ايضاً ظاهر. 
بعدم الحكم بدون البينة» فانه لوقدم بينة الخارجءفيقدم هنا بيّنةَ من ردّ قوله» وال 


فبينة من قَدّم قوله. 
واما مع العدم» فالظاهر تقديم قول الشتري مطلقاء لانه منكر على ظاهر 


تعريفه, ولأصل عدم زيادة الشن بعد الاعتراف بالبيع» وهو الظاهر ا موافق 
للقوانين» فتأمل . 

الا انهم قالوا: القول قوله مع تلف المبيع . 

وقيل: ان كانت في يدهء ومع البقاء قول البايع. 

وقيل: ان كانت في يده. 

وجه القيل: ان من كان المبيع في يده» فالاخر هو ا مدعى » فالقول قوله مع 
بمينهع لان البيئة على ا مدعي والهين على من انكر. 

ووجه الاول المشهور, انه اذا كان آمببيع باقياء فالاصل عدم انتقاله من 
ملك البايع الا برضاهء وهو لايرضوي آلا با يدعي وبعد التلف قول المشتريء لانه 
غارم» والقول قول الغارم وعدم لزوم شي عليه الأجا ثبت. 

وفيه بعد يعلم مما تقتد.من ,الا تفاق على انتقالٍ المبيع الى المشتري سواء 
كان باقيا اوتالفا فهو ا مدكز فينبغي كون آلقول قؤله كنا مر 

ولعل عمدة المشهور وحجته مرسلة ابن ابي نصر( الذي أجمع العصابة على 
تصحيج ماصح عنه) عن (بعض اصحابه خ) رجل عن ابي عبدالله عليه السلام في 
الرجل يبيع الشي ءء فيقول المشتري هو بكذا وكذاء باقل مما قاله البايعء قال: قال 
القول قول البايع اذا كان الشيء قاماً بعينه مع بمينه1). 

ومنها يفهم: ان القول قول المشتري مع بمينه مع عدم بقائه» مع عدم القول 
بالواسطة. 

ومرسلته بمنزلة المسند الى عدل عندهمء كابن ابي عميره فهي صحيحة 
عندهم, 

.1 من ابواب احكام العقودء الحديث‎ 1١ كتاب التجارة الباب‎ ١+ الوسائل» ج‎ )١( 
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ولو اختلفا في تأخير ان او قدر الاجل» او شرط رهن من البايع 
على الدرك اوضمين او قال ثوبا فقال: بل ثوبين فالقول قول البايع مع 
البمين. 


والشهرة يؤيده» بل نقل الاجماع على ذلك في شرح الشرايع عن الشيخ. 

ويحتمل التحالف» فيبطل البيع. 

وفيه ايضاً تأمل كعين الاول, لان موضع التحالئف» هوارجاع الدعوى 
الى دعويين» وعدم قطع الدعوى بحلف المنكر. 

والظاهر انه هنا ليس كذيلك, اذ الظاهر انه دعوى واحدء واذ احلف 
المشتري على عدم الزيادة التي يدظها البايٌِريقطع الدعوى والخصومة. 

وبالجملة الاول() هوالظاهر أن لم يعمل بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة» 
وإلا تعين ذلك(:)» ولعل الأول نقلَ:في التذكرة عن بعض العامة وقواه؛ وذكره في 
القواعد احتمالاء فتأمل* 

قوله: «ولواختلفا في تأخير اثفن الخ» لاشك في ان القول قول البايع 
في ادعاء المشتري تأخير الفنء لان العقد يقتضي التسجيل» والاصل عدم اشتراط 
مايؤخرهء ولايوجد التأخير الامعه. 

واذا فرض العكس اذ قد يكون تأخير ان مصلحة للسايع- فالقول قول 
اشتري» فيجب القبول على البايع على تقدير وجوب قبول الن الحال دون المؤجل. 

وكذا لو أنفقا في اشتراط الاجل واا النء الا انهها اختلفا في قدره» 
فالقول قول البايع مع دعوى المشتري الزيادة» وبالعكس لوانعكس الدعوى, 


والوجه ماتقدم بعينه. 


)١(‏ اي تقديم قول المشتري مطلقا كرا تقدم. 
(؟) اي لوعملنا باب اميسل اليد بالشهرة تعين القول بتقددم قول البايع . 


ج4 نكت متفرّقة 00 


وكذا القول قوله مع دعوى المشتري الرهن» على انه ان خرج المبيع 
مستحقاء يأخذ منه عوض ثمنهء وهوظاهر. 

وكذا ني دعواه اشتراط ضمين لوخرج المبيع مستحقا ببأخذ عوض ثمنه 
منه مع انكار البايع ذلك . 

وال حكم ينعكس في الكل مع وجود التحالف المذكور في المبيع» بان ادعى 
البايع تأخيره: او زيادة اجلهء اوالرهن على الثْن» او الضمين؛ وذلك كله ظاهر 
مما تقدم. 

وكذا الكلام ني دعواه زيادة ايان قال: كان ثوبين: وقال البايع؛ 
بل ثوبا واحداً او بالعكس في القن ءا قالقول قول ألبايع في الاول» وقول ا مشتري في 
الثاني. وجهه ايضاً ظاهر لانه منبكرء والاصل حدم دول الزيادة» واصل عدم 
مايدعيه في البيع دخوله فيه(1): وهرايضاً ظَأهِر. 

الا انه قد قيل هنا بالتَحَالفَ مع الانستلاق ف الثن ايضأًء بان يدعي 
البايع القن الكثير في مقابل الثوب الواحد, والمشعري الشوبين بشمن قليل» 
فالتحالف هنا غير بعيدء وهوظاهر, لكنه خارج عن فرض امن في الجملة» لان 
الفرض اتحاد القن بحسب الظاهر. 

وكذا يتوجه التحالف لوكان الشوب الذي يقول البايع بانه المبيع» غير 
الشوبين الذين يدعيما المشتريء اذ على تقدير حلف البايع على عدم البيع في 
الثوبين» لاينقطع دعواه, اذ له ان يقول: بعتك هذا الشوب بالقن الذي تقول هو 
ثمن الثوبين» ولايعطيه المشتري بمجرد ذلكء لانه يتكر ذلك البيع والثوب الواحد» 
فاما ان يعطي الثن ويأخذء او يحلف. 


(1) هكذا في ججيع النسخ» ولعل الصواب (والاصل عدم دخبول مايدعى دخوله فيه في البيع). 


ليينا كتاب المتاجر جع 
ولوقال: بعتك العبدء فقال: بل الامة» تحالغا وبطلا (بطلخ). 
ولوقال بعتك بعبد فقال: بل بحر 
او قال.فسخت قبل التفرق فانكر, قدم قول مدعى ‏ الصحة مع البين. 


ولايخى انه يمكن التحالف هنا مطلقا. 

قوله: «ولوقال بعتك العبد الخ» تعين التحالف هنا ظاهي لكرن 
ذلك دعويين حقيقة» فكل واحد مدع ومنكرء فيحلف كل واحد لاخر, فيبطل . 
البيع والدعرى. 

وكذا لوكان مثل هذا الاختلاف في القن من غير فرق. 

قوله: «ولوقال بعتيلكا بعيةَ/اليخ» لويدعى احدهما كون الثن عبداء 
فيصح البسع» والاخر كونه لراء فيبطل فَالقول قول مدعي الصحةء لانها الاضل» 
وعليها يحمل فعل المسلمين. 

هذا مغ عدم البَبْنَةموعَدمظهود كون الفِنٌ اي شي ءٍ بان تلف او مات او 
انهزم وحينئذٍ يأخذ ثمنه من المشتري مع يمينه في قيمته ان لم يكن معلوما. 

واما مع ظهوره وظهور كونه حرا فلاشك في البطلان» كا في الصحة على 
تقديز الرقية ولو كان باقراره مع البلوغ, او الحكم عليه بذلك » لكونه تحت يده يباع 
ويشترى» وبكونه طفلا تحت يدهء مع عدم ظهور ال حرية» فتأمل. 

والظاهر عدم الفرق بين المعنيين بان يقول بعتك يبهذا العيد وانكر الاخ 
وقال: بل بهذا الحرء والمطلقين» بان يقول: بعتك بالسبد وانكر الاخر وققال: بل 
با حر. ولابين كون مدعى الصحة البايع أو المشتريء وان كان ظاهر امن ان المتكر 
للصحة, هو ا مشتري» فلايظهر فائدة تعميم قول مدعي الصحةء فتأهل. 

وكذا القول قول مدعي الصحة فيا اذا يدعى (ادعى خ) احدهما الفسخ 
قبل التفرق» وينكر (وانكرخ) الاخرء لاصل بقاء الصحة وعدم وقوع المفسدء 
ولكن مع انعين على عدم الحرية, وعدم العلم بالفسخ قبل ان كان ا مدعي يدعي 


جم نكت متفرّقة لغذا 
واجرة الكيال ووزان المتاع على البايعء واجرة الناقد ووزان 
القن على المشتري, واجرة الدلال على الآمر. 
ولوباع واشترى فاجرة البيع على آمره واجرة الشراء على آمره. 


الفسخ بنفسه وعلى عدم فسخه ان كان المدعي يدعي انه فسخ العقد بحضوره» وهو 
الظاهر. 

قوله: «واجرة الكيال الخ» معلوم ان اجرة الكل والوزن للمبيع على 
البايع» لانه لصلحتهءونا هو واجب عليه لانه يجب عليه كيله للبيع» وكذا للقبض 
والاقباض على هذا الوجه على ماتقدمء فتأملة.. 

وكذا على المشتري لوكان ال ن “هرا كاككرة نقاد الثنء ما تقدم. 

ولو كان من جانب البايع فعليه, وهو ظالهرم 

وكذا إن اجرة الدلال على الم "لآنةمعلوم أن اجرة عمل ذي اجرة تكون 
على الآمر به لاعلى الغين, 

قوله: «ولوباع واشترى الخ» قد دلت اخبار كثييرة على جواز أخيذ 
الاجرة تلدلال والسمسار من المشتري(١).‏ 

ويدل عليه ايضاً الاعتبار وعلى جواز الاخذ من البايع ان امر بالبيع له 
وهوظاهر. 

وظاهر العبارة انه لو اشترى لشخص بامره متاعء لشرائه اجرة عاد وان 
لم يقل له بذلك. 

وكذا لوباعه لاخر, يكون له اجرة اخرىء وان كان الشيء واحداء 
لحصول العمل الموجب للاجر بالامرء فيأخذ مايستحقه من كل منهها بعملهء وان 
كان واحدا. 


(١)لاحظ‏ الوسائلء ج ١1‏ كتاب التجارة, الباب .14 و+؟ من ابواب احكام العقود فلاحظ. 
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والدلال امينء فالقول قوله في عدم التفريط والقيمة معه. 


فقد يتخيل عدم استحقاق اجرتين» بل اجرة واحدة اذ لااجرة في عمل 
واحدء الا واحدا. 

ولان الاجرة للبيع مثلآء انما هو للسعي في بيعه في ازدياد الثن مهما أمكن, 
وكذا في الشراء. وذلك لايمكن من شخص واحد فيمتاع واحد. 

نعم ان كان وكيلا في ايقاع طرفي العقد, على القول بجوازه., ويكون ذلك 
بما له الاجرة, يستحقهما بذلك , هكذا قيل. 

ومكن ان يقال: قد يكون الغرض مجرد البيع والشرى؛ لاالسعى في كمال 
مايسوى مثلاء وذلك قد يرى فيابعَطالامتعة» بحيث يرضى صاحبه في بعض 
الاوقاات بيعه بادنى شيء. إل يصرح ب ون يخليه ويترك » وحينئلٍ يرضى بان 
يباع له بهمايباع» ويأخح الاججرةج 

على انه ال الجهد والسعي من الجانبين على سبييل المتعارف» بان 
يقال: هذا لوكان سوقا رأيبا بع بكذَا وكذاء وان كان الان لايباع بكذاء وعن 
قريب يجيء الوسم ويكث المشتريء فيشترى باكثر (من هذا القن خ) وهذا 
للترغيب الى شرائه بالزايد الان» ويقول مع هذا: هذا وان كان الان قليلاء ولكن 
انك اذا بعت هذا واخذت بشمنه شيا اخر واتجرت بهء يحصل لك الربح؛ وهو 
اولى من ان لا تبيعه ويخليه الى ان يبي ء الموسم ويبيعه بأكثر من هذا الفن. 

وبالجملة: قد يتخيل النفع في قوله لكل منهماء بحيث يكون قوله باعا 
للشراء والبيع والرغبة» وذلك كاف للاجرة فتأمل. 

قوله: «والدلال امين الخ» يعني لايضمن ماتلف في يده الا مع الافراط 
أو التفريط» وقوله مقبول في التلف والقيمة وعدم التفريط. 

ولعل ذلك مجمع عليه وهم عليه دلييل غير مايتخيل انه لولم يكن ذلك لم 
يصر احد دلالاً» وفي ذلك ضررعظي» كما قيل ذلك في الودعى. 


فان مجرد ذلك يشكل ان يكون كافيا في مثل ذلك مع اصل عدم التلف. 
نعم ذلك متوجه في عدم التفريطء وعدم زيادة القيمة, لاصل عدم 
الزيادة وبراءة الذمة» فتأمل. 


تم الجزء الثامن من كتاب مجمع الفائدة والبرهان 
في «شرح إرشاد الأذهان» 
حسب تجز ثتناء ويتلوه -إن شاء الله_الجزء التاسع 
من أُوَلِ«كتاب التين» 
والحمد لله ولا وآخزاً وصلَىَ)الله على محمّد وآله الطاهرين 
في ربيع الأول 1411 
من الهجرة النبوية عَلىَمهآجرها آلاف الثناء والتحيّة 
الحاج آغا مجتبى العراقي الاج الشيخ علي بناه الاشتهاردي 
الحاج آغاحسين اليزديّ الاصفهاني 
عفااللعنهم 
بحق النبيَ وآله اثمتهم صلوات الله عليهم 
0 


فهرس مافي هذا الجزء 


كتاب المتاجر 
المقصد الأول 
فيالمقتمات 
وفيه مطلبان: 
الأل: في أقسام التجارة. 
في رجحان الكسب والطلبمطلقاً 
بنبغي الاقتصارعل أدفى الطلب 
ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة 
ماورد في حسن عدم الطلب و يانوج الج 
بيان أقسام التجارة الى الثلاثة أوالخمسَة 
(1)الواجبمنها 
(1)ا مستح ب ماقصدبه التوسعة 


(5)ا مباح, مااشتخنى عنه 

(4)المكروهماينبغى التنزدعنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحةوالصياغة 
والحجامة مع الشرط 

وأخذ أجرة القابلة مع الشرط 

القرآن 

وأخحذ أجرة كتابة القرآن» وكسب الصبيان 

والتصرف في مال من لايجتنب لحارم 

والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه 
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وام مااشتمل على وجه قبيح وهوخمسة ١(:‏ )بيع الأعيان النجسة كالخمروالنبيذوالفقاع ٠/4‏ 


وفي حكم النجس العيتي ماينجس به 

وني النجاسات العينية كلب الحراش والختزير 
والأرواث والأبوال إلا بول الإبل 

جوازبيع ماعرض له التنجيس مع قبول الطهارة بشرط الاعلام 
حكم اقتناء الأعيان النجسة 

(1)ماقصدبه ا حرم كالات اللهووالقماروالأصنام والصلبان 
وبيع السلاح لأعداء الدين 

وإجارة الساكن للمحرمات والحمولات لها 

و بيع العنب ليعمل خ رأوا اش العمل طعا 
(؟)مالاانتضاع فيه كالخنافسل... إلخ 
(4)ماهوحرام في نفسه كعم ل آلَصَوَوَاضتمَة 

حكم إبقاء الصورمطلتًا 

والغناء و بيان حذهلغةٌ أوشرعاً 

في أن الغناء معصية كبيرة أم له؟ 

استثناء الحداء وفعل المغنيّة في الأعراس 

حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام 
جوازالنياحة مع عدم مفسدة أخرى 

ومعوذةالظامين با حرام 

بياث المرادمن الظا مين ومعنى الركون الهم 

جوازالدخول في عمل الظا مين لقضاء حوائج الاخوان 
والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغي رالتقض 
وهجاء ا مؤمنين 


ا 
نه 
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وتعلّم السحر 7 
وتعلم الكهانة ا 
والقيافة 0 
والشعيدة 4 
والقماروالغشش بما يخق 2 
وتدليس ا ماشطة 4 
وتزيين الرجل بالححرم * 
والولاية من قبل الجائروأخذ جوائزه له 
جوا زأخحذ اجائزة لصرفه في احاويج هد 
(0) تحرع أخذ الأجرة لما يجب فعله 3م 
حكم أخذ الأجرةعلى الأذان والصلاة ألناس 1 
حكم أخذ الأجرة على القضاء ل 
جوازالارتزاق من بيت ا مال القضّاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت ا مال 54 
جوازبيع الكلاب الأربعة وإجارتها 3 
جوازقبول الولايةمن قبل العادل أوابداثرمع علمه بقيامه بالأمربامعروف والنبي عن المتكر 15 
جوازالأخذمن السلطان الجائرياسم الخراج واللقاسمة والزكزة وإ نعلم امالك 3 
حكم ما لودفع|ليهمالا ليصرفه فيقبيل هومنهم الل 
الثاني: في آداب التجارة 
استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفضلاً 1 
استحباب التسوية بين المبتاعين ين 
استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبيرعند الشراء ذل 
استحباب قبض الداقص و إعطاء الراجح 11 
كراهة مدح البايع وذم المشتري واببين ييل 


كراهة البيع في الظلمة والريح عل المؤمن لامع الحاجة 1 
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كراهة أذ الربح من الموعود بالاحسان 

كراهة السوم بين الطلوعين والدخول الى السوق ولا 

كراهة معاملة الأدنين وذوي العاهات. .. الخ 

كراهة الاستحطاط بعد العقد 

كراهة الزيادة وقت النداء والتعرّض للكيل والوزن اذالم يحسن 
حكم الدخول على سوم المؤمن وربيان الرادمنه 

كراهةتوكّل حاضرلباد 
حكم تلقيا رالركبان وبيان المرادمئه 
حكم الغثل ومعناه 


القصّدالثاني 
في أركانالتجارة 
وهي اثلاثة: 
الأول: العقد. 
بيان كيفية الايجاب والقبول 


الشروط السائغة عند البيع لازم 
حكم مالوفسد الشرط أومالايقدر 

اذا شرط العتق يلزم ولوم يعتق تخي رالبائع 
هل للشرط ضابط معن ؟ 

صحّة شرط القرض أوالأجل أوالضمين 


يل 
لحرن 
144 
144 
1 
14 
/14 
1 
1 
1 


ليل 
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الثاني: المتعاقدان 
اشتراط صدورالحقدمن بالغ عاقل مختارمالك أومابحكه 
حكم بيع الممز 
بم يحصل البلوغ ؟ 
دليل اعتبارالاختيار 
حكم بيع الملوكه 
بيان من له الولاية على الطفل والجنون' 
حكو مالوباع الفضوي 
عدم كفاية حضورالبائع مع سكوته في الاذن 
اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف ميللماً 
حكم مالوباع المملوك له ولغيرة 
حكم مالوباع مايملك مع مالايملك 
حكم توي طرفي العقد لوي 

الثالث: العوضان 


الأل: في شرائط العوضان 

اشتراط كون العوضين مملوكين 

اشتراط كونهماما فيه نفع 

اشتراط تماميّة اللك فلايصحْ بيع الوفف 
عدم صحّة بيع م الولد 

مواضع استثناء بيع أمّ ولد 

عدم صحّة بيع المرهون بدون إذن المرتون 
اشتراط القدرةعلى التسليم 

حكم ضم المقدورى غيرا مقدور 
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حكم بيع الطاثرني الهواء والسمك فيالماء 

اشتراط كون العوضين معلومين 

حكم مالوباع بحكم أحدهيا 

حكم مالوباع المكيل أوا لوزون أوا معدود جزاقاً 

يعتبرفي لزوم بيع مايراد طعمه أوريحه الاختبار 

جوازابتياع جزء مشاعمنمعلوم النسبة وقدرمعيّن من متساويها 
وجوب المشاهدة أوالوصف الرافع للجهالة 

اداع الس غير 


عدم جوازبيع السك في الآجام واللبن في الضرع 

عدم جوازبيع الجلودعل الظهور 

عدم جوازييع مايلقح الفحل كل جهولة 

حكم بيع الصوف عل ظهرالقم 

حكم بيعا المسك فيفأره 

جوازالاندارللظروف 

حكم ضمان ا مقبوض بالسوم 

حكم الزيادةالتصلة أوالنفصلة في العوضين عندفسادالبيع أونقصاتهها 
حكم مالوتلفت العين 

حكم مالوباعه بديدارغيردرهم نسية أونقداً 


الأول: بيع القار 
حكم بيع الثرتقبل الظهورأوقبل بدّصلاحهاسنة أوأزيدو بيان ا مرادمن الظهور 


كنا 


ج44 فهرس المطالب 0 
جوازبيعا الزيع والسنبل قائًوحصيداوالخضرب بعد انعقادهالقطة أولقطات 1 
جوازاستشداء نل ةمميّنة وحضةمشاعة وأرطال معلومة وحكم مالوخاست القرة. لق 
جوازبيع الزرع قصيلاً ل 
جوازبيع ماابتاعه من الثرة بزيادة ونقصان لذ 
جوازبيع الفرةعلى النخلةبالأ ثمانةوغيرهالابالقرولاالزرع بحبمنه ينذا 
استثناء العرية قم 
جوازتقبل أحد الشريكين حضته 1 
حكم مالومرعلى ثمرة هل يجوزالتناول منها؟ 11 
شروط جواز أ كل المارة يفا 
الثاني: بيع الحيوآت, 
كل حيوان تملؤك يصحَ بيع وأبعاضه المشائغة لين 
عدم ازبيع الآبق منفرداً لهنا 
عدم جوازبيع أمَ الولد في الجملة لهنا 
والوحشي من الحيوانملك بالاصطيا دأوباحدالعقودالناقلة أوبالاستنتاج ين 
0 رةالآدسي مملوكاًبالقهرعليه اذاكان كاف أ صليًإلامااستثنى 32 
ملك لقيط دارالحرب دون دارالإسلام لين 
حكم مالوأسلم عبدالكافر هنا 
حكم مالوملك أحد الزوجين صاحبه لدينا 
الايقبل اذعاء الحريّة من مشهور الرقية نينا 
الآمربشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحضة 1 
حكم مالووجد ا مشتري في ا حيوانعيباً أوتجدّد بعدالعقد 1 
حكم مالوقبض ا حيوان ثم تلف أوحدث فيه عيب 1 
حكم مالوحدث في الحيوان عيب في الثلا ثة 3144 
لوباع ا حامل فالولد للبائع إلا انيشترط ا مشتري 144 


7 فهرس المطالب 2 


حكم مالوسقط الولد المشروط قبل القبض نا 
هل العبدملك ؟ لذن 
لواشترى العبدكانمامعه للبائع إلأنيشترطه المشتري إذال يكن ربويً 0 


حكم مالوقال العبد للمشترء اشترني ولك علي كذا 0 
كراهة التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم لك 
تعيين وقت ا مفارقة وهل الم أحقبه؟ /10 
كراهة وطء الجارية التي ولدتمن الزنا لف 
كراهة أنيرى العبدثمته فيا ميزان. ذف 
وجوب استبراء الأمقعل البائع قبل ييعهامم الوط بحيضة أوبخمسةوأربعينيوماً 2 559 
لوترك الاستبراء ثم وهل يحرم إيقاع الَقد أيضاً؟ لدف 
حرمة الوط على اكشتري لوم يسيتثرثها البائمبجىيستبرىء يله 
موارد سقوط الاستبراء لق 
لواشترى جاريةحامل يحرم وطؤهاقبل مضي أربعة أشه روعش أو يعزل لووط ذف 
حكم مالووط ا الحامل ل 
صحّة شراء حربي قهره حرني لن 
حكم مالوقهرمن ينعتق على القاهر 14 
حكم مالوظه راستحقاق ما أولده ينا 
حكم مالوسرقت الجاريةفن أرض الصلح للف 
حكم مالووطأ أجد الشريكينالجارية الشتركة 1 
حكم مالواشترى عبد أت الذمّة فدفع اليه عبدين لف 
حكم مالودفع الى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة. .. الخ للف 
حكم هالواشترى كل من ا مأذونين صاحبه من مولاه ينذا 
استحباب تغييراسم المملوك المشترى و إطعامه الحلاوة لقنا 
الثالث: في الصرف 


صحّة بيع الأ مان مثلها مع التقابض قبل التصرّف مكنا 


ج24 فهرس المطالب ل 
حكم مالوفأرقا مصطحبين أووكل في القبض 000 
وجوب التساوي في القدرمع اتحاد الجس 03 
جوازبيع ا مغشوش من النقدين بالخرمع جهل الغش ا 
جوازييع معدن أحدهما بالآخر م 
والمصوغ من النقدين يباع بها أوبغيرهما.. . الخ فنا 
حكم بيع المراكب الحلآة أوالسيوف يفنا 
حكم مالوزاد ان عن المقدر م 
حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خحاتم لذ 
حكم مالواشترى بنصف ديئار لذن 
حكم بيع تراب الصياغة نا 
حكم مالووجده من غير النقدين فيا لواشتراةبهما م 
جوازالمعاملة بالدرهم والدينا را مشتملين لى غشٍ 33 
جوا زأنيقرض شيئأ واشتراط نقده بأرض أخرى 1 
المقصد لالت 
في أنواعها 
وفيه مطالب ثلاث: 
الأول: في النقد والنسية 

إطلاق العقديقتضي كون الثن حالا ايفننا 
بطلان العقد اذا شرط فيه الأجل الغيرا لضبوط هنا 
بطلان العقدلوباعه بثمنين الى أجلين أوالى أجل بثمن وحالآأبدونه أففننا 
جوا زاشتراء ماباعه نق دأمع كون بيعه نسية ليها 
لوحل الأجل فاشتراه بغي الجدس ص مطلقاًو بالجدس مع المساواة 0 
عدم وجوب دفع الغن قبل الأجل و وجوبه بعده 0 
حكم مالوامتنع في أخذ القن مع الحلول اننا 


امه فهرس المطالب ع 
حكم بيع المبتاع حالاً ومؤْجلاً بأزيد مى تمنه أو أنقص لفن 
عدم جوازتأخي را حال بالزيادة وجوازتعجيله بإسقاط بعضه ل 
وفيه بحثان: 
الأل: فيشرائطه 
اعتبارالايجاب والقبول وذكرماهورافع للجهالة لدان 
يدانا 
انا 
00 اذ 
اعتبارتقديرالئن وذكرجملة مما يقدريطا للبكنا 
اعتبارتعيين الأجل ا محروس م نالأزيادة والنمقانً) بنيذا 
اعتتبارغلبة وجوده وقت ا حلول يدانا 
الأحكام 
يجب على البائع دفع أفل مايطلق عليه الوص فوع يري قبول الأجود من 
جوا زالسلف في شاة لبون نان 
عدم جوازالسلف في اللحم واخبزوالجلد والدبل والجواهر. ‏ .الخ لوبلا 
جكم مالوقال: الى بيع أوالخميس مثلً 0 
عدم اشتراط ذكرموضع التسلم في السلف ولوشرطاه نزم لغكدا 
حكم مالودفع أقلّ صفة أوقدرا أوالأجود أوالأزيد نهنا 
حكممالودف في غيرالجدس أووجدبد يوانم يهن غي راجنس يلها 
للها 
لوأخرالتسلم فللمشتري الفسخ أوالالزام للها 
ويجوزاشتراط سائغ في السلف 3 نضا 
الثالث: في المرايحة والمواضعة 
ليها 


وجوب ذكررأس ا مال وقدرالر بح أوالوضيعة فهما 


4 فهرس المطالب 


حكم ماإذاظهرامبيع معي بأوأخذ الأرش هل يسقط الأ شعندذكررأس الأل؟ 
حكم مالواشترى جلة فأراد بيع بعضها مرابحة 

ويجوزاشتراء ماباعه بزيادة أونقيصة حالآ ومؤججلاً 

حكم مالوشرط الشراء في العقد 

حكم مالوبان ان أل ومالوا رادعى الشراء بأ كثر 


حكم مالوقال : وليتك إياه أوبعتك مثل مااشتريت 


اللقصد الرآيع. 
في اللواحق 
وفيه مطالب: 
الأولاء الخبار. 
أقسام الخيانة 
(١1)خياراجلس‏ 
(؟) خيا را حيوان 
حكم مالوشّرط سقوط خيارالحيوان أوإسقاطه 
() خيا رالشرط 
وجوب ضبط المتةوبيان مبدأها 
جوازاشتراط ا مؤامرة 
(4) خبياررة اثفن واسترجاع المبيع 
(0) خيارالغين 
عدم سقوط خيارالفين بالتصرف وعدم ثبوت أرش به 


(5) خيارالتأخير 


مه 


انها 


0 فهرس المطالب جع 
حكم مالوتلف امبيع بعد الثلاثة 1 
(1)خيارمايفسد ليومه 4 
(8)خيارالرؤية لق 
(1) خيارالعيب للق 
أحكام الخيارة 

ثبوت خيا رالشرط في كل عقد سوى مااستثنى للف 
.سقوط خيا رالشرط بالتصرّف كلع 
حكم مالوتصرقا أوتصرّف أحدهما بإذن الآخر 4 
الخيا رموروث 1 
قيام الولي مقام من تجدد جنونه ندل 
هل ملك المبيع بالعقد أوبانقضاء الذار؟ 4 
حكم مالوفسخ بعد الفاء يلق 
كل مبيع: قبل قبضه فهومن مال البآت" 414 
حكم مالوتلف المبيع بعد القبصىوآنقعلاء ايازم المشعزق) 002 
حكم مالوتلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار 1 
اشتراط تعيين حل مايشترط فيه الخيارمع تعتدمايقع عليه العققد 1 
اشتراط ذكرالجدس والوصف الرافع للجهالةفي بيع خيا رالرؤية لفذ 
حكم مالوباعه البائع بوصف الوكيل يفينا 
حكم مالواشترى ضيعة شاهد بعضها يفن 

الثافي: العيب 

العيب كل مايزيد أوينقص عن امجرى الطبيعي 1 
لوشرط ا مشتري وصفاً ل يوجدفله الخيارو إن م يكن عيبا د 
إطلاق العقديقتضي السليم يكنا 
تعريف الارش 4 


56 فهرس المطالب 


سقوط خيازالعيب بالتصرف مطلقاً 
عدم مانعية الوط ء من رد المعيب بالحمل 
عدم ماقفية الحلب من رة الشاة الصراة 
حكم مالواعى البائع البراءة من العيوب 
جوازرة المصراةمع اللبن أومثله مع التعّر 
تختبر التصرية بثلاثة ايام 

هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟ 
الاباق القديم عيب 
عدم الحميض» ا 
الثفل في الب رزوشبهه عيب 
بول الكبير في الفراش عيب 
بيان أحداث السنة | 


الثالّث: في الربا 
تعريف الربالغةوشرعاً 
عموم تحرم الريا لاما خرج 
حل الرباوهوبيع أحدا متساويين جنأبالخرمع زيادةعينية أوحكية 
بيان ا مرادمن الجدس وهوا حقيقة النوعية 
تعدادجملة من الأجداس الربوّة 
ا حنطة والشعيرجدس واحد 
الأليان كاللحمان مختلفة 
الشي ء واصله واحد كالز بد والبسمن مثلاً 
جوازالتفاضل مع انعتلاف الأجناس 
لاربافوالايدخله الكيل والوزن كثوب بثويين 
حكم الربافي ا معدود 


41 
44 


00 فهرس المطالب ع4 
عدم جوازبيع الرطب بالقرمتفاوتاًولامتساوياً يل 
وكذاكل ماشابهه 444 

1466 

1445 
جوازيح درهم وديناربدرهمين أوبدينارين 41 
جوازبيع الناقص بمساويه من الزائدمع استيعاب الزيادة 4 
لاربابين الولدووالده كه 
لاربابين السيد وعبده كع 
لاربابين الرجل وزوجته ولابينه وبين ال حربني ”2 
حكم ثبوت الربابين امسلم والذتي للق 

الزابع: فو ايندرج فيالمبيع 

وألفاظه ستة: )١(‏ الأرض والساحةوَالبََمَهالرن" للق 
ذكرمايندرج في ا مذكورات لف 
يدخل فيضمان ا مشتري بالتسلم اليه و إن تعد انتفاعه به يلق 
دخول الحجارة الخلوقة فيها دون ا مدفونة 4 
على البائع النقل وتسوية الحفر لف 
(؟) البستان وبيان مايدخل فيه 14 
(5) الداروبيان مايندرجفيها يذ 
(4)العبد وبيان مايتناوله يلف 
(0)الشجرو, 4 

لدف 

444 

كه 


ج42 فهرس المطائب 0 


لكل من البائع وا ي الستي اذالم يتضرّريه صاحيه لايل 
() الثرة واستحقاق المشتري الابقاء الى القطاف 3 
الخامس: في التسليم 
وجوب دفع العوضين غل المتبايعين من غي رأولوية ل 
بيان ا مرادمن القبنض في ا منقول وغيره. وه 
كل قبضه فهومن مال بائعه لحك 
لونقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهوضامن وله 
الفاء قبل القبض للمشتري 3 
حكم مالوباع القابض ماقبضه وتلف الآخر 0 
حكم مالوامتزج المبيع بغيره بحيث لايتميّز' لفن 
حكم مالوتلف بعض الجملة وله قسط أن امن 3 
حكم مالوغصب من البائع أومنعه البائخ: 35 
حكم بيع مالم يقبض وصحة توليّآلوؤاتحد م الطرفينٍ 0 
صحخّة بيع مال يقبض من ا ميراث والصدّاق وشيهة 0 
اثلاف المشتري قبض منه واتلاف الاجنبي ليس بفسخ 0 
وكذا اثلاف البائع وثبوت اخيارللمشتري في الصورتين بنذ 
نكت متفرقة 
04 
ا مشاهدغيرا مكيل والموزون. 05 
أرضاعل أنها جر بان معيّئة فنقصت ف 
حكم مالوزاد متساوي الأجزاء 4ه 
حكم مالوزاد مختلف الأجزاء م0 


جوازاجمع بين المختلفين بعوض واحد فد 
حكم مااذا ادعى ا مشتري النقص كفيك 


لبيك 
فهرس المطالب 


حكم مالواختلفا يتأ 2 
لوقال أحدهما: بعتتك 00 
2 فسخت قبل التفرق 
0 اقدوورّان لفن على المشترة 
أمين يبل قوله فيعدم التغريط والقيمةمع العذ 3 
.والقيمةمع التضريط 


5 يبا 
لهند 
مه 
ليينا 
لضف 


05 


أ 


لبعض منشوراتها: 


ا حمد لل وصلّى اله على محّد نبي اله وعل آله آل الل 
القد قامت مؤْسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ا مدرّسين في الحوزة العلميّة بقم 
المشرفة بنشاطات واسعة في مجال نشر المعرفة وإحياء التراث الإسلامي وإليكم سرداً 


١-أحاديث‏ المهدي من مسد اعدين حبل - إعداد إلسيّد حمّدجوادالجلالي 
أدب ا حسين وحماسته كَألينٌ الشيخ أحدائصابريّ الهمدائي 
إرشاد الأذهان جار > العلامة امل 

4- الاسلام السعوديّ الممسوخ > السيّد طالب الخرسان 
الاصطلاحات في الرسائل العمليّة 2 -الشيخياسينعيسى العامليٍ 


1 الامام الصادق (ع)ج1,؟ - الشيخ محتدحسين الظفر 
الأمثل في تفسي كعاب اله انز ج1 و3 إشراف الشيخ ناصرمكارم الشيرازي: 
+ البحث في رساللات عشر - الشيخ محمدحمن القديري 
4 بحوث في إلفقه» وتعيلعل: الشيخ تدحبين الامفهائي 
أ صلاة الجماعة 


ب-صلاة المسار تحقيق مؤيّسةالنشرالاسلامي, 


لسهدهومًا 


تت 


٠‏ بحوث في الاصول» وتشمل عل: 2 تأليف الشيخ محمد حسين الاصفهاني 


أ- الاصول عل الثيج الحديث 
ب الطلب والإرادة. تحقيق مؤيتسة النشر الإسلامي 
ج- الاجباد والتقليد 

١١‏ -تأويل الآيات الظاهرة - السيّد علي الحسينيّ الاستراً 


٠ 37‏ التوضبيح الدافع في شرح ترقدات صاحب الشرليغ - شيخ سين 0 
١1‏ الحذائق الناضرةج ٠‏ 
]4ق اثق هامة حول القرآن 
١6‏ الخلاف يج 

٠‏ . دراسات وبحوث فيالتاريخ والإملام ج توك 
1 دررالفوائدج دو 


18- الذرّية الطاهرة مد الرازيّ الدولابي 
رياض السالكينج 2١‏ + السيّدِعي خان المدلي 
٠‏ السرائع ددم ابن إدريس الحلى 

١‏ شرح الأخبارج رد .و) > القاضي النعمان المغرني 


الصلاةج؛ (شريرات بمث انق الداماد) 2 « الشيخ محمد المؤمن 


17- الصلاةج :وم «تريرات بمث القن الدماد).. > الشيخ عبدالله الجوادي الآملي 
صلاة اجمعة > الشيخ مرتضى ا حائري 
8 فرائد الاصول - الشيخ مرتضى الأنصاري 


فوائد الاصول يوضر يرث تيتا الاي 0 لماي 


